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١‏ - باب بيع العريان 
- حديث ثالث من بلاغات مالكء, عن الثقة عنده: 


مالك» عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده «أن رسول الله وَل 
نهى» عن بيع العربان)00 "248 
هكذا قال يحيى عن مالك» عن الثقة - عنده -.فى هذا الحديث. عن عمرو بن 
شعيب» وتابعه قوم, منهم: ابن عبدالحكم؛ وقال القعنبى والتنيسى وجماعة عن مالك أنه 
بلغه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وسواء قالء عن الثقة عنده أو بلغه؛ 
لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده. وقد تكلم الناس فى الثقة عنده فى هذا 
الموضع؟ وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه, عن ابن طيعة» أو عن ابن وهبء. عن ابن ميعة؛ 
لأن ابن طيعة سمعه من عمرو بن شغيب» وروا عنه؛ حدث به عن ابن طيعة ابن وهب 
وغيره» وابن طيعة أحد العلماء؛ إلا أنه يقال إنهاحترقت كتبه فكان إذا حدث بعد 
ذلك من حفظه غلطى وما رواه عن ابن المبارك, وابن وهب, فهو عند بعضهم صحيح. 
ومنهم من يضعف حليثه كله؛ وكان عنده علم واسعء وكان كثير الحديث» إلا أن 
حاله عندهم ما وصقفنا. 
حدثنا حلف بن قاسم حدثنا أبو محمد بكر بن عبدالرحمن الخلال» حدثنا يحيى بن 
عثمان بن صالح بن صفوان» حدثنا حرملة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» عن مالك» عن 
عبدا لله بن ليعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده - أن النبى يق نهى عن بيع 
العربان. هكذا قال عن عبدا لله بن وهب, عن مالكء؛ عن عبدا لله بن لهيعة. والمعروف 
فيه: ابن وهب, عن ابن طيعة. 
)4820١‏ أخحرحه أبو داود برقم .هيب ع/لمى؟ كتاب البيوع باب العربان» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن حده. وابن ماحة برقم ٠ 7١517‏ 77/4/79 كتاب التجارات باب بيع العربان . ' 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. والبيهقى فى السنن ه/* عن عمرو بن 
1 شعيب» عن أبيهء عن جده. وأحمد 27 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذده. 8 
وابن أبى شيبة 5/١5‏ ٠5ء‏ عن عمزو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 


دح مقا ل نا رارسا الاير امد 
حبيب» حدثنا مالك بن أنس» قال: ليس الحديث على هذاء إنهاالحديث على حديث 
عبدا لله بن عامر» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبى وِدٌ نهى عن بيع 
. العربان. والإسناد الأول أشبه؛ لأن حبيبًا هذا ضعيفء له عن مالك خطأ كثير ومناكير. 

وحدت فى أصل سماع أبى بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهمء 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أسد بن موسى» 
قال حدقا ابن طيعة قال حنتنا عيرو نن شعيب» عن آبيه عن اعجده آنا سول الله 
يد نهى عن بيع العربان. وهنا الجديث كر ها يعرف من حديت :ابن فيعة؛ وقد ججباء 
عن زيد ب بن أسلم +هرميك: وقد ردق زه بعيدوى خارف ين أن بات عن عمرو بن 
شعيب» حدثناه إن ال حدثنا 0 بن أصبغ» 0 حدثنا محمد 
ع اك او الم ب لالم 0 حدثنا 
الحارث - يعنى ابن عبدالر حمن بن أبى ذباب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
أن النبى يَُ نهى عن بيع العربان. 

وقال مالك فى موطثه بإئر ذكره لهذا الحديث - قال مالك: وذلك فيما نرى - 
والله أعلم - أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة» أو يتكارى الدابة» ثم يقول للذى 
اشتراه منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل - على أنى 
إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منكء فالذى أعطيتك هو من ثمن السلعة» أو 
من كراء الدابة؛ وإن تركت ابتياع السلعة» أو كراء الدابة» فما أعطيته لك باطل بغير 
شىء. 

قال أبو عمر: على قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين» 
.منهم: الشافعى» والثورى» وأبو حنيفة) والأوزاعى» والليث؛ لأنه من بيع القمار والغرر 
والمخاطرة» وأكل المال بغير عوض ولا هبة» وذلك باطل؛ وبيع العربان منسوخ عندهم 
إذا وقع قبل القبض وبعده؛ وترد السلعة إذا كانت قائمة؛ فإن فاتتء رد قيمتها يوم 
قبضها؛ وعلى كل حال يرد ما أذ عربانا فى الكراء والبيع. 

وقد روى عن قوم؛ منهم: ابن سيرين» وبجاهده ونافع بن عبدالحارث؛ وزيد بن 
أسلم -. أنهم أحازوا ب بيع العربان.على ما وصفناء وذلك غير جائز ا ته 
ابن أسلم يقول: أعازه رسول الله ل . 


قال أبو عمر: وعذا لا يعرف عن الى 25 بن ونه نصح » وإنما ذكره عبدالرزاق ‏ 
الأسلمى» عن زيد ب بن أسلم 5 - وهذا ومثله ليس بحجة؛ ويحتمل أن يكون بيع 
ا البو ا و ا 2" : 
من ثمنه إذا اختار تمام البيع» وهذا لا حلاف فى جوازه عن مالك وغيره. والحمد لله 
ينم تا 
-١‏ باب شر المال يباع أصله 


4 ه- حديث رابع لنافع, عن ابن عمر: 


مالك» عن نافع» غوااية فيد أف.رسول ال عد كال «من باع نخلا قد أبرت 
فثمرها للبائع إلا أن يشترط الميتا ع(44531), 


قال أبو عمر:لم يختلف عن نافع فى رفع هذا الحديث إلى النبى كد واختلف نافع 
وسالم فى رفع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو أحد 
الأحاديث الثلاثة التى رفعها سالم» وخالفه فيها نافع» عن ابن عمرء قال على بن 
المدينى: والقول فيها قول سال وقد توبع سالم على ذلك. 
اونا ينا د عبد عنن لقعت :قا ود جد بحن عصان ين نايك 
الصيدلانى ببغداد» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا على بن المدينىء قال: 
حالف سالما نافع فى ثلاثة أحاديث رفعها سالم» وروى نافع منها اثنين» عن ابن عمر» 
عن عمر والثالث» عن ابن عمرء عن كعب أحدها يمن باع عبدًا وله ال 065959 
ايت روامسامة غن ابن عبرء عن البق لاوزو ا نافع عن اح عبرا عن عمر 
قوله كذلك رواه مالك؛ وعبيدا لله بن عمرء ورواه أيوب» عن نافع» عن ابن عمر لم 
(4851) أخحرحه البخارى كتاب البيوع باب 40 من باع نخلا قد أبرت ج1531/5. وابن ماجحة 
برقم 7١1١١‏ ج47/5/ كتاب التجارات» عن ابن عمر. ومسلم كتاب البيوع باب من 
باع عليه ثمره برقم لالاء عن ابن عمر. وأحمد 5/7 عن ابن عمر. وابن أبنى شيبة ١١/1‏ 
عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن 785/5" عن ابن عمرء 791/5 عن ابن عمر. والبغوى 


بشرح السنة ٠١١/4‏ عن ابن عمر. 
(487) حديث (من باع عبد أفعاله للبائع). أحرجه أبو داود برقم 5485 557/8 كتاب 


البيوع باب العبد يباع» عن سالمء عن أبيه. والبيهقى 714/0" عن عمر. وأحمد 1/5 عن , 
سال عن أبيه. والبغوى بشرح السنة ٠١/8‏ عن سالحء عن أبيه» وابن أبى شيبة ١١7/17‏ 
عن جابر. والطبرانى بالكبير 780/١57‏ عن ابن عمرء والحميدى برقم 5١7‏ سالمء عن 


يتجاوزه» وقد روى عن أيوب كما رواه مالك سواءء والنانى «والناس كابل: مائة 
تكاد تحد فيها راحلة,26*55, رواه سالم» عن ابن عمرء عن النبى ولد كذلك روى 
الزهرى هذا الحديث والذى قبله» عن سالمء عن ابن عمرء عن النبى كد ورواه ابن 
عجلان» وغيره؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال عمر: الناس كإبل: مائة لا توجد 
فيها راحلة» والثالث حديث يحيى بن أبى كثير؛ قال: حدثنى أبو قلابة» عن سالمء عن 
ابن عمرء عن النبى وه «فى قصة النار أنها تخرج فتحشر الناس,6*'*0). ورواه 
عبيدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن كعب قال: تخرج نار... الحديث. 

قال أبو عمر: قد روى حديث: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع..., الحديثء» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يله ولا يصح ذلك عند المراليت حيرات 
هو لنافع؛ عن ابن عمر» عن ختمر) اتوله: لك نافع. منهم 
داللكدوعييدا لله بوه من 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا بشر بن المفضلء قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرء 
م ع ل ل ل ل 
للذى باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن ية يشترط المشترى. وكذلك رواه ابن غير 
وعبدة بن سليمان» عن عبيدا لله بن عمر الحديثين: قصة النخل مرفوعة ؤقصة العبد من 
قول عمر. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» والحسين بن جعفرء 
قالا: حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالحكم, قال: حدثنا الليث بن 
سعد» عن نافع تراج عم 0 امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها 
فللذدى باع ثمر النحل إلا أن ب يشترط المبتاع. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحي قال حدثنا يد بح بكر ين عبدالرزاق: قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» عن .سفيان» عر ل 
أبيه. عن النبى َل قال: من باع عبدًا وله مالء فماله للبائع» إلا أن ب يشترط المبتاع, 
83 4) أخرجه ابن ماحة برقم ١771/5 5949٠‏ كتاب الفتن باب من ترجى له السلام» عن 

ابن عمر. وعبدالرزاق برقم 441 ,”١‏ عن ابن عمر. والطحاوى بالمشكل 701/7 عن 
ابن عمر. وأحمد 23١9/7‏ عن ابن عمر. 
(4875) حديث: (تخرج من الشرق نار تحشر الناس). أخرحه أحمد, عن ابن عمر ”/59. وذكره 
مجمع الزوائد 51/٠١‏ وعزاه لأبى يعلى» عن ابن عمر. 


كتاب البيوع ا 0 1[1[1[ذ1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ 1 0101111111 
وكذلك رواية عبدا لله بن ديناره عن أبى عمر فى قصة النحل وقصة العبد جميكًا 
مرفوعان كما روى ذلك سالم سواءء وهو الصواب والله أعلم. 

وقرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغء حدثهم قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى. 
عن سالم بن عبدا لله» عن أبيه» عن النبى يل قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها 
للبائع» إلا أن ب يشترط المبتاع» ومن باع عبدًا وله مال» فالمال للبائع إلا أن ب يشترط المبتا ع. 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ خدثهم, قال: حدثنا محمد بن 
الجهم. قال: حدثنا عبدالوهاب»؛ قال: سئل سعيد». عن الرحل يبيع النخل أو المملوك 
فأخبرناء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى وَل قال: أبما رجل باع عبدًا وله مال فمالة 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 

قال أبو عمر: هكذا يقول جماعة الحفاظ فى حديث ابن عمر هذا فى قصة النحل 
وفى قصة العبد أيضًا يشترط - بلا هاء - لا يقولون يشترطها فى النخلء .ولا يشترطه 
فى العبد» ومعلوم أن الهاء لو وردت فى هذين الحديئين لكانت ضميرًا فى يشترطها 
عائدًا على ثمرة النخل» وفى يشترطه ضميرًا عائدًا على مال العبد, فكأنه قال: إلا أن 
يشترط المبتاع شيئا من ذلك.. وفى سقوط الهاء من ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه 
أشهب فى قوله: جائز لمن ابتاع نخلا قد أبرت أن يشترط من الثمرة نصفها أو جزءًا منها 
وكذلك فى مال العبد جائز أن يشترط نصفه أو يشترط منه ما شاء؛ لأن ما جاز اشتراط 
جميعه جاز اشتراط بعضه. وما لم يدخل الربا فى جميعه فأحرى أن لا يدحل فى بعضه 
هذا قول جمهور الفقهاء فى ذلك» وكل على أصله ما سنوضحه إن شاء | لله. 

وقال ابن القاسم: لا يجوز لمبتاع النخل المؤبر أن د يشترط منها جحزءا وإنما له أن 

يشترط جميعها أو لاي يشوط شيئا منها: وجملة قول مالك ومذهب ابن القاسم:فيمن 
ع جالقااين سارف لز بور راجت وفك يقر اس 
قد أبرت فثمره للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن لم ب يشترطه المبتاع» ثم أراد شراء الثنمر 
قبل بدو صلاحه من بعد شزاء الأصل بلا ثمره فجائز له ذلك خاصة؛ لأنه كان يجوز 
شراؤها مع الأصل قبل بدو صلاحهاء ولا يجوز ذلك لغيره. 

وقال ابن المواز: اختلف قول مالك فى شراء الثمرة بعد شراء الأصول وقد أبرت 
الثمرة» فقال: لا يجوز قرب ذلك أو بعد.ء وكذلك مال العبد» وقد قال فيهما أيضا: إن 
وللنديعاتق قال والذىة اعد ينناب عبد دكي وللفرة » ولزن دان أنه الا نور تتهمتا 
إلا أن تكون مع الأصول ومع العبد فى صفقة واحدة. 


/ 00 ان 

وقد روى أشهب عن مالك القولين جميعا ولا خلاف» عن مالك وأصحابه فى 
مشهور المذهب أن الثمرة إذا اشتزطها مشترى الأصل أو اشتراها بعد أنها لا حصة لها 
من الثمن ولو أجيحت كلها كانت من المشترى ولا يكون شىء من جائحتها على 
البائع وكذلك كل ما جاز استثناؤه فى الشراء والكراء من الثمار» لا جائحة فيه وإنما 
تكون الجائحة فيما بيع منفردًا من الثمار دون أصلء هذا تحصيل المذهب وكل رهن فيه 
مرة قد أبرت فهى رهن عند مالك, وأصحابه مع الرقاب» وإن كانت لم تؤبر فهى 
للراهن. 

وأما الشافعى رحمه الله فقوله فى بيع النخل بعد الأبار وقبله كقول مالك سواءء 
إلا أنه لا يجيز للمبتاع أن يشترى الثمرة قبل بدو صلاحهاء إذا لم يشترطها فى حين 
شرائه النحل» ولم يفرق بينه وبين غيره لعموم «نهى رسول الله و عن بيع الثمرة حتنى 
د اي 0301 

وأما أبو حنيفة» وأصحابه فإنهم ردوا ظاهر هذه السنة ودليلها بتأويلهم» وردها ابن 
أبى ليلى ردًا بحردًا جهلا بها. والله أعلم. 

وسنذكر أقوالهم» وظاهر مذهب مالك» وأصحابه القول بهذا الحديث جملة, ولا 
يردونه ويستعملونه فيمن باع نخلا قد أبرت أن ثمرها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع. 

قالوا: وإذا لم تؤبر الشمرة فقد جعلها النبى كد للمبتاع» فإن اشترطها البائع لم تجزء 
وكأن المبتاع باعها قبل بدو صلاحهاء ومن باع عندهم أرضًا فيها زرع لم يبد صلاحه 
فهو البائع حتى يشترطه المبتاع» كمأبور النخل وما لم يظهر من الزرع فى الأرض فهو 
للمبتاع بغير شرطء كما لم يؤبر من الثمرء ولا بأس عندهم ببيع الأرض بزرعها وهو 
أخضرء كبيع الأصول بثمرها قبل بدو صلاحها؛ لأن الثمر والزرع تبع لأصله وإذا أبر 
أكثر الحائط عندهم فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع» وإن كان المؤبر أقله فهو كله 
للمبتاع واضطربوا إذا أبر نصفه؛ وإلا ظهر.من المذهب أنه للمبتاع إلا أن يكون النصف 
مفررًا فيكون للبائع حينئذ وإلا فهو للمبتاع؛ ومن ابقاع أرضا عندهم ولم يذكر 
شجرها فهى داخلة فى البيع كبناء الدارء وكذلك فى صدقتهاء وأما الزرع فهو للبائع 
حتى يشترط المبتاع. 

هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحايه. 


(4875) أحرجه أحمد 2.55/59 عن ابن عباس. والدارقطنى »١5/+‏ عن ابن عباس. وأبو نعيم بالحلية 
7غ عن ابن عباس. 


وأما الشافعى, فأخبرنا أحمد بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا 
محمد بن جريرء قال: أخبرنا الربيع بن سليمان» عن الشافعى» قال: فى حديث النبى 5 
ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن ب يشترطها المبتاع,» فائدتان إحداهما لا 
يشكل؛ لأن الحائط إذا بيع وقد أبر نخله أن الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاعء فتكون 
ما وقعت عليه صفقة البيع» ويكون له حصة من الثمنء والثانية أن الحائط إذا بيع ولم 
تؤبر نخله فثمره للمشترى؛ لأن رسول الله يله إذا حد فقال: إذا أبر فثمره للبائع» فقد 
أكون آنا حكيه إذا ل يؤب عير حكيه إذا أب خد اك سائط ل نوي فتالتجرة للمشيرى 
بغير شرط؛ استدلالا بالسنة؛ وهو قول الليث بن سعدء وداوه بن علىء وأحمد بن 
حنبلء» والطبرى. 

وقال الختاففن ‏ وكل تعافط هله حك ”ةلاحك غررف كمن باع صائطا ل يزمر 
فثمره للمشترى وإن أبر غيره» ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها فى حائط بعينه لم يجز وإن 
بدا الصلاح فى مثلها فى غيره؛ لأن كل حائط حكمه بنفسه لا بغيره. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والأوزاعى: من باع خلا فثمرها للبائع» إلا أن يشترط 
المبتاع» وسواء أبرت أو لم تؤبرء هى للبائع أبداء إلا أن يشترطها المبتاع. 

وقال ابن أبى ليلى: الثمرة للمشترى اشترطها أو لم يشترطها كعسف النخل. 

قال أبو عمر: أما الكوفيون, والأوزاعى فلا يفرقون بين المؤبر وغيره» ويجعلون 
الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ومن حجتهم أنه لم يختلدف قول من شرط 
التأبير أنها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحًا أو بسرًا ثم بيع النخل إن الثمرة لا 
تدخل فيه قالوا: فعلمنا أن المعنى فى ذكر التأبير ظهور الثمرة. 

قال أبو عمر: الأبار عند أهل العلم فى النخحل التلقيح» وهو أن يؤخذ شىء من طلع 
النخل فيدخل بين ظهرانى طلع الإناث» ومعنى ذلك فى سائر الثمار ظهور الثمرة من 
التين وغيره. حتى تكون الثمرة مرئية منظورًا إليها. والمعتبر به عند مالك» وأصحابه. 
فيما يذكر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يقبت» ويسقط ما 
سقط رحن ذلك فى الزوع ظهوره من لاض فالعامالك وقد روقزء لقنت أن ناز 3 

قال أبو عمر:لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخر أباره وقد أبر 
غيره» ممن حاله مثل حاله إن حكمه حكم ما أبر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الأبار وظهرت 
ثمرته بعد تغيبها فى الجفء فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له كما أن الحائط 
إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح فى جواز بيعه. 


٠١‏ ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مومهم م0600 000000000000000 فتح المالك 
وأصل الأبار أن يكون فى شىء منه الأبارء فيقع عليه اسم أنه قد أبرء كما لو بدا 
صلاح شىء منه وهذا كله قول الشافعى وغيره من الفقهاء. 
قال الشافعى: والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خمرج جوزه ولم يتشقق فهو 
للمشترى وإذا شقق فهو للبائع مثل الطلع قبل الأبار وبعده. قال: ومن باع أر أرضا فيها 
زرع وقد حرج من الأرض فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. 


قال أبو عمر: وهو قول مالك وأصحابه إذا ظهر الزرع واستقلء فإن لم يظهر 
الزرع وَل يخرجء وم يستقل» لم يجزللمبتاع الأرض استئثناوه واشتراطه قول الشافعى 

قال الشافعى: فإن لم يشترط المبتاع الزرع كان للبائع» فإن كان الزرع مما يبقى له 
أصول فى الأرض يفسدهاء فعلى صاحب الزرع نزعها عن رب الأرض إن شاء رب 
الأرض»ء قال: وهذا إذا باعه أرضًا فيها زرع يحصد مرة واحدة» وأما القصب فمن باع 
أرضًا فيها قصب قد خرج من الأرضء فليس له منه إلا جزة واحدة وليس له قلعه من 
أصله لأنه أصل» قال: وكلما يجز مرارًا من الزرع فمثل القصبء فى الأصل والثمرة لا 
يخالفه. 

قال أبو عمر: أما أصحاب مالكء فإنهم يحيزون بيع اله لقصب والموز من عام إلى عام 
إذا بدا صلاح أوله. وأما القرط فيباع عندهم إذا وسح تقض عرق وكذلك 
0 ا ا 0 عردههء 
ع ا ل وك لأنها كالولادة» فإن مات 
قبل أن تؤبر فالثمرة تبع للحبس والصدقة والوصية» وكذلك الشفعة فيما قد أبر» النمرة 
للمستشفع منه؛ لأنه كبيع حادث وإن م تؤبر فالثمرة لللاحذ بالشفعة. وفى هذه 
المسائل اخحتلاف بين أصحاب مالك يطول اجتلاب ذلك. 

وأما مال العبد فليس اختلافهم فيه من جنس اختلافهم فى اشتراط ثمرة النخل يباع 
أصله؛ ولكننا نذكر ما هم فى ذلك من القول ها هناء فهو أولى المواضع به من كثابنا 
هذا؛ لأن نافعا جعل الحديث فى مال العيد من قول عمرء فلذلك لا مدخل له فى 
سكل هذا البانب ويا لله توقيقنا. 


كتاب البيوع مال ا 1 

قال مالك رحمه الله: الأمر امجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له 
فداه كا وا أو عرضاء يعلم أو لا يعلم» وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى 
ف كان له قدا أو كوا | غوف وذلك امال العية ل تن فيه الر كاف 


قال ابن القاسم: ويجوز لمبتاع العبد أن يشترط ماله» وإن كان مجهولاء من عين أو 
عرض هما شاء من ثمن» نقدًا أو إلى أجل. 

قال أبو عمر: هذا ما لا أعلم فيه خلافاء عن مالك» وأصحابه أنه يجوز أن يشترى 
العبد ماله بدراهم إلى أجلء وإن كان ماله دراهمء أو دنانير» أو عروضاء وإن ماله كله 
تبع كاللغو لا يعتبر إذا اشترط ما يعتبر فى الصفقة المفردة. 

وكان الشافعى يقول ببغداد نحو قول مالك هذاء وذكر الحسن بن محمد الزعفرانى» 
عن الشافعىء فى الكتاب البغدادى أنه قال: اشتراط مال العبد جائز بالخبر» عن رسول 
الله يِه وقال: حكمه حكم طرق الدار ومسائل مائهاء فيجوز البيع إذا كان إنما قصد 
به قصد البيع للعبد خخاصة» ويكون المال تبعًا فى المعنى ليس معناه معنى عبدين قصد 
قصدهما بالبيع» وهو قول أبى ثور أيضًا. 

قال الشافعى: فإن قيل كيف يجوز أن يملك بالعقد ما لو قصد قصده على الانفراد لم 
يجزء فقد أحازوا بيع الطرق والمسابل والآبار وما سمينا مع الدار ولو قصد قصدهما على 
الانفراد لم يجزه. وقول عثمان البتى مثل ذلك أيضاء قال: إذا باع عبدًا وله مال» ألف 
درهمء فباعه بألف درهم.ء فالبيع جائز إن كانت رغبة المبتاع فى العبد لا فى الدراهم 
التى له. 

وقال الشافعى ممصر فى كتابه المصرىء ذكره عنه الربيع» والمزنى» والبويطى» 
وغيرهم: لا يجوز اشتراط مال العبد إذا كان له مال فضة فاشتراه بفضة:, أو ذهب 
فاشتز اهيدهي إلا أن يكو ماله خلاف القمن أو ايكون عر وهنا كما يكوة فى سائز 
البيوع: الصرف وغيرهء والمال والعبد بشىء بيعا صفقة واحدة. وهذا قول أبى حنيفة 
واصحابه. وبيع العبد وماله عندهم كمن باع شيئا لا ييحوز فى ذلك إلا مايجوزفى 
سائر البيوع» ولا يجوز عند أبى حنيفة وأصحابه. بيع الغبد بألف درهم,؛ وله ألف درهم 
حتى يكون مع الألف زيادة» ويكون الألف بالألف وتكون الزيادة ثمنا للعبد على 
أصلهم فى الصرف وبيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:؛ إذا كان مع أحدهما 
عرض» وحجة من قال هذا القول» وذهب هذا المذهب, أن النبى ييه لم يجعل مال العبيد 
للمبتاع إلا بالشرطء فكان ذلك عندهم كبيع دابة ومال غيرهاء والعبد عند الشافعى: 


فى قولهحصرء وعند أبى حنيفة وأصحابه, ولا ملك شيئًا ولا يجوز له التسرى فيما 
بيده أذن له مولاه أو لم يأذن؛ لأنه لا بصح له ملك بين ما دام مملوكا؛ لأنه يستحيل أن 
يكون مالكًا تملوكا فى حال. 

وقال مالك وأصحابه: يملك ماله كما ملك عصمة نكاحه وجائز له التسرى فيما 
ملك وحجتهم قول رسول الله يِه من باع عبدًا وله مال فأضاف المال إليه» وقال 
الله عز وجحل: لإفانكحوهن ياذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف487004». 

فأضاف أجورهن إليهن إضافة تمليك» وهذا كله قول داود أيضًا وأصحابه. إلا أن 
رسيي رسيي ك1 الفنطيه والركاة نفى عاله. 

ومن الحجة لمالك أيضا أن عبدالله بن عمر كان يأذن لعبيده فى التسرى فيما 
بأيديهم» ولا مخالف له من الصحابة» ومحال أن يتسرى فيما لا يملك؛ لأن الله لم يبح 
الوطء إلا فى نكاح أو ملك يمين» وجعل الشافعى والعراقيون ومن قال بقوهم إضافة 
رسول الله ينيِدٌ مال العبد إلى العبد كإضافة كمر النخل إلى النخل» وكإضافة باب الدار 
إلى الدار» بدليل قوله: فماله للبائع أبى فماله للبائع حقيقة حقيقة» قالوا: والعرب تقول: هذا 
سرج الدابة» وغنم الراعى» ولا توحب هذه الإضافة تمليكاء فكذلك إضافة مال العبد 
إليه عندهم. 

ومن الحجة أيضًا الإجماع على أن للسيد انتزاع مال عبده من يدهء فلو كان ملكا 
صحيحًا لم ينتزع منه. وإجماعهم على أن ماله لا يورث عنه» وأنه لسيده. 

والحجة لكلى القولين تكثر وتطول. وقد أكثر القوم فيها وطولواء وفيما ذكرنا 
ولوحنا وأشرنا إليه كفاية. 

ولا يجيز هؤلاء للعبد أن يتسرى. ولا يحل له عندهم وطء فرج إلا بنكاح صحيخ. 

وقال الحسن والشعبى: مال العبد تبع له أبدا فى البيع والعتق جميعًاء لا يحتاج مشتر 
فيه إلى اشتراط» وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه. 


وقال مالك» وابن شهاب» وأكثر أهل المدينة: إذا أعتق العبد تبعه ماله وفى 0 
يتبعه ماله وهو لبائعه. 
وروى بنحو هذا القول فى العتق أيضًا خبر مرفوع إلى النبى يق من حديث ابن 


(875]) النساء 6؟. 


كتابالبيوع -ئب22000 لمع ا مب 
وروى أصبغ» عن عن ابن القاسمء قال: إذا وهب الرحل عبده لرجحل أو تصدق به 
عليه» فمال العبد للواهب والمتصدق, قال: وإذا أوصى بعبده لرجلء فماله للموصى له. 

قال أصبغ: بل كل ذلك واحد» وهو للموهوب له والمتصدق به عليهء ولا يكون 
كال للسيد إلا ذ فى البيع وحده؛ لأن الصدقات تشبه العتقق؛ لأن فى ذلك كله قربان» 
ولم يختلف قول مالك وأصحابه فى العبد يعت يعتق بأى وجه عتقء أن ماله تبع له ليس 
لسيده منه شىء» إلا أن يتتزعه منه قبل ذلك» وسواء كان العتق بتلا أو إلى أجلء أو 
من وصية أو عتق بالحنث» أو بالنسب ممن يعتق على مالكه؛ أو عتق بالمثلةء كل ذلك 
يتبع العبد فيه ماله وكذلك المدبر. 

واتفق ابن القاسم, وابن وهب فى العبد يمثل به مولاه» وهو محجور عليه سفيهء أنه 
يعتق عليه واختلفا فى مال ذلك العبدء فقال ابن القاسم: لا يتبعه ماله وقال ابن 
وهب: يتبعه ماله وبه قال أصبغ. 

وقال الشافعى .كمصرء والكوفيين: إذا عتق العبد أو بيع لم يتبعه ماله» ولا مال له ولا 
ملك إلا مجحازًا واتساعاء لا حقيقة. 

#4 و 
؟ - باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 

غ ؛ ه- حديث خامس لنافع؛ عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يلع «نهى عن بيع الثمار حتى يدو 
صلاحها: نهى البائع والمشترى,15”59). 

قد مضى القول فى فقه هذا الحديث؛, فى باب حميد الطويل من كتابنا هذا. ورواه 
أيوب» عن نافع فزاد فيه ألفاظا. ٠‏ 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدئنا مسددء قال: حدثنا عبدالوارث» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: «نهى رسول الله يدِ عن بيع النخل حتى تزهى؛ وعن السنبل حتى يبيض»ء نهى 
البائع ا 


(58717) سبق برقم 811 4. 

(484) أحرجه الترمذى برقم ١777‏ ج0/8٠07‏ كتاب البيوع باب كراهية بيع الثمرة» عن ابن 
عمر. وأبو داود برقم 8774 ج705./8 كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل..» عن ابن 
عمر. وأحمد 5/7 عن ابن عمر. 


١‏ ب اليج نيحط جاو جب ساف بعالتو نيط سوا ما .. فتح ا مالك 

وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد النفيلى؛ قال: حدثنا ابن عيينة» عن أيوب؛ عن 
نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يع نهى عن بيع النخمل حتى تزهوء وعمن السنبل 
حتى يبيضء وتأمن العاهة» نهى البائع والمشتزى. 


وقد روى حماد بن سلمةء عن حميد» عن أنسء أن رسول الله يِه نهى عن بيع 
العنب حتى يسودء وعن بيع الحب حتى يشتدء وقد كان الشافعى مرة يقول: لا يجوز 
به» وأجاز بيع الحنطة زرعًا فى سنبله قائمًا على ساقه؛ إذا يبس واستغنى عن الما 
كقول سائر العلماء» وهو ما لا حلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث. 
وقد روى عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكًا قبل أن يشتدء وخالفه مالك وغيره 
.ومالوا إلى ظاهر الحديث حتى يبيض ويشتد ويستغنى عن الماء. 
ومن قول الشافعى أن كل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو أكمامء وكانت إذا 
صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرها وأكمامها ولم تفسد بإخراجهم لما. قال: 
فالذى أختار فيها أن لا يجوز بيعها فى شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل دونها. 
وحجته فى ذلك الإجماع على لحم الشاة المذبوحة غير المسلوحة أنه لا يجوز بيعه حتتى 
أكمامهاء ولا عشر الحبوب ذوات الأكمام» ولا بيعها محصودة مدروسة فى التبن غير 
منقاة. 

قال أبو عمر: لم يجمعوا على كراهية بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ لأن أبا يوسف 
يجيز بيعها كذلكء ويرى السلخ على البائع وأجاز بيع الطعام فى سنبله» وجعل على 
البائع تخليصه من تبنه وتمييزه» والذى حكى الشافعى عليه الجمهور. 

وذكر ابن وهب فى موطته. عن مالك أنه سئل» عن الدالية تكون على ساق واحدة 
فيطيب منها العنقود والعنقودان, فال مالك: إذا كان طيبه متتابعا فاشيًا فلا بأس بذلك» 
قال: ورعا أزهى بعض الثمر واستأخر بعضه جداء فهو الذى يكره؛ قال: وسئل مالك 
عن الرجل يبتاع الحائط فيه أصناف من الثمر قد طاب بعضه وبعضه لم يطب فقال: ما 
يعجبنى» قال: وسئل مالك عن بيع الأعناب والفواكه من الثمار فقال: إذا طاب أوها 
وأمن عليها العاهة فلا بأس ببيعهاء قال: وسئل عن الحائط الذى تزهى فيه أربع: نخلات» 
أو حخمسء وقد تعجل زهوه قبل الحوائط, أترى أن تباع ثمرته؟ قال: نعمء لا بأس به 


وإن تعجل قبل الحوائط. قال: وسئلء عن الحائط ليس فى زهوء وما حوله قد أزهى, 
أترى أن تباع ثمره وليس فيه زهو؟ قال: نعمء لا أرى بأسًا إذا كان الزمن قد أمنت فيه 
العاهات, فأزهت الحوائط حوله, وإن لم يزه هذا؛ لأن منها ما يتأخرء قال: وسكل عن 
الرحل يبيع التمار من النخيل والأعناب بعد أن تطيب» على من سقيها؟ فقال: سقيها 
على البائع» قال: ولولا أن ؛ السقى على البائع ما اشتراه المشترى قال: وقال مالك: توضع 
الجائحة فى الثمرة إذا كانت من قبل الماء قليلة كانت أو كثيرة» وإن كانت أقل من 
الثلث؟ قال: وليس الماء كغيره؛ لأن ما جاء من قبل الماء فكأنه جاء من قبل البائع. 

وقال الشافعى: لو كان لرحل حائط آخر فأزهى حائط جاره إلى جنبه. وبدا صلاحه 
حل بيعه» ولم يحل بيع هذا الحائط الذى دلم يبد صلاح أوله» قال: وأقل ذلك أن تزهى 
فى شىء منه الحمرة أو الصفرة» ويؤكل شىء منه. 

قال أبو عمر: قد مضى القول فى هذا الباب مستوعبًا وفى الجائحة فيه وفى أكثر 
معانيه فى باب حميد الطويل من كتابنا هذاء وجرى منه ذكر صالح فى باب أبى الرجال 
منه أيضاء وذكرنا منه هاهنا ما لم يقع ذكره فى ذينك البابين. 

وأما الآثار» عن النبى يلل فىهذا الباب فمختلفة الألفاظ, متفقة المعانى متقاربة 
الحكمء بعضها فيه أن النبى يَلِهٌ «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء؛ وفى بعضها: 
«حتى تطعم» وفى بعضها: «حتى تزهى»» وفى بعضها: «حتى تحمر وتصفر». وفى 
بعضها:«حتى تشقح) ومعنى تشقح عندهم: تحمر أو تصفر ويؤكل منهاء وفى بعضها 
طلوع الثرياء وهى كلها آثار ثابتة محفوظة عن النبى يك من حديث ابن عمرء وأبى 
هريرة» وجابر» وابن عباس» وأبى سعيد الخدرى» وغيرهم ولا خلاف بين العلماء أن 
جميع الثمار داخل فى معنى تمر النخل؛ وأنه إذا بدا صلاحه وطاب أوله, حل بيعه» وإتئما 
!:نتلف مالك والشافعى فى الحائط إذا أزهى غيره قربه» ولم يزه هو هل يحل بيعه؟ على 
ما ذكرنا عنهما. وقد روى» عن مالك مثل قول الشافعى» والأول عنه أشهر. 

وتحصيل مذهب مالك فى ذلك أن الزمن إذا جاء منه ما يؤمن معه على الثمار 
العاهة» وبدا صلاح جنس ونوع منهاء جاز بيع ذلك الجنس والنوع؛ حيث كان من 
تلك البلدة» وكان يلزم الشافعى أن يقول مثل قول مالك هذاء قياسًا على قوله فى 
الخائط إذا تأحر أباره وأبر غيره» فإنه راعى الوقت فى ذلك دون الحائط. وراعى فى بيع 
الثمار الحائط بنفسه وهو أمر متقارب» ولكل واحد منهما وحجه تدل عليه ألفاظ 
الأحاديث لمن تدبرها وذلك واضح يغنى عن القول فيه. 


حل فممم ممم مهم رمم ممم ممم ممم متم هتمه مهمه مهل مو ...00 ...ل فتح المالك . 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روحء قال: حدثنا زكرياء بن إسحاقء قال: 
حدثنا عمرو بن دينار» أنه سمع حابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله وله عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها. 

حدثنا خحلف بن القاسمء قال: خذثنا عيذا لبن عمد اللقصيض» قال: حدثنا جعفر 
ابن محمد بن احسن الفريابى» قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخىء بطرطوس سنة ثلاثة 
وثلاثين ومائتين قال: أنبأنا عبدا لله بن الحارث المخزومىء قال: حدثنا شبل بن عباد 
المكى» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبدا لله» وابن عباسء وابن عمرء أن النبى يل 
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 

وخدننا عيدا لك بن مسد كال؛ جدتن محمد يو يكن قال: حدثنا سليمان بن 
الأشعثء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن حلاد الباهلى» قال: حدثنا يحيى بن سعيد. عن 
سليمان بن حبان» عن سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبدا لله يقول: «نهى رسول 
الله و أن تباع الشمرة حتى تشقحء قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل 
ل 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا إجماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ قال: حدثنا هشام 
الدستوائى» قال: حدثنا أبو الزبيره عن حابر «أن التبى وِعٌ نهى عن بيع النخل حتى 
نعي (:484), 

ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب فى الأرض نحو الفجلء والجزر» واللفت» 
حين يبدو صلاحه وي ؤ كل منه. ويكرن ما تامس لس ناد وكدلك الكرن قور 
فيها بيعها إذا بدا صلاحها عند الشافعى بيع شىء مغيب فى الأرض حتى يقلع وينظر 
إليه. 


وجائز عند أبى حنيفة بيع الفجل؛ والجزر والبصل ونحوه مغيبا فى الأرض» وله 


هذا إذا قلعه البائع» فإن خلى بينه وبين المشترى فقلعه المشترى فلم يرضهء فإن كان 


(4855) أخجر جه أبو داود برقم .اس" 751/8 كتاب البيوع» عن جابر. 
(4840) أخرحه النسائى 5584/7 كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو. وأحمد:9//اه؟. عن 
حابر 1/7/9؟. 


العلماء فى بيع الثمارء والبقول والزرع على القلع؛ وإن لم يبد صلاحه إذا نظر إلى المبيع 
منه وعرف قدره. 


6- حديث ثالث لحميد عن أنس مسند صحيح: 


مالك عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك أن رسول الله يِه «نهى عن بيع الشمار 
حتى تزهى» فقيل: يا رسول الله وما تزهى؟ قال: وحتى تحمر وقال رسول الله ك: 
وأرأيت إن منع الله النمرة ففيم يأخذ أحدكام مال أيه (4457), 

هكذا روى هذا الحديث جماعة المرواة فى الموطأ لم يختلفوا فيه فيما علمت. وقوله 
فى هذا الحديث: «حتى تحمر» يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الا<مرار وكانت ثما 
تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخل وشبهها حل بيعهاء وقبل ذلك لا يجوز ببعها إلا على 
القطع فى الحين على اختلاف فى ذلك نذكره إن شاء | لله. 

واحمرار الثمرة فى النخل هو بدو صلاحهاء وهو وقت للأمن من العاهات عليها فى 
الأغلب, وقوله يَلِّ: «أزهت واحمرت وبدا صلاحهاء ألفاظ مختلفة وردت فى 
الأحاديث الثابتة معانيها كلها متفقة» وذلك إذا بدا طيبها ونضجها وكذلك سائر 
الثمار إذا بدا صلاح الجنس منها وطاب ما يؤكل منها الطيب المعهود فى التين والعنب 
وسائر الثمار» جاز بيعها على الترك فى شجرها حتى ينقضى أوانها بطيب جميعهاء ولا 
يحوز بيع شىء من الثمار ولا اللزرع قبل بدو صلاحه إلا على القطع. وقد اختلف 
الفقهاء قليما وحديثا فى ذلكء, وقد أرجأنا القول فيه إلى باب نافع فهناك تراه إن شاء 
| 
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وأما قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه, فيزعم قوم أنه 
من قول أنس بن مالك» وهذا باطل هما رواه مالك وغيره من الحفاظ فى هذا الحديث إذ 
جعلوه مرفوعا من قول النبى يو وقد روى أبو الزييرك عن جابر» عن النبى ولو مثله 
وتتازع العلماء فى تأويل هذا الحديث فال قوم: فيه دليل على إبطال قول من قال 
بوضع البوائح لأن نهى رسول الله يخ عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وقوله مع ذلك: 
أرأيت إن منع الله الثمرة أي إذا بعتم الثمرة قبل بدو طيبها ومنعها الله كنتم قد ركبتم 
الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل؛ لأن الأغلب فى الثمار أن تلحقها اللجوائح قبل ظهور 


)484١(‏ أخرجه البخارى جم/ ١١.‏ كتاب البيوع باب إذا باع الثمار» عن أنس. والنسائى 
7 كتاب البيوع باب شراء الثمار» عن أنس. وأبو نعيم بالحلية 84٠0/5‏ عن أنس. 


الطيب فيهاء فإذا طابت أو طاب أوها أمنت عليها العاهة فى الأغلب وجاز بيعها لأن 
الأغلب من أمرها السلامة فإن الحقتها جائحة حيئئذ لم يكن لها حكم وكانت الدار تباع 
فتنهدم بعد البيع قبل أن يتتفع المبتاع بشىء منهاء أو الحيوان يباع فيموت بأثر قبض 
مبتاعه له أو سائر العروض؛ لأن الأغلب من هذا كله السلامة» فما حرج من ذلك نادرا 
لم ياتفت إليه ولم يعرج عليه وكانت المصيبة من مبتاعه. وكذلك الثمرة إذا بيعت بعد 
بدو صلاحها لم يلتفت إلى ما لحقها من الجوائح لأنهم قد سلموا من عظم الغرر, ولا 
يكاد شىء من البيوع يسلم من قليل الغرر فكان معفوا عنه؛ قالوا: فإذا بيعت الثمرة فى 
وقت يحل بيعها ثم الحقتها جائحة كان ذلك كما لو جذب فتلفت كانت مصيبتها من 
المبتاع. واحتجوا بحديث أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله ول «نهى عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها قيل له وما بدو صلاحها يا رسول الله؟ فقال: : إذا بدا صلاحها 
ذهبت عاهتهان. 

وبحديث مالك» عن أَبَى الرجال؛ عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن أن رسول الله ول 
«نهى عن بيع الشمار حتى تنجو من العاهة4445), 

وهذا معنى قول ابن شهاب. ذكر الليث بن سعد عن يونس» عن ابن شهاب قال: 
لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. 

أخيرتن. شال بخ عبدا لله عن ابن عميرة ؛ أن رسول الله ينيِهُ قال: «لا تتبايعوا الثمر 
حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالشمن50**). 

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله» قال: أخبرنا الميمون بن حمزة» قال: 0 
ابن سلامة الطحاوىء قال: حدثنا إسماعيل بن يحبى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أ 
محمد بن إسماعيل» ل عر سا امار 
23 «نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة 0 . قال محمد بن سراقة: فسألت ابن 
عمر متى ذلك؟ فقال: طلوع الثريا. وروى المعلى بن أسدء, قال: حدثنا وهيب» عن 
عسل بن سفيان» عن عطاءء عن أبى هريرة» قال: قال رول الل علة: بإذا طلعت 
الثريا صباحا رفعت العاهة» عن أهل البلد, 24849 


)5841١(‏ أخر جه الطحاوى .معانى الآثار 7/85 عن ابن عمر. وأخ رجه الشافعى فى المسئد فى قسم 
العبادات ص"؛ ١‏ كذا فى بدائع المنن 157/7 عن ابن عمر. 

(484) أخرجه البخارى ج8/١١‏ كتاب البيوع باب إذا باع الثمار» عن ابن عمر. وأحمد 
١ه‏ عن ابن عمر. 0 

(4844) أخرجه أحمد ؟/47» عن ابن عمر. والطحاوى يععانى الآثار ١7/4‏ عن ابن عمر. 
والشافعى للمسند ص ١:6"‏ كذا فى بدائع المسئن 2177/7 عن ابن عمر. 

(484) أخرجه الطحاوى ,مشكل الآثار /31: عن أبى هريرة. وذكره يكنز العمال برقم 
6 وعزاه للطبرانى فى الصغير» غن أبى هريرة. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ) حدثنا محمد بن غالبء» قال: 
حدثنا حرمى وعفانء قالا: حدثنا وهيب بن خالد. عن عسل بن سفيان. عن عطاى 
٠‏ عن أبى هريرة» عن النبى وليه قال: «ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت 
عنهم 3 فت (4847) 

قال أبو عمر: هذا كله على الأغلب وما وقع نادرا فليس بأصل يبنى عليه فى 
شىء والنجم هو الثريا لا خلاف هاهنا فى ذلك وطلوعها صباحا لاثتتى عشرة ليلة 
يتمضى من شهر آيار» وهو شهر مايو فنهى رسول الله عن بيع الشمار حتى يبدو 
صلاحها معناه عندهم لأنه من بيوع الغرر لا غيرء فإذا بدا صلاحها ارتفع الغرر فى 
الأغلب عنها كسائر البيوع» وكانت المصيبة فيها من المبتاع إذا قبضها على أصولهم فى 
المبيع أنه مضمون على البائع حتى يقبضه المبتاع طعاما كان أو غيره وهذا كله قول 
الشافعى وأصحابه؛ والثورى؛ وقول أبى حنيفة» وأبى يوسف. ومحمدء فيمن ابناع ثمرة 
من نخل أو سائر الفواكه والثمرات فقبض ذلك ,بما يقبض به مثله؛ فأصابته جائحة 
فأهلكته كله أو بعضه كان ثلثا أو أقل أو أكثرء فالمصيبة فى ذلك كله قل أو كثر من 
مال المشترى. وقد كان الشافعى رحمه الله فى العراق يقول بوضع البوائح ثم رجع 
إلى هذا القول.بمصر وهو المشهور عند أصحابه من مذهبه الحديث حميد الطويل» عن 
أنس بن مالك المذكور فى هذا الباب» ولأن حديث سليمان بن عتيق» عن جابر لم 
يقبت عنده فى أمر رسول الله يله موضع اللنوائح» قال الشافعى: كان ابن عيينة يحدثنا 
بحديث حميد بن قيس» عن سليمان بن عتيق» عن جابر أن رسول الله يي «نهى عن بيع 
السوين 1859) ولا يذكر فيه وضع الجائحة, قال: ثم حدثنا بذلك غير مرة كذلك ثم 
زاد فيه وضع الجنوائح فذكرنا له ذلك فقال هو فى الحديث واضطرب لنا فيه قال 
الشافعى: ول يثبت عندى أن رسول الله يك أمر بوضع الجوائح ولو ثبت لم أعدهء قال 
ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها فى القليل والكثير. قال: والأصل المجتمع عليه 


(4855) أخرجه الحاكم ؟/40. عن أبى هريرة. والسهمى بتاريخ هرمان ص7937. وذكره بالكنز 
برقم 5١515‏ وعزاه لأحمد, عن أبى هريرة. وأحمد 2588/7 عن أبى هريرة. والطحاوى 
بالمشكل اه عن أبى هريرة. 

(48417) أخرحه أبو داود برقم 771 عن حابر كتاب البيوع باب بيع السينين. والنسائى 
ددلض كتاب البيوع باب بيع السينين» عن جابر. وابن ماحة برقم 7714 عن حابر 
كتاب التجارات. والحميدى برقم ٠1548١‏ عن جابر. والطحاوى ,.معانى الآثار 275/4 عن 
جابر. والسينين جمع سينينة وهى نوع معين من الشجرء وهى .ععنى المعاومة من حديث 
النهى» عن المعاومة, عند مسلة والترمذى. 


إن كان من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه ولم يثبت عندنا وضع ابتوائح 

قال أبو عمر: اختلف أصحاب ابن عيينة عنه فى ذكر الجوائح فى حديث سليمان 
ابن عتيق» عن جابر» فبعضهم ذكر ذلك عنه فيه» وبعضهم لم يذكره» ومن ذكره عنه 
فى ذلك الحديث أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلى بن حرب الطائى» وغيرهم. 
وقالت طائفة من أهل العلم فى قول رسول الله وَل ارا ري عادر فيم يأخذ 
أحدكم مال أغيه,(4*8) دليل واضح على أن الثمرة إذا منعت لم يستحق البائع ثمنا؛ 
لأن المبتاع قد منع مما ابتاعه» قالوا: وهذا هو المفهوم من هذا الخطاب قالوا: وحكم 
رسول الله يله بهذا فى الثمار أصل فى نفسه مخالف لحكمه فى سائر السلع يجب 
التسليم له. واحتجوا بحديث أبى الزبير» عن جابر. فى ذلك وهو ما حدثناه عبدال رمن 
ابن يحيى» وخلف بن أحمد, قالا: حدثنا أحمد بن مطرف بن عبدالرحمنء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان الأعناقى قال: حدثنا محمد بن تميم القفصىء قال: حدثنا أنس بن 
عياضء قال: أخبرنى ابن جريج» قال: أخبرنى أبو الزبير» ل 0 
يقؤل: قال رعو ل الل كذ: بإن بعت من أخيك مرا فأصابته جائحة فلا يحل لِك أن 
تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أحيك بغير حق,(4*435) قالوا: وهذا الحديث لم ينسق على 
النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فيحتمل من التأويل ما احتمله حديث أنس» بل 
ظاهره يدل فى قوله: «إن بعت من أخيك ثمراء أنه البيع المباح بعد الإزهاء وبدو الصلاح 
لا يحتمل ظاهره غير ذلك وهو أوضح وأبين من أن يحتاج فيه إلى الإكثار. واحتجوا 
أيضا بحديث سليمان بن عتيق» عن جابر» وهو ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عبدالر حمن» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن الأموى. وحدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء 
قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قالا جميعا: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبداجبار 
الصوفىء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن حميد الأعرجء 
عن سليمان بن عتيق» عن جابر بن عبدالله» «أن رسول الله يخ أمر بوضع الجوائح 
ل عن بيع السينيت»( 64 


(4848) سبق برقم 4/819. 

(4849) أخرحه أبو داود برقم ع" م4 /اء عن حابر كتاب البيوع باب وضع الجائحة. 
ومسلم ج/.5١١‏ كتاب المساقاة باب وضع الجوائح» عن جابر. والنسائى 2.55/1 عن 
حابر والدارقطنى +/.”» عن جابر. والبيهقى 2507/50 عن حابر. والحاكم بالمستدرك 
5/7 عن جابر. 

4869) أخرجه أبو داود» عن جابر برقم ع لاسا كتاب البيوع باب بيع السينين. وأحمد 305/7 
عن حابر. 


وحدثناه أبو محمد عبدا لله بن محمد بن يحبى؛ قال: حدثنا محمد بن يحبى بن عمر بن 
علىء قال: حدثنا على بن حربء قال: حدئنا سفيان بن عيينة» عن حميد الأعرجء عن 
سليمان بن عتيق» عن جابر بن عبدا لله أن النبى يِه «نهى عن بيع السينين وأمر بوضع 
الجواء شح ونمن قال بوضع الجوائح هكذا بحملا أكثر أهل المدينة يحيى بن أسعيد 
الأنصارى. ومالك بن أنس وأصحابه؛ وهو قول عمر بن عبدالعزيزء وبوضع الجوائح 
قشي رضي | تار وبه قال آنل ون جبل وبا أسحاب اديت واضل الذاهر. 
إلا أن مالكا وأصحابه وجمهور أهل المدينة يراعون الجائحة ويعتبرون فيها أن تبلغ ثلث 
الثمرة فصاعداء فإن بلغت الثلث فصاعدا حكموا بها على البائع وجعلوا المصيبة من 
وما كا دو لثشثأفه وكدات العم عم به م لجاع وحعلو ادو 
الثلث تبعا لا يلتفت إليه وهو عندهم فى حكم التافه اليسيرء إذ لا تخلوا ثمرة من 
يتعذر القليل من طيبها وأن يلحقها في ى اليسير منها فساد. فلما لم يراع الجميع ذلك 
التافه كان ما دون الثلث عندهم كذلك. وذكر عبدالرزاق» عن معمر» قال: كاد أهل 
المذقة أن لاتستفيفواقن الخافه يوار ةما كان دون القللث قهو على السدق إل 
الثلث فإذا كان فوق ذلك فهى جائحة. قال: وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا فى الثمار 
وقال: ذلك إنى ذكرت لم البز يحترق والرقيق يموتون. قال معمر: وأخبرنى من سمع 
الزهرى. قال: قلت له ما الجائحة؟ قال: النصف. 

وروى حسين بن عبدا لله بن ضميرة؛ عن أبيه» عن جده. عن على قال: والجائحة 
الريح والمطر والحراد والحريق والمراعاة عند مالك وأصحابه ثلث الثمرة لا ثلث الثمئن 
ولو كان ما بقى من الثمرة وفاء لرأس ماله وأضعاف ذلك. وإذا كانت الجائحة أقل من 
ثلث الثمرة فمصيبتها عندهم من المشترى ولو لم يكن فى ثمن ما بقى إلا درهم واحد. 
وأما أحمد بن حنبل» وسائر من قال بوضع الجوائح من العلماء؛ فإنهم وضعوها عن 
المبتاع فى القليل والكثير وقالوا: المصيبة فى كل ما أصابت الجائحة من الثمار على 
البائع قليلا كان ذلك أو كثيرا. ولا معنى عندهم لتحديد الثلث لأن الخبر الوارد بذلك 
ليس فيه ما يدل على خصوص شىء دون شىء» وهو حديث جابره عن النبى ود من 
رواية أبى الزبير» ورواية سليمان بن عتيق وقد ذكرناهما. 

قال أبو عمر: كان بعض من ل ير وضع الجوائح يتأول حديث سليمان بن عتيق» 
عن جابرء أنه على الندب», ويقول: هو كحديث عمرة فى الذى تبين له النقصان فيما 
ابتاعه من مر الحائط جين قال رسول الله ي: «تألى ألا يفعل خخيراء يعنى رب الجائط 
وكان يتأول فى حديث أبى الزبير» عن حابر أنه محمول على بيع ما لم يقبض ومالم 


يقبض فمصيبته عندهم من بائعه. وكان بعضهم يتأول ذلك فى وضع الخراج خراج 
الأرض - يريد كراءها - عمن أصاب ثمره أو زرعه آفة. وقال بعضهم: معناه معنى 
حديث أنس سوا إلا أن أنسا ساقه على وجهه وفهمه بتمامه. وهذه التأويلات كلها 
حلاف الظاهرء والظاهر يوجب وضع الجوائح إن ثبت حديث سليمان بن عتيق» وأما 
الأصول فتشهد لتأويل الشافعى. وبا لله التوفيق. 


0 ثمرة 006 جائحة أنها اد البائع إذا كانت الثلث فصاعدء وإذا 
يجنى بطنا بعد بطن من الى وما أشبهها ا أصابت شيا من ذلك اجائحة فإنه نظ 

ا ا يشتزى إلى ا كن الا 
ذلك. باضه الحم ال في الت و 
واحدء فكان أشهب وأصبغ يقولان: لا ينظر فيه إلى النمرة ولكن إلى القيمة» فإن 
كانت القيمة النلث فصاعدا وضع عنه؛ قال ابن القاسم: بل ينظر إلى الثمرة على ما 
قدمنا عنهم. وكان ابن قاسم أيضا يرى السرق جائحة» وخالفه أصحابه والناس» وقال 
ابن عبدالحكمء عن مالك: من اشترى حوائط فى صفقات مختلفة فأصيب منها ثلث 
حائط فإنها توضع عنه؛ ولو اشتراها فى صفقة واحدة فلا وضعية له إلا أن يكون ما 
أصابت الجائحة ثلث ثمر جميع الحوائط. وقال مالك فى البقول كلها والبصل واجحزر 
والكراث والفجل وما أشبه ذلك إذا ا* شتراه رحل فأصابته جائحة فإنه يوضع عن 
المشترى كل شىء أصابته به اللجائحة قل أو كثر قال: وكل ما يبس فصار تمرا أو زبيبا 
وأمكن قطافه فلا جائحة فيه. قال: والحراد والنار والبرد والمطر والطير الغالب والعفن 
فيما يسقى فإنه يوضع قليل ذلك وكثيره؛ لأن الماء من سبب ما يباع. ولا جائحة فى 
لاسي ا ا م ام ا 
ا فده ع سر يه حدتنا محمد 2 
أبى دليم» قال: حدثنا ابن وضاح قال: معت سحنونا قال فى الذى يشترى الكرم وقد 
طاب فيؤخر قطافه إلى آخر السنة ليكون أكثر لثمنه فتصيبه جائحة: أنه لا جائحة فيه 


ولا يوضع عن ا شترى فيه شىءء قال: وكذلك الثمر إذا طاب كله وتركه للغلاء فى 
ثمنه. قال: وليس التين كذلك لأنه يطيب شيئا بعد شىء؛ وما طاب شيئا بعد شىء 
وضع عنه. 

الباذتبحان والياسمين والموز وما أشبه ذلك استدلالا بإحازة رسول الله يله بيع النمار حين 
يبدو صلاحهاء ومعناه عند الجميع أن يطيب أولها أو يبدو صلاح بعضها. وإذا جاز 
ذلك عند الجميع فى الثمار كانت المقاثى وما أشبهها مما يخلق شيئا بعد شىء. ويخرج 
. أشبهها تبعا لما خلق وطاب. وقياسا أيضا على بيع منافع الدار وهى مخلوقة, ولأن 
الضرورة تؤدى إلى إحازته» وقول المزنى فى ذلك كقول مالك وأصحابه سواء. وأما 
العراقيون» والشافعى وأصحايف وأحمد بن حنبل» وداود بن على» فإنهم لا يحيزون بيع 
المقاثى ولا بيع شىء مما يخرج بطنا بعد بطن بوجه من الوجوه. والبيع عند جميعهم فى 
ذلك مفسوخ إلا أن يقع البيع فيما ظهر وأحاط المبتاع برؤيته وطاب بعضه؛ وحجتهم 
فى ذلك: «نهى رسول الله يله عن بيع ما ا 00 
عندك,(5؟**2 ولأنها أعيان مقصودة بالشراء ليست مرئية» ولا مستقرة فى ذمة فأشبهت 
بيع السينين: المنهى عنه. وبا لله التوفيق. 

-- حديث ثان لأبى الرجال: 

مالك؛ عن أبى الرحال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة بن النعمان» عن أمه عمرة 
بنت عبدالر حمن وأن رسول الله ينِدْ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة,48*59). 


(4851) نهى النبى عن بيع مالم يخلق ونهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد مر تخريجه. برقم 
'8"7.. ونهيه» عن بيع ما فى بطون الأنعام حتى تصنع أخرحه البيهقى» عن أبى سعيد 
بالسنن الكبرى هم . 1 

(4881) أخرحه أبو داود برقم .75 ج781/8, عن حكيم بن حزام» كتاب البيوع باب الرجحل 
يبيع ما ليس عنده. والرزمذى برقم ١١757‏ جم/ه 0ه كتاب البيوع باب النهى عن بيعتين» 
عن حكيم بن حزام. والنسائى 84/7 كتاب البيوع باب بيع ما ليس عند البائع» عن 
حكيم. وابن ماحة برقم 5١41/‏ ج71/5 كتاب التجارات» عن حكيم بن خزام. وأحمد 
7٠١ 4/*‏ عن حكيم بن حزام. وعبدالرزاق ؟/147» عن حكيم بن حزام. والبيهقى 
ع ؟ عن حكيم بن حزام. والطبرانى بالكبير //711؛ عن حكيم بن حزام. والأوسط 
4]7» عن حكيم. وابن أبى شيبة 2175/5 عن حكيم بن ,حزام. 

(5855) سبق برقم ١٠85غ8.‏ 


7 ا ا ل ما لت لم3 لامر فتح المالك 

قال أبو عمر: لا حلاف عن مالك فيما علمت فى إرسال هذا الحديث وقد روى 
مسندًا من هذا الوجه وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبى» قال: حدثنا خحارحة بن عبدا لله بن سليمان بن 
زيد بن ثابت» عن أبى الرجال؛ عن أمه عمرة» عن عائشة» قالت: نون سول اله عق 
عن بيع الثمر حتى ينجو من العاهة. 

حدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
منير» قال: حدثنا هاشم بن يونس» قال: حادص مك ؛ قال: حدثنا الليثء قال: 
سهاان اذك عو عسانجن عيذا له ين:. سراقة» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول 
الله يبيد نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. 

قال ابن سراقة: فسألت عبدا لله بن عمر متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. 

وقد روى أبو سعيد الخدرىء عن النبى يل مثل هذا اللفظ أن رسول الله و نهى 
عن بيع الثمار حتى تذهب عاهتها. من حديث ابن أبى ليلى بن عطية؛ عن أبى سعيد. 

وروى» عن رسول الله وليه من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابعة» أن رسول الله و3 
«نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وحتى تزهى؛ وحتى تحمر» وحتى تطعم 
»وحتى تخرج من العاهة,» ألفاظ كلها محفوظة ومعناها واحد. 

والمعنى فيها أن تنجو من العاهةء وهى الجائحة فى الأغلب؛ لأن الثمار إذا بدا 
صلاحها نحت من العاهة جملة واحدة» ولكنها إذا بدا طيبها كان أقرب إلى سلامتها 
وقلما يكون سقوط ما يسقط منها إلا قبل ذلك. 

ثم ما اعتزاها من جائحة من السماء أو غيرهاء فقد مضى القول فى ذلك كله 
واختلاف العلماء فيه فى باب حميد الطويل من كتابنا هذاء فلا حاجة إلى إعادته هاهنا. 

وقد روى وهيب بن خالدء عن عسل بن سفيان» عن عطاءء عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يي: «إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد» وقد ذكرنا 
هذا الخبر» ومضى القول فيه فى باب حميد الطويل؛ والحمد لله. وطلوع الثريا صباحا 
لاثنتى عشرة ليلة تمحضى من شهر آيار وهو شهر مايو. 

وفى هذا الحديث مع قوله يد فى حديث حميد» عن أنس: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه,. دليل واضح على جواز بيع النمار كلها قبل بدو 


ماد عه عل النقع دي الوقت؛ لأنها إذا قطعت قطعت فى الوقت أمنت فيها العاهة» ول يمنع 
الله المشترى شيئا أراده. 

ومن هذا جواز بيع القصيل وشبهه على القطع؛ وهذا أمر لم يختلف فيه. قال مالك: 
لا يحوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا على القطع؛ وكذلك القصيلء وهو قول ابن 
أبى ليلى» والنورىء والأوزاعىء والليثء والشافعىء فقال مالكء والشافعى: فإذا 
اشترى الثمرة بعد بدو صلاحهاء فسواء اشترط تبقيتها أو يشترط البيع صحيح. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع النمار قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح إذا لم يشترط 
التبقية والقطع ولكن باعها وسكت, وإن اشترط تبقيتها فسد العقد. سواء باعها قبل 
بدو الصلاح أو بعده. وقال محمد بن الحسن: إذا تناهى عظمه فشرط تركه جاز 
امشحيانا: 

قال أبو عمر: جعل أبو حنيفة قوله صَلِدْ: «وحتى تنجو من العاهة:؛ ردًا لقوله: وحتى 
يبدو صلاحهاء». فقال ما ذكرناء واحتج أيضًا بالنهى» عن بيع الغررء وجعل مالك؛ 
وجمهور الفقهاء ذلك كله معنى واحد وحملوه على الأغلب فى أنها تسلم حيشذ فى 
الأغلب, وا لله أعلم. 

زاحعة اناك و لعافم ومن تكال زتوهما عموم قوله عز وجل: إوأحل الله 
البيع وحرم الربااه4*”*0) مع قول رسول الله يو «حتى يبدو صلاحهاء وحتى غاية 
يقتضى هذا القول أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها جوازا مطلقاء سواء شرط التبقية» أو 
م يشترطء والله أعلم. 

وقد سئل عثمان' البتى عن بيع الثمر قبل أن يزهىء» فقال: لولا ما قال الناس فيه ما 
رأيت به بأسا. 

ا ف 


- باب بيع العرية 
41- حديث رابع وستون لنافع؛ عن ابن عمر: 
مالك, عن نافع» عن ابن عمر» عن زيد بن نابت» راق ولاه ول - رخص 
: لصاحب العرية أن يبيعها عخر صهل (* 485) : 


(5855) البقرة 07/٠‏ 7. 
(4805) أخرحه أبو داود بلفظه؛ عن زيد بن ثابت ج49/8 7 كتاب البيوع. باب بيع العرايا برقم 
7 وأخرحه البغوى بشرح السنة 40/8» عن أبى هريرة 87/8 زيد بن ثابت. 


هكذا روى هذا الحديث فى الموطأ جماعة الرواة فيما علمت»ء لم يزيدوا على أن 
يبيعها بخرصها. 


ورواه الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد. عن نافع» عن ابن عمرء قال: حدثنى 
زيد بن ثابت أن رسول الله - يه - أرخص فى بيع العرايا بخرصها تمرا. وعند يحيى بن 
سعيد فى العرايا أيضا حديثه عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبى حثمة:؛ وقد ذكرناه 
فى باب داود بن الحصين من هذا الكتاب. 

وروى الأوزاعى» ويونسء عن ابن شهاب» عن سال؛ عن أبيه» عن زيد بن ثابت 
أن رسول الله يِه أرحصٌ فى بيع العرايا بالرطب. وامحفوظ فى هذا الحديث وغيره فى 
العرايا ذكر التمر لا ذكر الرطب؛ وقد مضى القول فى حكم العرايا ومعانيهاء وما 
للعلماء من الأقاويل فى ذلك مستوعبا فى باب داود بن الحصين من كتابنا هذاء فلا 
وحه لإعادة ذلك هاهنا. 


8ه- حديث الث لداود بن الحصين - متصل صحيح: 


مالك؛ عن داود بن الحصينء عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد, عن أبى هريرة» 
«أن رسول الله يِه أرحص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو فى حخمسة 
1 5 (كعمع) 
وسق) ١‏ 

يشك داود» قال: حمسة أو دون حخمسة هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة 
رواته فيما علمت. ورواه عثمان بن عمر عن مالك؛ عن داود» عن أبى سفيان. عن 
جابر بن عبدا لله» عن النبى ييِدٌ فأخطاً فيه. والصواب مافى الموطأ وأبو سفيان هذا 
مدنى اسمه قزمان ثقة حجة فيما روى وهو مولى عبدالله بن أبى أحمد بن جحش 
الأسدى, واسم أبى أحمد بن جحش: عبيد بن ححشء وهو أخحو زينب بنت جحش 
زوج النبى يده وقد ذكرناه وأخوته فى كتابنا فى الصحابة. 


روى عن أبى هريرة» وأبى سعيد وكان مكاتبا وكان يصلى لبنى عبدالأشهل فى 


كتاب البيوع باب تخريج بيع الرطب بالنحر إلا فى العرايا برقم ١/ا 21١1/1١/8‏ عن أبى 
هريرة. 


رمضان وفيهم قوم قد شهدوا بدرًا والعقبة يصلون حلفه. وأما أبو سفيان الذى يروى؛ 
عن جابر فاسهمه طلحة بن نافع ليس له ذكر فى الموطأ. وأما العرايا فواحدها عرية 
والججمع عراياء ومعناها عطية ثمر النخل دون الرقاب. كانت العرب إذا دهمتهم سنة 
تطوع أهل النخل منهم على من لا نخل له فيعطونه من ثمر تخلهم؛ فمنهم المكثر ومنهم 
المقل. وهم عطايا منافع لا يملك بشىء منها رقبة الشىء الموقوف منها الأفقار والأخبال 
والأعراء ومنها المنحةء وكانوا إذا أعطى أحد منهم صاحبه ناقة أو شاة من غنمه 
يشرب لبنها مرة» قيل: منحه فإن أعطاه دابة يرتفق بظهرها ويكرى ذلك وينتفع به 
قيل: أخبله, فإن أعطاه شيئا من الإبل يركبه مرة» قيل: أفقره ظهر جمله أو ناقته أو دابته 
فالعرايا فى مر النخل؛ وتكون عند جماعة من العلماء فى النخحل والعنب وغيرهما من 
الثمار. والمنحة فى ألبان النوق والغنم والأخبال فى الدواب» والأفقار فى النوق والإبل. 
والأطراق: أن يعطيه فحل غنمه أو إبله الحمله على نعاجه أو نوقه؛ والإسكان أن يسسكنه 
بيتا له مدة؛ لا يملك بشىء من هذا كله رقبة ما يعطى» ومن هذا الباب عند آصحابنا 
العمرى وحالفهم فى ذلك غيرهم؛ وقد ذكرنا ذلك فى موضعه من كتابنا هذا. وقال 
الخليل بن أحمد - رحمه الله -: العرية من النخمل القى تعزل عن المساومة عند بيع 
النحل؛ والفعل الإعراء وهو أن يجعل ثمرة عامها محتاج. وقال غيره: إِنما قيل لهماعرية؛ 
لأنها تعرى من ثمرها قبل غيرها من سائر الحوائط. وقال ابن قتيبة: العرية مأخوذة من 
العارية»؛ وهى عارية مضمنة بهبة» فالأصل معار والثمرة هبة. فهذا معنى لفظ العرية فى 
اللغة. وذلك أن الرحل منهم كان يعطى جاره أو المسكين من كان نخلة من حائطه أو 
مخلات يجنى ثمرها فيقول: أعريت نخلتى أو نخلى فلاناء وكانوا يمتدحون بذلك. قال 
بعض شعراء الأنصار: 
فليست بسنهاء ولارحبية ولكن عرايا فى السنين الجوائح 

ويروى فى السينين المواحل. وسنهاء من النخحل التى تحمل سنة وتحول سنة قلا 
تحمل؛ وذلك عيب فى النخخل فوصف تخله أنها ليست كذلك ولكنها تحمل كل عا 
والرحبية هى التى تميل لضعفها فتدعم من تحتهاء كذا قال ابن قتيبة فى كتاب'الفقه ل 
ثم وصف أنه يعريها فى السنين الجوائح أى يطعم ثمرتها أهل الحاجة فى سنى الدب 
وا مجاعة وقد كان الرجل منهم يعطى ذلك أيضا لأهله ولعياله يأكلون ثمرتها فتدعى 
أيضا عرية» فهذا كله أقاويل أهل اللغة فى العرية. 


وأما معنى العرايا فى الشريعة ففيه اختلاف بين أهل العلم على ما أصفه لك بعون 
الله. فمن ذلك أن ابن وهب روىء عن عمرو بن الحارث بن عبد ربه بن سعيد 


الأنصارى أنه قال: العرية الرجحل يعرى الرجل النخلة أو الرحل يسمى من ماله النحلة 
والنخلتين ليأكلها فيبيعها بتمر. وأخبرنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدالمومنء قال: 
حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا هناد عن عبدةء» عن 
ابن إسحاقء» قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات» فيشق عليه أن يقوم عليها 
فيبيعها مثل خرصها وهذا من أحسن ما فسر به معنى العراياء فذهب قوم إلى هذا 
وجعلوا الرخصة فى بيع العرايا بخرصها وقفا على الرفق بالمعرى يبيعها من شاء المعرى 
وغيره» فى ذلك عندهم سواء. ومن حجة من ذهب هذا المذهب مارواه حماد بن 
سلمة» عن أيوب» وعبدا لله بن عمر جميعاء عن نافع» عن ابن عمر أن النبى و «نهى 
البائع والمشترىء عن المزابنة, 26*95 , 

قال أبو عمر: وقال زيد بن ثابت إن رسول الله يخ أرخص فى العرايا النخلة 
والنخلتين» يوهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرّاء قالوا: فقد أطلق فى هذا الحديث بيعها 
بخرصها تمرًا ولم يقل من المعرى ولا من غيرهء فدل على أن الرخصة فى ذلك قصد بها 
المعرى المسكين لحاجته» قالوا: وهو الصحيح فى النظر لأن المعرى قد ملك ما وهب له 
فجائز له أن يبيعه من المعرى ومن غيره» إذ أرخصت له السنة فى ذلك وخصته من 
معنى المزابنة فى المقدار المذكور فى حديث هذا الباب» ذهب إلى هذا جماعة من العلماء 
منهم أحمد بن حنبل وسنذكر قوله فى هذا الباب بعد ذكر قول مالكء والشافعى إن 
شاء الله. وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم فى العرايا إلى أن جعلوا الرخصة الواردة 
فيها موقوفة على المعرى لا غيرء فقالوا: لا يجوز بيع الرطب بالتمر بوجه من الوجوهء 
إلا لمن أعرى نخلا يأكل ثمرها رطبا ثم بدا له أن يبيعها بالتمرء فإنه أرخص للمعرى أن 
يشتريها من المعرى إذا كان ذلك خرص حخمسة أوسق أو دونهاء لما يدحل عليه من 
الضرر فى دخول غيره عليه حائطه. ولأن ذلك من باب المعروف يكفيه فيه مؤونة 
السقىء ولا يجوز ذلك لغير المعرى؛ لأن الرخصة فيه وردت فلا يجوز أن يتعدى بها إلى 
غير ذلك لنهى رسول الله كك عن المزابنة ونهيه عن بيع التمر بالتمر» وعسن بيع الرطب 
بالتمرء وهو أمر مجتمع عليه فلا يجوز أن يتعدى بالرخصة موضعهاء وممن ذهب إلى هذا 
مالك بن أنس وأصحابه فى المشهور غنهم. ومن حجتهم فى ذلك ما حدثنا به سعيد 
ابن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا 
الحميدىء قال: حدثنى سفيانء قال: حدثنى يحيى بن سعيد» قال: أخبرنى بشير بن 


(4519) أخرجه بلفظه الطحاوى بمعانى الآثار ج4/4*؛ عن زيد بن ثابت. والشافعى بالمسند 
صء 4 ١‏ كذا فى بدائع المئن 2159/5 عن جاير. 


يسار مولى ابن حارثة» قال: معت سهل بن أبى حثمة يقول: «نهى رسول الله وَلِهِ عن 
بيع التمر بالتمرء إلا أنه أرخحص فى العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا44520). 


وذكره أبو ثور عن الشافعى» عن سفيان» عن يحيى بن بشير» عن سهل مثله سواءء 
إلا أنه قال: ورخص فى العرايا بخرصها تمرا يأكلها صاحبها رطبا. وحدثنا سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا الوليد بن كثير» قال: حدثنا بشير بن 
يسار مولى ابن حارثة» أن رافع بن حديج, وسهل بن أبى حثمة» حدثناه أن رسول الله 
د نهى عن المزابنة التمر بالتمر» إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. وحدثنا حلف بن 
القاسمء قال: حدثنا أبو بكر عبدا لله بن محمد القاضىء قال: حدثنا إبراهيم بن هشام 
البغوى. قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيدء 
عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة؛ قال: «نهى رسول الله وله عمن بيع التمر 
بالتمرء وأرخص فى بيع العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبء؛ قال سفيان: 
قال لى يحيى: ما أعلم أهل مكة بالعراياء قلت: أخبرهم عطاء وسمعه من جابر. 


قال أبو عمر: ألا ترى إلى قوله يأكلها أهلها رطباء إلى استثنائه العرايا من المزاينة 
على هذه الصفة كأنه - والله أعلم - يريد صاحبها الذى أعراها وأهلها الذين وهبوا 
ثمرها وأعروها فهم الذين أباح لهم شراءها خاصة. هذا تأويل أصحاب مالك ومن 
اتبعهم. وجملة قول مالك وأصحابه فى هذا الباب فى العرايا: أن العرية هى أن يهب 
الرحل من حائطه حمسة أوسق فما دونها ثم يريد أن يشتريها من المعرى عند طيب 
التمر» فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمررًا عند الجذاذء وإن عجل له لم يجز. ويجوز أن 
يعرى من حائطه ما شاء؛ ولكن البيع لا يكون إلا فى حمسة أوسق فما دون. هذا جملة 
قوله وقول أصحابه. ولا يجوز عندهم البيع فى العرايا إلا لوجهين: إما لدفع ضرورة 
دخول المعرى على المعرى, وإما لأن يرفق المعرى المعرى فيكفيه المؤونة فأرخص له أن 
يشتريها منه ثمرا إلى الجذاذ» ولا يجوز بيع العرية قبل زهوها إلا كما يجوز بيع غير العرية 
على الجذاذ» والقطع ولا يجوز بيع العرية وإن أزهت بخرصها رطباء ولا بخرصها تمرا 
نقداء قلت أو كثرت وإن جذها مكانه. ولا تباع بنصف سواها من التمرء مثل أن 
تكون من البرنى فتباع بالعجوة» ولا يباع ببسرء ولا رطب ولا ثمر معين» وإنما تباع 
بتمر يكون فى الذمة إلى الجذاذ بخرصهاء وما عدا وجه الرخصة فيها مزابنة» ولا يكون 


(4858) أخرحه الحميدى برقم 577. عن سال عن أبيه. والطحاوى .معانى الآثار 2377/4 عن 
زيد 5/» عن سالم؛ عن أبيه. 


9 0000000 2 
البيع منها فى أكثر من خمسة أوسقء إلا أن تكون بعين أو عرض غير الطعام فيجوز 
نقدّاء أو إلى أحل كسائر البيوع. فإن كان طعاما روعى فيه القبض قبل الافتراق» أو 
الجذاذ قبل الافتراق» وقال ابن القاسم: ومن أعرى جميع حائطه فذلك جائزء وله شراء 
جميعه.وبعضه بالخرصء إذا ثم يتجاوز البيع خمسة أوسقء قال: وتوقف لى مالك» فى 
شراء جميعه بالخرص وإن كان خمسة أوسق أو أدنى» وبلغنى عنه إجازته» والذى معت 
أنا منه شراء بعضه. وجائز عندى شراء جميعه» قال: فإن قيل له أعرى جميعى فلا ينفى 
عن نفسه بشرائه ضررا قبل إلا أن ذلك إرفاق للمعرىء والعرية تشترى للإرفاق» كما 
يجوز لمن أسكن رجلا دارا حياته شراء جميع السكنى أو بعضهاء ولا يدفع بذلك ضرراء 
قال سحنون: وقال كثير من أصحاب مالك لا يجوز لأحد أن يشترى ما أعرى إلا لدفع 
الضرر. 

وقال ابن وهب. عن مالك: والعرية أن يعرى الرجل النخلة والنخلتين» أو أكثر من 
ذلك سنة أو سنتين أو ما شاءء فإذا كان التمر طاب, قال صاحب النخل أنا أكفيكم 
سقيها وضمانها ولكم خرصها تمرًا عند الجذاذ,» وكان ذلك منه معروفا عند الجذاذ. 
قال: ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة أوسقء قال: وتحوز العرية فى كل ما يبس ويدخحر 
نحو العنب والتين والزيتون» ولا أرى لصاحب العرية أن يبيعها إلا ثمن فى الحائطء إذا 
كان له تمر بخرصها تمرا. وقال ابن الحكم. عن مالك: العرية أن يعرى الرجل الرحل تمر 
نخلة له أو نخلات فيملكها المعرى. ثم يبتاعها المعرى من المعرى ما شاء من التمرء ولا 
يبتاعها منه بخرصها تمرا إلا المعرى لأن الرخصة فيه وردت. فهذه الجملة قول مالك 
و تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه. وقد روى ابن نافع» عن مالك فى رحل له نخلتان 
فى حائط رجحل فال له صاحب الحائط أنا آخذها بخرصها إلى الجذاذ. قال: إن كان 
ذلك منه للمرفق يدخله عليه يعنى صاحب النخلتين فلا بأس به قال مالك: وإن كره 
دخوله ولم يرد أن يكفيه مؤونة السقى» فهذا على وجه البيع ولا أحبه. فهذه الرواية عن 
مالك على حلاف أصله فى العرية أنها هبة للثمرة وأن الواهب هو الذى رخص له فى 
شرائها على ما ذكرنا؛ لأن هذا لم يوهب له ثمر نخل بل هو مالك رقاب نخل مقدارها 
خمسة أوسق أو دون. أبيح له بيع ثمرها بالخرص إلى الحذاذ بالتمر» وهى رواية مشهورة 
عنه بالمدينة وبالعراق إلا أن العراقيين رووها عن مالك» بخلاف شىء من معناهاء وذلك 
أن الطحاوى ذكرها عن ابن أبى عمران» عن محمد بن شجاعء عن ابن نافع» عن مالك 
أن العرية: النخلة والنخلتان فى حائط لغيره والعادة بالمدينة أنهم يخرحون بأهلهم فى 
وقت الثمار إلى حوائطهم فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه؛ فيقول: أنا 
أعطيك خرص نخلتك تمراء فرخص له فى ذلك. 


كتاب البيوع اذ 1 1[ 1 1 1 ا 

قال أبو عمر: هذه الرواية وما أشبههاء عن مالك تضارع مذهب الشافعى فى 
العراياء وذلك أن الذى ذهب إليه الشافعى وأجازه بيع ما دون خمسة أوسق من الرطب 
بالتمر يدًا بيد وسواء كان ذلك ممن وهب له ثمرة نخلة أو نفلات»ء أو فيمن يريد أن 
يبيع ذلك المقدار من حائطه لعلة أو لغير علة الرخصة عنذده إغغا وردت فى المقدار 
المذكور فخرج ذلك عنده بوجه من الوجوه وحجته فى ذلك ظاهر حديث داود بن 
الحصين المذكور فى هذا الباب» وحديث ابن عمر: «أن النبى يه نهى عن بيع الثمر 
بالثمر إلا أنه أرخص فى بيع العرايا/(؟ **4). 

وحديث سهل بن أبى حثمة الذى ذكرناه فى هذا الباب» وقال فى قوله فى ذلك 
الحديث: يأكلها أهلها رطباء أى: يأكلها الذين يبتاعونها رطباء قال وهم أهلها. 
وروى» عن محمود بن لبيد بإسناد منقطع ما يوضح تأويله هذاء وذلك أن محمود بن 
لبيد قال لرجل من أصحاب النبى يل إما زيد بن ثابت» وإما غيره» قال: ما عراياكم 
هذه قال: فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله يِه أن الرطب يأتى 
ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس؛ وعندهم فضل من قوتهم من التمر 
فرص لمم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذى بأيديهم يأكلونه رطبا. وروى 
الربيع» عن الشافعى فى العرية إذا بيعت وهى خمسة أوسقء قال: فيها قولان: أحدهما 
أنه جائز» والآخر أن البيع لا يصح إلا ما دون خمسة أوسق. وقال المزنى: يلزمه على 
أصل قوله أن يفسخ البيع من خمسة أوسق فما زاد؛ لأنها شكء وأصل بيع الثمر فى 
رعءوس النخل بالثمر حرام؛ فلا يحل منه إلا ما استوفيت الرخصة فيه. وذلك ما دون 
خمسة أوسق وإلى هذا ذهب المزنى» وأبو الفرج المالكى, واحتج أبو الفرج بحديث جابر 
فى الأربعة أوسق وسنذكره فى آخر هذا الباب إن شاء الله. ولا عرية عند الشافعى 
وأصحابه فى غير النخل والعنب لأن رسول الله يه سن الخرص فى ثمرتها وأنه لا 
حائل دون الإحاطة بهاء قال الشافعى: ولا تباع العرية بالتمر إلا بأن تخرص العرية كما 
تخرص العشر» فيقال فيها الآن رطبا كذاء وإذا ييس كان تمرا كذا فيدفع من التمر 
مكيلة خرصها ترا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يفتزقاء فإن افترقا قبل دفعه فسد البيع: 
قال: ويبيع صاحب الحائط من كل من رخص له أن يشتريه بالتمر وإن أتى على جميع 
حوائطه. 


قال أبو عمر: يعنى لا ذهب عنده ولا ورق ولا عرض غير التمر والزييب وبه 


(5869) أخرحه الطبرانى بالكبم 05 ههه عن ابن عباس. والشافعى للمسند صل"؛ ./١‏ 
والطحاوى .ععانى الآثار 77/4؛ عن سالم؛ عن أبيه. 


حاجة إلى الرطب وإلى العنب فافهم. وقول أبى ثور فى العرايا» كقول الشافعى سواء 
واحتج أبو ثور لاختياره قول الشافعىء قال: وذلك أن يزيد بن هارون أخيرنا عن يع 
ابن سعيد» عن نافع» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت» قال: رخص رسول الله وله فى 

بيع العرايا بخرصها كيلا يأكلها أهلها رطبا. هكذا ذكر فى هذا الحديث ثم أردفه عن 
الشافعى بحديث ابن عبينة» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبى 
حثمة» على ما ذكرناه فى كتابنا هذا. وأما أحمد بن حنبل فحكى عنه أبو بكر الأثرم» 
قال: سمعت أبا عبدا لله يسأل» عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك؛» 
وأقول ل العرايا أن يعرى الرجل الجارء أو القرابة للحاحة والمسكنة» فإذا أعراه إياها 
فللمعرى أن يبيعها ثمن شاء. إنا نهى رسول الله يله عن المزابنة وأرخص فى العرايا 
فرخص فى شىء من شىء فنهى عن المزابنة أن تباع من كل أحد» ورخص فى العرايا 
أن تباع من كل أحدء فيبيعها من شاءء ثم قال مالك: يقول ببيعها من الذى أعراها 
إياى وليس هذا وجه الحديث عندى ويبيعها ثمن شاء. قال: وكذلك فسره لى سفيان 
ابن عيينة وغيره. قال الأثرم: وسمعت أبا عبدا لله يقول: العرية فيها معنيان» لا يجوزان 
فى غيرها فيها أنها رطب بتمر وقد نهى رسول الله و عن ذلك وفيها أنها تمر بثمر 
يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل الثمرء وقد نهى رسول الله و عن ذلك فهذا لا يجوز 
إلا فى العرية» قلت لأبى عبد لله: فإذا باع المعرى العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو 
عند الجذاذ؟ قال: بل يأخحذ الساعة» قلت له: إن مالكا يقول ليس له أن يأخذ التمر 
الساعة حتى يجذ, قال: بل يأحذ الساعة على ظاهر الحديث. أخبرنا بذلك كله عبدا لله 
ابن محمد بن عبدالمؤمنء قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر ين 
داود» قال: حدثنا أبو بكر الأثرم» فذكره .كثله. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا فى 

العرايا قولا لا وجه له. لأنه تخالف لصحيح الأثر ذ 0 
وإنكارهم للعرايا كإنكارهم للمساقاة مع صحتها ودفعهم بحديث التفليس إلى أشياء من 
الأصول ردوها بتأويل لا معنى له. فأما قولحم فى ذلك فقالوا: العرية هى النخلة يهب 
صاحبها تمرها لرجلء ويأذن له فى أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحبها أن يمنعه من 
ذلكء فله منعه لأنها هبة غير مقبوضة؛ لأن المعرى لم يكن ملكهاء فأبيح للمعرى أن 
يعوضه بخرصها تمرًا وبمنعه» وهذا على أصولهم فى الهبات أن للواهب منع ما وهب 
حتى يقبضه الموهوب له. وقال بعض أصحاب أبى حنيفة وهو عيسى بن أبان: الرخصة 
فى ذلك المعرى أن يأخذ بدلا من رطب م يملكه تمراء وقال غيره منهم: الرخصة فيه . 
للمعرى؛ لأنه كان يكون عخلفا لوعده فرحص له فى ذلك وأخرج به من إخلاف 


الوعد وليس للعرية عندهم.مدخل من البيوع» ولا يجوز لأحد عندهم أن يشيرزى ثمر 
العرية غير المعطى وحده على الصفة المذكورة» والعرية عندهم هبة غير مقبوضة» واحتج 
أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا» قال: والعرايا أن يمنح الرجل من حائطه رجلا 
نخلا ثم يبتاعها الذى منحها إياه من الممنوح بخرصهاء قالوا: فالعرية منحة وعطية مم 
تقبض فلذلك جاز فيها هذه الرخصة, والله أعلم. 

قال أبو عمر: الآثار الصحاح تشهد بأن العرايا بيع النمر بالتمر فى مقدار معلوم 
مستثنى من المحظور فى ذلك على حسب ما تقدم من الوصف فى العراياء ومحال أن 
يأذن رسول الله يللِهُ لأحد فى بيع ما لم يملك. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضىء قال: حدثنا أبو عبيدا لله قال: حدثنى عبدا لله بن وهبء قال: أخبرنى يونس 
أرخص فى بيع العرايا بالتمر والرضب. كذا قال: أو الرطب. وحدثنا أبو محمد بن 
عبدا لله بن عبدا مو من» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
قال: أخبرنى خارحة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: «أن النبى ليهُ رحص فى بيع العرايا ' 
بالتمر والرطب)». 

وروى الثورى» عن يحيى بن سعيد, وعبيدا لله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر.ء عن 
زيد بن ثابت: «أن النبى يد رص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها ولْم يرخص فى 
غيرها/ قال: والعرايا التى تؤكل. 

وروى مالكء عن نافع» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت «أن رسول الله ولِهِ أرخصص 
لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها؛ فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن ذلك بيع فلا معنى 
لما حالفها. 

قال أبو عمر: فى حديث يونسء عن ابن شهاب» عن خارجة» عن أبيه ذكر بيعها 
بالرطب خرصا كما يجوز بالتمر خرصا. 


قال أبو عمر: ذكر الرطب فى هذا الحديث ليس .بمحفوظء إلا بهذا الإسناد وقد 
/ 


4" 01 جد اق ل فعض الماللف 
يونس هذا قال: رواته كلهم ثقات فقهاء عدول, واحتج أيضًا بأن الرطب بالرطب 
أحوز فى البيع من الرطب بالتمرء وقال آخرون وهم الجمهور: لا يجوز بيعها بالرطب 
لأن العلة حينئذ ترتفع وتذهب وأى ضرورة تدعو إلى بيع رطب برطب لا يعرف أن 
ذلك مثل .عثل» و كيف يجوز ذلك وهو المزابنة المنهى عنهاء ولم تدع ضرورة إليها. 
والذين أجازوا بيعها بالرطب جعلوا الرخصة فى العرية أنها وردت فى المقدار المستئنى ” 
رخصة لمن شاء ذلك من غير ضرورة إذا الضرورة لم تنص فى الحديثء قالوا: ومن لم 
يراع الضرورة لم يخالف الحديث إنما يخالف تأويل مخالفه» وهم فى هذا اعتراضات لا 
وجه لذكرها. 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال: يجوز أن يبيع العرية بالرطب إلا بعض أصحاب 
داودء وأصحاب أبى حنيفة والله أعلم. وكان أبو بكر الأبهرى - رحمه الله - يقول: 
معنى حديث يونس هذا أن يأخذ المعرى الرطب ويعطى خرصها تمرا عند الجذاذ 
للمعرى. وهذا يخرج على أصل مذهبه؛ قال الأبهرى: ولا أعلم أحدا تابع يونس على 
ما ذكره فى حديثه» عن ابن شهاب بالرطب. 


قال أبو عمر: قد روى الأوزاعىء عن ابن شهاب, عن سالح؛ عن أبيه» عن زيد فى / 
هذا الحديث ذكر الرطب أيضًا إن كان محفوظا عن الأوزاعى» حدثناه محمد بن غبدا لله 
ابن حكم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى حسان, قال: 
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبدالحميد, قال: حدثنا الأوزاعى» قال: حدثنى ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن أبيه» عن زيد بن ثابت, أن رسول الله د أرخص فى بيع 
العرايا ونم يرخص فى ذلك. 

قال أبو عمر: عبدالحميد كاتب الأوزاعى ليس بالحافظ المتقن ولا ممن يحتج به» وقد 
روى هذا الحديث بهذا الإسناد» عن ابن شهاب سفيان بن عيينة فقال فيه: أن رسول 
الله يله أرخص فى بيع العرايا لم يقل بالرطب ولا بالتمر. وحديث نافع؛ عن ابن عمرء 
عن زيد يدل على أن ذلك بالتمر. والله أعلم. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى القطان» عن عبيدا لله قال: أخبرنا نافع» عن ابن عمر 
أن زيد بن ثابت أخبره «أن رسول الله يِه رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا». 
واختلف العلماء فى مقدار العرية بعد إجماعهم أنها لا تجوز فى أكثر من حمسة أوسقء 
فقال قوم: مقدارها خمسة أوسق. وقال آخرون: مقدارها دون حخمسة أوسق» ولو بأقل 


ما تبين من النقصان» وحجة الطائفتين حديث أبى هريرة المذكور فى هذا الباب من 
رواية مالك وغيره. 


إسحاق. عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبدا لله 
أن رسول الله ييِهُ رخص فى العرايا فى الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. 

ورواه حماد بن سلمة وغيره» واحتجوا أيضا ءا رواه أبو سعيد الخدرى» عن النبى 
كلد أنه قال: «لا صدقة فى العرية)(**). قالوا: وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة 
أوسق,» وممن أحازها فى خمسة أوسق مالكء وأكثر أصحابه» وقد ذكرنا اخقتلاف قول 
الشافعى فى ذلك. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: نكرهه فى الخمسة أوسق, ولا ننسخه فيهما كما ننسخه 
أكثر من أربعة أوسق إذا كانت دون خمسة أوسقء لحديث داود بن الحصين المذكور 
فى هذا الباب» ول يعرفوا حديث جابر فى الأربعة أوسق أو لم يغبت عندهم والله أعلم. 

وكذلك حديث أبى سعيد الخندرى لا يعرفه أصحابنا وهم يوجبون الزكاة فى 
الحوائط المحبسة على المساكين» وفيما تصدق به عليهم على جهة الوقف. 

وقال العراقيون: العرية نفسها صدقة فلا تحجب فيها صدقة؛ قلت أو كثرت على 
حديث أبى سعيد الخندرى هذا. وقد اختلف قول مالك وقول أصحابه أيضا فى زكاة 
الغرية. والمعروف فى المذاهب أن زكاتها على المعرى إذا أعراها بعد بدو صلاحهاء 

ينم كن 
٠‏ - ياب الجائحة فى بيع الثمار والزرع 
4 - حديث رابع لأبى الرجال: 


مالك» عن أبى الرحال محمد بن عبدالرحمن» عن أمه عمرة بنت عبدالرحمنء أنه 
سمعها تقول: «ابتاع رجحل ثمر حائط فى زمن رسول الله يِه فعالحه وقام فيه» حتى تبين 
له النتقصان» فسأل رب الحائط أن يضع له. أو أن يقيله» فحلف أن لا يفعل» فذهبت أم 
المشتري إلى رسؤل الله كه عدكرت ذلك له قال سول 45 مالل أن ل يفعل عفرا 


(54870غ) أحرحه البيهقى »١50/4‏ عن أبى. سعيد الخندرى. 2١64/4‏ عن حابر. 
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قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يسند, عن النبى ودّ من وجه متصل 
إلا من رواية سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيدء عن أبى الرججال» عن عمرة» عن 
عائشة. وكان مالك يرضى سليمان بن بلال ويئلى عليه ذكره البخحارى قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبى أويسء'قال: حدثنى أخى؛ عن سليمان» عن يحيى بن سعيد, عن أبى 
الرحل محمد بن عبدالرحمن, عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: وسمعت عائشة تقول: 
سمع رسول الله يهِ صوت حصوم بالباب عالية أصواتهم, وإذا أحدهما يستوضع الآخر 
ويسترفقه فى شىء» وهو يقول: والله لا أفعل» فخمرج عليهما رسول الله ول فقال: 
أين المتألى على الله أن لا يفعل المعروف؟ فقال: أنايارسولالله! فيلفغل أى ذلك 


ل 


وفيه دليل على أن لا جائحة يقام بهاء ويحكم بإلزامها البائع فى الثمارء إذا بيعت 
قلت: الجائحة أو كثرت؛ لأنه لم يذكر فيه مقدار النقصان كثيرا كان أم قليلاء ولو 
لزمت الجائحة فى شىء من الثمار البائع بعد بيعه. لبين ذلك رسول الله يه ولبين 
المقدار وهذا المعنى اختلف فيه العلماء» وقد ذكرنا ما لههم فى ذلك من الأقوال» وما 
احتجوا به من الآثار فى باب حميد الطويل من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته ها هنا. 

وفى الحديث أيضًا الندب إلى حط ما أجيح به المبتباع فى الثمار إذا ابتاعهاء ندب 
البائع لذلك وحض عليهء وم يلزمه. ولا قضى عليه به. ألا ترى قوله وَلِوِ فى هذا 
الحديث: تألى على الله أن لا يفعل خيرًا. 

ومن قال بوضع الجوائح على المبتاع فى الثمار» وإلزامها البائع» احقج بقول رسول 
الله َلِهِ: رأرأيت إذا منع | لله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أحيه؟,. وبحديئه أيضًا وقد أنه 
نهى عن بيع السنين» وأمر بوضع الجوائح» وقد مضى ما للعلماء فى هذه المآثرء من 
التأويل» والتخريج؛ والوجوه, والمعانى» فى باب حميد على ما ذكرناء وبا لله توفيقنا. 


(4871) أحرجه أحمد 2٠١5/1‏ عن عائشة. وذكره فى بدائع المنن بترتيب مسند الشافعى والسنن 
برقم .١117‏ والبيهقى بالسنن 5/0 .*٠‏ عن عمرة بنت عبدال رمن 

(4877) أخرحه البخارى ج0/4؟ كتاب الصلح باب هل يسير الإمام بالصلح؛ عن عائشة. 
ومسلم كتاب المساقاة يرقم ١19‏ جم/97١١‏ باب استحباب الوضع من الدين» عن 
عائشة. والبيهقي ه٠/ه‏ 25.0 عن عائشة. 


كتاب البيوع انا لوا مه ووو تمواق ارخ فط اانه 31 5 الم عمد اوور ل اج م ا 

وقد روى عن النبى يد معنى حديث عمرة هذا دون لفظه من حديث أبى سعيد 
الخدرى. وهو حديث صحيح. 

أخبرنا عبدال رحمن بن عبدا لله بن خالد» قال: حدثنا عيسى» قال: حدثنا سحئون 
قال أخبرنا ابن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ عن بكير الأشج» عن عياض بن عبدا لله 
عن أبى سعيد الخندرى» قال: «أصيب رجل فى ثمار ابتاعها وكثر دينه» فال رسول الله 
يكِدّ: تصدقوا عليه. فلم يبلغ وفاء دينه» فقال رسول الله ولهِ: حذوا ما وجدتم وليبس 
لكم إلا ذلك 4455), 

وكان أبو عبدالرحمن النسائى يقول: هذا الحديث أصح من حديث سليمان بن عتيق 
فى وضع الخوائح 

وحدثنا حلف بن القاسم, قال: حدثتنا إبراهيم بن تحمد بن إبراهيم الدييلى» قال: 
حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ؛ قال: حدثنا عبدالعزيز بن يحيى» وحدثنا سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» قال: حدثنا شبابة» قالا جميعًا: حدثنا الليث بن سعد, عن بكر بن عبدا لله بن 
أصيب رجحل على عهد رسول الله يَليِهٌ فى ثمار ابتاعها بدين». فكثر دينه» فقال رسول 
الله يد تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله 
كير لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك؛. ليس فى حديث عبدالعزيز بسن 
بحيى » تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. وهذا الحديث, وحديث عمرةٌ. يدلان على 
أن سول الله كف لم يقض بوضع الجائحة» فى قليل» ولا كثيرء والذين قالوا معنى هذا 
الحديث فى قوله: ليس لكم إلا ذلك؛ يعنى فى ذلك الوقتء» حتى الميسرة؛ لأنه كان 
مفلسًا. ويحتمل أن يكون الذى بقى عليه كان دون الثلثء فقال: ليس لكم غير ذلك. 


(4855) أخرحه مسلم كتاب المساقاة برقم ١١1 91١/5-14‏ باب استحباب الوضع من الدين» غن 
أبى سعيد الخدرى. وأبو داود كتاب البيوع 774/8 باب وضع الجائحة» عن أبى 
سعيدك. والنسائى 5077 كتاب البيو 3 عن أَنِى سعيد. والترمذى برقم 5600 حدم وم 
كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة» عن أبى سعيد المخدرى. وابن ماجة برقم او 
789/9 كتاب الأحكام باب تفليس المعدم» عن أبى سعيد. وأحمد +/85, عن أبى 

سعيد. والبيهقى بالسنن وهإوام عن أبى سعيد. والحاكم ادق عن أببى سعيد. 
والعاون اشع ل وق ان ع شارف والبغوى بشرح السنة 2350/4 عن 
أبى سعيد الخدرى. 
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وخالفهم غيرهم فقالوا: لو كان ذلك لبين فى الحديث» وهذه دعوى. وقد قال قوم: 
إن معنى الأمر بوضع الجوائح؛ إنما هو فى وضع خخراج الأرض وكرائهاء عمن أصاب 
ومنهم من قال: إنما هذا قبل القبضء فإذا قبض المبتاع ما ابتاعه فلا جائحة فيه. 
ومنهم من قال: الأمر بوضع ابخوائح إنما كان على الندب إلى الخير» بدليل حديث 
عمرة هذا. وقوله فيه: تألى ألا يفعل خيرًا. لا أنه شىء يجب القضاء به؛ لأن العلماء 
بجمعون على أن من قبض ما يبتاع ما يحب به قبضه.ء من كيلء أو وزنء أو تسليمء 
وصار فى يد المبتاع كما كان فى يد البائع» أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع إلا 
الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإنهم اختلفوا فى ذلك» فواحجب رد ما اختلفوا فيه 

إلى ما أجمعوا عليه من نظير» وفى هذه المسألة نظر. 
منهم فى باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا وبا لله التوفيق. 
6 يا 


" - باب ما يكره من بيع النمر 

٠ه‏ - حديث سابع وثلاثون لزيد بن أسلم - مرسل يتصل من وجوه ثابتة: 

مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء أنه قال: وقال سول 1ل يل: التمر 
بالتمرء مثلا.كثل. فقيل له: إن عاملك على خيبر يأحذ الصاع بالصاعين» فقال رسول 
الله له: ادعوه لى» فدعى له فقال رسول الله يَلةِ: أتأحذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا 
رسول الله و: لا يبيعوننى الجنيب بالجمع صاعا بصاعء فقال رسول الله ي: بع 
الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيباا2)440. 

هكذا رواه فى الموطأ مرسلاء ومعناه عند مالك متصل من حديثه؛ عن عبداغيد بن 
سهيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد الخدرى» وأبى هريرة جميعاء عن النبى 35. 
والحديث ثابت محفوظ عن النبى يليه من حديث أبى هريرة» وأبى سعيد» ومن حديث 
بلال أيضا وغيرهم؛ وقد رواه داود بن قيسء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن 
أبى سعيد الخدرىء عن النبى وَل. 


(4854) أخرجه البخارى كتاب البيوع باب 84 إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ١5٠0/8‏ عن 
أبى هريرة. ومسلم كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً كثل حديث رقم 46 كيوك لالد 
عن أبى هريرة. 


وفيه من الفقه؛ أن التمر كله جنس واحد. رديئه وطيبه» ورفيعه ووضيعه. لا يجوز 
التفاضل فى شىء منه. ويدخل فى معنى التمر بالتمر كل ما كان فى معنا وكذلك 
التفاضل لا يجوز فى اخنس الواحد من المأكولات والمدخحرات» وهذا ومثله أصل فى 
الرباء وقد ذكرنا أصول الفقهاء فى ذلك فيما تقدم من كتابنا هذاء فأغنى عن الإعادة 
هاهنا. 


فالجنس الواحد من المأكولات. يدخله الربا من وجهين, لا يجوز بعضه ببعض 
مقا عات وله كه بحص سد هذا إؤا كان ماعل مدحرا عند مالك وأصحابه. 
وعند الشافعى سواء كان المأكول مدخرًا أو لا يدخر مثله» القول فيه ما ذكرنا. فأما 
النسيئة فى بعض ذلك ببعض. فمجتمع على تحرعه؛ والتمر والبر دخل فى معناهما كل 
ما يؤكل ما كان مثلهماء وقد لخصنا هذا فى غير هذا الموضع. وسيأتى ذكر أصول 
الفقهاء فيما يدعله الربا بحودا فى باب ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان. إن 
شاء ا لله. 


وفيه أن من لم يعلم بتحريم الشىء؛ فلا حرج عليه حتى يعلم إذا كان الشىء ما 
يعذر الأنسان يحهله من علم الخاصة. قال عز وحل: «إوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا». 

والبيع إذا وقع محرماء أو على ما لا يجوزء فمفسوخ مردود وإن جهله فاعله. 

قال يقّ: «من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد». أى مردود, فإن أدرك المبيع بعينه 
ردء وإن فات رد مثله فى المكيل والموزون» ويفسخ البيع بين المتبايعين فيه وإن لم يكن 
مكيلا ولا موزوناء فالقيمة فيه عند مالك أعدلء وغند الشافعى» وأبى حنيفة المثل أيضًا 
فى كل شىءء إلا أن يعدم» فينصرف فيه إلى القيمة. 

وفى اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبداء دليل واضح على أن 
بيع عامل رسول الله يْ الصاعين بالصاع فى هذا الحديث» كان قبل نزول آية الرباء 
وقبل أن يتقدم إليهم رسول الله يله بالنهى عن التفاضل فى ذلك» وهذا سأله عن فعله 
ليعلمه .مما أحدث إليه فيه من حكمه» ولذلك م يأمر بفسخ ما لم تتقدم العبارة فيه 
والله أعلم. 

وقد روى أن رسول الله يل أمر برد هذا البيع» وذلك محفوظ من حديث بلال» 
ومن حديث أبى سعيد الخدرى أيضا. روى منصور وقيس بن الربيع» عن أبى حمزة» 
عن سعيد بن مسيب» عن بلال قال: وكان عندى مزود من تمر دون قد تغيرء فابتعت 


ترا أحود منه فى السوق بنصف كيلهء بعته صاعين بصاعء وأتيت به النبى وقد فقال: 
من أين لك هذا؟ فحدثته.عا صنعت» فقال: هذا الربا بعينه» انطلق فرده على صاحبه. 
وخذ تمرك وبعه بحنطة أو شعيرء ثم اشتر من هذا التمرء ثم اثتنى به» ففعلت» فقال النتبى 
ي: التمر بالتمر مثلاً عثل والحنطة بالحنطة؛ مثلاً مثل» والذهب بالذهب وزنا بوزن» 
والفضة بالفضة وزنا بوزن» فما كان من فضلء فهو الرباء فإذا ل رك 
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فيه تثبيت ال وكالة؛ لأن خيبر كان الأمر فيها إليه. وعامله إنهماتصرف فى ذلك 
بالوكالة» ويوضح لك ذلك حديث بلال المذكور فى هذا الباب» وحديث أبى سعيد 
وغيره. 000 | 

حدثنى سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغى قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
محمد عن عبداجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوفء عن سعيد بن المسيبء أن أبا 
هريرة» وأنا سعيد حدثاه .وأن رسول الله كل بعت أخعايق عندى بن النجنار: إلى بين 
فقدم عليه بتمر حنيب - يعنى طيبا - فقال رسول الله يلةِ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: 
لايا رسول الله يي إنا لنشترى الصاع بالصاعينء والصاعين بالثلاثة من الجمع؛ فقال 
رسول الله يلِ: لا تفعل» ولكن بع هذاء واشتر من ثمنه هذاء وكذلك الميزان)48110), 

وبإسناده. عن عبدالعزيز بن محمد, عن عبداجيد بن سهيل» عن أبى صالح. عن أبى 
هريرة» وأبى سعيد» عن النبى يله مثله» أخبرنى أحمد بن محمد بن أحمد, قال: حدثنا 
وعت بن مره كال خدبنا ابن وضاح» عال: عونا ايو كين الى ع شل 
خنثدا غيذا لله ين قي حدتنا عمد بق إسسا قا عن يريد كن عدا لله بين فسيظء عه 
عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرىء قال: وقسم فينا رسول الله يه طعاما من التمسر 
مختلفاء بعضه أفضل من بعضء قال: فذهبنا نتزايد فيه بينشاء فنهانا رسول الله يلْهِ عن 


(4855) أخرحه مسلم كتاب المساقاة برقم “م ج8/١١2171‏ عن أبى هريرة. والنسائى فى البيبوع 
باب 247 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن 387/0 عن أبى هريرة. والحاكم ؟/47»: عن 
أبئ هريرة. وذكره فى نصب الراية 55/4 وعزاه الزيلعى للبيهقى» عن أبى هريرة. 

(4877) أخحرحه البخحارى كتاب البيوع ج/١5١‏ باب إذا أراد بيع» عن عن أبى سعيد وأبى هريرة. 
وأخحرحه البيهقى بالسئن 80/0”ء عن أبى هريرة 7941/5. أخرحه ,معانى الآثار 51//4" 
عن أبى هريرة. والطحاوى بالمشكل 2177/5 عن أبى هريرة 2١١7/7‏ عن أبى سعيد. 


ذلك» إلا كيلا بكيل» 58 68301 


وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن علىء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» 
قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوى,. قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: حدثنا 
عبدالوهاب النقفى» عن داود.بن أبى هند, عن أبى نضرة» عن أبى سعيد المخدرى» 
قال: أتى رسول الله يي رحل بصاع من تمرء وأنا شاهد عنده؛ فقال: من أين لك هذا؟ 
هذا أطيب من تمرناء قال أعطيت صاعين» وأخذت صاعا من هذاء فقال رسول الله 
يِ: أربيت» ولكن بع من تمرك بسلعة» ثم ابتع بها ما شعت من التمر. 

وحدثنا بن سعيد نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمدء 
قال: حدثنا محمد بن سابق؛ قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة: 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نرزق تمر الجميع على عهد رسول الله يِه فكنا نباع 
صاعا بصاعين, فبلغ ذلك رسول الله ولك فقال: ولا صاعى تمر بصاع. ولا صاعى 
حنطة بصاعء ولا درهما دوين م 

حدثنى عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا عبيد بن 
عبدالواحد البزار أبو محمد؛ قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا إسرائيل» عن أبى 
إسحاق» عن مسروقء عن بلال» قال: كان عندى مد من تمر رسول الله وَل 
فوجدت تمرًا خيرًا منه فاشتريت صاعا بصاعينء فقال: رده» ورد علينا تمرنا. 


قال أبو عمر: الحكم فيما يوزن, إذا كان مما يؤكل أو يشرب, كالحكم فيما يكال 

ما يؤكل أو يشرب سواء؛ لقول رسول الله و فى حديث سعيد بن المسيب» عن أبى . 

هريرة وأبى سعيد المذكور فى هذا الباب» وكذلك الميزان. وهو أمر مجتمع عليه . 

لا حاجة بنا إلى الكلام فيه. فما وزن من المأكولات كلهاء جحرى الربا فيها إذا كانت 

من جنس واحد فى وجهى التفاضل والنسيئة» فالتفاضل فى الموزونء الازدياد فى 
الوزن» كما أن التفاضل فى المكيل الازدياد فى الكيل» وإذا اختلفت الأجناس» وكانت 
موزونة مؤكولة مطعومة؛ فلا ربا فيها إلا النسيئة» كالذهب والورق والبر والفولء وما 
كان مثل ذلك كله سواءء إلا عند من جعل العلة فى الربا والكيل والوزن على ما قدمنا 

(5851) أخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف ٠١١1/1‏ عن أبى سعيد. 

(4878) أخرجه البخارى حم/ م١١‏ كتاب البيوع باب بيع الخلطء عن مسلم كتاب المساقاة برقم 
8غ عن أبى سعيد. والنسائى 717/19 كتاب البيوع» عن أبى سعيد. وأحمد 49/9. عن 
أبى سعيد. والبيهقى بالسنن 2531١/5‏ عن أبى سعيد. والخطيب فى تاريخه 3175/٠١‏ عن 
أبى سعيد. وعبدالرزاق برقم 2١4151١‏ عن أبى سعيد. 


من اختلاف العلماء فيما سلف من كتابنا هذاء وعلى ما يأتى من ذكر اختلافهم فيما 
يذكر فى موضعه إن ساء: الله تعالى: 


١هه-‏ مالك, عن عبدالحميد بن سهيل: 


ويقال: عبدابحيد» يكنى أبا عبدالرحمن» وقيل: يكنى أبا وهب وهو عبدا يد بن 
سهيل بن عبدالرحمن بن عوف القرشى الزهرى المدنى» مع سعيد بن المسيب» وعثماث 
ابن عبدالرحمن» وعبيدا لله بن عبدا لله بن عتبة» روى عنه مالك بن أنس»ء وابن عيينة؛ 
وسليمان بن بلال؛ وعبدالعزيز بن محمد الدراوردى» وهو ثقة حجة عندهم فيما نقل. 
لمالك عنه فى الموطأ حديث واحدء اختلف على مالك فى اسم هذا الرجل» فقال 
1 يحيى صاحبنا عنه فيه عبدالحميد» وتابعه ابن نافع» وعبدا لله بن يوسف 
التنيسى» وروى بعض أصحاب ابن عيينة» عن ابن عيينة عنه حديئه هذاء فقال فيه 
عبدالحميد» كما قال يحيى» وابن نافع» والتنيسى. وقال جمهور رواة الموطأ. عن مالك 
فيه: عبداحيد» وهو المعروف عند الناس» وكذلك قال فيه الدراوردى» وسليمان بن 
بلال» عنه فى هذا الحديث» وابن عيينة فى غير هذا الحديث» ونسبه مالك» 
والدراوردى» وسليمان بن بلال فى حديئه هذا فقالوا فيه: عبدامجيد بن سهيل بن 
عبدال رحمن بن عوف. ونسبه غيرهما فقال فيه: عبدالبجيد بن سهيل بن عبدالعزيز بن , 
عبدالرحمن بن عوف, والقول فيه قول مالك ومن تابعه. 
قال ابو عمرة سهيل :وان عبد كيد سنا هر التاى روج القرينا سه عيبدا هبنن 
الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف» وفيه يقول عمر بن أبى ربيعة: 
أيها المنتكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يتقيان 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان 
وأول هذا الشعر: 
أيها الطارق الذى قد عنانى يعدما نام سائر الركبان 
زار من نازح بغير دليل يتخطى إلى حتى أتانى 
وقد قالت طائفة من أهل العلم: بالنسب والخبر إن سهيلا الذى تزوج الثريا» وذكره 
عمر بن أبى ربيعة فى شعره هذاء هو سهيل بن عبدالعزيز بن مروان» قالوا: إنها حملت 
إلى مصرء وكانت معه ممصرء قالوا: ولم يكن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف يمصر. 
وقال الزبير بن بكارء وهو قول طائفة من أهل النسسب: تزوج الثريا بنت عبدا لله بن 
الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس أبو الأبيض سهيل بن عبدالرحمن بن عوف» وأمه 


بحد بنت يزيد بن سلامة الحميرى» وابنه عبدامجيد روى عنه مالك وغيره الحديث. كذا 
قال الزبير عبدابحيد باجخيم. 


قال الزيير: والثريا هذه هى مولاة الغريض» وخالف الزبير غيره فقال: هى الثريا بنت 
عبدا لله بن محمد بن عبدا لله بن الحارث بن أمية الأصغر. 


وذكر عمر بن شبة أن الثريا هذه هى بنت على بن عبدا لله بن أمية الأصغرء وقال: 
ما ذكره عمر بن شبة طائفة من أهل العلم بالنسبء ولعبدا لله بن الحارث بن أمية 
الأصغر بنون كثير منهم: على الأكبرء وعلى الأصغزء ولم يختلف فى أن الثريا هذه هى 
التى ذكرها عمر بن أبى ربيعة فى شعرهء ولا اختلف فى أنها من ولد عبد الله بن 
الحارث بن أمية الأصغرء وبنو أمية الأصغر يعرفون بالعبلات. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن عمربين 
علىء قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا سفيان, عن عبدابجيد بن سهيل بن 
عبدالرحمن» عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عتبةء «أن مجوسيا دحل على النبى يَهٌ وقد 
أعفى شاربه. وأحفى لحيتهء فقال: من أمرك بهذا؟ قال: أمرنى ربىء» قال: لكن ربى 
أمرنى أن أحفى شاربى وأعفى لحيتى,(4805). 

هكذا قال على بن حرب. عن سفيان بن عيينة: عبدامجيد» وهو الصواب فى اسم 
هذا الرحلء وكذلك ذكره البخحارى, والعقيلى فى باب عبدالنحيد. ومن قال فيه 
عبدالحميد فقد غلط والله أعلم. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: : حدثنا قاسم بن بن أضبغ. قال: حدثنا أبو يحيى 
عبدا لله بن أحمد بن أبى مسرة» قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
ا لي 0 
هريرة» وأبا سعيد الخدرى, حدثاه «أن رسول الله يي بعث أخما بنى عدى الأنصارى 
واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله و: أكل تمر خيبر هكذا؟ 
قال: : لا والله يا رسول الله إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع» ققال وسحول الله 
3 لاتفعلواة ولكن :مكلا شل أودبيعوا هذا واشنروا ينه من هنذاء وكثلتك 
الميز ان (48070), 


(4879) ذكره بالكنز رقم /84 ١17١‏ وعزاه السيوطى لابن سعد. عن عبدا لله. وابن سعد فى 
الطبقات» عن عبيدا لله بن عبدا لله عن النبى 45/١‏ 4. 


.48514 سبق تخريجه برقم‎ )44807١( 


وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد, عن عبدامجيد 
ابن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف» فذكره بإسناده مثله سواء. فاتفق ابن عبينة) 
وسليمان بن بلال» والدراوردى فيه على عبدامحيد» وكذلك قال جمهور رواة الموطأء 
عن مالك فيه: عبدابمحيد, وهو الحق الذى لا شك فيه إن شاء ا لله. 


مالك؛ غن عبدامجيد بن سهيل بن عبدالرحمن بن عوف» عن سعيد بن السيب» عن 
أبى سعيد الخدرى» عن أبى هريرة» أن رسول الله يل استعمل رجلا على خيير» فجاءه 
بتمر جنيب» فقال رسول الله يَ: «أكل تمر خيبر كهذا؟,. فقال: لا والله يا رسول 
الله إنا لتأحذ الصاع من هذا بالصاعين» أو بالثلاثة» فقال رسول الله يهِ: ,لا تفعل» 
بع الجمع بالدراهمء وابتع بالدراهم جنيبا». 


قال أبو عمر: ذكر أبى هريرة فى هذا الحديث لا يوجد من غير رواية عبداخيد بن 
سهيل هذاء وإنما يحفظ هذا الحديث لأبى سعيد الخدرى» كذلك رواه قتادة» عن سعيد 
انق السسي عابي سعيد الخدرى» من رواية حفاظ أصحاب قتادة: هشام 
الدستوائى» وابن أبى عروبة» وكذلك رواه يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» وعقبة 
ابن عبدالغافرء عن أبى سعيد الخدرى. وكذلك رواه محمد بن عمروء عن أبى سلمة 
عن أبى سعيد الخدرى» وروى الدراوردى» عن عبداجيد بن سهيل» فى هذا الحديث 
إسنادين» أحدهماء عن سعيد بن المسيب» عن أبى سعيد, وأبى هريرة» كما روى 
مالك وغيره» والآخر عن عبدابحيد بن سهيل» عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة 
وأبى سعيد, عن النبى كلد مئله سواء. ولا نعرفه بهذا الإسناد هكذا إلا من حديث 
الدراوردى» وكل من روى حديث عبداجيد بن سهيل هذا عنه بإسناده» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» وأبى سعيد عن النبى كهِ ذكره فى آخرهء وكذلك الميزان» 
إلا مالك» فإنه يذكره فى حديثه هذا وهو أمر مجتمع عليه لا حلاف بين أهل العلم فيه 
كل يقول على أصله: إن ما داخله الربا فى الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة مم 
تحر فيه الزيادة والتفاضل لا فى كيل ولا فى وزنء والكيل والوزن عندهم فى ذلك 
سواءء إلا أن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلاء وما كان أصله الوزنء لا يباع إلا 
وزناء وما كان أصله الكيل؛ فبيع وزنا فهو عندهم ممائلة؛ وإن كرهوا ذلكء وأما ما 
كان موزوناء فلا يجوز أن يباع كيلا عند جميعهم؛ لأن الممائلة لا تدرك يالكيلء إلا 
فيما كان كيلا لا وزناء اتباعا للسنةء قال يلِةُ: «البر بالبر مدى يمدىى. وقد ندرك. 
الممائلة بالوزن فى كل شىء؛ وقد أجمعوا أن الذهب والورق والنحاس وما أشبه ذلكء 


لا يجوز شىء من ذلك كله كيلا يكيل بوجه من الوجوه؛ فكذلك كل موزون لا باع 
كيلا بكيل على حال من الأحوال. وأجمع العلماء أيضا أن التمر بالتمر لا يجوز بعضه 
ببعض إلا مثله.كثل» وسواء فيه الطيب والدون. وأجناس التمور كلها لا يجوز بيع شسىء 
منها بشىء إلا مثل.كثل» كيلا بكيلء والتمر كله على اختلاف أنواعه صنف واحد لا 
يجوز التفاضل فيه فى البيع والمساومة بوجه من الوجوهء وكذلك البر والزبييب؛ وكل 
طعام مكيل من قطنية أو غيرهاء لا يحوز شىء من ذلك كله بشىء من جنسه إلا مشلا 
عثل» وقد تقدم فى مواضع من كتابنا هذا أصول الربا فى المأكولات» والمشروبات» 
والمكيلات؛ والموزونات» وكيف يجرى الربا منها فى الجنس والواحد وغيره» وما 
للعلماء فى ذلك كله من الاعتلال والمذاهب» وما جعله كل واحد منهم أصلا فى هذا 
الباب» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


وأما الجنيب من التمر فقيل: هو الجنس الواحد غير المختلطء والجمع: المختلط. 
وقيل الخنيب: المتحير الذى قد أخرج عنه حشفه ورديئه. 

وبيع التمر اللجمع بالدراهم» وشراء الجنيب بها من رجل واحد يدخله ما يدحل 
الصرف فى بيع الذهب بدراهم, والشراء بتلك الدراهم ذهبا من رجحل واحد فى وقت 
واحد, والمراعاة فى ذلك كله واحدة» فمالك يكره ذلك على أصله. وكل من قال 
بالذرائع كذلكء وغيره يراعى السلامة فى ذلك ولا يفسخ بيعا قد انعقد إلا بيقين 
وقصد. وبا لله التوفيق. 

وأما سكوت من سكت من المحدثين فى الحديث» عن ذكر فسخ البيع الذى باعه 
العامل على خيبر؛ فلأنه معروف فى الأصول أن.ما ورد التحريم به لم يجز العقد علي 
ولابد من فسخحه؛ وقد جاء الفسخ فيه منصوصا فى هذا الحديث؛ ذكر مسلم بن 
الحجاج» قال: حدثنا مسلمة بن الحجاجء قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا 
الدسن بن أعين» قال: حدثنا معقل عن أبى قزعة الباهلى عن أبى نضرة: عن أبى 
سعيدء قال: «أتى رسول يله بتمر فقال: ما هذا التمر من تمرناء فقال الرحل: يارسول 
الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذاء فقال رسول الله يل: هذا الرباء فردوه ثم بيعوا 
تمرناء:واشتروا لنااهح 414010 

ولو لم يأت هذا منصوصاء احتمل ما ذكرناء ثم نزل عليه و تحريم الرباء بعد عقد 
صفقته على أصل ما كان عليهء كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر 


(الامة) أخرحه مسلم كتاب المساقاة برقم /51» عن ابن عمر. وأحمد ؟/4 54 »٠‏ عن ابن عمر. 


جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا. يريد: فما لم يؤمرواومُم ينهواء نفذ فعلهم. وبالله 
التؤفيق؛ 

ه- حديث خامس لعبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: 

مالكء عن عبدا لله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره» أنه سأل سعد بن أبى وقاص» 
عن البيضاءء فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاءء فنهاه عن ذلك. وقالٍ عد 
رسمعت رسول الله يَيِهٌ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله يه: أيتقص 
الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك)24*79. 

قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام. هكذا قال يحيى» عن مالك» عن 
عبدا لله بن يزيد؛ أن زيدًا أبا عياش أخيره» لم يقل عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان» وتابعه على ذلك جماعة من الرواة» منهم: ابن القاسم؛ وابن وهبء والقعنبى؛ 
وابن بكيرء وغيرهم؛ كلهم روى هذا الحديث كما رواه يحيى سواءء ولم يذكر واحد 
منهم مولى الأسود بن سفيان, ولم يزد على قوله عبدالله بن يزيد» وقد توهم بععض 
الناس أن عبدا لله بن يزيد هذا ليس عولى الأسود بن سفيانء إنما هو عبدا لله بن يزيد بن 
هرمز القارئ الفقيه» قال: ولو كان مولى الأسود بن سفيان لقاله مالك فى موطأً 
الحديث؛ كما قاله فى جميع موطئه غير هذا الحديث» فيما رواه عبدا لله بن يزيد مولى 
الأسوف ين سفيات: 

قال أبو عمر: ليس كما ظن هذا القائل» ولم يرو مالك؛ عن عبد الله بن يزيد بن 
هرمز فى موطته حديثا مسنداء وهذا الحديث لعبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 
محفوظ. وقد نسبه جماعة عن مالك, منهم: الشافعى» وأبو مصعب. 

حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن علىء قال: أخمبرنى الميمون بن حمزة» قال: 
حدثنا الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» عن مالك بن أنس» عن 
عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان, أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى 


(/44817) أخحرحه ابن ماحة برقم 4 71/8 كتاب التجارات باب بيع الرطب بالتمرء عن 
سعد. والنسائى فى البيوع باب + ج579/87,» عن سعد كتاب البيوع باب اشتراء التمر 
بالرطب. والترمذى برقم 257٠‏ عن سعد كتاب البيوع باب النهى عن بيع امحاقلة.أبو داود 
فى البيوع باب ١‏ برقم +7 ج4/5 7 عن سعد. والبيهقى بالسنئن 59414/0» عن 
سعد. والحاكم بالمستدرك 74/7» عن سعد. والبغوى بشرح السنة 8/8/ا» عن سعد. 
والدارقطنى 9/7 5 عن سعد. 


.وقاص» عن البيضاء بالسلتء فقال: أيتهما أفضل؟ فقالوا: البيضاءء فنهى عن ذلك 
وقال: سمعت رسول الله يَلِهِ يمسأل عن شراء التمر بالرطب» فقال رسول الله يل: 
«أينقص الرطب إذا يبس؟». فقالوا: نعم؛ فنهى عن ذلك. 

حدثنا خلف بن قاسم, حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازى» حدثنا روح بن 
الفرج بن عبدالر حمن القطان» حدثنا يوسف بن عدى, حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» 
عن مالك بن أفس»ء عن عبد لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان, قال: أخبرنا زيد أبو 
عياش مولى سعد بن أبى وقاصء عن سعد بن أبى وقاصء أن رسول الله يه سكل عن 
الرطب بالتمرء فقال: هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم فنهى عنه. 

ففى هذا الحديث أيضا مولى الأسود بن سفيان» وقد روى هذا الحديث أسامة بن 
زيد وغيره» عن عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. فثبت بهذا كله ما قلنا دون 
ما ظن القائل ما ذكرناء إلا أن أسامة بن زيد خالف مالكا فى إسناد هذا الحديث. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن 
شعيب» قال: حدثنا عبدا لله بن صالحء قال: جدثنى الليث» قال: حدثنى أسامة بن زيد 
وغيره» عن عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن 
بعض أصحاب رسول الله له أن رسول الله و سئل عن رطب بتمرء فقال: أينققص 
الرطب؟ قالوا: نعم» فقال رسول الله ي: «لا يباع الزطب باليابس». 

هكذا قال عبدا لله بن صالحء عن الليث» عن أسامة بن زيدء عن عبدالله بن يزيد 
مولى الأسود بن سفيان؛ عن أبى أسامة» عن رجحل وخالفه ابن وهب فرواه عن أسامة 
عثل إسناد مالكء إلا أنه قال: أبو عياشء ولم يقل زيد. 

وجدت فى كتاب أبى - رحمه الله - فى أصل سماعه: أن محمد بن أحمد بن قاسم 
ابن هلال» قال: حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا نصر بن 
مرزوق» قال: أخحبرنا أسد بن موسى» قال: حدثنا عبدا لله بن وهبء قال: أخبرنى 
أسامة بن زيده أن عبد الله بن يريذ: مول الأسود بن مسفيات» حدثه. قال: أخبرنى أبو 
عياش: عن سعد أنه قال: ابتاع رجحل على عهد رسول الله يَلِهِ مد رطب ,مد تمر فسكل» 
عن ذلك رسول الله يك فقال: أرأيت إذا يبس أينقص؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: 
الا تبايعوا التمر بالرطبء. أما زيد أبو عياش فزعم بعض الفقهاء أنه بجهول لا يعرف 
ولهايأت له ذكر إلا فى هذا الحديث. وأنه لم يرو عنه إلا عبدا لله بن يزيد هذا الحديث 


وقال غيره: قد روى عنه أيضا عمران بن أبى أنسء فال فيه مولى أبى مخزوم» وقيل 
عن مالك: إنه مولى سعد بن أبى وقاصء» وقيل: إنه زرقى» ولا يصح شىء من ذلك. 


والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أمية» عن عبدا لله بن يزيد» عن أبنى عياش» عن 
سعد, ولم يسم أبا عياش يزيد ولا غيره. 

وروى هذا الحديث يحيى بن أبى كثير» عن عبدا لله بن عياش» عن سعد ويقولون: 
إن عبدا لله بن عياش هذا هو أبو عياش» الذى قال فيه مالك» عن عبد الله بن يزيد, أن 
يزيد أبا عياش أخخيره» أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: أخيرنا 
أبو داود قال: أخبرنا الربيع بن نافع أبو ثوبة» قال: حدثنا معاوية» يعنى ابن سلام» عن 
يحي بن أبى. كنين. قال: او 0 
هن سول )لله كلل عر بيع الرطب بالتمر نسيئة نسقة دقنال" أو اداوة: أرواه عسران بن أبن 
أنس» عن مولى لبنى مخزوم» عن سعد نحوه. 

قال أبو عمر: هكذا قال: نسيئة» والصواب عندى ما قاله مالك وقد وافقه 
إسماعيل بن أمية على إسناده ولفظهء» وفى حديث أسامة بن زيدء وإن خالفهما فى 
الإسناد ما يعضد المعنى الذى جاء به مالك؛ وإسماعيل بن أمية» وأنا'قول ىننا 
كثير فى هذا الحديث: عبدا لله بن عياش فخطأ لا شك فيه» وإنما هو أبو عياشء وأسمه 
زيد» وقد قال فيه ابن عمر العدنى» عن سفيان بن عيينة فى المصنف: أخبرنا سفيان» 
عن إسماعيل بن أمية» عن عبدا لله بن يزيد» عن أبى عياش الزرقى» أن رجلا سأل سعد 
0 أبى وقاصء عن السلت بالشغعير» فقال: تبايع رجلان على عهد رسول الله 36: هل 

ينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا: نعم فقال النبى وف: فلا إِذا. 


هكذا قال ابن أبى عمر» عن ابن عيينة فى هذا الحديث» عن أبى عياش الزرقى؛ 
وأبو عياش الزرقى له صحبة» واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث؛ وقد قيل 
غير ذلك على ما ذكرته فى بابه من كتاب الصحابة» وعاش أبو عياش الزرقى إلى أيام ٠‏ 
معاوية. 

أخبرنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الزَمذى» قال: حدثنا عبدا لله بن الزبير الحميدىء قال: حدثنا 


م 0 ا دا ت ام م ا الماب مم موك اك وم ا 513 
إذا ييس؟). قالوا: نعم قال: رفلا ا 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث تفسير البيضاء المذكورة فى حديث مالك أنها 
الشعيرء وهو كذلك عند أهل العلم» وقد جود إسماعيل بن أمية فى ذلككء ولم يختلف 
نسخ الموطأ فى هذا اللفظ. وروى القطان هذا الحديث, عن مالك فلم يذكر ذلك فيه 
وإنما اقتصر على المرفوع منه دون قصة سعد. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
عحمك قال: حدثنا مسد قال: حدتثنا يبحيى ) عن مالك بن أنس» قال: حدتنى عبدا لله 
ابن يزريد» عن زيد بن بن عياش» عن سعدء قال: تفل رسؤل اش كاعن ا شتراء الرطب 
بالتمر» فمّال لمن حوله: أينقص إذا ب يبس؟ قالوا: : نعم» فنهى عنه. 

قال أبو عمر: عبد لله بن يزيد يقول فى هذا الحديث: أخحبرنى زيد أبو عياش» 
ويحيى بن أبى كثير» يقول عبدا لله بن عياشء وإسماعيل بن أمية: لم يسمه فى حديثه؛ 
ولا أسامة بن زيد ولا أدرى إن كان عبدا لله بن عياش الذى روى عنه يحيى بن أبى 
أم لا؟. 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن أسد, قال: حدثنا أحمد بن محمد المكى» قال: حدثنا على 
ابن عبدالعزيز» وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمومن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا داود» قالا جميعا: حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبى» عن مالك» عن عبدا لله بن 
يزيد» أن زيدًا أبا عياش » أخجيره أنه سأل سعد ببق أب وقاصء. عن البيضاء بالسلت» 
فال له سعد: أ يهما أفضل؟ قال: البيضاءء قال: فنهاه عن ذلك. قال: وسمعت رسول 
الله يك يسأل» عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله ف: أينققص الرطب إذا بيسس؟ 
قالوا: نعم) فنهاه عن ذلك. 

قال أبو عمر: أما البيضاءء فهى الشعير على ما ظهرء وذكر فى هذا الحديث من 
رواية إسماعيل بن أمية» على ما تقدم ذكره وقد غلط فى ذلك وكيع فى روايته لهذا 
الحديث» عن مالكء» فقال فيه: السلت بالذرة. 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ, قال: سن يتك 


قال: حدثنا أو بكو ين أ شيبة) قال: حدثنا وكيع» عن مالك بن أنس» عن عبدا لله 
ابن يزيد» عن زيد أبى عياش» قال: سألت سعداء عن السلت بالذرة فكرهه؛ وقال 


66 لمعم مم ممم ممم مم ممم متهم ت ممت همومه ممه م 06600006660 00.6000 فتح المالك 
سعد: سكل رسول الله يه عن الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جحف؟ قلنا: نعم» قنهى 
عنه وهذا غلط؛ لأن الذرة صنف عند مالك غير السلت» لم يختلف عنه فى ذلك. 

أخبرنا أحمد بن محمدء وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا وهب بن مسرة؛ قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: ذكر بن زياد» عن مالكء أنه قال: يعنى سعد بقوله: أيتهما أفضل؟ يريد: 
أيتهما أكثر فى الكيل وليس أيتهما أفضل فى الحودة. 

وأخبرنا حلف بن القاسمء وعبدالر حمن بن عبدا لله قالا: حدثنا الحسن بن رشيق» 
قال: المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندى أبو سعيد, عن أبى المصعبء قال: ومعنى 
أيتهما أفضلء يعنى: أيتهما أكثر فى الكيل؟ وكذلك رواه ابن نافع وأشهب, عن مالك. 

قال أبو عمر: ففى هذا الحديث من قول سعد ما يدل على أن السلت والشعير عنده 
صنف واحدء لا يجوز التفاضل بينهما ولا يجوزان إلا مثلاً.مثل» وكذلك القمح معهما 
صنف واحد؛ وهذا مشهور معروف من مذهب سعد بن أبى وقاصء وإليه مالك 
وأصحابه. 

ذكر مالك فى الموطأ أنه بلغه أن سليمان بن يسارء قال فى علف حمار سعد بن أبى 
وقاصء فال لغلامه: خحذ من حنطة أهلك طعاماء فابتع بها شعيرا ولا تأحذ إلا مثله. 

ومالك. عن نافع» عن سليمان بن يسارء أنه أخيره أن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد 
' يغوث, فى علف دابته» فقال لغلامه: خحذ حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأجذ 
إلا مثله. 

ومالك أنه بلغه» عن القاسم بن محمد» عن ابن معيقيب الدوسى مثل ذلك. قال 
مالك: وهو الأمر عندنا. 

قال أبو عمر: معلوم أن الحنطة عندهم هى البرء فقد كره سعد بن أبى وقاص 
وعبدالرحمن بن الأسود وابن معيقيب, أن يباع البر بالشعير إلا مثلا.كثل» وهذا موضغ' 
اختلف فيه السلف, وتنازع فيه بعدهم الخلف: فذهب مالك وأصحابه إلى أن الثير 
والشعير والسلت صنف واحد. لا يحوز بيع بعض شىء من ذلك ببعضه إلا مثلاً شل 
كالشىء الواحد. 

وروى شعبة» عن الحكمء وحماد أنهما كرها البر بالشعير متفاضلاًء ومن حجة من. 
ذهب هذا المذهبء ما رواه بسر بن سعيد, عن معمر بن عبدا لله عن النبى يله قال: 
الطعام مثلا.عثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير مع ما ذكرنا من عمل الصحابة : 
والتابعين بالمدينة. 


كتاب البيوع م ا اط نم نس ام لمن خا ووا لطرو ماطس ااه 

قال أبو عمر: ليس فى حديث معمر حجة؛ لأن فيه: وكان طعامنا يومعذ الشعير 
ولا يختلف العلماء أن الشعير بالشعير لا يجوزء إلا مشلا عثلء فهذا الحديث إنماهو 
كحديثه يل أنه قال: البر بالبر مثلاً عثل» والشعير بالشعير مثلاً عثل. 


وقال الليث بن سعد: لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلا.عثل» وكذلك السلت والذرة 
والدحن والأرزء لا يباع بعضه ببعض إلا مثلا.عثل؛ لأنه صنف واحد وهو ما يخبز 
قال: والقطائى كلها: العدس» والجلبان والخمص»ء والفولء يجوز فيها التفاضل؛ لأن 
القطانى مختلفة فى الطعم واللون والخلق. 


قال أبو عمر: جعل الليث البر والشعير والسلت والدحن والأرز والذرة صنفا 
واحداء هذه الستة. كلها لا يحور بيع شىء منها بشىء منها إلا مثل .كثلا» يدا بيد عنده. 


وقال أبو حنيفة» والشافعى؛ وأصحابهماء والشورى: يجوز بيع الحنطة بالشعير 
متفاضلاً. وكذلك الدحن والأرز والذرة والسلت» كل هذه الأشياء أصناف مختلفة 
يجوز بيع بعضها ببعض إذا اختلف الاسم واللون متفاضلاً إذا كان يدا بيد» وبهذا قال 
أحمد» وإسحاقء وأبو عبيد» وداود» والطبرى. ومن حجة من ذهب هذا المذهب., ما 
حدثناه عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» 
قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن 
سيرين قال: حدثنى مسلم بن يسار وعبدا لله بن عبيدء وقد كان يدعى ابن هرمز 
قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية» إما فى بيعة وإما فى كنيسة؛ فقام 
عبادة فقال: نهى رسول الله يقد عن الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والتمر بالتمر» 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» وقال أحدهما: والملح بالملح» ولم يقله الآحر إلا سواء 
بسواء مثلاً عثل. وقال أحدهما: من زاد أو ازداد فد أربى» ول يقله الآحرء وأمرنا أن 
نبيع الذهب بالفضة, والفضة بالذهب, والبر بالشعيرء والشعير بالبر» يدا بيد كيف شتنا. 


وحدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن الأصبغ؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا عفان» وأخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد 
ابن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا ا محسن بن على» قال: حدثنا بشر بن عمرء 
قالا جميعا: حدثنا همام, عن قتادة» عن أبى الخليل» عن مسلم المكى» عن أبى الأشعت 
الصنعانى» عن عبادة بن الصامت. وفى حديث عفان أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت» 
فنحدث أن رسول الله يله قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزنء والفضة بالفضة وزنا 


ىه ا ا ا لات 
بوزن. زاد بشر بن عمر: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة, والفضة أكثرها يدًا بيد 48759), 
وأما نسيئة فلاء ثم اتفقا: والبر بالبر كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلا بكيلء ولا بأس 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبى عروبة» وهشام الدستوائى» عن قتادة 
عن مسلم بن يسارء وقال أحمد بن زهير: أبو الخليل هذا هو صال ب بن أب :هريسم 
الضبعى» » ومسلم بن يسار هذا هو مولى عثمان بن عفان. 

وأخيرتا عبدا لله بن عمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا سفيان» عن خالد» عن أبى 
قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن الصامت»ء عن النبى يلِهِ بهذا الخبر يزيد 
وينقص. زاد قال: فإذا اختلفت هذه الأصنافء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. 

وذكر حماد بن زيدء عن أيوبء عن أبى قلابة» أنه سمع هذا الحديث من أبى الأشعث 

لو ا عن أيه عن أبى زرعة بن عمرو بن حريرء عمن أبى هريدرة 
بالج 2100 أو ا ان إلا ما اختلفت الوائه 4409 

وروى الزهرىء عن سالمء عن ابن عمرء قال: ما اخختلف ألوانه من الطعام» فلا بأس 
به يدا بيدء التمر بالبر» والزبيب بالشعيرء وكرهه نسيئة؛ وهذا يدل على أن مراد ابن 
عمر اختلاف الأنواع. 

حدثنا ا ا قال: 00 امي قال: حدثنا أحمد بن 
أنسء قال: لا بأس بالورق 1 ولا بأس بالبر بالشعير واحد 
باثيين يدا بيد ولا بأس بالتمر بالملح؛ واحد باثنين يدًا بيد. فهذا ما فى معنى البيضاء 
بالسلت فى هذا الحديث عند العلماء. 


(487) سعيد بن منصور برقم 31701 عن فضالة ج53459/1. وابن أبى شيبة 1//1. 00 
بكر. والطحاوى باللشكل 14 5» عن فضالة. وععانى الآثار 5/4لاء عن فضالة. 
'والظبرانى بالكبير ١14/١1‏ عن فضالة بن عبيد. والدارقطنى 4/4 7؛ عن عبادة بن 
الصامت. ٍ ٠‏ ش 

(44874) أحرحه أحمدء عن أبى هريرة 5و5 ومسلمء عن أبى هريرة كتاب المساقاة برقم 4/ 
717/0 1. 


وأما قول سعد: “معت رسول الله يلِهِ يسأل عن اشتراء الرطب بالتمرء فإن أهل 
العلم اختلفوا فى بيع التمر بالرطب: فجمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب 
بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال لا مثلا.عثلء ولا متفاضلاء لا يدا بيدء ولا نسيئة؛ 
جنسه على ما مضى فى هذا البابء» ولنهيه عن بيع التمر بالتمرء والزبيب بالعنب» 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» وحدثنا 
عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قالا: حدثنا أبو بكر 
ابن أ «شيية» قال ة عدتنا اين أنى زائذةة عن عيذ الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة 0 


وهذا كله نص فى موضع الخلاف» فبطل ما خالفه» ومعلوم أن المزابنة المنهى عنها 
بيع الرطب باليابس من جنسه. والكيل بالحزاف من جنسه. 

وروى مالكء عن نافع؛ عن ابن عمرء «أن رسول الله يل نهى عن المزابنة» والمزابنة 
بيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع العنب بالزبيب كياة, 248710 

فأى شىء أبين من هذا لمن لم يحرم التوفيق. 

وممن ذهب إلى هذا: مالكء؛ والشافعى» وأصحابهماء والأوزاعىء والقورى» 
والليث» وأبو يوسف, ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع الرطب بالتمر مشلاً.عشل؛ وكذلك الحنطة الرطبة 
باليابس» وهو قول داود بن على فى ذلكء وحجة أبى حنيفة ومن قال بقوله. أن 
رسول الله ل لل نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا.كشل؛ دمل فى ذلك الرطب 


(44817) أحرحه ابن أبى شيبة 87/5١ء‏ عن ابن عمر بلفظه. وأبو داودء عن ابن عمر كتاب البيوع 
عمر. أخحرجه الدارقطنى */48» عن ابن عمر. 
(44177) أحرجه النسائى 77١/1‏ كتاب البيوع باب بيع.الزرع بالطعام» عن ابن عمر. وابن ماحة 
برقم 7776 -771/7/ كتاب التجارات باب المزابنة» عن ابن عمر. وأحمد ؟/ه» عن ابن 
عمر. وابن أبى شيبة 2377/1 عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن .”7 عن ابن حابر. 
. والطحاوى عغانى الآثار 259/4 عن ابن عمر. 


4ه لات 
والبسر؛ لأن ذلك كله يسمى تمرا. قال: ولا يخلو من أن يكون الرطب والتمر جنسا 
واحداء أو جنسين مختلفين» فإن كانا جنسا واحداء » فلا بأس ببيع بعضه يبعض مثلاً 
عثل» يدا بيد. وإن كانا جنسينء فذلك أحرى أن جوز جناضة ومثلاً عثلء لقوله 
يكوِ: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم,. قال: وإنما يراعى الربا فى حال العقّدء 
ولا يراعى فى المآل؛ والحجة عليه للشافعىء ومن قال بقوله: أن رسول الله يلِدِ قد 
راعى فى المآل فى حديث سعد بن أبى وقاصء وقال: «أينقص الرطب إذا يبس»). فهذا 
نص واضح فى مراعاة المآل. وقد نص أيضًا على بيع العنب بالزبيب»ء أنه لا يحوز أصلاء 
فكذلك الرطب بالتمرء وسنبين معنى قوله: أينقص الرطب فى آخر هذا الباب إن شاء 
الله . واختلف الفقهاء أيضا فى , بيع الرطب بالرطبء والبسر بالرطبء فقال مالك» وأبو 
حنيفة» وأصحابهما: لا بأس يبيع الرطب بالرطبء مقلاً عثل» ولا بأس ببيع البسر 
بالبسرء مثلاًعثل. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع البسر بالرطبء مثلاً.مثل» وهو قول داود. 

وقال مالك؛ وأبو يوسف. ومحمد: لا يجوز بيع الرطب بالبسر على حال؛ وراعى 
محمد بن الحسن فى الرطب بالتمرء وما كان مثله المآل» مراعاة لا يؤمن معها عدم 
المماثلة» فقال: إذا اف العلم أنهما إذا يبسا تساويا جاز. 

وقال الشافعى: لا يجوز بيع الرطب بالرطبء ولا البسر بالبسرء ولا كل ما ينتقص 
فى المتعقب إذا أريد بقاؤه؛ وحجته حديث سعد, عن النبى يي أنه قال: أينتقص الرطب 
إذا ييس؟ فراعى المآل فى ذلك كله إذا أريد به البقاء» فقياس قوله: أنه لا يجوز العنب 
بالعنب» ولا التين الأضر بالتين الأخنضرء إذا أريد تحفئيف ذلك ويبسه لا مثلاً عل 
ولا متفاضلاًء وذلك كله جائز عند مالك مثلاً عثل. 

وقياس قول أبى حنيفة: أن التين الأخضر باليابس جائز مثلاً عثل» كالعنب بالزبيب» 
والرطب بالتمر» والبسر بالرطب. 

وقال أبو يوسف: يجوز بيع الحنطة باليابسة؛ يعنى الرطبة بالماء» فأما الرطبة من 
الأصل يعنى الفريكء فلا يجوز باليابسة. 

وقال الشافعى» ومالك» وأصحابهماء ومحمد بن الحسنء والليث بن سعد: لا يجوز 
بيع الحنطة المبلولة باليابسة» كما لا يجوز الفريك بها. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة والمبلولة باليابسة. زقال محمد: لا يجوز إلا 
أن حيط العلم يأنهنما: إذا نقيت" المبلول أو الوطية تناز يا 


كتاب البيوع م امسو جد لك مد م201 وق لاما دا و لوا م ا 683 

ولم يختلف قول أبى حنيفة وأصحابه؛ فى جواز بيع العنب بالزييب مشلاً شل فهذا 
حلاف السنة الثابتق» والله المستعان؛ والذى أقول أنهم لو علموا نهى رسول الله ييه عن 
ذلك نصا وثبت عندهم ما خالفوه؛ فإنما دحلت عليهم الداخلة من قلة اتساعهم فى علم 
السنن» وغير جائز أن يظن بهم أحد إلا ذلك؛ ولو خالفوا السنة جهارا بغير تأويل» 
لسقطت عدالتهم؛ وهذا لا يجوز أن يظن بهم مع اتباعهم ما صح عندهم من الستئن؛ 
فهذا شأن العلماء أجمع. 

ولكن الحجة فى السنة وفى قول من قال بها وعلمهاء لا فى قول من جهلها 
وخالفهاء وبا لله التوفيق. 

قال أبو عمر: أجمعوا أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين لا متماثلا ولا متفاضلاًء لا 
حلاف بينهم فى ذلك؛ وكذلك العجين بالدقيق» فإذا طبخ العجين وصار نحبزاء جاز 
بيعه عند مالك بالذقيق متفاضلا ومتساويا؛ لأن الصناعة قد كملت فيه وأخرخته فيما 
زعم أصحابه عن جنسه؛ واختلف الغرض فيه؛ وقول أبى حنيفة» وأبى يوسف. ومحمد 
فى بيع الدقيق وار اكقول بعالت وأما الشافعى فلا يجوز عنده الخبز بالدقيق على حال» 
لا منساويا ولا متفاضلاًء ولا يجوز عند الشافعى ؛ بيع الععسل بالعسلء إلا ألا يكون فى 
أحدهما شىء من الشمعء فإذا كان كذلك جاز مشلا عثل» ولا يجوز عنده بيع الخل 
بالخل الجهل ما فى واحد منهما من الماء؛ وكذلك الشبرق بالشبرق» ولا يجوز عنده على 
اتلاف من قوله. وقياس قوله أنه لا يجوز عنده الخبز الفطير بالخمير» ولا الخنبز بالخبز 
أصلاء وا لله أعلم. 

واختلف قول الشافعى فى بيع الدقيق بالدقيق» واختلف أصحابه فى ذلكء ولم 
يختلف قول الشافعى فى بيع الحنطة بالدقيق أنه لا يجوزء واختلف أصحابه فى ذلك؛ 
واحتلف قول الشافعى فى بيع الشيرج بالشيرج هل يجوز أم لا؟ فمرة أجازه مشلاً.عشل» 
وكذلك الدقيق بالدقيق» ومرة كره ذلك على كل حال. وقال الأوزاعى: لا يجوز 
بالودك إلا مثلاًمثلء وكذلك الشحم غير المذاب بالسمنء إلا أن يريد أكله ساعتئذ 
فيجوزء وأما القمح بالدقيق» فاختلف قول مالك فيه: فمرة أحازه مثلا عثشل؛ وهو 
المشهور من مذهبه الظاهر فيه» وهو قول الليث» ومرة منع منه. وهو قول الشافعى؛ 
وأبى حنيفة» وأصحابهما. 

وقد روى عن عبدالعزيز بن أبى سلمة مثل ذلك» وروى عنه أن ذلك جائز على كل 
حالء ولا خلاف عن أبى حنيفة وأصحابه. أنه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة» ولا بيع قفيز 
من حنطة بقفيز من سويق» وهو قول الشافعى. 
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قال أبو عمر: قول أبى حنيفة وأصحابه فى كراهية بيع الحنطة بالدقيق متساوياء 
نقض لقوهم فى جواز بيع العنب بالزبيب» ونقض لقول أبى حنيفة فى جواز بيع 
الرطب بالتمرء وا لله أعلم. 

إلا أنهم يعتلون بأن الطحين لا يخرج البرء عن جنسه. وأن الممائلة لا يمكن فيهما مع 
الأمر فى ذلكء ولذلك ل يجيزوا بيع بعضهما ببعض أصلا. 

وقال مالك: لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلاً.مثل» ولا بأس بالسويق بالقمح متفاضلا 
وهو قول الليث فى السويق بالقمح أيضا. 

وقال الأوزاعى: لا تصلح القلية بالقمح مثلاًمثل ولا بأس به وزنا. 

قال الطحاوى: منع الأوزاعى من الممائلة فى الكيل» وأجازها فى الوزنء ولم نحد 
ذلك عن أحد من أهل العلم سواه. 

وقال شعبة: سألت الحكم وحماداء عن الدقيق بالبر فكرهاه. 

وعن شعبة أيضا قال: سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال: شىء لا بأس بهء 
وأما السويق بالدقيق وبالحنطة» فأحازه مالك متفاضلاً ومتساويّاء وهو قول أبنى 
يوسفء وأبى ثور. وقال أبو حنيفة: لا يجوز مثلاً.مثل ولا متفاضلاً. 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف. عن أبى حنيفة أنه لا يجوز إلا مثلا.مثل وهو قول 
الثورى. 

وقال مالك» والليث: لا تباع الجديدة بالسويقء, إلا مثلاً عثل؛ لأنه سويق كله إلا أن 
بعضه دون بعض. 

وقال الأوزاعى: لا تباع الجديدة بالسويق ولا بالدقيق إلا وزنا. 
بالدقيق» فلا بأس بذلك متفاضلاً وعلى كل حال عند مالك» والليث» والثورى» وأبى 
ثورء وإسحاق. 

قال الشافعى: لا يجوز بيع الدقيق بالخبز على حال من الأحوال لا متفاضلاً ولا 
متساوياء وهذا قول عبيدا لله ين الحسن. 
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إذا تحرى أن تكون مثلاً مثل فلا بأس به وإن لم يوزن» وهو قول الأوزاعى؛ وأبى ثورء 
وقد روى عنهما أن ذلك لا يجوز إلا وزنا. وقال الشافعى: كل ما داخله الربا فى 
التفاضلء فلا يجوز فيه التحرى 

وروى عن أبى حنيفة أنه قال: لا بأس بالخبز قرصا بقرصين. 

قال أبو عمر: هذا خطأ عندى وغلط فاحش؛ لأن رسول الله يله نهى عن بيع 
الطعام إلا مثلا.عثل» هذا عند الجميع فى الجنس الواحد. ومعلوم أن خبز البر كله طعام 
جنس واحدء وكذلك - خبز الشعير كله جنس واحدء وكل واحد منهما تبع لأصله عند 
العلفاق 'فمن عل الين والشعين يق ادا فخير ذللة: كله عشاده حيس :وانعدك على 
أصل قوله» ومن جعل كل واحد منهما غير صاحبه وجعله جنسا على حدة» فخبز كل 
واحد منهما صنف وجنس غير صاحبه. إلا الشافعى» وعبيدا لله بن الحسنء فإنهما لا 
يجيزان شيئا من الخبز بعضه ببعضء لما يدخله من الماء والنار» والأصل عندهما فيه أنه 
دقيق بدقيق لا يوصل إلى الممائلةٍ فيه. 

وعند الليث بن سعد: كل ما يخبز صنف واحد من الحبوب كلهاء وقد روى عن 
مالك مثل ذلك. 

قال أبو عمر: إنما أحاز أبو حنيفة الخبز قرصا بقرصين؛ لأنه لم يدحل عنده ذلك فى 
الكيل الذى هو أصله. فرج من الجنس الذى يدخله الربا عنده؛ لأن الربا عنده وعند 
أصحابه لا يدخل إلا فيما يكال أو يوزن» وأصل الدقيق عنده والبر الكيل لا الوزنء 
وأظن الخبز عندهم ليس من الموزونات؛ لأنه يحب عندهم على مستهلكه القيمة لا المثل 
على أصلهم فى ذلكء والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مشلا شل واختلفوا فى بيع التمرة 
الواحدة بالتمرتين» والحبة الواحدة بالحبتين» فقال الشورىء والشافعى: لا يجوز ذلك, 
وهو قول أحمدء وإسحاق وهو عندى قياس قول مالك. 


وذكر الطحاوى., قال: حدثنا أبو حازم» قال: حدثنا ابن أبى زيدون» عن الفريابىء 

قال أبو حازم: ما أحسن معناه فى هذا ذهب إلى أن ذلك كله أصل الكيلء وإلى أن 
التمرة بالنمرتين.وبالتمزة غير مدرك بالكيل: 

قال أبو عمر: أما تمرة بتمرة فلا أدرى ما فى ذلك عند مالكء والشافعى ومن 


تابعهما على القول بأن التمر بالتمرتين لا يجوز؟ والذى أقوله فى ذلك على أصلهما أن 
الممائلة إن أمكنت فى التمرة بالتمرة بالوزن جاز ذلكء والله أعلم. 

وقول الثورى حسن جدًا لعدم الممائلة فى التمرة بالتمرة» وعدم الكيل الذى هو 
أصلهاء ولأن ما كان أصله الكيل» فلا يرد إلى الوزن عندهم إلا مع الاضطرار. 

قال أبو عمر: لا حاجة بأحد إلى بيع تمرة بتمرة» فلا وجه للتعرض إلى مثل هذه 
الشبهة فيما لا ضرورة ولا حاجة بالناس إليهء وقد احتج من أجاز التمرة بالتمرتين؛ بأن 
مستهلك التمرة والتمرتين تحب عليه القيمة» فقال: إنه لا مكيل ولا موزون فجاز فيه 
التفاضلء وهذا عندى غير لازم؛ لأن ما جرى فيه الربا فى التفاضل» دخل قليله وكثيره 
فى ذلك قياسًا ونظرًا. والله الموفق للصواب. 

وقال مالك: لا يجوز البيض بالبيض متفاضلاً لأنه يدخرء ويجوز عنده مثلاًمشل» 
قال: ويجوز بيع الصغير منه بالكبيرء وبييض الدحاج وبيض الأوز وبيض النعام؛ إذا 
تحرى ذلك أن يكون مثلا مثل جاز. 

وقال محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم: جائز بيضة ببيضتين وبأكثرء وجائز التفاضل 
فى البيض؛ لأنه ليس ما يدحر. 

وقال الأوزاعى: لا بأس ببيضة ببيضتين يذدًا بيد وحوزة بحوزتين. ولا يجوز عند 
الشافعى بيضة ببيضتينء ولا رمانة برمانتين» ولا بطيخة ببطيحتينء لا يدا بيد ولا 
نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول» وتوقنكة لله أصك واسن غيرفيدى التقوباة فيا 
يدخله الرباء وعلة كل واحد منهم فى ذلك فى غير موضع كتابنا هذاء فلا معنى 
لإعادة ذلك هاهنا. 

وقال مالك: لايباع اللحم الرطب بالقديد, ولا مثلاً كشل؛ ولا متفاضلاء قال: 
وكذلك اللحم المشوى بالنىء, لا يجوز متساويا ولا متفاضلاء ولا بأس عند مالك 
بالطرى بالمطبوخ» مثلاً كثل متفاضلاء إذا أثرت فيه الصنعة وحالفت الغرض منه ومن 
غيره. 

قال الشافعى: لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد مطبوخا منه بنىء بخال» إذا كان 
إنما يدخر مطبوخحاء وكذلك المطبوخ بالمطبوخء لا يجوز إلا أن يكون لا مرق فيهء 
ويكون جنسا واحداء فيجوز مثلاً.مثل» وإن كانا جنسين» جاز فيه التفاضل والتساوى 


يدا بيدك. 
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وذكر المزنى» عن الشافعى» قال: اللحم كله صنف واحدء وحشيه وإنسيه» وطائرف 
لا يحوز بيعه إلا مثلا.مثل وزنا بوزن» وجعله فى موضع آخر على قولين. قال المزنى 
وقد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصئاف مختلفة» فلحومها التى هى أصول الألبان 
أولى بالاختلاف. 

وقال الشافعى ذ فى الإملاء على مسائل مالك المجموعة: إذا اختلفت أجناس الحيتان» 
قل بأنن 'تبعضهنا تعض متقاضاف وكذلك لخحوم الطير إذا اختلف أجناسها قال المزنى: 
وفى هذا كفاية» يعنى من قوله ومذهبه. 

وقال الطحاوى: قياس قول أبى حنيفة وأصحابه؛ أن لا يباع اللحم النىء بالمشوى؛ 
إلا يدا بيد مثلاً عثل» إلا أن يكون فى أحدهما شىء من التوابل فيكون الفضل لآخحذ 
التوابل. 

وذكر ابن خواز بنداد قال: قال أصحاب أبى حنيفة: يجىء على قول أبى حنيفة, ألا 
يحوز النىء بالمشوى. كما قال فى المقلوة بالبر» ويبقى على قوله أيضا أنه يجوزء كما قال 
فى الحنطة المبلولة باليابسة. قال ابن خحواز بنداد: اختلط المذهب على أصحاب أبى 
حنيفة» فى هذه المسألة وليس له فيها نص. 

وقال أبوحنيفة وأصحابه والحسن بن حى: يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما 
بالأخرىء ولو لم يكن معهما جلد لم يجز؛ لأن اللحم باللحم لا يجوز إلا وزنا بوزن» 
ولا يجوز فيه التحرى. 

وقال الشافعى: الا عور هيما بعضه عض متفاطلة ريا 

وقال مالكء والليث: لا يشترى اللحم بعضه ببعض إلا مثلاًمثلء ويتحرى ذلك وإن 
م يوزن» ولا يماع المذبوح بالمذبوح إلا مشلاًمئل على التحرى؛ وكذلك الرأس 
بالرأسين. 

وقال ابن حواز بنداد فى باب بيع الرطب بالتمر: فإن قيل قد اتفق ى الجميع أن شاة 
بشاتين جائز - وإن كانت إحداهما أكثر لحما من الأخرى - قيل له: إن كان يراد به 
اللحمء فلا يحوز بيع شاة بشاتين. 

وقال مالك: لا يجوز حل التمر بخل العنب إلا مثلاً.مشل؛ وهو عنده جنس واحد؛ 
لأن الغرض فيه واحدء قال: وكذلك نبيذ التمرء ونبيذ الزبيب» ونبيذ العسلء لا يجوز 
إلا مثلاً عثل» إذا كان لا يسكر كثيره. قال مالك: وليس هذا مثل زيت الزيتون» وزيت 
الفجل» وزيت الجلجلان؛ لأن هذه مختلفة ومنافعها شتى» والغرض فيها مختلف. 


ع5 مو ودع مه لطا لوم صم لقو لمت عر ا ورا لا قال او تر اموا و 4 فتح المالك' 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بخل التمر نخل العنب» انان بواحد. ولا يجوز 
عند الشافعى بيع الخل بالخل أصلاء إذا كان الأصل فيه واحدا. 
وذكر ابن خواز بنداد» عن الشافعى بيع الخل أنه قال فى الزيوت: كل زيت منها 
جنس بنفسهء فزيت الزيتون غير زيت الفجل» وغير زيت الحلجلان. 
وقال الليث بن سعد: كله صنف واحدء لا يجوز إلا مثلا.كثل» زيت الزيتون وزيت 
الجلجلان وزيت الفجلء قال: ولا بأس بزيت الكتان بغيره من الزيت متفاضلا يدا بيد. 
قال أبو عمر: قد ذكرنا فى هذا الباب أصوله مستوعبة» وذكرنا من فروعها كثيرا 
منها الربا فى الزيادة. 


وأما باب المزابنة فى بيع الزيت بالزيتون واللحم بالحيوان» والزبد باللبن» والعسب 
بالعصير الحلوء وما أشبه ذلك كله فقد مضت منه أصول عند ذكر المزابنة فى مواضع 
من كتابنا هذاء منها: حديث داود بن الخصين» وحديث ابن شهاب» عن سعيد. 
وحديث نافع» عن ابن عمرء وذكرنا هئالك من معنى المزابنة ما يوقف به على المراد 
.من مذاهب العلماء فى ذلكء إن شاء | لله. 

وأما قوله ييِهِ: أينقص الرطب إذا يبس؟ على ما فى حديث هذا اليباب فللعلماء فيه 
قولان» أحدهما - وهو أضعفهما -: أنه استفهام استفهم عنه أهل النخيل والمعرفة 
بالتمور والرطب ورد الأمر إليهم فى علم نقصان الرطب إذا يمسء ومن زعم ذلك 
قال: إن هذا أصل فى رد المعرفة بالعيوب» وقيم المتلفات إلى أرباب الصناعات. والقول 
الآخر - وهو أصحهما -: أن رسول الله يله لم يستفهم عن ذلك» ولكنه قرر أضحابه 

, صحة نقصان الرطب إذا يبس؛ ليبين لهم المعنى الذى منه منع» فقال لمهم: أينقص 
الرطب؟ أى: أليس ينقص الرطب إذا يبس وقد نهيتكم عن بيع التمر بالتمر إلا مشلا 
عثل فهذا تقرير منه وتوبيخ» وليس باستفهام فى الحقيقة؛ لأن مثل هذا لا يجوز جهله 
على النبى وَلةِ. والاستفهام فى كلام العرب قد يأتى يمعنى التقرير كثيراء وبمعنى 
التوبيخ» كما قال الله عز وجل: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم آأنت قلت للنساس 
اتخذونى وأمى إهين7"”*؟2, فهذا استفهام معناه التقرير» وليس معناه أنه استفهام عما 
جهل جل الله وتعالى عن ذلك. ومن التقرير أيضا بلفظ الاستفهام قوله عز وجل: 


(/ا/امة) لمائدة 5/ا١.‏ 


كتاب البيوع 0 ا 
«ءآ لله أذن لكم أم على الله تفسزرون ع 4070). وقوله فإءآلله خير أم ما 
تشسركون1*"574. وقوله: وما تلك الى بيمينك يا موسى قال هى 
عصاى و( 400). 

وهذا كثير. وقوله وَليوّ فى هذا الحديث: «أينقص الرطب إذا يبس» نحو قوله: «أرأيت 
إن منع الله الثمرة» فيم يأخحذ أحدكم مال أخيه؟». فإنه قد قال: أليس الرطبء إذا يبس 
نقص؟ فكيف تبيعونه بالتمرء والتمر لا يجوز بالتمر إلا مثلا.مشلء والممائلة معروفة فى 
مثل هذاء فلا تبيعوا التمر بالرطب بحال؛ فهذا أصل فى مراعاة المال فى ذلكء وهذا 
تقرير قوله ود عند من نزهه ونفى عنه أن يكون جهل أن الرطب ينقص إذا ييس وهذا 
هو الحق» إن شاء | لله تعالى وبه التوفيق. 

07 0 
- باب المزابنة والمحاقلة 

ه- حديث سادس لنافع, عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء أن رسول الله يلع «نهى عن المزابنة» 
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزييب كيلة,1*870), 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى» وجمهور رواة الموطأ هذا الحديث؛ عن مالكء إلا 
ابن بكير» فإنه قال فيه: عن مالك عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله ِ: نهى 
عن المزابنة» وامحاقلة. فزاد ذكر المحاقلة فى هذا الحديثء بهذا الإسناد» ثم ذكر تفسير 
المزابنة وحدهاء كما ذكر يحيى وغيره» إلا أنه قال: والمزابنة: بيع الرطب بالثمر كيلا. 
والمعنى واحد؛ لأن الشمر هو ما دام رطبا فى رعوس الأشجارء فإذا يبس وحذ فهو تمر 
وروى هذا الحديث أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن رسول الله وه أنه نهى عن 
المزابنة» ول يذكر امحاقلة» وقال: المزابنة أن يبيع الرحل ثمرته بكيلء إن زاد فلى» وإن 
نقص فعلى. وهذا تفسير معنى المزابنة كله. وقد مضى تمهيده فى باب داود. وروى 
عبدا لله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر أن رسول الله يي نهى عن بيع التمر بالتمر 
وعن بيع العنب بالزبيب كيلاء وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. 
(5814) يونس 05. 


(58176) النمل 9ه. 
(4880) طهمل. 


)4848١(‏ أخرحه بلفظه الدارقطنى فى السئن //4» عن ابن عمر. راحع تخريج الحديث ينحوه 
برقم .4815٠‏ 


هكذا ذكره أو كارف عن أي كرو أبى كيه عواب انى ةع عمدات 
ابن عمو ورواة يق القطان :عن عبيدالله: قال: أخبرنى نافع» عن عن ابن عمرء أن 
رسول الله كلع نهى عن المزابنة. 

والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر كيلاء واشتراء الحنطة بالزرع كيلا. حدثنا عبدالوارث 
ابن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد: حدثنا مسدد. قال: حدثنا 
يحيى فذكره. 

ولا حلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر فى هذه الأحاديث تفسيره» عن ابن عمر 
من قولهه أو مرفوعا» وأقا ذلك أنيكون: موقوله وهؤززاوى الحدية نيلم له 
فكيف ولا مخالف فى ذلك» وكذلك كل ما كان فى معنى ما جرى ذكره فى هذه 
الأحاديث من اللجزاف بالكيل و فى اللجنس الواحد المطعوم. أو الرطب بالبابس متن 
عي كل ا لمرو هه لفاس ل عر بيع ينه يعض وان يكل ل ودف 
بجزاف؛ لعدم المماثلة المأمور بها فى ذلك ولمواقعة القمارء وهو الزبن على ما تقدم 
شرحه فى باب داود بن . الحصينء ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مغلا 
.عثل. إذا بيع منه بجهول مجهولء, أو معلوما مجهول» أو رطب بيابس» فقد دحل فى 
ذلك التفاضل وجهل المماثلة» وما جهلت حقيقة الممائلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل؛ 
فدحل فى ذلك الربا؛ لأن الحديث ورد فى مئل ذلكء إن من زاد أو ازداد فقد أربىء 
وفى ذلك قمار وخطر أيضاء وهذا كله تقتضيه معنى المزابنة» فإن وقع البيع فى شىء 
من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده؛ فإن قبض وفات رجع صاحب الثنمرة 
بمكيلة ثمره على صاحب الرطب» ورجع صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب 

وأما قوله: الغمر بالتمر فإن الرواية فيه للكلمة الأولى بالفاء المنقوطة بشلاث مع 
تحريك الميم» وهو ما فى رءوس الفخحل رطباء فإذا حذ ويبس قيل له تمرا بالتاء المنقوطة 
باثنتين مع تسكين الميم. 

ويدحل فى هذا المعنى بيع الرطب باليابس من جنسه. وبيع الجزاف بالمكيل» وبيع ما | 
حر بسار اكور 0 لسك ل سير 
الرطب إذا ييس؟ إن شاء ا لله. 


حدثنا سعيد بن نصر» وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدتنا قاسم بن أصبغ» قال: 


حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدسا محمد بن فضل» 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمن والملح بالملح. يد بيد. كيل بكيل» وزث بوزد» فمن زاد 
شيئا أو استزاد فمهد أربىء إلا ما اختلفت أنواعه(4847), 

قال أبو عمر: هذا أصضل هذا الباب وهو يقتضى الممائلة فى الجنس الواحد. ويحرم 
الازدياد فيه. وأما النسيئة فى بيع الطعام بالطعام جملة. فذلك غير جائز عند جمهور 
العلماء لقوله وَدِ: «البر بالبر رباء إلا هاء وهاء. فالجنس الواحد من المأكولات يدخله 
الربا من وجهين: الزيادة والنسيئة. وقد أوضحنا هذا الأصل فى مواضع من كتابنا هذل 

حدثنا سعيد بن نصر. وعبدالوارث,» قالا: حدثنا قاسمء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا أبو ثابت» قال: حدثنا عبدا لله بن وهب» قال: أخبرنى يونس بن 
يزيد» عن ابن شهابء, قال: حدثنى ابن المسيب» وأبو سلمة؛ أن أبا هريرة» قال: قال 
رسول الله يَلدْ: ولا تبايعوا التمر بالتمر». قال ابن شهاب: وحدثنى سالمء عن ابن 
عمرء عن رسول الله يلي مثله. 

وروى ابن وهب أيضا فى موطته قبال: أخخبرنى ابن جريج. عن أبى الزبير» عن 
جابر: «نهى رسول الله يقِهُ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلهاء بالكيل المسمى من 
بيد» وهذه الأحاديث كلها تفسير للمزابنة وفى معناهاء وهى أصل وسنة مجتمع عليهاء 

غ © ه- حديث ثان لداود بن الحصين - متصل صحيح: 
الخدرى ,أن رسول الله يي نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اش/راء التمر بالتمر فى 


(48457) سبق تخريجه برقم 4417572448517. 

(*58487) أخرحه النسائى ٠9/17‏ كتاب البيوع باب بيع الصبرة» عن جابر. والحاكم ؟//؟: عن 
حابر. والشافعى بالمسند كذا فى بدائع المنن ج5. والبيهقى بالسئن 591/5 عن جابر. 

(4885) أخرحجه العزمذى برقم 414 ج8/58 ١ه‏ كتاب البيوع باب النهى عن الحاقلة» عن أبى- 


قد جاء فى هذا الحديث مع جودة إسناده تفسير المزابنة وامحاقلة» وأقل أحواله إن لم 
يكن التفسير مرفوعاء فهو من قوله أبى سعيد الخدرى» وقد أجمعوا أن من روى شيئا 
ا ل ل 
عبدا لله فى تفسير المزابنة نحو ذلك. 

روى ابن جريج؛ قال: أخبرنى موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى 35 
نهى عن المزابنة. قال عبدا لله بن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه بتمر كيلا إن 
كانت تخلا أو زبيباء إن كانت كرما أو حنطة» إن كانت زرعا. 

قال أبو عمر: هذا أبين شىء وأوضحه فى ذلك. وروى حماد بن سلمة» عن عمرو 
ابن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه من رجل بمائة فرق يكيل له منهاء 
فقال ابن عمر: نهى رسول الله و عن هذاء وهو المزابنة. وروى ابن عيينة» عن ابن 
جريج؛ عن عطاءء عن جابر بن عبدالله قال: «نهى رسول الله كلك عن المخابرة 
وامحاقلة» والمزابنة» وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهء وألا يباع إلا بالدنانير والدراهم؛ 
إلا علي زه 

قال سفيان: المخابرة كراء الأرض بالحنطة» والمزابنة بيع ما فى رعوس النخحل بالتمرء 
وامحاقلة بيع الستبل من الزرج بالحب المصفئ. كان هذا الحديف سقط من تسعد هذه 
ومن الأصل ف فبقى الكلام غير تام فالحقته من كتاب الاستذكار لأبى عمر رحمه الله وبه 
يتصل قوله. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة بما تراه ولا مخالف نهم عامته بل 
قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة» وكذلك أجمعوا على أن كل مالا يجوز إلا مثلاً 
عثل» أنه لا يجوز منه كيل مجزاف ولا جزاف بجزاف؛ لأن فى ذلك جهل المساواة» ولا 
يؤمن مع ذلك التفاضل؛ ول يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب» والرطب بالتمر المعلق فى . 
رعوس النخل» والزرع بالحنطة مزابنة» إلا أن بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع محاقلة 
أيضاء وسنذكر مذاهبهم ف في اغائلة رساييم وواريقه الفراع من القول فى معنى المزابنة 
عندهم فى هذا الباب» إن شاء | لله. 


-هريرة. والنسائى عن حابر كتاب البيوع باب النهى» عن كراء الأرض وابن 
ماجة برقم 2575 عن جابر كتاب التجارات باب المزاينة والمحاقلة. والطبرانى بالكبير 
0 عن ابن عباس. والطحاوى ,كعانى الآثار 279/4 عن جابر. والبيهقى بالسنن» 
عن جابر. وابن أبى شيبة 2١79/1‏ عن أبن عباس. 

(488) أخرجه النسائى 58/7 كتاب المزارعة» عن جابر. وأحمد امن ابو عباس 
والدارقطنى 5/7", عن رافع بن حديج. والطحاوى بالمشكل :»47/١‏ عن حابر. ومعانى 
الآثار 79/85 عن جابر. 


أما مالك رحمه الله فمذهبه فى المزابنة: أنها بيع كل مجهول معلوم من صنف ذلك 
كائنا ما كان سواءء كان ثما يجوز فيه التفاضل أم لا؛ لأن ذلك يصير إلى باب المخاطرة 
والقمار» وذلك داغل عنده فى معنى المزابنة» وفسر المزابنة فى الموطأ تفسيرًا يوقف به 
على المراد من مذهبه فى ذلك وبينه بيانا شافيا يغنى عن القول فيه فقال: كل شىء من 
الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده» فلا يجوز ابتياعه بشىء من الكيل أو الوزن أو 
العدد. يعنى من صنفه. ثم شرح ذلك بكلام معناه كرجل قال لرجل له تمر فى رءوس 
شجرء أو صبرة من طعام؛ أو غيره من نوىء أو عصفرء أو بزر كتانء أو حب البانء 
أو زيتون» أو نحو ذلك: أنا آخذ زيتونك بكذا وكذا ربعا أو رطلا من زيت أعصرهاء 
فما نقص فعلى» وما زاد فلى. وكذلك حب البان أو السمسم بكذا وكذا رطلا من 
البان أو الجلجلان أو كرمك بكذا وكذا من الزبيب كيلا معلوماء فما زاد فلى». وما 
نقص فعلى. وكذلك صبر العصفر أو الطعام وما أشبه هذا كله. قال مالك: فليس هذا 
ببيع؛ ولكنه من المخاطرة والغرر والقمار فيضمن له ما سمى من الكيل أو الوزن أو 
العدد. على أن له ما زاد وعليه ما نقصء فهذا غرر ومخاطرة. وعند مالك أنه كما يجز 
أن يقول له أنا أضمن لك من كرمك كذا وكذا من الزييب معلوماء أو من زيتونك 
كذا وكذا من الزيت معلوم ومن صبرتك فى القطن, أو العصفرء أو الطعم كذا وكذا 
وزنا أو كيلا معلوماء فكذلك لا يجوز أن يشترى شيئا من ذلك كله مجهولا معلوم من 
صنفه؛ ثما يجوز فيه التفاضل وما لا يجوز. وقد نص على أنه لا يجوز بيع الزيتون 
بالزيت» ولا الجلجلان بدهن الجلجلان؛ ولا الزبد بالسمن, قال؛ لأن المزابنة تدخله. 
ومن المزابنة عنده بيع اللحم بالحيوان من صنفه» ولو قال رجحل لآخر: أنا أضمن لك من 
جزورك هذه أو من شاتك هذه كذا وكذا رطلا ما زاد فلى» وما نقص فعلى. كان 
ذلك مزابنة» فلما لم يجز ذلك لم يجر أن ب يشتروا الحزور ولا الشاة بلحم؛ لأنهم يصيرون 
عنده إلى ذلك المعنى» وسنذكر ما للعلماء فى بيع اللحم بالحيوان فى باب زيد بن 
أسلمء إن شاء | لله. 


وقال إسماعيل بن إسحاق: لو أن رجلا قال لصاحب البان: اعصر حبك هذا فما 
نقص من مائة رطل فعلىء وما زاد فلى. فال له: إن هذا لا يصلح. فقال: أنا أشتر 
منك هذا الحب بكذا وكذا رطلا من البان - لدخل فى المزابنة؛ لأنه قد صار إلى معناها 
إذا كان البان الذى اشترى به حب البان قد قام مقاماء لم يكن يجوز له من الضمان 
الذى ضمنه فى عصر البان. قال إسماعيل: ولو أن صاحب البان اشترى معلوما معلوم 
من البان متفاضلاء لجاز عند مالك؛ لأنه ا: شترى شيئا عرفه بشىء قد عرفه فخحصرج من 
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باب القمار. قال أبو الفرج: وكذلك السمسم بدهنه إذا كان معلومين» فإن كان 
معلوما عمجهول لم يجز. وقد احتلف قول مالك فى غزل الكتان بثوب الكتان» وغزل 
الصوف بئوب الصوف. 

وتحصيل مذهبه أن ذلك يجوز نقدًا إذا كان معلوما بعلوم» وقال أبو الفرج: إذا أريد 
بابتيا ع شىء من المجهول الانتفاع به لوقته وكان ذلك مما جرت به العادة حاز بيعه 
كلبن الحليب بالمخيض إذا أريند بالحليب وقتهء وكالقصيل بالشعير إذا أريد قطع 
القصيل لوقتهء وكالتمر بالبلح إذا جد البلح لوقته» قال: وكذلك لا بأس ببيع كل ما 
خرج عن أن يكون مضمونا من النحهول كدهن البان المطيب بحبه» وكالشعير بالقصيل 
الذى لا يكون منه شعير. واختلف قول مالك فى النوى بالتمر فيما ذكر ابن القاسم 
فمرة كرهه. وجعله مزابنة. 

وقال فى موضع آخر: لا بأس بذلك. قال ابن القاسم: لأنه ليس بطعام. قال أبو 
الفرج: ظن ابن القاسم أنه ليس من باب المزابنة؛ فاعتل أنه ليس بطعام؛ والمنع منه أشبه 
ل 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك أنه لا يجوز شراء السمسم.ء أو الزيتون على أن 
على البائع عصره. قال مالك: لأنه إغما اشترى منه ما يخرج من زيته ودهنهء وأحاز بيع 
القمح على أن على البائع طحنه. قال ابن القاسم: قال لى مالك: فيه غرر وأرجو أن 
يكون حفيفا. وقال إسماعيل: كأن مالكا عنده ما يخرج من القمح معلوما لا يتفاوت» 
إلا قريبا فأخرجه من باب المزابنة» وجعله من باب بيع؛ وإجارة كمن ابتاع من رجحل 
ثوبا على أن يخيطه له. 

قال أبو عمر: قد أوردنا من أصول مذهب مالك فى المزابنة ما يوقف به على المراد 
والبغية» وا لله أعلم. 

وأما الشافعى فقال: جماع المزابنة: أن ينظر كل ما عقد بيعه» وفى القضل فى بعضه 
ببعض يذ بيد رباء فلا يجوز منه شىء يعرف بشىء منه جزافا ولا جزافا يحزاف من 
صنفه. وأما من يقول أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلى» ومنا نقص 
فعلى» تمامها فهذا من القمار والمخاطرة» وليس من المزابنة. ش 

قال أبو عمر: ما قدمناء عن أبى سعيد اللخدرى؛ وابن عمرء وجابر فى تفسير 
المزابنة» يشهد لما قاله الشافعى» وهو الذى تدل عليه الآثار المرفوعة فى ذلك ويشهد 
لقول مالك, والله أعلم. 


كتاب البيوع ا لم ا لا الا ل ا ا اك 
أصل معنى المزابنة فى اللغة المنحاطرة؛ لأنه لفظ مأحوذ من الزبن وهو المقامرة 1 
والدفع والمغالبة, وفى معنى القمار والزيادة) والنقصان أيضاء حتى لقد قال بعض أهل 
اللغة: إن القمر مشتق من القمار لزيادته ونقصانه. فالمزابنة والقمار والمخاطرة شىء 
متداحل؛ حتى يشبه أن يكون أصل اشتقاقهما واحداء والله أعلم. 
تقول العرب: حرب زبونء أى: ذات دفع وقمار ومغالبة. وقال أبو الغول الطهوى: 
وقال معمر بن لقيط الأيادى: 


عبل الذراع أبياذا مزابنة فى الحرب يختتل الرئال والسقبا 
وقال معاوية:”/ 


ومستعجب مما رأى من أناتنا ولو زبنته الحرب لميترمرم 

وروى مالكء عن داود بن الحصين أنه مع سعيد بن المسيب» يقول: كان من ميسر 
أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين؛ فأخبر سعيد بن المسيب أن ذلك ميسر. 
والميسر: القمار فدخل فى معنى المزابنة. 

قال أبو عمر: من أحسن ما روى فى تفسرر المزابنة وأرفعه ما ذكرناه؛ ما رواه حماد 
ابن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر. 

قال أبو عمر: فهذا جليل من الصحابة قد فسر المزابنة على نحو ما فسرها مالك فى 
موطأه سواء. فأما المحاقلة فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: منهم من قال معناها: ما جاء فى 
هذا الحديث من كراء الأرض بالحنطة» قالوا: وفى معنى كراء الأرض بالحنطة فى تأويل 
هذا الحديث كراؤها يجميع أنواع الطعام على اختلاف. قالوا: فلا يجوز كراء الأرض : 
بشىء من الطعام سواء كان مما يخرج منها ويزرع فيهاء أو من.سائر صدوف الطعكام 
الماكول كله؛ والمشروب تحو العسل» والزيت» والسمن» وكل ما يؤكل ويشرب؛ لأن 
ذلك عنده فى معنى بيع الطعام بالطعام نساءء وكذلك لا يجوز كراء الأرض عندهم 
بشىء مما يخرج منهء وإن لم يكن طعاما مأكولا ولا مشروباء سوى الخنشب» 
والقصبء والحطب؛ لأنه عندهم فى معنى المزابنة. وأصله عندهم النهى عن كراء 
الأرض بالحنطة, هذا هو المحفوظ؛ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سحنونء. عن 
المغيرة بن عبدالرحمن المحزومى المدنى: أنه لا بأس بكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. 
وروى يحيى بن عمرء عن المغيرة» أن ذلك لا يجوز كقول سائر أصحاب مالك» ومن 
قال باللجملة التى قدمناء عن مالكء؛ وأصحابه ابن القاسمء وابن وهبء وأشهب» 
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بشىء مما يخرج منها أكلء أو لم يؤكلء ولا بشىء مما يؤكل ويشرب خرج منهاء أو لم 
يخرج منها. وذكر ابن حبيب» أن ابن كنانة كان يقول: لا تكرى الأرض بشىء إذا 
أعيد فيها نبت» ولا بأس أن تكرى ما سوى ذلكء من جميع الأشياء ما يؤوكل» وممالا 
يؤكل خرج منهاء أو لم يخرج منهاء قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس أن تكرى 
الأرض بكل شىء من طعام وغيرهء خرج منهاء أو لم يخرج منهاء ماعدا الحنطة 
وأخواتهاء فإنه محاقلة. وأجمع مالك وأصحابه كلهم أن الأرض لا يجوز كراؤهاء ببتعض 
ما يخرج منها ما يزرع فيها ثلنا كانء أو ربعاء أو جزافا كان؛ لأنه غرر ومحاقلة» وقد 
نهى عن ذلك كله رسول الله يْ. وقال جماعة من أهل العلم: معنى الحاقلة: دفع 
الأرض على الثلث والربع» وعلى جزء ثما يخرج منهاء قالوا: وهى المخابرة أيضا فلا 
يحوز لأحد أن يعطى أرضه على جزء ثما يخرج منها لنهى رسول الله يقي عن ذلك؛ 
لأنه بجهول ولا يجوز الكراء بشىء معلوم؛ قالوا: وكراء الأرض بالذهبء والورق 
وبالعروضء كلها الطعام وغيره مما ينبت فى الأرضء وما لا ينبت فيها جائز» كما 
يحوز كراء المنازل وإجارة العبيد. هذا كله قول الشافعى ومن تابعه» وهو قول أبى 
حنيفة» وداودء وإليه ذهب ابن عبدالحكم. وقال آحرون: المحاقلة: بيع الزرع فى ستبله 
قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة فى الحارث كهيئة المزابنة فى النخل سواءء وهو 
قال: نعم. 


قال أبو عمر: وكذلك فسر امحاقلة سعيد بن المسيب فى حديثه المرسل فى الموطأء 
إلا أن سعيد بن المسيب جمع فى تأويل الحديث الوجهين جميعاء فقال: وانحاقلة اشتراء 
الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة» وإلى هذا التفسير فى المحاقلة أنه بيع الزرع فى 
سنبله بالحنطة دون ماعداه ذهب الليث بن سعدء والشورىء والأوزاعى؛ والحسن بن 
حىء وأبو يوسف, ومحمد» وهو قول ابن عمرء وطاوسء وبه قال أحمد بن حنبل وكل 
هؤلاء؛ لا يرون بأسا أن يعطى الرحل أرضه على جزء ثما تخرجه نحو الثلث والربع؛ لأن 
المحاقلة عندهم فى معنى المزابنة وأنها فى بيع الثمر بالثمرء والحنطة بالزرع» قالوا: ولما 
اختلف فى المحاقلة كان أولى ما قيل فى معناها ما تأولناه من بيع الزرع بالحنطة. 
واحتجوا على صحة ما تأولوه وذهبوا إليه من إجازة كراء الأرض ببعض ما يخرج منها 
بقصة خيير» وأن رسول الله يِهِ عامل أهلها على شطر ما تخرحه أرضهم وثمارهم. وقد 


الألفاظ ولا يصح, والقول بقصة خيبر أولى. واحتج بعض من لم يجز كراء الأرض 
ببعض ما يخرج منها أن قصة خيبر منسوخة بنهى رسول الله يع عن المحابرة؛ لأن لفظط 
قيل: خابر رسول الله ييِهٌ أهل حيبر أى: عاملهم فى أرض خحيبر. وقال الشافعى: فى 
قول ابن عمر كنا تخابر ولا نرى بذلك بأساء حتى أخبرنا رافع بن خحديجء أن رسول 
الله يلْهٌ نهى عنهاء أى: كنا نكرى الأرض ببعض ما يخرج منهاء قال: وفى ذلك نسخ 
لسنة خيبر. قال: وابن عمر روى قصة خحيبر وعمل بها حتى بلغه أن رسول الله عطي 

قال أبو عمر: أما المحاقلة فمأخوذة عند أهل اللغة من الحقلء وهى الأرض البيضاء 
المزروعةء تقول له العرب: البراح» والحقل» يقال: حاقل فلان فلانا إذا زارعه. كما 
خاضره إذا باعه شيئا أخضر. وقد نهى رسول الله يلِهِ عن المخحاضرة ونهى عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها. وكذلك يقال: حاقل فلان فلانا إذا بايعه زرعا بحنطة. 
وحاقله أيضا إذا أكرى منه الأرض ببعض ما يخرج منها كما يقال زارعه إذا عامله فى 
زرع. وهذا يكون من اثنين فى أمرين مختلفين مئل بيع الزرع بالحنطة» واكتراء الأرض 
بالحنطة؛ لأنك لا تستطيع أن تشتق من الاسمين جميعا اسما واحدا للمفاعلة:؛ وإن 
اشتققت من أحدهما للمفاعلة لم تستدل على الآخر» فلم يكن بد من الاثنين. هذا قول 
ابن قتيبة وغيره. وأما المحابرة» فال قوم: اشتقاقها من خيبر على ما قدمنا ذكره. وقال 
آخرون: هى مشتقة من الخبر والخبر حرث الأرض وحملها. وزعم من تأول فى المخابرة 
هذا التأويل أن لفظ المخابرة كان قبل خيبر ولا دليل على ما ادعى من ذلكء والله 
أعلم. 

حدثنا محمد بن محمد بن نظيرء وحلف بن أحمد, وعبدالرحمن بن يحيى» قالوا: حدثنا 
أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا نصر بن مروان» قال: 
حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبى الزبير» عن جابر 
أن رسول الله يَنْهٌ نهى عن الحاقلة» والمزابنة» والمحابرة» والمعاومة» وهى بيع السنين» 
قال: والمخابرة أن يدفع الرجحل بأرضه بالثلث والربع. 


الأرض بجزء مما تخرجهء وهى المزارعة عند جميعهم؛ فكل تحديث يأتى فيه النهى عن 
المزارعة» أو ذكر المحابرة فالمراد به دفع الأرض على الثلث والربع» والله أعلم. فقف 
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على ذلك واعرفه. وسيأتى القول مستوعبا فى كراء الأرض عاللعلماء فى ذلك من 
أقاويل» وما رووا فى ذلك من الآثار ممهدة فى باب ربيعة من كتابنا هذاء إن شاء الله. 

والبيع فى المزابنة إذا وقع كتمر بيع برطب وزبيب بيع عنب. وكذلك امحاقلة كزرع 
بيع حنطة صبرة» أو كيلا معلوماء أو تمر بيع فى رعوس النخل جزافا بكيل من التمر 
معلوماء فهذا كله إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض أو بعده. فإن قبض وفات رحع 
وصاحب الزرع بقيمة تمره؛ وقيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه ذلك بالغا ما 
بلغ» ويرجع صاحب المكيلة .بمكيلته فى مثل صفة ما قبض منه. 

قال أبو عمر: كل ما ذكرنا فى هذا الباب من العلماء على اختلاف مذاهبهم من 
كره المزارعة» منهم ومن أجازهاء كلهم متفقون على جواز المساقاة فى النخل والعنب» 
إلا أبا حنيفة» وزفرء فإنهما كرهاها وزعما أن ذلك منسوخ بالنهى عن المخابرة» 
وخالف أبا حنيفة أصحابه وغيرهم, إلا زفر. وسيأتى ذكر المساقاة» فى باب ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» إن شاء ا لله. 

6- حديث حادى عشر لابن شهاب؛ عن سعيد - مرسل يتصل من وجوه: 


والمزابنة: اشتراء الثمر بالتحرء وا محاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة» واستكراء الأرض 
بالحنطة. 


هكذا هذا الحديث مرسل فى الموطأ عند جميع الرواة» وكذلك رواه أصحاب ابن 
شهاب عنه ورواه أحمد بن أبى طيبة» عن مالك» عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن أبى هريرة» عن النبى يل وجاء فيه من تفسير المزابنة وامحاقلة ما فيه مقنع لمن فهمء 
ولا حلاف علمته فى هذا التأويل» وهو أحسن تفسير فى المزابنة وا محاقلة وأعمه؛ وقد 
مضى فى كتابنا هذا من تفسير المزابنة هاهناء وقد تقدم فى باب ربيعة منا الول فى 
كراء الأرض مستوعباء والحمد لله. 


(4885) أخرحه ابن ماجة» عن ابن المسيب؛ عن رافع بن خديج مرفوعا ج-77/5/ كتاب 
التجارات باب المزابنة وامحاقلة. والنسائى ٠/1‏ 4» عن ابن المسيب» عن رافع كتاب البيبوع 
باب النهى عن كراء الأرض. 


وقد روى النهى عن المزابنة وامحاقلة, عن النبى ييْةٌ جماعة من الصحابة» منهم جابر 
وابن عمرء وأبو هريرة» ورافع بن خديج وكل هؤلاء سمع منه سعيد بن المسيبء والله 
أعلم. 

وقد يكون العالم إذا احتمع له جماعة؛ عن النبى يله أو غيره فى حديث واحدء 
يرسله إلى المعزى إليه الحديث, ويستثقل أن يسنده أحيانا عن الجماعة الكثيرة» ألا ترى 
إلى ما ذكرنا فى صدر هذا الديوان» عن إبراهيم النخعىء» أنه قيل له مرة تقول: قال 
عيذ لدو سبحو ير تس امع دهده تفال إذا اكيت للف الداعت 
فقد حدثنى من ميت لك عنه. وإن لم أسم لك واحد, فاعلم أنه حدثنيه جماعة. هذا 
أو معناهء كلام إبراهيم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: خدئنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء؛ عن طارق» عن سعيد بن 
المسيب» عن رافع بن خديج, قال: نهى رسول الله يي عن المحاقلة والمزابنة» وقال: إنما 
يزرع ثلاثة: رجحل له أرض فهو يزرعهاء ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح؛ ورجل 
استكرى أرضا بذهب أو فضة. أخبرنا أحمد بن عبدا لله» قال: أنبأنا الميمون بن حمزة. 
حدثنا الطحاوىء حدثنا المزنى» حدثنا الشافعى» أنبأنا سعيد بن سالمء عن ابن جريج 
أنه قال لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة فى الزرع كهيئة المزابنة فى النخحل سواءء بيع 
الزرع بالقمح. قال ابن حريج: فقلت لعطاء: فسر لكم جابر فى الحاقلة» كما أخيرتنى» 
قال: نعم. وقد مضى ما للعلماء من المذاهب فى الحاقلة والمزابنة فى باب داود بن 
الخنصين» واطتمد لله. 

والقضاء فيما وقع من المزابنة وامحاقلة: أنه إن أدرك ذلك فسخ., وإن قبض وفات» 
رجع صاحب المكيلة على صاحب النخخل والزرع.مثل صفة ما قبنض منه فى كيله. 
ورجع صاحب النخل والزرع بقيمة ثمرة» بقيمة ثمرهء أو قيمة زرعغه على صاحب 
المكيلة يوم قبضه بالغا ما بلغت. 

0 0 
/ - باب بيع الذهب بالفضة تيرا وعينا 

6ه- حديث ثالث وسبعون ليحيى بن سعيد: 

مالك؛ عن يحيى بن سعيد, أنه قال: أمر رسول الله يله السعدين أن يبيعا آنية من 
المقائم من ذهب أو فضة:ء فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناء أو كل أربعة بثلاثة عيناء فقال 
رطول الل كك وأرييتما فرداة: 


وهذا الحديث لا أعلمه يستند بهذا اللفظ فى ذكر السعدين. وقد رواه الليث بن 
بقن اعد وي نار كي هي ين شيلم خرن افون لق مك اد اسكلمة و بل كر 
خاللة الله بن أن تتلمة وعبهرواد ع ين نهد 
ذكر ابن وهب قال: أخبرنى الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث؛ عن يحيى بن 
خيبر» جعل السعدين على المغانم» فجعلا يبيعان كل أربعة مثاقيل بثلاثة عيناء فقال كَيِ: 
«أربيتما فردا». 
وأحد السعدين: سعد بن مالك هكذا جاء فى هذا الإسناد فى آخر الحديث أن 
أحد السعدين: سعد بن مالكء» ولا أعلم فى الصحابة سعد بن مالكء إلا سعد بن أبى 
وقاص» وأبا سعيد الخدرى, فأما سعد بن أبى وقاص» فهو سعد بن مالك بن وهيب بن 
عبد مناف بن زهرة أبو إسحاق» وأما أبو سعيد الخدرى» فهو سعد بن مالك بن سنان 
الأنصارى من بنى خدرة» ويبعد عندى أن يكون أحد السعدين أبا سعيد الخدرى لصغر 
وأما الآخرء فلم يختلفوا أنه سعد بن عبادة بن دليم الأنصارى الخزرجىء فعلى هذا 
أحد السعدين مهاجرىء والآخر أنصارى» وقد قيل: إن السعدين المذكورين فى هذا 
الخبر هما: سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وزعم قائل ذلك أنهما السعدان المعروفان 
فى ذلك الزمان» واحتج تج بالخبر المأثور أن قريشا معوا صائحا يصيح ليلا على أبى قبيس: 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد مكة لا يخشى خلاف المخحالف 
قال: ل ل ل ا الل ل 
كان الليلة الثانية» سمعوا صوتا على أبى قبيس: 
أيا سعد الأوس هل كنت ناصرا ويا سعد الخزرجيين الغطارف 
أحيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف 
فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رقفارف 
قال: فقالوا: هذان والله سعد بن معاذء وسعد بن عبادة. 
قال أبو عمر: هذا غلط لا يجوز أن يكون سعد بن معاذ أحد السعد بن المذكورين 
فى هذا الباب؛ لأن سعد بن مغاذ توفى بعد الخندق بيسير من سهم أصابه يوم الختدق» 
ولم يدرك خخيبر؛ والقول الأول أولى وأصحء وقد وجدنا ذلك منصوصا. 


كتاب البيوع عو ا اوساو اام 20 وقاما ل اع ع الو امو ول الام ار وا ا لوي 

ذكر يعقوب بن شيبة» وسعد بن عبد لله بن الحكم, قالا: حدثنا قدامة بن محمد بن 
قدامة بن حشرم الأشجعى., عن أبيه» قال: حدثنى عخرمة بن بكير» عن أبيه» قال: سمعت 
أبا كثير جلاح مولى عبدالرحمن أو عبدالعزيز بن مروان» يقول: معت حنشا السبائى» 
عن فضالة بن عبيد يقول: «كنا يوم خيبر فجعل رسول الله يهْ على الغنائم سعد بن أبى 
وقاصء» وسعد بن عبادة» فأرادوا أن يبيعوا الدينارين بالثلائة» والثلاثة بالخمسة, فقال 
رسول الله يلله: لا إلا مثلاً عثل» وهذا إسناد صحيح متصل حسن,(4801), 

وأبو كثير هذا يقال فيه مولى عمر بن عبدالعزيز بن مروان» ويقال: مولى عبدالر<من 
ابن مروان مصرى تابعى ثقة» روى عنه عمرو بن الحارثء وبكير بن الأشجء وعبيدا لله 
ابن أبى جعفر» وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى القول فيه». فصح أن السعدين سعد 
.ابن أبى وقاصء» وسعد بن عبادة» وارتفع الشك فى ذلكء والحمد لله. 

وأما عيذ له ين اقلم الذف رو عه قت بن شعن هذا لديف تقد إئنه 
عبدا لله بن أبى سلمة الذلى» يروى عن ابن عمرء وغيره» وزعم البخارى أنه عبدا لله بن 
أبى سلمة» والد عبدالعزيز بن أبى سلمة الماجشونء فالله أعلم. 

وأما المعنى الذى ورد فى هذا الحديث من تحريم الازدياد فى الذهب بالذهب» 
فمعنى مجتمع عليه عند الفقهاء لا حلاف فيه؛ إلا ما ذكرنا عن ابن عباس, ثما لا وجه له 
من رد السنة له والآثار فى هذا الباب كثيرة» وقد ذكرنا كثيرا منها فى مواضع من 
كتابنا هذاء والحمد لله. 

جدتنا غبدا لين مده خدثنا مد بن يكن حدتنا أو :داؤد- لها قتنية ين سغيدة 
حدثنا الليث بن سعد عن ابن أبى جعفر, عن الخلاح أبى كثير» قال: حدثتى حنش 
الصنعانى» عن فضالة بن عبيد» قال: «كنا مع رسول الله يلِعِ يوم خيبر نبايع اليهود 
الأوقية من الذهب بالدينارء وقال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة» فقال النبى ييه: لا تبيعوا 


الذهمب بالذنهب إلا وزنا بوون 3840 


وذكر ابن وهبء قال: أخبرنى ابن لهيعة» عن عامر بن يحيى» وخالد بن أبى عمران» 
(48410) أخحرحه مسلم كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها حرز ولع ع ١‏ برقم 20١‏ 
عن فضالة. وأبو داود. عن فضالة ١747/8‏ برقم +880 كتاب البيوع باب حليسة 

السيئقف: أخبر بحه الطحاوى .ععانى الآثار 353/5 عن فضالة 4 /لالاء عن فضالة. 
(48848) أخرحه مسلم كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ١7١5/57‏ برقم 241١‏ 
عن فضالة. وأبو“داود, عن فضالة ١١841//8‏ برقم +08ه## كتاب البيوع باب حلية 

السيف. أخرحه الطحاوى ,ععانى الآثار 59/54 عن فضالة 4و/9/7» عن فضالة. 


4" ال ا اا 1 0 0 اا 
عن حنش السبائى» عن فضالة بن عبيد» قال: كنا مع رسول الله يدْ يوم خيبر نبايع 
اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فال رسول الله يمِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهمب 
إلا وزنا بوزن». 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا بكر بن حماد؛ حدثنا 
مسدد» وعتدقا عند الل ون يد بن او : حدثنا محمد بن بكر بن داسة. قال: حدثنا 
أبو داودء حدثنا محمد بن عيسىء وأبو بكر بن أبى شيبة» وأحمد بن منيع؛ ومحمد بن 
العلاء» قالوا: أخيرنا عبدا لله بن المبارك» قال: حدثنا سعيد بن يزيد» قال: حدثنا حالد 
ابن أبى عمران» عن حنشء عن فضالة» قال: «أتى رسول الله ول يوم حنين - 
وبعضهمء قال: عام خيبر - بقلادة من ذهب فيها خرز معلقة, وقال بعضهم: بقلادة 
فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنائير أو بتسعة دنانين فقال النبى ولِةّ: ,لا حتى 
قيز ما يينهما. قال: إغا أردت الححارة؛ فال: لا حتى مهيز ما بينهها؛(2)48457. 


/اهه- مالك. عن موسى بن أبى تميم حديث - واحد صحيح: 
وموسى هذا مدنى ثقة روى عنه مالك وغيره. 


مالك؛ عن موسى بن أبى تميم» عن أبى الحباب: سعيد بن يسار عن أبى هريرة» 
رأن رسول الله ع قال: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهمء لا فضل بينهما)(” 0 


قد مضى القول فى معنى هذا الحديث» وما كان مثله فى باب حميد بن قيس من 
كتابنا هذا. ولا خلاف بين فقهاء الأمصارء وأهل العلم بالآثار» فى القول به» فلا يجوز 
عند <ميعهم بيع درهم بدرهمين.ء ولا دينار بدينارين» يدا بيد.ء وعلى ذلك جميع 
السلفء إلا عبدا لله بن عباسء فإنه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمينء والدينار 
بالدينارين» يدا بيد» ويقول: حدثنى أسامة بن زيدء أن رسول الله يةٌ قال: «إنما الربا 
فى النسيئة). 


(4889) أخرجه ابن أبى شيبة 5/5ه» عن فضالة. والدارقطنى 9/5 عن فضالة. 

(484) أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم هم جم 1لى عن أبى هريرة. والنسائى ١178/17‏ 
كتاب البيوع باب بيع الدينار. عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 7١5١‏ ج770/75 كتاب 
التجارات باب صرف الذهنء عن عمر بن محمد بن على بن أبى طالب؛ عن أبيه؛ عن 
جده. وأحمد 5109/٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى 275178/8 عن أبى هريرة. والحاكم 
0/7 عن أبى سعيد. والطبرانى بالكبير »559/١9‏ عن أبى سعيد. وابن أبى شيبة 
7 عن أبى سعيد. والبغوى بشرح السنة 55/8» عن أبى هريرة. والبخارى فى 
تاريخه 5/8/9. 


كتاب البيوع 20007100 

وهذا الحديث وضعه أسامةع وابن عباسء» غير موضعه؛ لأنه حديث خرج عند 
جماعة العلماء على الذهب بالفضة؛ وعلى جنسين مختلفين من الطعام فهذا هو الذى لا 
ربا فيه إلا فى النسيئة» والشواهد فى هذا تكثر جداء منها: حديث مالكء عن نافع 
.كثل. ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلا عثلء ولا تشفوا 
بعضها على بعض». ومنها: العديك عياذه يق الصبابيه :وقد ذكريا كيرا سن طرفه فى 
باب زيد ب بن أسلمء ٠‏ قال عبادة: معت رسول الله يه يقول: والتعتية: النسيه عه 
عثل2 والفضة بالفضة مثلاً عثل» ومن ازداد فقد أربى». 


وحديث أبى هريرة فى هذا الباب وغيره. والأحاديث كثيرة فى ذلك جدًا عن النتبى 
يده وعن جماعة أصحابه؛ إلا ابن عباس. ومنهم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى وابن 
مسعود؛ وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» وأبو هريرة» وغيرهم يطول ذكرهمء وليس فى 
خلاف السنة عذر لأحد إلا لمن جهلهاء ومن جهلها مردود إليها محجوج بها. 

على أنه قد روى» عن ابن عباس أنه رجع عن قوله فى ذلك فى الصرف يما حدثه 
أبو سعيد الخدرىء عن النبى يله بخلاف قوله؛ رواه معمر وابن عيينة» عمن عمرو بن 
دينار؛ عن أبى صالح؛ عن أبى سعيد وابن عباس» والثورى؛ عن أبى هاشم الواسطىء 
عن زياد» قال: كنت مع ابن عباس فى الطائف فورجع عن الصرف قبل أن يموت 
بسبعين يوما. 

وقد مضى فى باب زيد , بن أسلم أحاديث فى هذا الباب, والحمد لله فلا وجه 
لإعادة القول فيه ها هنا ومن تأمله فى باب حميد كفاه» إن شاء | لله. 


-- نافع» عن أبى سعيد الخدرى - حديث واحد وهو حديث سابع وستوكد 
لنافع: 

واسم أبى سعيد هذا: سعد بن مالك بن سنان» وقد ذكرناه فى الصحابة يما يغنى؛ 
عن ذكره هاهنا من التعريف والرفع فى النسب. 

ماللك» عن أنافعة عن أبى سعيد الخدرىء أن رسول الله يه قال: (/اتيسرا دعسا 


بالذهب إلا مثلاً عثل» ولا تشفوا بعضها على البعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مغلا 


(48941) ولا تشفوا: أى ولا تفضلوا. 


لم يختلف الرواة» عن مالك فى هذا الحديث» وكذلك رواه أيوبء وعبيدا لله عن 
نافع عن عن أبى سعيد الخندرى» كما رواه مالك» وهو الصحيح فى ذلكء ورواه ابن 
عونء عن نافع» قال: جاء رجل إلى عبدا لله بن عمرء فحدثه عن أبى سعيد الندرى؛ 
عن النبى يه فذكر الحديث فى الصرف هكذا رواه جماعة, عن ابن عونء ليس فيه 
سماع لنافع» من أبى سعيد» ولا لابن عمر من أبى سعيدء وإنما فيه أن رجلا حدثه. عن 
أبى سعيد بهذا الحديث» والرجل قد ماه يحبى بن سعيد فى حديثه عن نافع؛ رواه 
يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد, أنه أخبره أن نافعا أخبره أن عمرو بن ثابت 
العتوارى» ذكر لعبدا لله بن عمرء أنه مع أبا سعيد الخدرى يحدث بهذا الحديث. ول 
يجود يحيى بن سعيد» ولا ابن عون هذا الحديث؛ لأن فيه أن ابن عمر لما حدثه هذا 
الرحل بهذا الحديث عن أبى سعيد, قام إلى أبى سعيد ومضى معه نافع» فسمعا الحديث 
من أبى سعيدء وقد جود ذلك عبيد الله بن عمرء ورواه خصيف المزرى» وعبدالعزيز 
ابن أبى رواد المكى» عن نافع» عن ابن عمرء عن أبى سعيد الندرى» وليس بشىء؛ 
وإنما الحديث لنافع» عن الك لفق لفق عه زان ع عل ماعال عبيذا لله 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا عبيدا لله قال: أخبرنى نافع» 
قال: بلغ عبد لله بن عمر أن أبا سعيد الخدرى؛ يأثر عن رسول الله ود فى الصرف» 
فأخذ بيدى وبيد رجحل فأتينا أبا سعيد» فمّال له عبدا لله بن عمر: : شىء تأثره عن رسول 
الله يلك فى الصرف؟ قال: سمعته أذناى» ووعاه قلبى من رسول الله ولك قال: ولا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا عثل» ولا الفضة بالفضة إلا مثلا.عثل» ولا تفضلوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا منها غائبا بناجز». 

وهذا من أصح حديث يروى فى الصرفء وهو يوجب تحريم الازدياد والنسا. جميعا 
فى الذهب والورقء تبرهما وعينهماء وهو أمر مجتمع عليه؛ إلا فرقة شذت وأباحت 
فيهما الازدياد والتفاضل يدا بيد وما قال بهذا القول أحد من الفقهاء ء الزين تدور 
عليهم الفتوى فى أمصار المسلمين» فلا وجه للاشتغال بالشذوذ. 


(؟588) أخخر جه البخارى كتاب البيوع باب 4 بيع الفضة بالفضة 154/9 عن أبى سعيد 
الخندرى. والشافعى فى المسند كذا فى بدائع المنن ج5؟/. ومسلم كتاب المساقاة برقم 7٠‏ 
ل ب 
لبيوع با ل مط ار ا ا مي يب 
الذهب» عن أبى سعيدك الخندرى. والبيهقى وإدباى عن أبى سعيدك. 


والشف فى كلام العرب - بالكسر -: الزيادة» يقال: الشىء يشفء ويستشف» 
أى: يزيد. وفى قوله يلةِ فى هذا الحديث: «ولا تبيعوا منهما غائبا بناحز»» دليل على أنه 
لا يحوز فى الصرف شىء من التأخيرء ولا يجوز حتى يحضر العين منهما جميعاء وهذا 
أمر مجتمع عليه؛ إلا أن من معنى هذا الباب ثما اختلف فيه العلماء الصرف على ما ليس 
عند المتصارفين» أو عند أحدهما فى حين العقد. قال مالك: لا يجوز الصرف إلا أن 
يكون العينان حاضرتين. 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة: يجوز أن يشترى دنانير بدراهم ليست عند واحد منهماء 
ثم يستقرض فيدفع قبل الافتراق. 

وروى الحسن بن زياد» عن زفر» أنه لا يجوز الصرف حتى تظهر إحدى العينين 
وتعين» فإن لم يكن ذلك ل يجرء نحو أن يقول: اشتريت صك ألف درهمءمائة دينار 
وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكن فإن عين أحدهما جازء وذلك مثل أن يقول: 
اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير» إذا دفعها قبل أن يفتزقا. وروى عن مالك مشل 
قول زفرء إلا أنه قال: يحتاج بأن يكون قبضه لما لم يعينه قريبا متصلاء .منزلة النفقة يحلها 
من كيسه. 


وقال الطحاوى: واتفقوا - يعنى هؤلاء الفقهاء الثلائة - على جواز الصرف إذا 
كان أحدهما دينا قبضه فى المجلسء فدل على اعتبار القبض فى المحلس دون كونه عينا. 

واختلف الفقهاء أيضا فى تصارف الدينين وتطارحهماء مثل أن يكون لرجحل على 
رحل دنانير ولآخر عليه دراهم» فمذهب مالكء وأبى حنيفة أنه لا بأس أن يشترى 
أحدهما ما عليه ما على الآخر ويتطارحانهما صرفا. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب» حديث سماك بن حرب» عن سعيد بن يحيى» عن 
أب عنمن قال: سألت النبى يله قلت: يا رسول الله إنى أبيع الإبل» أبيع بالدنائير وآأعذ 
الدراهمء وأبيع بالدراهم وآححذ الدنائير؟ فقال رسول الله يلِ: ,لا بأس بذلك مالم 
تذترقا وبينكما شىء» ففى هذا الحديث دليل على جواز الصرف إذا كان أحدهما ديناء 
قالوا: فكذلك إذا كانا دينين؛ لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة» وصار الطرح 
عندهم هو الذى يحتاج إلى قبض من العين الحاضرة. ومعنى الغائب عندهم هو الذى 
يحتاج إلى قبض» ولا يمكن قبضه حتى يفترقاء بدليل حديث عمر: لا تفارقه حتى تقبضه. 

وقال الشافعى وجماعة وهو قول الليث: لا يجوز تصارف الدينين ولا تطارحهما؛ 
لأن لما لم يجر غائب بناجزء كان الغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز؛ وأحاز الشافعى 


وأصحابه قضاء الدنانير» عن الدراهم» وقضاء الدراهمء عن الدنانير» وسواء كان ذلك 
من بيع» أو من قرض إذا كان حالا وتقابضا قبل أن يفترقاء بأى سعر شاءء فإن تفرقا 
قبل أن يتقابضاء بطل الصرف بينهماء ورجع كل واحد منهما إلى أصل ما كان له على 
صاحبه» واتفق الشافعى وأصحابه على كراهة قصاص الدنانير من الدراهم., إذا كاها 
جميعا فى الذممء مثل أن يكون لرجل على رجل دنانير وله عليه دراهم؛ فأرادا أن يجعلا 
الدنانير قصاصا بالدراهم فهذا لا يجوز عندهم؛ لأنه دين بدين» وكذلك لو تسلف 
رحل من رحل دينارًاء وتسلف الآخر منه دراهم, على أن يكون هذا بهذا لم يجز 
عندهم» وكان على من تسلف الدينار دينار مثله» وعلى من تسلف الدراهم دراهم 
مثلهاء وأما إذا كان لرجحل على رجل دينار» فأخذ من فيه دراهم صرفا ناجزاء كان 
ذلك جائزاء وأجاز أبو حنيفة أخذ الدنانير عن الدراهم, والدراهم عن الدنانير إذا 
تقابضا فى المجلس» وسواء كان الدين حالا أو آجلا. 

وحجتهم حديث ابن عمر هذا؛ لأنه لما لم يسأله عن دينه: أحال هو أم مؤجلء دل 
على استواء الحال عنده. وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا أن يكون جميعا حالين؛ لأنه لما 
لم يستحق قبض الآجل إلا إلى أحله. صار كأنه صارفه إلى ذلك الأحلء وهذا هو 
المشهور من قول الشافعى. 

وروى الشيبانى؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه كره اقتضاء الذهب من الورق» 
والورق من الذهبء. وعن ابن مسعود مثله» وعن ابن عمر أنه لا بأس به. 

وقال ابن شبرمة: لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير» ولا عن دنانير دراهم, وإنما 
يأخذ ما أقرض» ويشهد مذهب ابن شبرمة ويؤيده حديث أبى سعيد فى هذا الباب» 
وهو قول ابن عباسء وابن مسعود؛ ويشهد لقول سائر الفقهاء حديث ابن عمرء إلا أن 
فيه بسعر يومكما. وقال عثمان البتى: يأخذ بسعر يومه. 

وقال داود وأصحابه: إذا كان لرحل على رجل عشرة دراهم. فباعه الذى عليه 
العشرة دراهم بها ديناراء فالبيع باطل لنهى رسول الله يلهِ عن الذعب بالورق إلا هاء 
وهاءء وعن بيع أحدهما بالآخر غائبا بناجزء قال: ولو أحذ بذلك قيمة للعشرة دراهم 
كان جائزا؛ لأن القيمة غير البيع» وإنما ورد النهى عن البيع» لا عن القيمة. 

واحتجوا بحديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآحذ من الدنانير دراهم» 
الحديث على ما نذكره هاهناء إن شاء | لله. 


ومن هذا الباب أيضاء أن يبيع السلعة بدنانير على أن يعطيه به دراهمء فقال مالك 
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فى مثل هذا: لا يلتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان فعلهما حلالاء وكأنه باعه السلعة 
بتلك الدراهم التى ذكرا أنه يأحذها فى الدنانير. 


وقال أبو حنيفة» والشافعى فيمن باع سلعة بدنانير معلومة» على أن يعطيه المشترى 
بها دراهمء فالبيع فاسدء وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه من باب بيعتين فى بيعة, . 
ومن باب بيع وصرف لم يقبض. 


ومن هذا الباب أيضا الصرف يوجد فى زيوفء؛ وهو مما اختلفوا فيه أيضاء فال 
مالك: إذا وجد فى دراهم الصرف درهما زائفا فرضى به جازء وإن رده اتتقض صرف 
الدين كله وإن وجد فيها أحد عشر درهما رديئة, انتتقض الصرف فى دينارينت> 
وكذلك ما زاد على صرف دينارء اثتقض الصرف فى دينار آخر. 

وقال زفرء والثورى: يبطل الصرف فيما رد قل أو كثر» وقد روى عن الثشورى أنه 
إن شاء استبدله وإن شاء كان شريكه فى الدينار بحساب. 


وقال أبو يوسف. ومحمد الأوزاعى» والليث بن سعد, والحسن بن حى: يستبدله 
كله وهو قول ابن شهابء وربيعة» وكذلك قال الحسنء وابن سيرين» وقمادة: يرد 
عليه ويأحذ البدل؛ ولا يتتقض من الصرف شىء؛ وهو قول أحمد بن حنبل وهو أحد 
أقاويل الشافعى» واختاره المزنى قياسا على العيب يوجد فى للم أن على صاحبه أن 
يأتى .عثله. وأقاويل الشافعى فى هذه المسألة: أحدها أنه قال: إذا اشترى ذهبا بورق 
عينا بعين» ووجد أحدهما ببعض ما اشترى عيبا قبل التفرق أو بعدة, فليس له إلا رد 
الكل أو التمسك به قال: وإذا تبايعا ذلك بغير عينه» فوجد أحدهما قبل التفرق ببعض 
ما اشترى عيبا فله البدلء وإن وجحده بعد التفرق ففيها أقاويلء منها: أنها كالعين, 
ومنها البدل» ومنها رد المعيب بحصته من الثمن. قال: ومتى افترق المصطرفان قبل 
الاتمابض فلا بيع بينهما. 


وقال أبو حنيفة: لور وري مف رو زا كارفر ورا لكر الي 
المردودء وإن كان أقل من النصف استبدله» وقد مضى القول محودًا فى تحريم الازدياد 
فى بيع الورق بالورق. والذهب بالذهبء. فى باب حميد بن قيس وهو أمر مجتمع عليه 
فقهاء الأمصار من أهل الرأى والأثر وكفى بذلك حجة مع ثبوته من جهة نقل الآحاد 
العدول عن النبى وق وقد مضى القول فى تحريم النسيئة فى الصرف فى باب ابن 
شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان» من هذا الكتاب بحودًا أيضًا ممهداء وفى ذلك 
الباب أصول من هذا الباب» ولا خلاف بين علماء المسلمين فى تَحريم النسيئة فى بيع 


الذهب بالذهبء والورق بالورق» وبيع الورق بالذهبء والذهب بالورق» وأن الصرف 
كله لا يجوز إلا هاء وهاءء قبل الافتراق» هذه جملة احتمعوا عليهاء وثبت قوله يفو فى 
ذلك: «إلا هاء وهاء, بنقل الآحاد العدول أيضا. وما أجمعوا عليه من ذلك وغيره فهو 
الحق» وكذلك كل ما كان فى معناه ما لم يخرجه عن ذلك الأصل دليل يجب التسليم 
لى فقد احتلفوا من هذا الأصل فى المسائل التى أوردناها فى هذا الباب على حسبيما 
ذكرناه عنهم فيه مما نزعوا به» وذهبوا إليه» وبا لله العصمة والتوفيق. 

قال أبو عمر: حديث ابن عمر فى اقتضاء الدنانير من الدراهم,؛ والدراهم من 
الدنانير» جعله قوم معارضا الحديث أبى سعيد الخندرى فى هذا الباب؛ لقوله: «ولا 
تبيعوا منها غائبا بناجز»» وليس الحديثان .متعارضان عند أكثر الفقهاء؛ لأنه ممكن 
استعمال كل واحد منهماء جكيك توا عي تسن وحديث أبى سعيد الخدرى 
بحمل؛ فصار معناه: لا تبيعوا منهما غائبا ليس فى ذمة يناجزء وإذا حملا على هذا لم 
يتعارضاء وهذا الحديث حدثناه حلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمدء عن عبيد 
ابن آدم بن أبى إياسء قال: حدثنى ثابت بن نعيمء قال: حدثنا آدم بن إياس قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: حدثنا ماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: 
كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأخذ مكان الدنانير دراهمء ومكان الدراهم دنائير» فسألت 
رسول الله يلك عن ذلكء فقال: لا بأس به إذا افترقتما وليس بينكما شىء. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء وجعفر بن محمدء قالا: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
قال: حدثنا سماك بن حرب»؛ عن سعيد بن جبير. عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل 
بالبقيع بالدنائير وآحذ الدراهم» وأبيع بالدراهم واد الدنانير فاتبع:رسول الل عه 
وهو فى بيت حفصة:» فقلت: يا رسول الله رويدًا أسألك: أبيع الإبل بالدنانير فآحذ 
الدراهم, وأبيع بالدراهم فآخذ الدنائير» وآحذه هذه من هذهم؟ فقال: ولا بأس أن 
تأحذها بسعر يومها». 

وحدثناه عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثناأبو داود» قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» ومحمد بن محبوب - المعنى واحد - قالا: حدثنا حماد. عن 
سماك بن حربء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» 
فذكره سواء ععناه إلى آخره. قال أبو داود: وحدثنا الحسين بن الأسود. قال: حدثنا 
عبيدا لله» قال: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بإسناده ومعناه» والأول أتم لم يذكر: «بسعر 
تونكماك 1 
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدئنا جعفر بن محمد الصائغ؛ قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقد, 
فكنت أبيع البعير بالدنائير وآخذهم بالدراهم؛ وأبيع بالدراهم وآعمذ بالدنانير» فأتيت 
رسول الله يله وهو يريد أن يدحل حجرته. فأحذت بثوبه فقلت: ذا وسيول الله إنى 
أبيع ببقيع الغرقد البعير بالدنانير وآحذ الدراهم وأبيع بالدرهم وآحذ الدنائير» فقال 
رسوله الله يلِ: بإذا أحعذت أحدهما بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بيع». 

قال أبو عمر: لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عمر مسنداء وسماك ثقة عند قوم» مضعف عند آخرين» كان ابن المبارك» 
يقول: ماك بن حرب ضعيف الحديث» وكان مذهب على فيه نحو هذاء وقد روى عن 
ابن عمر معناه من قوله وفتواه. 

وروى أبو الأحوص هذا الحديث؛» عن سماك فلم يقمه. قال فيه عن سماك» عن سعيد 
ابن بير عن ابن عمر كنت أبيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهب؛ فأتيت رسول الله 
كل قال رإذا بايسة مباحلك فل تفارقه ويس ويه 15577 وكذلك روه 
وكيع؛ عن إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر كما قال أبو 
الأحوصء ول يقمه فجوده؛ إلا حماد بن سلمة» وإسرائيل فى غير رواية وكيع؛ وهذا 
الحديث مما فات شعبة: عن سماك, وم يسمعه منهء فعز عليه» وجرى بينه وبين حماد بن 
سلمة فى ذلك كلام فيه بعض الخشونة» ثم سمعه منه بعد ذكر على بن المدينى؛ قال: 
قال أبو داود الطيالسى: سمعت خالد بن طليق» وأبا الربيع يسألان شعبة» وكان الذى 
يسأله حالدء فقال: يا أبا بسطامء حدثنى حديث سماك فى اقتضاء الذهمب من الورق» 
حديث ابن عمرء فقال شعبة: أصلحك الله هذا حديث ليس يرفعه أحد إلى سماك, 
وقد حدئنيه قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر ولم يرفعه» وأخبرنيه أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر ول يرفعه» ورفعه سماك وأنا أفرق منه. 

وأما قوله فى هذا الحديث بسعر يومكما فلم يعول عليه جماعة من الفقهاء. وقد 
ذكرنا ذلك عنهم فى هذا الباب» وكان أحمد بن حنبل يقول: يأحذ الدنانير من 
الدراهم: والدرهم من الدنانير فى الدين وغيره بالقيمة. 


وقال إسحاق يأحذها بقيمة سعر يومه. 


841 5) . أرجه النسائى 7/87/17. عن ابن عمر كتاب البيوع باب أنحذ الورق من الذهب. 


8ه حديث ثان لحميد بن قيس متصل: 


«مالك؛ عن حميد بن قيس المكى» عن بحاهد أنه قال: كنت مع عبدالله بن عمر 
فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبدالرحمنء إنى أصوغ الذهب ثم أبيع الشىء من ذلك بأكثر 
من وزنه فاستفضل فى ذلك قدر عمل يدىء فنهاه عبدا لله بن عمر عن ذلكء؛ فجعل 
الصائغ يردد عليه المسألة وعبدا لله ينهاه عن ذلك, حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى 
دابة يريد أن يركبها فقال عبدا لله بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكج2)483559. 

وفى هذا الحديث النهى عن التفاضل فى الدنائير والدراهم؛ إذا بيع شىء منه يجدسه 
وقوله فيه الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم, إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب 
دون غيره بدليل إرسال ابن عمر الحديث على سؤال الصائغ له عن الذهب المصوغ, 
وبدليل قوله يدّ: «الفضة بالفضةء والذهب بالذهبء مثلا .مثل وزنا بوزن». 

ولا أعلم أحدا من العلماء حرم التفاضل فى المضروب العين من الذهب والفضة 
المدرهمة» دون التبر والمصوغ منهما إلا شىء جاء عن معاوية بن أبى سفيان روى» عنه 
من وجوه وقد أجمعوا على خلافه فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره. 
وفى قصة معاوية مع أبى الدرداءء إذا باع معاوية السقاية بأكثر من وزنه» بيان أن الربا 
فى المصوغ وغير المصوغ. والمضروب وغير المضروب. 

قال أبو عمر: فالفضة السوداء والبيضاءء والذهب الأحمر والأصفرء كل ذلك لا 
يجوز بيع بعضه ببعضء إلا مثلاً كثل وزنا بوزن سواء بسواء على كل حالء إلا أن 
تكون إحدى الفضتين أو إحدى الذهبين فيه دخل من غير جنسه. فإن كانت كذلك لم 
ْ يجز بيع بعضها ببعض ألبتة على حال إلا أن يحيط العلم أن الدحل فيهما سواء نحو 
السكة الواحدة لعدم المماثلة؛ لأنا إذا عدمنا الحقيقة الممائلة لم نأمن التفاضل وقد ورد 
الشرع بتحريم الازدياد فى ذلك فوجب المنع حتى تصح الممائلة. وروى مالك» عن 
نافع» عن أبى سعيد الندرىء أن رسول الله يله قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا.كثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلا .عشلء ولا 
تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبا بناحز». 

وسيأتى القول فى معنى هذا الحديثء فى باب نافع إن شاء | لله. 

قال أبو عمر: الممائلة فى الموزونات الوزن لا غير وفى المكيلات الكيل ولو وزن 


(5845) رواه الشافعى فى الرسالة فقرة 7١‏ ص بتحقيق أحمد شاكر. ط الحلبى. 


الكيزم تحوث انيكورق عائلة إنا اع الله وقد نروف عن افن عباتن رضي الله عله 
وعن بعض أصحابه فى هذا الباب شىء لا يصح عنه إن شاء الله؛ لأنه قد روى» عنه 
من وجوه خلافه وهو الذى عليه علماء الأمصار فلم أر وجها فى ذلك للإكثار. 

أعارنا لقن وه فتن فا اتا عوداك ا نه قال» حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا عبدالعزيزء قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: حدثنا عبدالسلام» 
عن مغيرة» عن عبدال رمن بن أبى نعيمء أن أبا سعيد لقى ابن عباس فشهد على رسول 
ابن عباس: أتوب إلى الله فيما كنت أفتى به ورجع عنه. قال على: وحدثنا داود بن 
عن أبى سعيد الخدرىء قال: سمعت رسول الله يهُ يقول: «الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهم إلا زيادة(44560), وبلغه قول ابن عباس» قال أبو سعيدك: فقلت لابن عباس: ما 
هذا الحديث الذى تحدث به أشىء جمعته من رسول الله يله أو شىء وحدته فى كتاب 
الله؟ فقال ابن عباس: ما وجدته فى كتاب الله ولا سمعته من رسول الله و ولأنتم 
أعلم برسول الله ييِةٌ منى؛ ولكن أسامة بن زيد. حدثنى أن رسول الله ييه قال: «الربا 
فى النسيعة,(2)4417, 


قال على: وحدثنا عتيق بن يعقوب الزبيرى» قال: حدثنى عبدالعزيز بن محمدء عن 
إبراهيم بن طهمانء عن أبى الزبير المثى» قال: سمعت أبا أسيد الساعدى وابن عباس 
يفتى فى الدينار بدينارين فأغلظ له أبو أسيدء فقال له ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدًا 
يعرف قراب من وسول الله يل يقول مغل عدا يبا آبنا أسيد: ففتال ابو أسيد؛ أشهد 
لسمعت رسول الله يلع يقلول: «الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم» وصاع حنطة 


(489) أخرحه مسلم كتاب المساقاة برقم 88 باب الصرف وبيع الذهبء عن أبى هريرة. 
والنسائى 77/1 كتاب البيوع باب الذهب بالذهب؛ عن أبى سعيد. وابن ماحة برقم 
05 ج8/ .7 كتاب التجارات باب اقتضاء الذهب» عن عمر بن محمد بن على» عن 
أبيه» عن جده. وأحمد 1/4/9, عن أبى هريرة. والبيهقى 778/5» عن عثمان بن عفان. 
واكم ٠٠7‏ عن أبى سعيد. والطيرانى بالكبير 2579/15 عن أبى سعيد. وابن أبى 
شيبة 2٠١١/17‏ عن أبى سعيد. والبغوى بشرح السنة 57/8. والدارقطنى 70/9 عن على 
ابن أبى طالب. والبخارى فى تاريخه 4//9» عن أبى سعيد. 

(4857) أخرحه مسلم كتاب المساقاة برقم ٠١١‏ باب بيع الطعام؛ عن أبى سعيد. وأحمد 25٠١/8‏ 

عن أسامة بن زيد. والبيهقى بالسئن »58٠١/5‏ عن أسامة بن زيد. والحميدى برقم 54لاء 
عن أن شعن والطران بالكو لاهن اسافة ابن ريد 


بصاع حنطة وصاع الشعير بصاع الشعير» وصاع ملح بصاع ملح» لا فضل بين شىء 
من ذلك». 


فقال عبدا لله بن عباس: هذا شىء إنها كنت أقوله برأبى ولم أسمع فيه شيئا. حدثنا. 
سعيد بن نصرء قال: حدئنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: 
حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا سليمان بن على 
الربعى» عن أبى اللجوزاء» عن ابن عباس» أنه رجع عن الصرف, وقال: إنما كان ذلك 
رأيا منى» وهذا أبو سعيد يحدث به عن النبى كو وروى ابن وهبء قال: أخصيرنى 
مخرمة بن بكيرء عن أبيه» قال: معت سليمان بن يسار» يزعم أنه سمع مالك بن أبى 
عامرء يحدث عن عثمان بن عفان» أن رسول الله يِه قال: «لا تبيعوا الدينار بدينارين 
ولا الدرهم بدرهمين). 


قال أبو عمر: لم أر ذكر ما روى ابن عباس ومن تابعه فى الصرف, ولح أعده 
خلافا لما روى عنه من رجوعه عن ذلكء وفى رجوعه إلى خبر أبى سعيد المفسر وتركه 
القول بخبر أسامة بن زيد المحمل ضروبء من الفقه ليس هذا موضع ذكرها. ومن 
تدبرها ووفق لفهمها أدركهاء وبا لله التوفيق. 

وقد روى عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه» عن مالك فى التاجر يحفزه 
الخروجء وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة» فيأتى دار الضرب بفضته أو 
ذهبه فيقول.للضراب حذ فضتى هذه أو ذهبى وحذ قدر عمل يدك وادفع إلى دنانير 
مضروبة فى ذهبى أو دراهم مضروبة فى فضتى هذه؛ لأنى محفوز للحروج وأخحاف أن 
يفوتنى من أخرج منه إن ذلك جائز للضرورة وأنه قد علم به بعض الناس. 

قال أبو عمر: هذا مما يرسله العالم عن غير تدبر ولا رواية» ورءما حكاه لمعنى قاده 
إلى حكايته فيتوهم السامع أنه مذهبه فيحمله عنه وهذا غدين الريناء لأن رسول 1ل كلد 
قال: «من زاد أو ازداد فقد أربى». وقال ابن عمر للصائغ لا فى مثل هذه المسألة سواء 
ونهاه عنهاء وقال: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكمء وهذا قد باع فضة بفضة أكثر 
منها وأخخذ فى المضروب زيادة على غير المضروب» وهو الربا امجتمع عليه؛ لأنه لا يجوز 
. مضروب الفضة ومصوغها بتبرهاء ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره وعينه» إلا وزنا 
' بوزن عند جميع الفقهاء. وعلى ذلك تواترت السننء عن النبى 25. 

حدثنا عبدالله بن محمد »حدثنا محمد بن بكر حدقنا أب و داودء حدثنا اسن بن 
على» حدثنا بشر بن عمرء حدثنا همام» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن مسلم المكى» 


كتاب البيوع دو فق كو ألم ف تاشن ا نخف اه الف دو لما مم28 
عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن الصامتء أن رسول الله وك قال: والذعهب 
لمن هوشي :وان بالفظة قرعا واعيقهاء يعرى و1 نابوك قلا مكل هذا نه 
من زاد أو ازداد فقد أربى» مختصرًا. 

قال أبو داود: ورواه سعيد بن أبى عروبة» وهشام؛ عن قتادة» عن مسلم بن يسار. 
وقد ذكرنا خبر عبادة بكثير من طرقه فى مواضع من هذا الكتاب وقد رد ابن وهب 
هذه المسألة عن مالك وأنكرها. وزعم الأبهرى أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة 
وليلا يفوت السوقء قال: وليس الربا إلا على من أراد أن يربى من يقصد إلى, ذلك 
ويبتغيه» ونسى الأبهرى أصله فى قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبا بدسيئة وهو لا نية 
له فى شرائه ثم يجده فى السوقء أنه لا يجوز له أن يبتاعه منه بدون ما به باعه وإن لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتعى ومثل هذا كثير. ولو لم يكن الربا على من قصده ما حرم إلا 
على الفقهاء خاصة» وقد قال عمر: لا يتجر فى سوقنا إلا من فقه وإلا أكل الربا. 
والأمر فى هذا بين لمن رزق الإنصاف وألهم رشده. حدثنا أحمد بن عبدا لله قال: 
حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» قال: حدثنا الطحاوىء قال: حدشا المزنى» قال: 
حدثنا الشافعى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن وردان الرومىء أنه سأل ابن عمر 
فقال: إنى رحجل أصوغ ال حلى ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتى أو عمل يدىء فقال 
ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهماء هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. قال 
الشافعى: يعنى بقوله: صاحبنا عمر بن الخطاب» قال: وقول حميد» عن مجاهد» عن ابن 
عمر عهد نبينا خطأ. 

قال أبو عمر: قول الشافعى عندى غلط على أصله؛ لأن حديث ابن عيينة فى قوله 
صاحبنا بحمل يحتمل أن يكون أراد رسول الله يِه وهو الأظهر فيه؛ ويحتمل أن يكون 
أراد عمر فلما قال بجاهد عن ابن عمر: هذا عهد نبينا فسر ما أجمل وردان الرومى. 
وهذا أصل ما يعتمد عليه الشافعى فى الآثارء ولكن الناس لا يسلم منهم أحد من 
الغلط» وإما دحلت الداخلة على الناس من قبل التقليد؛ لأنهم إذا تكلم العالم عند من 
لا ينعم النظر بشىء كتبه وجعله دينا يرد به ما حالفه دون أن يعرف الوحجه فيه فيقع 
الخلل» وبا لله التوفيق. 

٠ه-‏ حديث تاسع من بلاغات مالك: 

مالك أنه بلغه» عن جده مالك بن أبى عامر أن عثمان بن عفانء قال: قال رسول 
الله يي: ولا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين, 24837 


(44891) أخرحه مسلم كتاب المساقاة برقم 8 باب الرباء عن عثمان بن عفان. وأحمد 1:9/9ع- 


ب ا ا 30 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة؛ رواته - فيما علمت - ورواه ابن أبى 
حازم؛ عن مالك؛ عن مولى لهمء عن مالك بن أبى عامر» وابن أبى حازم من كبار 
أصحاب مالك. 

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا بكر بن عبدالرحمن بن عبدا لله حدثنا أحمد بن داود 
ابن موسى. حدثنا يعقوب بن حميدء حدثنا عبدالعزيز بن أبى حازم؛ عن مالك بن أنس» 
عن مولى لهم؛ عن مالك بن أبى عامرء عن عثمان بن عفان أن النبى يله قال: .لا تبيعوا 
الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين). 

يقال: اسم هذا المولى كيسان ولا يصح.ء وهذا الحديث يرويه بكير بن الأشجء عن 
سليمان بن يسار. عن مالك بن أبى عامرء عن عثمان - رضى الله - عنه مسندا. 

وقد روى من حديث أبى سهيل بن مالك؛ عن أبيه» عن عثمان مسندا. 

أخيزنا عبد لله بن مد بن يؤسضء» :وسعيد بن سيد قالا: حدقا عبد الله بن عمد 
ابن على» قال: حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد» قال: حدثنا عبيد بن محمد الكشورى 
إملاء بصنعاءء قال: حدثنا يزيد بن خالد الدملى؛ قال: حدثنا عبدا لله بن وهبء قال: 
حدثنى عخرمة بن بكير؛ عن أبيه» قال: معت سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبى 
عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله يع قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين» 
ولا الدرهم بالدرهمين». 

قال أحمد بن خالد: قال لنا الكوشرى: يزيد بن خالد كتبت عنه بمكة وكان يحدث 
عن الليث» و كان أثبت الناس فيه. قال أحمد: فى هذا الحدنث رحلة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحبى» قال: حدثنا محمد بن 
أيوب الرقىء» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» قال: حدثنا عمرو بن مالك؛ 
قال: حدثنا عبدا لله بن وهبء قال: حدثنا مخرمة بن بكيرء عن أبيه» قال: أخبرنى 
سليمان بن يسار أن مالك بن أبى عامرء حدثه عن عثمان؛ عن النبى يله قال: رلا 
تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرزهمين». قال أحمد بن عمرو البزار: وهذا 
الحديث قد رواه أبو سهيل بن مالك عن أبيه. عن عثمان رواه عاصم بن عبدالعزيز 
الأشجعى وعاصم ليس بالقوى؛ ولا يروى هذا الحديث؛ عن عثمان إلا من حديث 
مالك؛ عن أبى عامر. 


ع-عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن إلى عن عثمان بن عفان. والطحاوى .معانى الآثار 
14» عن عثمان بن عفان. والخطيب فى تاريخه 831/7, عن عدمان بن عفان. وابن 
عدى بالكامل ج/479» عن عثمان بن عفان. 


قال أبو عمر: حديث أبى سهيل فى هذا عن أبيه» حدثناه خلف بن القاسمء قال: 
حدثنا عبدالوهاب بن محمد بن سهل بن منصور النصيبى» قال: حدثنا أبو يعلى أحمد بن 
على بن المثنى» قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصارىء قال: حدثنا عاصم 
ابن عبدالعزيز الأشجعىء عن أبى سهيل بن مالك» عن أبيه» عن عثمان بن عفان» قال: 
قال رسول الله وم: «لا تبايعوا الدرهم بالدرهمينء ولا الدينار بالدينارين». 

وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى مواضع من كتابنا هذا والحمد لله. 

ذ0- حديث حادى عشر لزيد بن أسلم مسند يجرى مجرى المتصل: 

مالك, عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار «أن معاوية بن أبى سفيان باع سقاية 
عن مثل هذا إلا مثلاً عثل» فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأساء فقال أبو الدرداء: من 
أنت بهاء ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك لهء فكتب عمر إلى معاوية أن لا 
يبيع ذلك إلا مثلا.عثلء» وزنا وار 

قد ذكرنا أبا الدرداء عورا - رحمه الله - فى كتاب الصحابة يما يغنى» عن ذكره 
ها هناء وكذلك ذكرنا معاوية هنالك. 

والسقاية: الآنية» قيل: إنها آنية كالكأس وشبهه. يشرب بها. وقال الأخفش: 
السقاية اللإناء الذى يشرب به. 

وقال أبو عبيدة فى قوله عز وجل: «لإجعل السقاية فى رحل أخيه». قال: السقاية 
مكيال كان يسمى السقاية. وقال غيره: بل كل إناء يشرب فيه. 

وذكر ابن حبيب ) عن مالك» قال: السقاية البرادة يبرد فيها الماع تعلق. وقال 
الأعفش: أهل الحجاز يسمون البرادة سقاية» ويسمون الحوض الذى فيه الماء سقاية. 

وقال ابن وهب: بلغنى أنها كانت قلادة حرزء وذهب وورق. 

وقال ابن حبيب: من قال أن السقاية قلادة فقد وهم وأخطأء وهو قول لا وجهله 
عند أهل العلم باللسان. 

قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاء لا أحفظ له سماعا من أبى 


(54894) رواه الشافعى فى الرسالة فقرة ١774.‏ ط الحلبى. 


14 ملام تسويت اج أمتاممو قا اوملعا ومنو او ا يي اق املف 
الدرداء» وما أظنه سمع منه شيئا؛ لأن أبا الدرداء توفى بالشام فى خلافة عثمان لسنتين 
بقيتا من خلافته» ذكر ذلك أبو زرعة» عن أبى مسهرء عن سعيد بن عبدالعزيز. 

وقال الواقدى: توفى أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين» ومولد عطاء بن يسار سنة 
إحدى وعشرين» وقيل: سنة عشرين. 

قال أبو عمر: وقد روى عطاء بن يسار. عن رجل من أهل مصرء عن أبى الدرداءء 
حديث لهم البشرىء» وممكن أن يكون مع عطاء بن يسارء من معاوية؛ لأن معاوية 
توفي نه سين وقد جع عطاء بن يسار من أبى هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعبدا لله بن عمرء وجماعة من الصحابة هم أقدم موتا من معاوية» ولكنه لم 
يشهد هذه القصة؛ لأنها كانت فى زمن عمرء وتوفى عمر سنة ثلاث وعشرينء أر 
أربع وعشرين من الهجرة. 

واختلف فى وقت وفاة عطاء بن يسار فقال الهيئم بن عدى: توفى سنة سبع 
وتسعين» وقال الواقدى: توفى عطاء بن يسار سنة ثلاث ومائة» وهو ابن أربع وثمانين 
سنة» أخبرنى بذلك أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ على أن هذه القصة لا يعرفها 
أهل العلم لأبى الدرداء» إلا من حديث زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار وأنكرها 
بعضهم؛ لأن شبيها بهذه القصة عرضت لعاوية بن عبادة بن الصامت» وهى صحيحة 
مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى. 

وحديث تحريم التفاضل فى الورق بالورق» والذهبء لعبادة محفوظ عند أهل العلم. 
ولا أعلم أن أبا الدرداء روى» عن النبى #ْهٌ فى الصرف. ولا فى بيع الذمب بالذهب» 


ل م 


ولا الورق بالورق حديثاء وا لله أعلم. 

وكان معاوية يذهب إلى أن النهى والتحريم؛ إنا ورد من رسول الله يه فى الدينار 
المضروبء والدرهم المضروبء لا فى التبر من الذهب والفضة بالمضروبء ولا فى 
المصوغ بالمضروبء وقيل: إن ذلك إنما كان منه فى المصوغ خاصة:» والله أعلم. حتى 
وقع له عبادة ما يأتى ذكره فى هذا الباب» وقد سأل عن ذلك أبا سعيد بعد حين 
فأخبره عن النبى يله بتحريم التفاضل فى الفضة بالفضة. والذهب بالذهب تبرهما 
وعينهماء وتبر كل واحد منهما بعينه. 

وإنما كان سؤاله أبا سعيد استثباتا؛ لأنه كا يعتقد أن النهى إنما ورد فى العينء ولح 
يكن -والله أعلم - علم بالنهى حتى أعلمه غيره. وحفاء مثل هذا على مثله غير نكير؛ 
لأنه من علم الخاصة وذلك لغير واحد من الصحابة. 


ويحتمل أن يكون مذهبه. كان كمذهب ابن عباسء فققد كان ابن عباس وهو بحر 
فى العلم, لا يرى بالدرهم بالدرهمين يذدًا بيد بأساء حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. 

وذكر الحلوانى» قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: أخبرنا هشيمء قال: أخبرنا أبو 
حرة» قال: سأل رجل ابن سيرين عن شىء؟ فقال: لا علم لى به» فقال الرحل: أنى 
أحب أن تقول فيه برأيك؛ قال: أنى أكره أن أقول فيه برأى ثم يبدو لى غيره. فأطلبك 
فلا أحدك, أن ابن عباس قد رأى فى الصرف رأيا ثم رجع عنه. 

أخبرنى عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن 
حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا ماد بن سليمان الربعىء» عن أبى الجوزاءء قال: 
سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين» والدينار بالدينارين يدا بيد 
فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغنى أنه نزل عن ذلكء؛ فقدمت مكة فسألته 
فقال لى: إنما كان ذلك رأيا منى» وهذا أبو سعيد يحدث عن النبى ييِهٌ ينهى عنه. 

قال أبو عمر: حديث أبى سعيد فى الصرف عند مالك؛ عن نافع» عن أبى سعيد 
يأتى ذكره فى باب نافع من هذا الكتاب إن شاء | لله. 

فغير نكير أن يخفى على معاوية ما خفى على ابن عباس. وقد روينا عن معاوية كما 
قدمنا ذكرهء أنه كان يذهب إلى أن الربا فى المضروب دون غيره وهو شىء لا وجه له 
عند أحد من أهل العلم» وقد قلنا: أن قصته المذكورة فى هذا الحديث مع أبى الدرداء 


لا توحد إلا فى حديث زيد هذا. 


وإذا كان ابن عباس؛ وعمر قبله؛ وأبو بكر قبلهما يخفى عليهم ما يوجد عن غيرهم 
من هو دونهمء فمعاوية أحرى أن يوجد عليه مثل ذلك مع أبى الدرداء. 

وأما قصة معاوية مع عبادة» فحدثنى أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن؛ قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن حكيم بن جابر» عن عبادة بن الصامت» قال: معت 
رسول الله كه يقول» والذهب بالذعيء مثلاً عكلء الكفة بالكفة والفضة بالقضة مفلا 
كثل» الكفة بالكفة: والبر بالبر. مثلاًمثل» يدا بيدء والشعير بالشعير, مثلاً مثل يدا بيد 
والتمر بالتمر مثلاً عثل» يدا بيد...» قال: حتى ذكر الملح بالملح» مثلاً عثل؛ يذًا بيد, 
قال معاوية: إن هذا لا يقول شيئاء فقال لى عبادة: والله لا أبالى أن لا أكون بأرضكم 


هذدة. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان, عن إسماعيل» 
قال: حدثنى حكيم بن جابر» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله ل 
فذكره نحوه إلى قوله: الملح بالملح, » وقال: قال معاوية: إن هذا لا يقول شيئاء فقال 
عبادة: إنى والله ما أبالى أن لا أكون بأرض معاوية؛ أضهد أنى سمعت رسول الل 3 
يقرل ذلك. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسدد بن مسرهدء قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن خالد الجذاى 
قال: أنبأنا أبو قلابة» عن أبى أسماء» عن عبادة بن الصامتء أنهم أرادوا بيع آنية من 
فضة إلى العطاء فقال عبادة: قال رسول الله ييِ: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء 
والبر بالبر» والتمر بالتمرء والشعير بالشعير والملح بالملح؛ يدا بيد» مثلاًحثل» مسن زاد أو 


ازداد فمد أربى)». 


هكذا قال المعتمر» عن خالدء عن أبى قلابة» عن أبى أسماء» وهو خطأ. والصواب 
فى هذا الحديث ما قاله أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث,» وقول المعتمرء عن 
خالد؛ عن أبى قلابة» عن أبى أسماء خطأء وقد خالفه الثورى وغيره» عن خالد. 

وأحطأ أيضا المعتمر فى قوله: إن الآنية بيعت إلى العطاءء وإنما بيعت فى أعطيات 
الناس لا إلى العطاء. وإنما الحديث لأبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة 
لا أبى قلابة» عن أبى أسماءء كذلك روى الثورى» عن خالد الحذاء» عن أبى قلابة. 


ذكر وكيع؛ وعبدالرزاق» وعبدالملك بن الصباح الدينارى كلهم عن الثورى؛ عن 
خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن الصامتء قال: 
لسري عاو ل او اا 0 
يقول: «الذهب بالذهب» - بوزن» والفضة بالفضة.؛ وزنا بوزن» واللبوباليه ناد 
عثل» والشعير بالشعيرء مثلاً عثل, والتمر بالتمرء مثلاً مثل» والملح بالملح» مشلا بالمثل» 
وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف * شتتم» والبر بالشعير يدا بيد كيف شكتم » والتمر 
بالملح يدا بيد كيف شتتم,. هذا لفظ حديث عبدالرزاق» وقال وكيع: إذا اختلف 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبداميد» عن أيوب» عن 


فأمر معاوية رجلاً ببيعها الناس فى أعطياتهم» فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم, 
فردوها فأتى الرحل معاوية فشكا إليه» فقام معاوية خطيبّاء فقال: ما بال رحال 
يتحدتون» عن رسول الله يل أحاديث يكذبون فيها لم نسمعها؟ فقام عبادة» فقال: 
والله لنحدثن» عن رسول الله لدعا سمعناء وإن كره معاوية» قال رسول الله وَل رلا 
تبيعوا الذهب بالذهب, ولا الفضة بالفضة, ولا التمر بالتمر» ولا البر بالبر» ولا الشعير 
بالشعير» ولا الملح بالملح» إلا مثلاً مثل» سواء بسواءء عينا بعين). 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا عبدا لله بن عمر 
حدثنا حماد بن يزيد. عن أيوبء عن أبى قلابة» قال: كنت فى حلقة بالشام فيها مسلم 
ابن يسار فجاء أبو الأشعثء قالوا: أبو الأشعث؟! فجلسء فقلت: حدث أخحاك 
حديث عبادة بن الصامت» قال: نعم؛ غزونا وعلى الناس معاوية؛ فغئمنا غنائم كثيرة» 
فكان فيما غنمنا آنية من فضة» فأمر معاوية رجلاً ببيعها فى أعطيات الناس» فتنازع 
الناس فى ذلكء فبلغ عبادة بن الصامت ذلكء فقال: إنى معت رسول الله يلك وإن 
كره معاوية» أو قال: أو رغم معاوية» ما أبالى أن أصحبه فى جنله ليلة سوداءء قال 
حماد: هذاء أو نحوه. 


وروى هذا الحديث محمد بن سيرين» عن محمد بن يسارء وعبدا لله بن عبيدء عن 
عبادة» حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن سلمة بن علقمة. عن 
محمد بن سيرين» قال: حدثنى مسلم بن يسار وعبدا لله بن عبيدء وقد كان يدعى ابن 
هرمزء قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامتء» وبين معاوية» إما فى بيعة, أو فى 
كنيسة» فقام عبادة» فقال: نهى رسول الله يله عن الذهب بالذهبء فذكر نحو ما 
تقدم» وزاد: وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهب. والبر بالشعير» والشعير 
بالبر» يدا بيد» كيف شتئنا. 


وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن أبى العوام» قال: 
حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدتنا هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» عن رجلين 

أحدهما مسلم بن يسارء عن عبادة بن الصامت نحوه. 

وحدثنا سعيد بن نصر قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم,؛ قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذى» قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سقيان» قال: حدثنا ابن 


جدعان» عن محمد بن سيرين» عن مسلم بن يسار عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله ول: والذحب بالذاعب: مثلاًممفل» والورق بالورق» مثلا بمثل» والتمر بالتمر. 
مثلاً عثل» والحنطة بالحنطة. مثلاً عثل» والشعير بالشعير» مثلاً عثلء حتى حص الملح 
بالملح» مثلا .عثل» فمن زاد أو ازداد فقد أربى). واللفظ لحديث الحميدى 


وروى هذا الحديث بكر المزنى» عن مسلم بن يسار؛ عن عبادة كما رواه محمد بن 
سيرين: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
فوسئ :ين إتقاغيل» قال: عدثنا جارك بن فضالة قال:.خدتنا يكر بن عبدالله بن 
المزنى» عن أبى عبدا لله مسلم بن يسار» قال: خطب معاوية بالشام؛ فقال: ما بال أقوام 
يزعمون أن النبى يه نهى عن الصرف» وقد شهدنا النبى وُه وم نسمعه نهى عنه؛ 
فقام عبادة بن الصامت. فقال: معت رسول الله يه ينهى أن يباع الذهب بالذهب» 
إلا مثلاً عثل» والورق بالورقء إلا مثلاًمثلء وذكر ستة أشياء: البرء والتمرء والشعير» 
والملح إلا مثلاً.كثل» لنحدثن يما سمعنا وإن كرهت يا معاوية» لندعنك؛ ولنلحقن بأمير 
المؤمنين» فقال: أيها الرحل أنت وما سمعت. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا المخارك ين أب 
أسامة وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد 
ابن الجهم السمرىء قالا جميعا: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخيركا ستعيدا سن أبن 
عروبة» عن قتادة» عن مسلم بن يسارء عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن 
الصامتء أنة قام فقال: يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدرى ماهى؟ وإن 
الذهب بالذهبء وزنا بوزنء تبره وعينه» يدا بيد - زاد محمد بن الجهم: والفضة 
بالفضة؛ وزنا بوزن» يدًا بيد تبرهاء وعينهاء ثم اتفا - ولا بأس ببيع الذهب بالفضة» 
والفضة أكثرهما يدا بيد. ولا يصلح نساءء والبر بالبر» مدى عدىء يذًا بيدء والشعير 
بالشعين مدى ندى» يذا بيده ولا باس بيع الشعير بالبر» والشعير أكثرهماء يدَابيد, 
ا ل يه 01 كنلا عفان ذا بين سن راد اذ 
ازداد فقد أربى. 

قال قتادة: وكان عبادة دري عقن اعد تناء الالعفان ركان جام رسول اه يد 
على أن لا يخاف فى الله لومة لائم. هكذا رواه ابن أبى عروبة» عن قتادة» عن مسلم 
ابن يسار موقوفاء فذكر الحديث» وتابع هشام الدستوائى» سعيد بن أبى عروبة على 
هذا الإسناد» عن قتادة» عن مسلم بن يسار. 


ورواه همام؛ عن قتادة» عن أبى الخايل» عن مسلم المكى» عن أبى الأشعث 
الصنعانى» عن عبادة بن الصامت, عن النبى ييه مثله.معناه» وسعيد. وهشام, وكلاهما 
عندهم أحفظ من همام, فهذا ما بلغنا فى قصة معاوية مع عبادة» فى بيع الآنية بأكثر 
من وزنها ذهبا كانت أو فضة» وذلك عند العلماء معروف العاوية مع عبادة» لا مع أبى 
الدرداءء والله أعلم. 


وممكن أن يكون له مع أبى الدرداء مثل هذه القصة أو نحوهاء ولكن الحديث فى 
الصرف محفوظ لعبادة» وهو الأصل الذى عول عليه العلماء فى باب الرباء ولم يختلفوا 
أن فعل معاوية فى ذلك غير جائز» وأن بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة, لا يجوز 
إلا مثلاً كثل» تبرهماء وعينهماء ومصوغهماء وعلى أى وجه كانت؛ وقد مضى فى 
باب حميد بن قيس حديث ابن عمر فى الصائغ الذى أراد أن يأخذ فضل عملهء فقال 
ابن عمر: لا هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية. قال: حدثنا وكيعء. قال: حدثنا سفيانء عن 
خالد الحذاء. عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة قال: قال رسول 
الله ي: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبر بالبر. والشعير بالشعيرء والعمر 
بالتم والملح بالملح, مثلاً عثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف ثتتم إذا كانيدًا بيد,. 


وقرأت على عبدالوارث؛ أن قاسما حدثهم, قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى, 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا أبى الصيرفى» قال: حدثنا أبو صالح سنة مائة. قال: 
كتب أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - إلى عماله: أن لا يشتروا الذهب بالذهب» 
إلا مثلاً.كثلء ولا الفضة بالفضة: إلا مثلاً مثل» ولا الحنطة بالحنطة, إلا مثلاً تحشل؛ ولا 
الشعير بالشعير, إلا مثلاً مثل؛ ولا التمر بالتمرء إلا مثلاً مثل. 

قال أبو عمر: على هذا مذهب الصحابة» والتابعين» وجماعة فقهاء المسلمين» فلا 
وجه للاكثار فيه. 


حدثنى خلف بن القاسم بن سهل الحافظ. قال: حدتنا أبو الميمون البجل بن 
عبدالرحمن بدمشقء» قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا محمد بن المبارك» عن يحيى 
ابن حمزة» عن برد بن سنان» عن إسحاق بن قبيصة بن ذوؤيب» عن أبيه» أن عبادة أنكر 
على معاوية شيئاء فقال: لا أساكنك بأرض أنت بهاء ورحل إلى المدينة» فقال له عمر: 


68 كما و أ ا ا ا اماما ا اا ا و ان الا ل لتم وت لاه هلدا لامر عاق لهأتو اماه ا فتح المالك 
ماأقدمك؟ فأخيرف فقال: ارجع إلى مكانكء؛ فقبح الله أرضك لست فيهاء ولا 
أمثالك» وكتب إلى معاوية» لا إمارة لك عليه. 


قال أبو عمر: فقول عبادة: لا أساكنك بأرض أنت بهاء وقول أبى الدرداء: على 
مافى حديث زيد بن أسلم يحتمل أن يكون القائل ذلك قد خحاف على نفسه الفتنة» 
لبقائه بأرض ينفذ فيها فى العلم» قول خلاف الحق عنده؛ وربمما كان ذلك منه أنفة 
جاورة من رد عليه سنة علمها من سنن رسول الله يه برأيه» وقد تضيق صدور العلماء 
عند مثل هذاء وهو عندهم عظيمء رد السنن بالرأى. 

وجائز المرء أن يهجر من خاف الضلال عليه» ولم يسمع منه؛ ولم يطعه.» وحاف أن 
يضل غيره» ولي هذا مق المجزة المكروهة: الأثرى أن رسول" الله كل مر الس انلا 
يكلدزا كع ون #اللفانيين احدك ف قله عن ترك ها أحده حون تاب اش عله 
وهذا أصل عند العلماء فى جحانبة من ابتدع؛ وهجرته» وقطع الكلام معه. 

وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رحلا رآه يضحك فى جنازة. أخبرنا عبدالرحمن 
ابن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا عبدالملك بن بحر» قال: حدثنا موسى 
ابن هارون» قال: حدثنا العباس بن الوليد» قال: حدثنا سفيان» عن عبدالرحمن بن حميد 
الرؤاسى» عن رجل من عبسء أن ابن مسعود رأى رجحلا يضحك فى جنازة فقال: 
تضحك وأنت فى جنازة والله لا أكلمك أبدا. 

وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة» فإنهما جليلان من فقهاء 
الصحابة وكبارهم. 

قال أبو عمر: حديث عبادة المذكور فى هذا الباب وإن كانوا قد اختلفوا فى 
إسناده» فهو عند جماعة من فقهاء الأمصار أصل ما يدور عليه عندهم معانى الرباء إلا 
أنهم قد احتلف مذاهيم فى ذلك على ما أوضحناه فى باب ابن شهاب» عن مالك بن 
ارس بن التاق معدا الكاية: و هت لله 


قال أبو عمر: ولا يوجد عن النبى يع شىء ذكر فيه الرباء غير هذه الستة الأشياء 
المذكورة فى حديث عبادة» وهى الذهب» والفضة.ء والبرء والشعير» والتمر والملح, 
فجعلها جماغة علماء المسلمين القائلين بالقياس أصول الرباء وقاسوا عليها ما أشبههاء 
وما كان معناهاء واستدلوا بقوله فى الحديث: حقى خص للح بالملح» فجعلوا الملح 
أصلا لكل أدامء فحرموا التفاضل فى كل أدام» كما حرموا التفاضل فى كل مأكولء» 
على علل أصوطا مستنبطة من هذا الحديث؛ فذهب العراقيون إلى أن العلة فيها الكيل» 


والوزن؛ لأن كل ما ذكر من الأنواع الستة لم تخل من كيل أو وزن» وكذلك جاء 
الحديث به نصاء قال فى الذهب وفى الورق: وزنا بوزن» وقال فى غير ذلك مدى 
عدى., ونحو ذلك. 

وسئل الشافعىء فقال: العلة فى ذلك الأكل لا غير» إلى فى الذهب والورق» فلم 
يقس عليهما غيرهما؛ لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات؛ وكذلك قول أصحاب 
مالك فى الذهبء والورق؛ وعللوا الأربعة بأنها أقوات مدخحرة» فأجازوا التفاضل فيما 
لا يدحر إذا كان يدا بيد ولا بأس عندهم برمانة برمانتين» وتفاحة بتفاحتين» أو ما 
كان مثل ذلك» يدا بيد وذلك غير جائز عند الشافعى»؛ لأن علته فى ذلك الأكلء 
وسواء عنده ما يدخرء وما لا يدخر. 

والربا عند جماعة العلماء فى الصنف الواحد يدحله من جهتين, وهما: النسائ 
والتفاضل» فلا يجوز شىء من الأنواع الستة .كثله إلا يدا بيده مشلاً.ممشل» على ما نص 

باحو ا ا ل ار ا 
رشول الل كد : «بيعوا الذهب بالورق» كيف شتتم يدا بيد. وبيعوا البر بالشعيرء» كيف 
شئتم يدا بيد,. 

إلا أن مالكا جعل البرء والشعيرء جنسًا واحداء فلم يجز فيه التفاضل لشىى رواه 
عن سعد بن أبى وقاصء وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوثء وسليمان بن يسار 
وحالفه فى ذلك جماعة فققهاء الأمصار. 

وسنذكر هذا المعنى جحودا فى باب عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان». من 
كتابنا هذا إن شاء ١‏ لله. 

قال أبو عمر: لا ربا عند العلماء فى غير هذه الأنواع الستة» وما كان فى معناها 
فى عللهم وأصولهم, التى ذكرناء ولا حرام عندهم فى شىء من البيوع؛ بعد ما 
تضمنت أصوهم المذكورة فى هذا الباب على ما وصفناء إلا من طريق الزيادة فى 
السلف. والقول بالذرائع عند من قاهها وهم مالك وأبو حنيفة» وأصحابهما. 

وكان سعيد بن المسيبء والشافعىء وأبو ثورء وأحمد. وجماعة, ذهبوا إلى أن لا ربا 
إلا فى ذهبء. أو ورقء أو ما كان يكالء أو يوزن مما يؤكلء ويشرب استدلالا - 
والله أعلم - بحديث عبادة المذكور فى هذا الباب» وكانوا ينفون القول بالذراه : 
ويقولون: لا يحكم على مسلم أو غيره بظنء ولا تشرع الأحكام بالظنونء ولا ينبغى 
أن يظن المسلم إلا الخير. 


1 و افام امال 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: إنما الربا على من أراد أن يربى» فهذا ما فى 
السنه من أصول الربا. 

وأما الربى الذى ورد به القرآن فهو الزيادة فى الأحل» يكون بإزائه زيادة فى الثنمن؛ 
وذلك أنهم كانوا يتبايعون بالدين إلى أحلء فإذا حل الأجل» قال صاحب المال: إما أن 
تقضىء وإما أن تربى» فحرم الله ذلك فى كتابه» وعلى لسان رسوله يله واجتمعت 
عليه أمته. 

ومن هذا الباب عند أهل العلم ضع وتعجل؛ لأنه عكس المسألة» ومن رخص فيه. 
لم يكن عنده من هذا الباب» وجعله من باب المعروف. 

وأما من نفى القياس من العلماء؛ فإنهم لا يرون الربا فى غير الستة الأشياء المذكورة 
فى حديث عبادة بن الصامت» وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول الله تعالى: 
إأحل الله البيع وحرم الربا#(4855). 

وممن روى عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره» وهو مذهب داود بن علىء ولهذا 
الباب تلخيص يطول شرحه ويتسع القول فيه» وفيما ذكرت لك الكفاية» ومقنع لمن 
تدبر وفهمء وبا لله التوفيق. 

وقد ذكرنا منه نكتا موعبة كافية فى غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

د 
8- ياب الصرف 

5 ابن شهاب. عن مالك بن أوس حديث واحد متصل: 

وهو مالك بن أوس بن الحدثان النصرىء من بنى نصر بن معاوية» أدرك أبا بكر 
وعمرء ولأبيه أوس بن الحدثان صحبة ورواية؛ ولمالك بن أوس أيضا رؤية رسول الله 
كد وهو ثقة» حجة فيما نقل» وبا لله التوفيق. 

مالك» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان التصرى» أنه أخبره رأنه 
التمس صرفا عائة دينار» قال: فدعانى طلحة بن عبيدا لله فتراوضنا حتى اصطرف 
منى» وأخذ الذهب يقلبها فى يده؛ ثم قال: حتى يأتينى خحازنى من الغابة» وعمر بن 
الخطاب يسمع» فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال رسول الله يه: 
الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء والبر بالبر رباء إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر رباء إلا 
هاء وهاءء والشعير بالشعير.رباء إلا هاء وهاء(65). 


(58949) البقرة ه/ا7. 
(45.0) أحرجه البخارى كتاب البيوع باب 7 الشعير بالشعير 2١07/8‏ عن مالك بن أوس.- 


م يختلف عن مالك فى هذا الحديث. 

حدثنا حلف بن قاسم عد سبد ون عا ل عد عبد الله تو دين 
عبدالعزيز» حدثنا هارون بن عبدا لله حدثنا معن بن عيسى» وروح بن عبادة» وعبدا لله 
ابن نافع» قالوا: حدثنا مالك؛ عن ابن شهابء؛ عن مالك بن أوس» عن عمر بن 
الخطاب, قال: قال رسول الله وهّ: «الذهب بالورق رباء إلا هاء وهاء..., الحديث. 
هكذا قال مالك» ومعمرء والليثء وابن عيينة فى هذا الحديثء؛ عن الزهرىء؛ الذهب 
بالورق» ول يقولوا: الذهب بالذهب. والورق بالورق» وهؤلاء هم الحجة الثابتة فى 
ابن شهاب على كل من خالفهم. 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء؛ قال: 
حدثنا ابن وضاح., قال: قال لنا أبو بكر بن أبى شيبة: أشهد على ابن عيينة أنه قال لنا: 
الذهب بالورق» ولم يقل: الذهب بالذهب يعنى فى حديث ابن شهاب هذاء عن مالك 
ابن أوس» عن عمر. 

ورواه محمد بن إسحاقء» عن الزهرى» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر 
مثله: إلا أنه قال فيه: الذهب بالذهبء مثلاً عمثل؛ هاء وهاءء والفضة بالفضة:؛ مثلاً 
كثلء هاء وها والبر بالبر مثلاً.مثلاء هاء وهاءء؛ والشعير بالشعير مثلاً.عثلء هاء 
وهاءء والتمر بالتمر مثلاً عثل» هاء وهاي لا فضل بينهما. هكذا رواه يزيد بن هارون 
وغيره» عن ابن إسحاق. ورواية أبى نعيم لهذا الحديث؛ عن ابن عيينة فى الذهب 
بالذهب مثل رواية ابن إسحاق؛ ول يقله أحد ابن عيينة» غير أبى نعيم؛ والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث بنحو ذلك همام بن يحيى» عن يحيى بن أبى كثيرء عن 
الأوزاعى؛ عن مالك بن أنس» عن الزهرى؛ عن مالك بن أوس» قال: معت عمر بن 
الطاب يقول: قال رسول الله كلا والذهتب بالذهن :رياه الاهاء وهاءة والقظنة 
بالفضة رباء إلا هاء وهاءء من زاد أو ازداد فقد أربى». 


وعلى ذا كان الناس يروى النظير عن النظير» والكبير عن الصغير» رغبة فى الازدياد 
من العلم. 
وحدثنا عبدالوارث» وسعيد بن نصر, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرنى 
-ومسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد برقم 8/ا ١١١9/8‏ 
عن مالك بن أوس. 


أرقم عن الصرفء فكلاهما يقول: نهى رسول الله يلي عن بيع الذهب بالورق دينا. 

وفى هذا الحديث أن الرجل الكبير الشريف العالم؛ قد يلى البيع والشراء بنفسهء وإن 
كان له وكلاء وأعوان يكفونه؛ وفيه المماسكة فى البيع والمراوضة. 

وفيه.تقليب السلعة؛ وأن يتناوها المشترى بيده ليقلبها وينظر فيهاء وهذا كله دليل 
على الاجتهاد؛ فى أن لا يغبن الإنسان. وفيه أن المهاجرين كانوا قد اكتسبوا الأرض 

وفيه أن علم البيوع من علم الخواصء لا من علم العوام اهل طلحة به وموضعه 

وفيه أن الخليفة والسلطان من كان واجب عليه إذا سمع أو رأى ما لا يجوز فى الدين 
أن ينهى عنهء ويرشد إلى الحق فيه. 

وفيه ما كان عليه أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه من تفقد أحوال رعيته فى دينهم 

وفيه أنه كان من خلقهم وسيرهم أنهم كانوا إذا عزموا على أمرء حلفوا عليه 
وأكدوه باليمين بالله عز وجحل. 

وفيه أن الحجة على ما خخالفك فى حكم من الأحكام أو وأمر من الأمور. حديث 
رسول الله يل فيما لا نص فيه من كتاب الله عز وجل. 

وفيه أن الحجة بخبر الواحد لازمة. 

وفيه أن النساء لا يجوز فى بيع الذهب بالورق» وإذا كان الذهب والورق وهما 
جنسان مختلفان يجوز فيهما التفاضل بإجماع.ء ولا يجوز فيهما النساءء فأحرى أن لا 
يحوز ذلك فى الذهب بالذهبء الذى هو جنس واحدء ولا فى الورق بالورق؛ لأنه 
ا و ا كه 
وعينهلء والذهمب بالذعب؛ تبرها اوها علا زنك 000 يدا بيك 0000 


ازداد فقك أربي». 


وقد حاء فى هذا الباب شىء مردود بالسنة» عن ابن عباسء ومعاوية» وقد مضى 


رده وبيان فساده فى باب حميد بن قيس» وباب زيد بن أسلم. من هذا كتاب» 
اتيك لله 

فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا فى الازدياد فى الذهب بالذهبء وفى الورق 
بالورق» كما هو فى النسيئة» سواء فى بيع أحدهما بالآخر» وفى بيع بعض كل واحد 
منهما ببعضء وهذا أمر مجتمع عليه» لا خلاف بين العلماء فيه» مع تواتر الآثار عن التق 
لْدُ بذلك. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا 
سفيان» عن خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة» قال: 
قال رشول الل كلالحب (التعي: والقطة بالقصةة ,اكير انين والكعسعن بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً عثل» يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا 
كيف شئتم» إذا كان يدا بيد. 

وكذلك رواه عبدالرزاق» وعبدالملك بن الصباح» عن الثورى» عن خالد. عن أبى 
قلابة) عد أشن الأشعث» عن عبادة» قال: معت رسول الله يَلْهٌ يقول: «الذهب 
بالذهبء وزنا بوزن» والفضة بالفضة:؛ وزنا بوزنء والبر بالب مثلاً. شل والشعير 
بالشعير مثلاً.عثل, والتمر بالتمرء مثلاً كثل» والملح بالملح؛ مثلاًممثل؛ وبيعوا الذعب 
بالفضة: يذا بيد كيف شتتم, والبر بالشعير يدا بيد كيف شتتم, والتمر بالملح يدا بيد 
كيف خم 


. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الزمذى, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا ابن جدعان» عن عمد بن سبرين عاعن سبد 
ابن يسار عبن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله ك: الذعب بالذهب, مثلاً 
.عثل» والورقء بالورق» مثلاً. عثل» والتمر بالتمر مثلاً. عثل» والشعير بالشعير» مثلاً عثل - 
حتى حص الملح بالملح» مثلاً.عثل - فمن زاد أو ازداد فقد أربى». 

وحدثنا عبدالوارث»؛ حدثنا قاسم؛ حدثنا محمد بن أبى العوام. حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن رجلين أحدهما مسلم بن 
يسارء عن عبادة بن الصامتء» فذكر مثله. 

قال أبو عمر: فقول رشول الله : غال :وهنا وقوله يدا بيده سواء. انكل 
العلماء فى حد قبض الصرف وحقيقته. فقال ابن القاسم؛ عن مالك: لا يصح الصرف 


إلا يدا بيدء فإن ل ينقده» ومكث معه من غدوة إلى ضحوة قاعداء وقد تصارفا غدوة, 
فتقابضا ضحوة» لم يصح هذاء ولا يكون الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا 
من ذلك المكان إلى موضع غيره. م يصح تقابضهماء هذا كله قول مالكء, وجملة 
مذهبه فى ذلكء أنه لا يجوز عنده تراحى القبض فى الصرفء, سواء كانا فى امجلس أو 
تفرقاء ومحل قول عمر عنده - والله أعلم - والله لا تفارقه حتى تأحذ منهء أن ذلك 
على الفورء لا على التراخى» وهو المعقول من لفظ رسول الله يلِهِ هاء وهاءء؛ عنده 
والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعى: يجوز التقابض فى الصرف ما لم يفترقاء وإن طالت المدة 
وانتقلا إلى موضع آخر. واحتجوا بقول عمر: «والله لا تفارقه حى تأحذ وجعلوه 
تفسيرًا لما رواه عن النبى يَليلِدٌ من قوله: «والذهب بالورق رباء إلا هاء وهاى. واحتجوا 
بقوله أيضًا: «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره». قالوا: فعلم من قوله هذا أن 
المراعى الافتراق. 

واختلف الفقهاء أيضا فى معنى هذا الحديث فى الدينين يصارف عليهماء فقال 
مالك» وأبو حنيفة) وأصحابهما: إذا كان له عليه دراهم» وله على الآحر دنائير» جاز 
أن يشترى أحدهما ما عليه .كما على الآخر؛ لأن الذمة تقوم مقام العين الحاضرة» وليس 

وقال الشافعى» والليث بن سعد: لا يجوز؛ لأنه دين بدين» واستدلوا بقول عمر: لا 
تبيعوا منها غائيا بناجز.-قالوا: فالغائب بالغائب أحرى أن لا يجوز. 
الحديث أيضًا فى أخذ الدراهم عن الدنانير» غقال مالك وأصحابه: فيمن له على رجحل 
دراهم حالة, فأنه يأخذ دنانير بهل وإن كانت مؤجلة لم يجز أن يبيعها بدنانير وليأحذ 
فى ذلك عرضاء إن شاء. وإنما جاز هذا فى الحال» ومنعها فى المؤجلء فرارًا من الدين 
بالدين. وقال الشافعى: إذا حل دينه أحذ به ما شاء منه من جنسه.؛ ومن غير جنسه. 
من بيع كان أو قرضء وإن لم يحل دينه لم يجز؛ لأنه دين بدين. 

وقال أبو حنيفة. فيمن اقتزض رجلا دراهم: له أن يأحذ بها دنانير إن تراضياء وقبض 
الدنانير فى اجحلس» وقال البتى: يأخذها بسعر يومه. 

وقال الأوزاعى بقيمته يوم يأحذى وهو قول الحسن البصرى. وقال ابن شبرمة: ل 
يحوز أن يأحذ عن دنانير درأهم. ولا'عن دراهم دنانير» وإغا يأحذ ما أقرض. 


وروى» عن ابن مسعود. وابن عباس مثله. وروى عن ابن عمر» أنه لا باس به 
وأجاز ابن شبرمة لمن باع طعامًا بدين فجاء الأجل أن يأخذ بدراهمه طعامًا. 

واختلف قول الثورى فى ذلكء والأصل فى هذا الباب حديث ابن عمرء وهو ثابت 
صحيح. حدثناه حلف بن القاسم الحافظ رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا 
عبيد بن آدم بن أبى إياس» قال: حدثنا أبو معن ثابت بن نعيم» قال: حدثنا آدم بن أبى 
إياس» قال: حدثنا حماد بن سلمة, عن ماك بن حرب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عمر «قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فآخذ مكان الدنانير دراهم. ومكان الدراهم 
دنانير» فسألت رسول الله يلك عن ذلك» فقال: لا بأس به إذا افتزقتما وليس بينكما 


)46 ١()ءىش‎ 


واختلف الفقهاء فى اعتبار المذكورات فى هذا الحديث, وفى المعنى المقصود إليه 
بذكرهاء فقال العراقيون: الذهب والورق المذكوران فى هذا الحديث موزونان؛» وهما 
أصل لكل موزون؛ فكل موزون من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النساى 
بوجه من الوجوه؛ قياسا على ما أجمعت الأمة عليه من أن الذهب والورق لا يجوز 
التفاضل فى الجنس الواحد منهماء ولا النساء بعضه ببعضء فإذا كان الموزون جنسين 
مختلفين» فجائز التفاضل بينهماء ولا يجوز النساء بوجه من الوجوه؛ قياسا على الذهب 
بالورق المجتمع على إجازة التفاضل فيهماء وتحريم النساء؛ لأنهما جنسان مختلفان. 
قالوا: والعلة فى البر والشعير والتمر: الكيل» فكل مكيل من جنس واحد فغير حائز فيه 
التفاضل» ولا النساءء قياسا على ما أجمعت الأمة عليه. فى أن البر بالبره بعضه ببعض» 
والشعير» والتمرء لا يجوز فى واحد منهما بعضه ببعضء التفاضل ولا النساء بحال» فإذا 
اتلف الجنسان جاز فيهما التفاضلء ول يجز النساء على حال» وسواء كان الميكل أو 
الموزون مأكولاء أو غير مأكول» كما لا يجوز ذلك فى الذهب والورق. 

وقال الشافعى: أما الذهب والورق فلا يقاس عليهما غيرهما؛ لأن العلة التى فيهما 
ليست موجودة فى شىء من الموزونات غيرهماء فكيف ترد قياسا عليهماء وذلك أن 
العلة فى الذهب والورق؛ أنهما أثمان المبيعات» وقيم المتلفات, وليس كذلك شىء من 
الموزونات؛ لأنه جائز أن تسلم ما شئت من الذهب والورق فيما عداهما من سائر 
الموزونات؛ ولا يسلم بعضها فى بعضء فبطل قياسها عليهما وردها إليهما. 

قال: وأما البر والتمرء والشعيرء فالعلة - عندى - فيهما الأكلء لا الكيل» فكل 


(4901) أخرحه أحمد 184/5 بلفظه, عن زيد بن أرقم واليراء بن عازب. 


مأكول أخضر كان أو يابساء ما يدخر كان أو مما لا يدخرء فغير جائز بيع الجننس منه 
عه عق + نقا اد وله تمنا لاو حرام فيه التفاضل والنساء جميعاء قياسا على البر 
بعضه ببعض» وعلى الشعير بعضه ببعض» وعلى التمر بعضه ببعضء لا يجوز ذلك فى 
واحد منهما بالإجماع والسنة الثابتة. 

قال: وأما إذا اختلف الجنسان من المأكول. فجائز حينكذ فيهما التفاضل» وحرام 
فيهما النساءء وحجته فى ذلك نهى رسول الله ييِهِ عن الطعام بالطعامء إلا يدا بيد. وأما 
أصحابنا من عصر إسماعيل بن إسحاقء إلى هلم جراء ومن قبلهم من أصحاب مالك؛ 
وأصحاب أصحابه» فالذى حصل عندى من تعليلهم هذه المذكورات» بعد احتلافهم فى 
شىء من العبارات عن ذلك, أن الذهب والورق القول فيهما عندهم كالقول عند 
الشافعى» لا يرد إليهما شىء من الموزونات؛ لأنهما قيم المتلفات» وأتئمان المبيعات, ولا 
شىء غيرهما كذلكء فارتفع القياس عنهماء لارتفاع العلة؛ إذ القياس لا يكون عند 
جماعة القياسيين إلا على العللء لا على الأسماء. وعللوا البر» والتمرء والشعير» بأنها 
مأكولات مدخرات أقوات» فكل ما كان قوتا مدخراء حرم التفاضل والنساء فى اللجنس 
الواحد منه» وحرم النساء فى الجنسين المختلفين» دون التفاضلء وما لم يكن مدحرًا قوتا 
من المأكولات» لم يحرم فيه التفاضل» وحرم فيه النساء» سواء كان جنسًا أو جنسين 

قال أبو عمر: وهذا مجتمع عليه عند العلماء» أن الطعام بالطعام لا يحوز, إلا يدا بيد 
مدخرًا كان أو غير مدخرء إلا إسماعيل بن علية» فإنه شذ فأجاز التفاضل والنساء.ء فى 
الجنسين إذا اختلفا من المكيل ومن الموزون» قياسا على إجماعهم فى إجازة بيع الذهمب 
أو الفضة بالرصاصء والنحاسء والحديد» والزعفران» والمسكء وسائر الموزونات نساء. 
وأحاز على هذا القياس نصًا فى كتبه بيع البر بالشعير» والشعير بالتمرء والتمر بالأرزء 
وسائر كا اسطلق :اسه وتوش دعا خالقه من المكينل والمتوويؤت: متفاضلة نقدًا ونسيئة» 
سواء كان مأكولاء أو غير مأكولء ولم يجعل الكيل والوزن علةء ولا الأكل والاقتيات» 
وقاس ما اختلفوا فيه على ما أجمعوا عليه مما ذكرنا. 

وذكر عن ابن جريج؛ عن إسماعيل بن علية» وأيوب بن موسىء عن نافع؛ عن ابن 
عمر أنه باع صاعى تمر بالغابة» بصاع حنطة بالمدينة. م اال 
كثير» ومذاهب عند أهل السنة مهجورة» وليس قوله عندهم مما يعد خلافاء ولا يعرج 
عليه؛ لثبوت السنة يخلافه من حديث عبادة وغيره» على ما قدمنا فى هذا الباب ذكره 
من قوله يِه «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتمء يدا بيدء وبيعوا البر بالشعير 
كيف ,شتتمء يدا بيد» وبيعوا التمر بالملح كيف شتتمء يدا بيد. 


كتاب البيوع 0000000000 1 12 1 1 0 

وحدثنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن على» قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا همام. 
عن قتادة. عن أبى الخليل» عن مسلم المكى؛ » عن أبى الأاشعث الصنعانى» عن عبادة بن 
الصامت «أن رسول الله يل قال: الذهمب بالذهب» تبرها وعينهاء والفضة بالفضة» 
تبرها وعينهاء مثلاً عثل» وزنا بوزد» والبر بالبر» مدى.بمكدى) والشعير بالشعير» مدى 
.عدى, والتمر بالتمر مدى .ممدى, والملح بالملح» مدى ممدى, فمن زاد أو ازداد فقد 
ببيع البر بالشعير» والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نيسئة فلاء فهذه الأحاديث كلها ترد 


84٠ 5 5 5 5 3‏ 
قول ابن علية فى إجازته بيع الطعام بعضه ببعض نسيئة,(5* 6 


وكان مالك - رحمه الله - يجعل البر» والشعير» والسلت صنقًا واحدًاء فلا يجوز 
شيء من هذه الثلاثة بعضها ببعض عنده إلا مثلاً عثل» يدا بيد كالجنس الواحد. 
وحجته فى ذلك حديث زيد أبى عياش» عن سعدء فى البيضاء بالسلت أيهما أكثر؟ 
فنهاه» وحديئه عن سعد أنه فنى علف حماره فأمر غلامه أن يأخذ من حنطة أهله 
فيبتاع بها شعيراء ولا يأخذ إلا مثلاً مثل» ذكر ذلك كله:فى موطته. 


وذ كر عن معيقيب الدوسىء وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث, وسليمان بن 
يسارء مثل ذلك؛» وخالفه جمهور فقهاء الأمضارء فجعلوا البر صنفاء والشعير صنفّاء 
وأجازوا في فيهما التفاضلء يدا بيد. للأحاديث المذكورة فى هذا الباب» عن عبادة وممن 
قال بذلك أبو حنيفة» والثورى» والشافعى» وأحمد. وأبو ثور وكان داود بن على لا 
يجعل للمسميات علة» ولا يتعدى المذكورات إلى غيرها. وله إن الربا والتحريم غير 
جائز فى شىء من المبيعات, لقول الله عز وجل: لإوأحل الله البيع وحرم الربا» إلا 
فى الستة الأشياء المنصوصاتء وهى الذهبء والورقء والبرء والشعير: والتمس 
المذكورات فى حديث عمر هذاء والملح المذكور معهاء فى حديث عبادة بن الصامت» 
وهى زيادة يحب قبوها. قال: فهذه الستة الأشياءء لا يجوز بيع الجنس الواحدد منها 
بعضه ببعض» متفاضلاًء ولا نساءء الثابت عن رسول الله يله فى ذلك؛ وهو حديث 
عمر هذاء وحديث عبادة» ولإجماع الأمة أيضًا على ذلك؛ إلامن شذممن لايعد 
خلاقاء ولا يجوز النساء. فى الجنسين منها؛ الحديث عمر فى الذهنب ولحديث عبادة؛. 
لأن. الأمة لا حلاف بينها فى ذلك» ويجوز فيهما التفناضل» وما عدا هذه الأصناف 


(4407) أحرحه أحمد ,5١9/0‏ عن عبادة بن الصامت. وذكره بالكنز رقم ١919448‏ وعزاه 


السبيوطى. 


المح افتعائد-فهدا الزيادة عمف والسفة وكين قباء اللبايعان» فى فس وف 
الشيوت نيك حبكت اساسا قن أضن الريه اشارعو قن الما كول والشروت» والكيل 
والموزون» مختصرًاء وبا لله التوفيق. 
ش ا ف 
٠‏ - ياب العدنة 
“51 ه- حديث عاشر لنافع, عن ابن عمر: 
مالك عن نافع» عن عبدا لله بن عمر» أن رسول الله يل قال: من ابتاع طعاما 


فلا يبيعه حتى ل 


هذا حديث صحيح الإسناد بجتمع على القول يحملته؛ إلا أنهم اختلفوا فى بعض 


معانيه» ونحن نذكر ما اجتمع عليه من ذلكء وما اختلف فيه ها هناء إن شاء الله 
تعالى. وقد روىء عن ابن عمر هذا الحديث من وجوه. 

فأما عبدا لله بن دينار فلفظه عنه» عن النبى يِهُ: ,من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يقبضه,.. وكذلك لفظ حديث ابن عباس» وحكيم بن حزام؛ حتى يقبضه؛ عند أكثر 
الرواة» والقبض والاستيفاء سواءء لا يكون ما بيع من الطعام على الكيل والوزن 
مقبوضا كيلاء أو وزناء وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه» فإن وقع البيع فى 
الطعام على الجزاف فقد احتلف فى بيعه قبل قبضه, وانتقاله على ما نذكره ونوضحه 
فى الباب الذى يلى هذا الباب» إن شاء الله. 


وظاهر هذا الحديث يحظر ما وقع عليه اسم طعام إذا اشترى حتى يستوفى» 
واستيفاوٌه قبضه على حسب ما جرت العادة فيه من كيل أو وزن. 


)55١059‏ أخج رجه البخارى جم/47 ١‏ كتاب البيو ع باب بيع الطعام وكرههء عن ابن عمر. ومسلم 
كتاب البيوع ج9/8ه ١١‏ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» عن ابن عباس. وأبو داود 
برقم 549151 باب ١‏ كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» عن ابن عمر. 
والزمذى برقم ١0١‏ م / ااه كتاب البيوع باب كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه) 
عن ابن عباس. والنسائى 785/1 كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» عن ابن 
عمر. وابن ماجة برقم 7777 ج431/7/ كتاب التجارات» عن ابن عمر. وأخرجه أحمد 
37/7" عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن 17/0 عن حابر. وذكره بنصب الراية »9١1/4‏ 


كتاب البيوع اا 0000001011110 0 0 ما 0 
000 0000 ل 4 4) إولا. 
قال الله عز وجل: «#أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين6''*94). وقال: 
وغ ف ا 8 5 ١‏ 4 : 1 1 أ ييه 
#فأوف لنا الكيل وتصدق علينا#( . وقال: #وإذا كالوهم أو وزنوهم 
له ون ك0 243 

وأما اختلاف العلماء فى معنى هذا الحديث فإن مالكا قال: من ابتاع طعاما أو شيئا 
من جميع المأكولء أو المشروبء مما يدخرء ومما لا يدحرء ماكان منه أصل معاشء أو لم 
يكن حاشا الماء وحده.ء فلا يجوز بيعه قبل القبض, لا من البائع» ولا من غيرهء سواء 
كان بعينه» أو بغير عينه» إلا أن يكون الطعام ابتاعه 00 صيرة) أو ما أشبه ذلك» فلا 
بأس ببيعه قبل القبض؛ لأنه إذا ابتيع جزافا كان كالعروض التى يجوز بيعها قبل القبض» 
هذا هو المشهور من مذهب مالكء. وبه قال الأوزاعى: والملح» والكزبرء والشونيزء 
والتوابل» وزريعة الفجل التى يؤكل زيتهاء وكل ما يؤكل» ويشربء ويؤتدم به. فلا 
يجوز بيعه ولا بيع شىء منه قبل القبضء إذا ابتيع على الكيل أو الوزن ول يبع جزافا 
هذه الجملة مذهب مالك المشهورء عنه فى هذا الباب. 

قال: وأما زريعة السلق» وزريعة الجزرء والكراثء والجرجير» والبصلء وما أشبه 
ذلك» فلا بأس أن يبيعه الذى اشتراه قبل أن يستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعام» ويجوز فيه 
وما لا يجوز أن يباع قبل القبض عند مالك وأصحابه؛ فلا يجوز أن بمهر ولا يستأحر 
به» ولا يؤحذ عليه بدل» وهذا فيما اشترى من الطعامء وأما من كان عنده طعام لم 
يشترةة ولكنة أقرضه أو و ذلك قا رامن عه قبل أن »يشترفيه لأن رسال الل يد 
قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه), وم يقل: من كان عنذده طعام أو كان 
له طعام؛ فلا يبيعه حتى يستوفيه. ولا خلاف عن مالكء أن ماعدا المأكول» 
ولا مشروبًا من جميع الأشياء كلها غير المأكول والمشروبء أنه لا بأس لمن ابتاعه أن 
يبيعه قبل قبضهء واستيفائه» وحجته فى ما ذهب إليه ثما وصفنا عنه قوله كهِ: من ابتاع 
طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. ولا يبعه حتى يستوفيه. 

حدثنا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
(5504) الشعراء 14١‏ 
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حل ا ات ا .مم قتيح المالك 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن عبدا لله بن 
دينار» » عن عبدا لله ين عمرء قال: قال رسول الله عَله: ومن اث شترى طعاما فلا يبيعه حتى 
ان 4». ففى هذا الحديث خصوص الطعام بالذكر» فوجب أن يكون ماعداه 
خلافه» وفيه من ابتاع طعاماء فوجب أن يكون المقروضء وغير المشترى بخلافه. 
استدلالاً ونظرًا. وحديث مالكء عن نافع عن ابن عمرء عن النبى يك مثله فى قوله: 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. 

وتكدتنا عبد شيخ غمة ون عن كال حدتنا معدبو كن قال دكا ابو ذارة 
قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى عمرو يعنى ابن 
الحارث» عن المنذر بن عبيد المدنى» أن القاسم بن محمدء حدثه أن عبدا لله بن عمر 
حدت ,أن رسول الله يد نهى أن يبيع أحدًا طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيم (4504), 

ففى. هذا الحديث اشتراه بكيل» فدل على أن الجزاف بخلافه فهذه حجة مالك مع 
دليل القرآن فى قوله: «إأوف لنا الكيل. وكالوهم أو وزنوهم. أن الاستيفاء والقبض 
لا يكون إلا بذلك. وقال آخرون: كلما وقع عليه اسم طعام, ما يؤكلء أو يشرب» 
فلا يحوز أن يباع حتى يقبض» وسواء اشترى جزافاء أو كيلا أو وزناء وما سوى 
الطعام؛ فلا بأس ببيعه قبل القبضء وممن قال هذا أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وحجتهم 
عموم قوله يَفِوٌ: من ابتاع طعامّاء م يقل جزافاء ولا كيلاء بل قد ثبت عنه أنه قال: :من 
بتاع طعامًا جزانا أن لا ببيغة حت ينقله ويقيضه عن ما سبدكزه. فى هذا التناب» بعد 
هذاء إن شاء ا لله تعالى. 


وضعفوا زيادة المنذر بن عبيد» فى قوله: طعامًا بكيل» وقد ذهب هذا المذعمب بعض 
المالكيين» وحكاه عن مالك. وهذا اختيار أبى بكر الوقار. 
وقال آخرون: كلما بيع على الكيل» أو الوزن من جميع الأشياء كلها طعامًا كان أو 
غيره» فلا يباع شىء منه قبل القبضء وما ليس .مكيل ولا موزونء فلا بأس يبيعه قبل 
قبضه من جميع الأشياء كلها. روى هذا القول عن عثمان بن عفان» وسعيد بن 
(54007) ذكره الطحاوى ,عانى الآثار 23/8/85 عن جابر. وأخرحه أحمد ١/27170ء‏ عن ابسن عباس. 
والبيهقى 6 »١‏ عن ابن عمر. وذكره بالمجمع 4/4: عن عمر. وأخرجه الطحاوى 
بالملشكل 2771/14 عن ابن عمر. 
(44104) أخرجه أبو داود برقم ١41460‏ ج779/8 كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى» 
عن ابن عمر. وأخرجه الطحاوى .ععانى الآثار 58/4 عن ابن عمر. وأحمد ١/357ء‏ عن 
ابن عباس. والطبرانى بالكبير عن ابن عمر : 


المسيب» والحسن البصرى, والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبى سليمان» وبه قال إسحاق 
ابن راهويه. وروى مثل ذلك أيضًا عن أحمد بن حنبل» والأول أصح عنه. 

وحجة من ذهب هذا المذهبء أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل والوزن» فكل 
مكيل أو موزون فذلك حكمهه. قياسًا عندهم ونظرًا. ظ 

وقال أخرون: كل ما ملك بالشراءء فلا يجوز بيعه قبل القبضء إلا العقار وحله. 
وهو قول أبى حنيفة» وإليه رجع أبو يوسف. وجملة قول أصحاب أبى حنيفة أن المهر 
والجعل» وما يؤخذ فى الخلع جائز أن يباع ما ملك من هذه الوجوه قبل القبض» 
والذى لا يباع قبل القبض ما اشترى, وما استؤجر به. ١‏ 

وقال آخرون: كل ما ملك بالشراءء أو بعوض من جميع الأشياء كلهاء عقارًا كانء 
أو غيره مأكولاً كان» أو مشروباء مكيلاً كان» أو موزوناء أو غير مكيل ولا موزون 
ولا مأكولء ولا مشروبء من كل ما يجرى عليه البيع» لا يجوز بيع شىء منه قبل 
القبضء ومن قال بهذا سفيان الشورى» وابن عيينة» والشافعى. وبه قال محمد بن 
الحسن. وهو قول عبدا لله بن عباس» وجابر بن عبدا لله رضى الله عنهما. 

ومن حجة من إذهت هذا اللذهب أن عبدا لله بن عبان» وجابر بن عبدالله) رويا: عن 
النبى يَلِةٌ أنه قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه(2)61'7. وأفتيا جميعًا بأن لا 
يباع بيع حتى يقبض. وقال ابن عباس: كل شىء عندى مثل الطعام. فدل على أنهما 
فهما عن النبى يك المراد والمعنى. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل التزمذى» قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا عمروء قال: أخبرنى طاووس» قال: سمعت ابن عباس يقول: أما الذى نهى عنه 
رسول الله ل فهو الطعام أن يباع حتى يستوفىء وربما قال سفيان: حتى يكالء وقال 
ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شىء إلا مثله. وحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: 
حدئنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: أبخبرنا ابن وضاحء قال: حدثئنا حامد بن يحيى 
البلخى. قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا عمرو بن ديناره» عن طاووس» عن ابن 
عباس» قال: أما الذى نهى عنه رسول الله يِه أن يباع حتى يقبض» فهو الطعام. قال 
ابن عباس برأيه: وأحسب كل شىء مثله. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن الجهم. قال:. 


(5505) سبق تخريحه برقم 4505. 


حدثنا عبدالوهاب» قال: حدثنا هشام الدستوائى» عن يحيى بن أبى كثير» عن يوسف 
اين مالك» أن عبدا لله بن عصمة حدئف أن حكيم بن حزام حدتف قال: قللت: يا 
رسول الله إنى أشترى بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم؟ فقال: «يا ابن أخخى إذا 
شتريت. بيعنا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهصب 
استظهار. 

ومن حجة من ذهب مذهب الشافعىء والثورىء» فى هذا المذهب نهيه يقدٌ عن ربح 
ما لم يضمنء وبيع ما لم يضمنء وما لم يقبضه المشترى عندهم من جميع الأشياء كلها 
وضاع"وهلكء فمصيبته عندهم من البائع» وضمانه منه» وما كان ضمانه من البائ , 
فلا يجوز لمشتريه عندهم بيعه قبل قبضه. بدليل نهيه ويقٌِ عن ربح مالم يضمنء.وبنص 
قوله: من ابتاع بيعًا فلا يبيعه حتى يقبضه.؛ واستدلالا بالسنة الثابتة فى الطغام أن لا 

أكجيزنا عبدا لله ابن كمد قال: حدننا هد بن يكن قال: خذتنا ابو ذازى: قال: 
حدثنا زهير بن حربء قال: حدثنا إسماعيل» عن أيوب» قال: حدثنى عمرو بن شعيب» 
قال: حدثنى أبى» عن أبيه» حتى ذكر عبدا لله بن عمروء قال: قال رسول الله يَ: وللا 
بحل بيع وسلف. ولا بيع ما لم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك,3 "48). 

واحتجوا أيضا بعموم بيع ما ليس عندك على ظاهره. واحتجوا أيضًا بحديث سعيد 
الطائى» عن عطية العوفى» عن أبى سعيد الخدرى؛ قال: قال رسول الله وَيعٌ: «من 
أسلف فى شىء فلا يعرفه فى غيرف أو إلى غيره,(١١215‏ وقالوا: هذا كله على العموم, 
فى الطعام وغيره. وذهب مالك وأصحابه ومن تابعه فى هذا الباب. إلى أن نهيه ولو 
عن ربح ما لم يضمنء إنما هو فى الطعام وحده؛ لأنه حص بالذكر فى مثل هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث الصحاح, ولا بأس عندهم بربح مالم يضمنء ماعدا 


١١4 أخحرجه النسائى 746/1 كتاب البيوع: عن ابن عمر. أخرحه الترمذى برقم‎ )437١( 
جاه كتاب البيوع» عن عبدا لله بن عمر. وأبو داود برقم 015.٠ه» كتاب البيبوع‎ 
1 ج23781/8 عن ابن عمر.‎ 

)441١(‏ أخرحه أبو داود برقم /547 ج7174/8 كتاب البيوع باب السلف لا يضيحول» عن أبى 
سعيد الخدرى. وابن ماحة بالسنن الكبرى برقم 77/47 ج7/8/, كتاب التجارات بيع 
من أسلف فى شىء فلا يصدقه إلى غيره» عن أبى سعيد. والبغوى بالشرح 21١7/8‏ عن 
أبى سعيد. والبيهقى بالكبرى 230/5 عن أبى سعيد. وذكره بالكنز رقم ١١871‏ وعزاه 
السيوطى إلى أبى داود» عن أبى سعيد. وذكره فى نصب الراية 201/4 عن أبى سعيد. 


الطعام؛ من البيوع والكراء وغيره» وكذلك حملوا النهى عن بيع ما ليس عندك على 
الطعام وحدهء إلا ما كان من العينة. 
قالوا: وكل حديث ذكر فيه النهى عن بيع ما ابتعته حتى تقبضهء فالمراد به الطعام؛ لأنه 
الثابت فى الأحاديث الصحاح من جهة النقل» وتخصيصه الطعام بالذكر دليل على أن 
ما عداه وخالفه فحكمه بخلاف حكمه؛ كما أن قوله عند الجميع من ابتاع طعامًا 
تخصيص منه للابتيا ع» دون ما عده من القرض وغيره. ولكل طائفة فى هذا الباب 
حججء من جهة النظر تركت ذكرها؛ لأن أكثرها تشغيبء ومدار الباب على ما 
ذ كرناء ويا لله توفيقنا. 

وقال عثمان البتى: لا بأس أن تبيع كل شىء قبل أن تقبضه. كان مكيلاء أو 
مأكولاء أو غير ذلك من جميع الأشياء. 

قال أبو عمر: هذا قول مردود بالسنة» والحجة المجمعة على الطعام فقطء وأظنه لم 
يبلغه الحديث. ومثل هذا لا يلتفت إليه» وبا لله التوفيق. 

4 5ه- حديث ثان لعبدا لله بن دينار» عن ابن عمر: 


فاللك» عن عيذًا لل ين :ديار عن عبمدا لله بن عمتنه وأن :رسول ال كو فال م 


ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه14570). 


كيلاء أن لا يباع شىء من ذلك كله حتى يقبض؛ لأن رسول الله يِه لم بخص فى هذا 
الحديث طعاما من طعام؛ ولا حالا من حالء ولا نوعا من نوع. ٠‏ 
1 وفى ظاهر هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن ما عدا الطعام, لا بأس ببيعه قبل 
تبضه؛ لأن رسول الله يِه حص الطعام بالذكر دون غيره» وهذان موضعان تنازع 
فيهما العلماء قديمًا وحديئاء وقد ذكرنا ما لهم فى ذلك فى الأقوال والاعتلال فى باب 
نافع» من هذا الكتاب» فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا. 

وأما الطعام الذى لا يباع قبل القبضء عند مالك وأصحابه» فقال مالك فيما ذكر 
ابن وهب وغيره عنه: لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبضء لا من البائع ولا من 
غيره) سواء كان بعينه أو بغير عينه. 


.45٠0٠ سبق تخريجه برقم‎ )49١1( 


١١‏ ممم لوم ممه مم ممم مم ممم مم ممم مهمومه ممعم ن 006606 000000000000006 فتح المالك 
قال ابن القااسم؛ قال مالك: لا تبع الملح, والكسبرء والشونيز» والتوابل» حتى 
تستوفيهاء قال: وأما زريعة الجزر» وزريعة السلق» والكراثء والجرجيرء والبصل» وما 
أشبه» فلا بأس أن تبيعه قبل أن تستوفيه؛ لأن هذا ليس بطعامء ويجوز فيه التفاضل» 
وليس كزريعة .الفجل الذى منه الزيت» هذا طعام؛ لأن الزيت فيه. قال: وقال مالك: 
الطعام كله لا يجوز بيعه قبل القبض إذا اشترى كيلا » فإن اشترى جزافا جازء ولا 
خلاف؛ عن مالك وأصحابه فى غير المأكول والمشروب» وتحو الثياب وسائر العروض 
العقار وغيره؛ أنه يجوز بيعها قبل قبضهاء من اشترى منه ومن غيره» وكذلك إذا أسلف 
فيها يجوز بيعها من الذى هى عليه ومن غيرهء إلا أنه إذا باعها ثمن هى عليه فى السلم 
م يبعها إلا.مثل رأس المال» أو بأقل» لا يزاد على رأس ماله ولا يؤخحره؛ وإن باعه منه 
بعرض جاز قبل الأجل وبعدهء إذا قبض العرض ولم يؤخرهء وكان العرض غخالفًا لهما 

بينا خلافه, هذا كله عل كول ازاك فى إغل البان ركقلتة. 


وأما فروع هذا الباب ونوازله» فكثيرة جدًا على مذهب مالك وأصحابه» وهم فى 
ذلك كتب معروفة؛ قد أكثروا فيها من التنزيل والتفريع على المذهبء فمن أراد ذلك 
تأملها هنالك. ولا خلاف عن مالك وأصحابه؛ أن الطعام كله المأكول والمشروب غير 
الماء وحدهء لا يجوز بيع شىء منه قبل قبضه. إذا بيع على الكيل أو الوزن؛ لا من البائع 
لهء ولا من غيره» لا من سلمء ولا من بيع معاينة» لا بأكثر من الثمن؛ ولا بأقل» وحائز 
عندهم الإقالة فى الطعام قبل أن يستوفى .ثل رأس المال سواءء وكذلك الشركة عندهم 
والتولية فيه» وقد قال بهذا القول طائفة من أهل المدينة» وقال سائر الفقهاء وأهمل 
الحديث: لا يجوز بيع شىء من الطعام قبل أن يستوفىء ولا تحوز فيه الإقالة» ولا 
الشركة, ولا التولية عندهم» قبل أن يستوفى بوجه من الوجوه. والإقالة؛ والشركة؛ 
والتولية» عندهم بيع» وقد جعل بعضهم الإقالة فسخ بيع ولم يجعلها بيعاء وأبى ذلك 
بعضهم, ولم يختلف فقهاء الأمصار غير مالك وأصحابه فى أن الشركة والتولية فى 
الطعام لا يجوز قبل أن يستوفى» وقد مضى ما للعلماء فى معنى هذا الحديث من التنازع 
والمعانى فى باب نافع» عن ابن عمر من هذا الكتاب. 

وأما اختلاف الفقهاء فهى الإقالة جملة, هل هى فسخ بيع أو بيع؟ فال مالك: 


الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع؛ ويحرمها ما يحرم البيو ع» وهذا عنده إذا كان 
فى الإقامة زيادة أو نقصانء» أو نظرة» فإذا كان ذلك فهى بيع فى الطعام وغيره. ولا 


يجوز فى الطعام قبل أن يستوفىء إذا كان قد بيع على الكيل؛ فإن.لم يكن فى الإقالة 
زيادة ولا نقصان, فهى عنده جائزة فى الطعام قبل أن يستوفى» وفى غير الطعام وفى 


كل شىء.ء وكذلك التولية والشركة على ما قدمنا. وقال الشافعى: لا خير فى الإقالة 
على زيادة أو نقصان, بعد القبض؛ لأن الإقالة فسخ البيع. 
بالثمن الأول» سواء تقابلا بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول. 

وروى الحسن بن زيادة» عن أبى حنيفة» قال: الإقالة قبل القبض “فسخ, وبعد القبض 
عنزلة البيع» قال: وقال أبو يوسف: إذا كانت بالثمن الأول» فهو كما قال أبو حنيفة» 
وإن كانت بأكثر من الثمن أو بأقل» فهو بيع مستقبل قبل القبض وبعده. 

وروى عن أبى يوسفء. قال: هى بيع المستقبل بعد القبض وتحوز بالزيادة والنقصانء 
وبئمن آخر. 0 

وقال ابن سماعة, عن محمد بن الحسن, قال: إذا ذكر ثمنا أكثر من ثمنها أو غير ثمنهاء 
شىء إلا فى الإقالة بعد التسليم الشفيع الشفعة» فيوجحب الشفعة بالإقالة. 

وقال زفر: ليست فى الإقالة شفعة. . 

وأما الإقالة فى بعض السلمء فجملة قول مالكء أنه لا يحوز أن يقبل من بعض ما 
أسلم فيه ويأخذ بعض رأسه ماله. 

وذكر ابن القاسم وغيره. عن مالكء قال: إذا كان السلم طعامًاء ورأس المال ثياباء 
جاز أن يقيله فى بعض ويأحذ بعضاء وإن كان السلم ثيابا موصوفة؛ ورأس المال 
دراهمء لم بح الإقالة فى بعضها دون بعض؛ لأنه تصير فضة بفضة وثياب إلى أجل. 

وقال مالك: إن أسلم ثيابًا فى طعام؛ء جازت الأقالة فى يجعضء ويرد حصته من 
الثياب» وإن حالت أسواق الثياب وليست كالدراهم؛ لأنه يتتفع بهاء والثياب لم ينتفع 
بها إذا ردت» فلو أقال من البعض جاز. وقال ابن ليلى» وأبو الزناد: لا يجوز لمن سلم 
فى شىء أن يقيل من بعض ويأخذ بعضاء ولم يفسروا هذا التفسير ولا حضوا شيئا. 

وقال أبو حنيفة» والثورى» والشافعى» وأصحابهم: جائز أن يقيل فى بعض ما يأخذ 
بعضًا فى السلم وغيره على كل حال. 


وروى الثورى» عن سلمة بن موسىء وعبدالأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس» فى الرحل يأخذ بعض سلمه وبعض رأس مالى قال: ذلك المعروف. والتورى» 
عن جابر الجعفى» عن نافع عن ابن عمرء أنه م يكن يرى بذلك بأسّا. 

وروى ابن المبارك» عن أسامة بن زيدء عن نافع» عن ابن عمرء قال: من سلم فى 
شىى فلا يأخذ بعضه سلفاء وبعضه عينالء ليأخذ سلعته كلهاء أو رأس ماله أو ينظره. 

وروى أشعث بن سوارء عن أبى الزبير» عن جابرء قال: إذا أسلفت فى شىء فخذ 
الذى أسلفت فيه أو رأس مالك. 

واحتلفوا فى الإقالة فى السلم من أحد الشريكين؛ فقال مالك: إذا أسلم رحلان إلى 
رحل ثم أقاله أحدهماء حاز فى نصيبه» وهو قول أبى يوسفء والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم رحلان إلى رحل ثم أقاله أحدهماء لم يجز إلا أن يحيزها 
الآخرء وهو قول الأوزاعى. 

وقال مالك: لا يجوز بيع السلم قبل القبضء وتحوز فيه الشركة والتولية» وكذلك 
الطعام؛ لأن هذا معروف وليس ببيع. 

وقال أبو حنيفة: لا تحوز التولية والشركة فى السلمء ولا فى الطعام قبل القبض» 
وقد نهى رسول الله يّقْدٌ عن بيع ما ليس عندك» وربح ما لم يضمنء وعن بيع الطعام 

ومن حجة مالك فى إجازة ذلكء, أن الشركة والتولية عنده فعل خير ومعروف. 
وقد ندب الله ورسوله إلى فعل الخير والتعاون على الير» وقال يَع: وكل معروف 
صدقة, 241١29‏ وقد لزم الشركة والتولية عنده اسم غير اسم البيع» فلذلك جاز' فى 
الطعام قبل القبضء وقد أجاز الجميع الإقالة برأس المال قبل القبضء فالشركة والتولية 
كذلك. 

وقال الشافعى: وإنما نهى رسول الله ويِهِ عن بيع الطعام حتى تقبض؛ لأن ضمانه 
ش )551١5(‏ أخرحه البخارى ج8/١٠‏ كتاب الأدب باب كل معروف صدقة؛ عن جابر. ومسلم 
كتاب الزكاة باب ١5‏ رقم 7ه :ج591//1: عن حذيفة. وأبو داود برقم 431141 
78/8 كتاب البيوع باب المعونة للمسلم» عن حذيفة. وأحمد 4/8 74. عن حابر. 
والبيهقى ».١1848/4‏ عن حذيفة. وذكره بالمجمع 2177/5 عن حابر. والطبرانى بالكبير 
١ه‏ ؟» عن بلال. وذكره بالكنز برقم ١571‏ وعزاه السيوطى إلى البخارى وأحمد» عن 
حابر ومسلم وأبو داود» عن حذيفة. 


من البائع» ونم يتكامل للمشترى فيه تمام ملك, فيجوز له البيع» قال: فلذلك قسنا عليه 
بيع العروض قبل أن يقبض؛ لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن. 

قال أبو عمر: قد مضى فى بيع الطعام قبل أن يستوفى ما فيه كفاية فى باب نافع 
عن ابن عمر فأغنى عن إعادته ها هناء وبا لله التوفيق. 

ه"*ه- حديث حادى عشر لنافع؛ عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء أنه قال: «كنا فى زمان رسول الله ل نبتتاع 
الطعام فيبعث علينا من يأمرنا باتتقاله. من المكان الذى ابتغاه فيه إلى مكان سواه. قبل 


أن نبيعه(4515), 


هكذا روى مالك هذا الحديث» لم يختلف عليه فيه» ولم يقل جزافاء وروى غيره عن 
نافع» عن ابن عمرء فقال فيه: كنا نبتاع الطعام جزافا» وقد ذكرنا مذهب مالك فى 
الفرق بين الطعام المبيع على الكيل» والطعام المبيع على الجزاف, وإن ما بيع عنده وعند 
أكثر أصحابه من الطعام واف قاذ باس أقابيعه يشير قال أن يقيضه وقبل أن 
ينقله» ومعنى نقله فى هذا الحديث قبضه» ومعنى قبضه عند مالك استيفاؤٌؤىء وذلك 
عنده فى المكيل والموزون دون الجزاف. وجعل مالك رحمه | لله قوله: «حتى يستوفيه) 
تفسيرًا لقوله: «حتى يقبضهء» والاستيفاء عنده وعند أصحابه لا يكون إلا بالكيل؛ أو 
الوزن» وذلك عندهم فيما يحتج إلى الكيل أو الوزن» مما بيع على ذلكء قالوا: وهو 
المعروف من كلام العرب فى معنى الاستيفاء» بدليل قول الله عز وجل: «إالذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون65'*2#). وقوله: 

قالوا: فما بيع من الطعام جزافًا لا يحتاج إلى كيله؛ فلم يبق فيه إلا التسليم» 
وبالتسليم يستوفى» فأشبه العقار» والعروضء فلم يكن ببيعه بأس قبل القبضء بعموم 
قول الله عز وجل: «إوأحل الله البيع». 


(*8951#) أرحه مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم *5؛ عن ابن عمر. 
والنسائى 41/17” كتاب البيوع باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاء عن ابن عمر. وأبو 
داود برقم +749 ج77/9/8 كتاب البيوع باب بيع الطعام؛ عن ابن عمر. 

(4915) المطففيت ؟. 

(5915) يوسف 288 

(49117) الإسراء 88. 


سوا اموه ون وى موده 
مه 31 
السوق» وهذا تأويل بعيد فاسد» لا يعضده أصلء ولا يقوم عليه دليل؛ ولا أعلم أحدا 
تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصارء على تفرقته بين ما اش شترى جزافا من الطعام» وبين 
ماائ شترى منه كيلا إلا الأوزاعى فإنه قال: من اعنترى طعامًا جزاقا فهلنك قبل القيض 
فهو من مال المشترى» وإن اشتراه مكابلة فهو من مال البائع» وهو نص قول مالك» 
وقد قال الأوزاعى: من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض» وهذا تناقض» وأحسن 
ما يحتج به لمالك فى قوله هذا ما حدثنا عبدالرحمن بن عبدا لله قال: حدثنا تميم بن 
محمد» قال: حدثنا عيسى بن مسكين, وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قالا جميعا: حدنا سحنون. عن:ابن 
وهب» قال: أخبرنا عمرو بن الحارث وغيره» عن المنذر بن عبيد المدنى» عن القاسم بن 
لف4510 


قال أبو عمر: فقوله بكيلء دليل على أنه ما خالفه بخلافه. والله أعلم. 

ولم يفرق سائر الفقهاء بين الطعام المبيع جزافاء والطعام المبيع كيلاء أنه لا يجوز 
لمبتاعه أن يبيع شيئا منه قبل القبضء فقبض ما بيع كيلاء أو وزناء أن يكال على مبتاعه 
أو يوزن عليه» وقبض ما اشترى جزافا أن ينقله مبتاعه ويحوله من موضعه؛ ويبين به إلى 
نفسه. فيكون ذلك قبضًا له» كسائر العروض. والمصيبة عند جميعهم فيه إن هلك قيل 
القبض من بائعه. ولا يجوز بيعه قبل قبضه. وممن قال بهذا سفيان الثورى» وأبو حنيفة» 
وأصحابه. والشافعى» ومن اتبعه, وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وداود بن على» 
والطبرى» وأبو عبيد» وروى ذلك عن سعيد بن المسيبء والحكم. وحماد» والحسن 
البصرى. 

وحجة من ذهب هذا المذهب, عموم نهى رسول الله يد عن ربح مالم يضسن» 
وقوله الحكيم بن حزام: «إذا ابتعت ت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه 18377 ولما قدمنا ذكره فى 
الباب قبل هذاء عن ابن عباسء» وجابر» وغيرهماء ولأن الصحابة كانوا يؤمرون إذا 
ابتاعوا الطعام أن لا يبيعوه حتى يقبضوه؛ وينقلوه من موضعه. 
(49414) سبق تخريجه برقم 43406. 
(54183) ذكره بنصب الراية 7/84"» عن ابن عمر. وأحرحه ابن أبى شيبة 27517//5 عن الشعبى. 


كتاب البيوع لصيف نو لوو اا مقرل الممكده واام اسم واو سلا 11 

وقد ذكر أمر الجزاف فى هذا الحديث عن نافع حفاظ متقنونء ورواه أيضًا سالمء 
عن ابن عمرء قالوا: فلا وجه للفرق بين شىء من ذلك. 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن القاسم ب بن أصبغ» حدثهم» قال: حدثنا محمد 
ابن وضاحء» قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم, قال: حدثنا الوليد» حدثنا 
الأوزاعى» عن الزهرى» عن سالمء عن أبيه, قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة 
يضربون على عهد رسول الله يد أن يبيعوه حتى يؤدوه إلى رحاهم. 

قال أبو عمر: أحطأ محمد بن كثير فى هذا الحديثء فرواه عن الأوزاعى. عن 
الزهرى» عن حمزة» عن ابن عمر. والحديث محفوظ لسال» عن ابن عمر ليس لحمزة فيه 
طريق. 

الكرنااعن] ون عمد عبداالوؤمره قال حدقا جد بو نكر كال انان ابو 
داود» قال: حدثنا الحسن بن علىء قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أنبأنا معمرء عن 
الزهرى» عن سالم» عن ابن عمرء قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله ك3 
إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعه المشترى حتى ينقله إلى رحله(:457). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا مطلب» قال: حدثنا 
أبو صالحء قال: حدثنا الليث» قال: حدثنى يونسء عن ابن شهابء قال: أخبرنى سالء 
عن ابن عمرء أنه قال: رأيت الناس فى عهد رسول الله يِه إذا ابتاغوا طعامًا جزافا 
يضربون فى أن يبيعوه مكانهم حتى يؤووه إلى رحاهم. 

وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن عبيدا لله» قال: حدثنا نافع» عن ابن عمرء قال: 
«كانوا يتبايعون الطعام جزافًا فى السوق» فيبيعونه فى مكانهم؛ فنهاهم رسول الله ول 
أن انتعوة فى مكانه 5 311 

وحدثنا عبدالوارث أيضاء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام؛ قال: 
حدثنا محمد بن بشارء قال: جددى حي بن سعيدة كال حدثنا عبيدا لله قسال: أخيرنى 
نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا فى أعلدى السوق» فنهاهم النبى 
ولي أن يبيعوه حتى ينقلوه. 


(4970) أخرحه أبو داود برقم 5894 ج/780 كتاب الببوع؛ عن ابن عمر. 
)4947١(‏ أخرجه أحمد 5/7 ٠ء‏ عن عبدا لله. 


ملحل ال قا 3 مد قتع :امالك 

وقال أبو عمر: إذا آواه إلى رحله ونقله فقد قبضهء وإنما كانوا يضربون على ذلك 
لئلا يبيعوه قبل قبضهء وبيع الطعام جزافا فى الصبرة ونحوها أمر بجتمع على إجازته. 
وفى السنة الثابتة فى هذا الحديث دليل على إجازة ذلك» ولا أعلم فيه اختلافاء فسقط 
القول فيه: إلا أن مالكا لم يجز لمن علم مقدار صبرته وكدسه كيلاً أن يبيعه جزافاء حتنى 
يعرف المشترى مبلغه. فإن فعل فهو غاشء ومبتاع ذلك منه بالخيار إذا علم كالعيب 
07 

وهذا موضع اختلف العلماء فيه فال منهم قائلون: لا يضره علمه بكيله؛ وجائز 
له بيعه جزافاء وإن علم كيله وكتم ذلك؛ على عموم قوله تعالى: لإوأحل الله 
البيع 7#" "217 فكل بيع حلال» على ظاهر هذه الآية» إلا أن تمنع منه سنة» ولم 'نرد سنة 
فى المنع من هذاء بل قد وردت السنة فى إجازة بيع الطعام جزافاء ولم تختلف العلماء 
فى ذلكء ولم يفرق أكثرهم بين العالم بذلك والجاهل» قالوا: فلا وجه للفرق بين علم 
كيل طعامه» وبين من جهله فى ذلكء قالوا: وإئما الغش فى بيع الطعام جزافاء أن لا 
يكون الموضع الذى عليه مستويّاء ونحو ذلك من الغش المعروفء فأما علم البائع مقدار 
كيله فليس بغش. وممن قال: لا بأس أن يبيع الإنسان طعاما قد علم مقداره مجازفة ثمن 
لم يعلم مقداره الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابه» والثورى» والحسن بن حىء وداود 
وأحمد بن حنبل والطبرى؛ وروى ذلك عن الحسن البصرىء على اخقتلاف عنه؛ ولم 
يختلف قول مالك فى هذه المسألة: أن البائع إذا علم بكيل طعامه وكتم المشترى» كان 
ذلك عيبا كان المشترى باخيار بين التمسك والرد. وجميع الطعام؛ والأدام» فى ذلك 
سواءء وعلم الكيل والوزن فى ذلك سواءء لم يختلف قول مالك فى شىء من ذلك. 

واختلف قول مالك فى المسألة الأولى من هذا الباب» فالمشهور عنه ما قدمنا ذكره. 
وقد حكى أبو بكر بن أبى يحيى الوقارء عن مالك أنه قال: لا يبع ما اشترى من الطعام 
والأدام جزافا قبل قبضه. ونقله. واختاره الوقاره وهو الصحيح عندى فى هذه المسألة؛ 
لثبوت الخبر بذلك عن النبى يَدِ وعمل أصحابه» وعليه جمهور أهل العلم. 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا محمد بن عوف الطائى» قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق, عن أبى الزناد» عن عبيد بن حنين» عن ابن عمر»ء قال: «ابتعت زيتا فى 
الفبوق :فليا اليتتوحقة لققكر ر جل قافيعا افون يه رهن لوا 4 رك أذ أضرب على يده 


(؟557) البقرة 70/6. 


فأخذ رجحل من خلفى بذراعى فالتفت فإذا أنا بزيد بن ثابت» فقال: لا تبعه حيث 
ابتعته» حتى تحوزه إلى رحلكء فإن رسول الله يله نهى أن تباع حيث تبتاع السلع» 
حتى يحوزها التجار إلى رحاهم"47). 

عم فى هذا الحديث السلع, فظاهره حجة لمن جل الطعام وغيره سواءء على ما 
ذكرنا عنهم فى الباب قبل هذاء ولكنه يحتمل على أن يكون أراد السلع المأكولة 
والمؤتدم بها؛ لأن على الزيت حرج الخير. وجاء فى هذا الحديث: «فلما اشتريته لقينى 
رحل فأعطانى به رحا الحديث» وهذا يحتمل أن يكون اشتراه جزافا بظرفهء فحازه إلى 
نفسه كما كان فى ذلك الظرف قبل أن يكيله أو ينقله. 

والدليل على ذلكء إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره 
لجاز له بيعه فى موضعه. وفى إجماعهم على ذلك ما يوضح لك أن قوله: «فلما 
استوفيته»» على ما ذكرناء أو يكون لفظًا غير محفوظ فى هذا الحديثء والله أعلم, أو 
يكون زيد بن ثابت رآه قد باعه فى الموضوع الذى ابتاعه فيه؛ ولم يعلم باستيفائه له 
فنقل الحديث من أجل ما ذكره زيد فيه عن النبى يِه ولما أجمعوا على أنه لو قبضه وقد 
إقاعة لعراناء وحار إلى سلف رباك يذه رهما حميما عن كان والنحد الفديعان .له بعيفق3 
بيعه» علم أن العلة فى انتقاله من مكان إلى مكان سواهء قبضه على ما يعرف الناس من 
. ذلك» وأن الغرض منه القبضء وقلما يمكن قبضه إلا بانتقاله. والأمر فى ذلك بين لمن 
فهمء ول يعاند. وأما مسألة لمحازفة فقد تابع مالكًا على القول بكراهة ما كره من ذلك 
الليث بن سعد وقد روى ذلك عن جماعة من التابعين. 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثتى أبىء قال: حدما محمد بن قاسم 
قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام الخشنى» قال: قرأت على محمود بن خالد. قال: حدثنا 
عمرو بن عبدالواحد, قال: حدثنا الأوزاعى» قال: حدثنى ابن أبى جميلء قال: سألت 
ججاهداء وطاووسء وعطاء بن أبى رباح؛ والحسن بن أبى الحسنء عن الرجل يأتى 
الطعام فيشتريه فى البيت من صاحبه محازفة لا يعلم كيله ورب الطعام يعلم كيله 
فكرهوه كلهم. 

وقال مالكء, فى الجوز إذا علم صاحبه عدده.ء ولم يعلمه المشترى: لم يبعه بحازفة» 
قال: وأما القئاء ونحوه فله أن يبيعه بحازفة وإن علم البائع عدده. ولم يعلم المشترى؛ لأن 


(497) أخرحه أبو داود برقم 5435 ج0/8٠78‏ كتاب البيوع؛ عن ابن عمر. والدارقطنى 
ْ 7 ٠ء‏ عن ابن عمر. 


ذلك يختلف. وتابعه على ذلك الليث» وقال الأوزاعى: إذا اشترى شيئا ممايكال ثم 
اذا اديور ف قور يي راك وإ كان يت لهالا كال ولا بورهو 
بأس أن يباع ان بذلك. 

ولااغو و عن تالكا واصحانه ييخ سدع لايال جرافاة عد الرقيق"والندرات: 
والمواشى» والبز» وغير ذلكء لما له قدر وبال؛ لأن ذلك يدحله الخطر والقمار. 

وهذا عندهم خلاف ما يعد ويكال ويوزن من الطعام والأدام وغيره؛ لأن ذلك تحويه 
العين ويتقارب فيه النظر بالزيادة اليسيرة والنقصان اليسير. 

وكان إسماعيل بن إسحاق يحتج لمالك فى كراهيته لمن علم كيل طعامه أو وزنه 
ومقداره؛ أن يبيعه بحازفة ممن لا يعلم ذلك ويكتم عليه فيه» بأن قال: المجازفة مفاعلة 
وهى من اثنين» ولا تكون من واحدء فلا يصح حتى يستوى علم البائع والمبتاع فيما 
يبتاعه بحازفة» وهذا قول لا يلزم» وحجة تحتاج إلى حجة تعضدهاء وليس هذا سبيل 
الاحتجاجء والذى كرهه له مالك؛ لأنه داحل عنده فى باب القمارء والمحاطرة؛ 


والغش» وا له أعلم. 
وروى العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى يِ: «من غشنا 
فلس منا(؟45), 


الرا عر ا لور ار 0 
ابن حنبل» حدثنا سفيان بن عيينة عيينة» عن العلاء بن عبدال رحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
أن رميؤك ١‏ ل عر يزيل لبي طذاتاء :اله كتف كيم واتعررم تفأوما بيددة أ اد دل 
يدك فيه» فأدحل يده فيه» فإذا هو مبلول» فقال رسول الله يهِ: «من غشنا فليس مناء. 

وحدثنا عبدالوارث» وسعيدء قالا: حدثنا قاسم» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكرء 
حدثنا خالد بن مخلد» حدثنا سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه. عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يللهِ: «من غشنا فليس مناء. 

د ف 


(4474) أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم .١584‏ وأخرحه أحمد ه/.ه», عن ابن عمر. والدارمى 
5 عن ابن عمر. والحاكم بالمستدرك ؟/4» عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 
47 عن أبى هريرة. وابن حبان رقم ل1١١١‏ "4 عبح عبدا لله. والطبرانى بالكبير 
٠‏ :»؛ عن عبدالله. وذكره بالمجمع 8/4/اء عن عائشة. و9/4/ عن ابن مسعود. 
والبخارى فى التاريخ 7/8١ه.‏ عن البراء. والخطيب البغدادى 1178/9 عن أبى العيناء. 
وذكره بالكنز رقم 4.1١75‏ وعزاه السيوطى للطبرانى» عن .بن عباس. 


٠١‏ - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان 
25- حديث سابع لنافع» عن ابن عمر : 
مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر «أن رسول الله يل نهى عن بيع حبل الحبلة,457*0), 
وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرحل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتتج التى 
فى بطنها. 
قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى فى سياقه؛ وإن لم يكن تفسيره مرفوعًا فهو 
من قبل ابن عمزء وحسبك. وبهذا التأويل» قال مالك؛ والشافعى» وأصحابهما: وهو 
الأحل المجهول؛ ولا حلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأحل لا يجوز» وقد 
جعل الله الأهلة مواقيت للناس» ونهى رسول الله يي عن البيع إلى مثل هذا من الأحل. 
وأجمع المسلمون على ذلك؛ وكفى بهذا علمًا. وقال آخرون فى تأويل هذا الحديث: 
معناه بيع ولد الجنين الذى فى بطن الناقة. هذا قول أبى عبيد. قال أبو عبيد, عن ابن 
علية: هو نتاج النتاج وبهذا التأويل قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وقد فسر 
بعض أصحاب مالك هذا الحديث ,كثل ذلك أيضاء وهو بيع أيضا بجتمع على أنه لا 
يجوز ولا يحل؟ لأنه بيع غرر بجهول وبيع ما م يخلق» وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا 
يجوز فى بيوع المسلمين. وقد روىء عن النبى يي «أنه نهى عسن بيع المجر)7 '43) وهو 
بيع ما فى بطون الإناث. «ونهى عن المضامين والملاقيح,»'45) وأجمعوا أنه بيع لا 
يحوز. قال أبو عبيد: المضامين ما فى البطون وهى الأجنة, والملاقيح.ما فى أصلاب 
الفحول. وهو تفسير ابن المسيب» وابن شهاب. ذكر مالك فى موطته؛ عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب, أنه كان يقول: لا ربا فى الحيوان» وإنما نهى من الحيوان 
عن ثلاث: عن المضامين, والملاقيح» وحبل الحبلة. والمضامين: مافى بطون الإناث» 
والملاقيح: مافى ظهور الجمال» وقال غيره: المضامين: ما فى أصلاب الفحولء» 
والملاقيح: ما فى بطون الإناث» وكذلك قال أبو عبيد» واحتج بقول الشاعر: 
ملقوحة فى بطن ناب حائل 
(5975) أخرحه أحمد ,٠0/7‏ عن ابن عمر. أخرحه الترمذئ رقم ١779‏ ج77/8ه كتاب 
البيوع باب بيع حبل الحبلة» عن ابن عمر. وأخرحه البيهقى 4١1/0‏ 7؛ عن ابن عمر. وأحمد 
» عن ابن عمر. وذكره بالمجمع 4/4 :.٠١‏ عن عبيد بن غفلة. والحلية لأبى نعيم 
”,2 عن ابن عمر. 
(49477) أخرحه البيهقى ,788/٠‏ عن أبى سعيد الخدرى. 
(4371) وذكره بالمجمع 5/4 .٠١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 2770/1١‏ عن ابن عباس. 


١١‏ 0000 لان 
وذكر المزنى» عن ابن شهاب شاهدا بأن الملاقيح ما فى البطون لبعض الأعراب: 
منيتنى ملاقحًافى الأبطن ‏ تنتجماتنتج بعدأزمن 
وكيف كان فإن بيع هذا كله باطل, لا يجوز عند جماعة علماء المسلمين. «وقد نهى 
رسول الله يلدِ عن بيع الملامسة والمنابذة,(4554) فكيف ,مثل هذا من بيع مالم يخلق. 
وهذا كله يدخله ابمحهول والغرر وأكل المال بالباطل» وفى حكم الله ورسوله تحريم 
هذا كله فإن وقع شىء من هذا البيع فسخ إن أدرك» فإن قبض وفات رد إى قيمته 
يوم قبضء لا يوم تبايعا بالغا ما بلغ» كانت القيمة أكثر من الثمنء أو أقل» وإن أصيب 
قبل القبض فمصيبته من البائع أبدا. وقد مضى تفسير الملامسة وغيرها فيما سلف من 

كتابنا هذاء والحمد لله. 


6د اق 
١‏ - باب بيع الحيوان باللحم 


7 ه- حديث خامس وعشرون لزيد بن أسلم مرسل: 

مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن المسيبء «أن رسول الله له نهى عن بيع 
الحيوان باللحج(437), 

قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبى وَل 
وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذاء ولا حلاف عن مالك فى إرساله» إلا ما 
حدثنا حلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبدا لله بن أحمد» حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن 
عماد ون شقيان الكوفى حدتما يريك ين عمرو الغبدائ» بحدتا يزيد ين هارو أخيرتا 
مالك عن ابن شهاب» عن سهل الساعدىء قال: نهى رسول الله ولِعِ عمن بيع اللحم 
بالحيوان. وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالكء ولا أصل له فى حديثه. 

ورواه معمر» عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن المسيبء أن النبى ولع نهى عن بيع 
اللحم بالشاة الحية. هذا لفظ حديث معمرء قال زيد بن أسلم: نظرة ويدًا بيد. هكذا 
قال معمر» عن زيد بن أسلم. 


(49478) أخرحه البخارى 77١/17‏ كتاب اللباس باب اشتمال الصماءء عن أبى سعيد. وأخرحه 
النسائى ١55/1‏ كتاب البيوع باب الملامسة» عن أبى هريرة. وابن ماجة 7١1٠ 2١115579‏ 
77/9 كتاب التجارات» عن أبى سعيد. والبيهقى 2947/0 عن أبى سعيد. وأحمد 
:»> عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 2179/48 عن أبى هريرة. 

(4473) أخرجه البيهقى عن سعيد بن المسيب. وأ.حرجه الدارقطنيى 9/١لاء‏ عن سعيد بن 
المسيب. وأبو نعيم فى الحلية 274/7 عن سهل بن سنعد. 


كتاب البيوع 0000 ااا 

وقد اختلف الفقهاء فى القول بهذا الحديث؛ وفى معناه» فكان مالك يقول: المراد 
من هذا الحديث تحريم التفاضل فى الجنس الواحدء وهو عنده من باب المزابنة والغرر؛ 
لأنه لا يدرى هل فى الحيوان مثل اللحم الذى أعطى أو أقل أو أكثر. 

وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاًء فكذلك بيع الحيوان باللحم؛ إذا كانا من جنس 
واحدء والجنس واحد عند الإبل؛ والبقرء والغنم» وسائر الوحوش وذوات الأربع 
لمأكولات: هذا كله عنده جنس واحدء لا يجوز بيع لحمه بلحمه إلا مثلاً.عثل؛ وقد 
أجازه على التحرىء؛ ولا يجوز حيوانه بلحمه عنده أصلا من أجل المزابنة. 

ومن هذا الباب عنده الشيرق بالسمسم., والزيت بالزيتون» لا يجوز شىء منه على 
حال» والطير كله عنده جنس واحدء والحيتان كلها جنس واحد. 

وما ذكرت لك من أصله فى , بيع الحيوان باللحم» ».هو المذهب المعروف عنه. وعليه 
أصحابه» إلا أشهبء فإنه لا يقول بهذا الحديثء. ولا بأس عنده يبيع اللحم بالحيوان من 
جنسه وغير جنسه» حكى ذلك محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم» وغيره عنه. 

قال ابن القاسم: من سلم من دجاج فأخذ فيها عند حلول الأجل طرًا مريطن الما 
لم يمر؛ لأن طير الماء إنما يراد للأكل لا لغيره. وقال أشهب ذلك جائز. وقال الفضل بن 
سلمة: كان ابن القاسم» الا مير حب يما تسن بي بالا يقتي إلا مقا عقيل نولا 
متفاضلاء للحديث الذى جاء فيه النهى» عن اللحم بالحيوان» وأحاز حى ما يمتني بحى 
ما يقتى متقاضلاة واجار نحن مال يقعنى ىنا لا يفن على التتشرئ. قال الفضل؛ 
لأنه إن كان لحمًا فلا بأس ببيع بعضه ببعض, على التحرىء وإن كان حيواناء فهو يجوز 
عقا طناك كيف ران 

قال أبو عمر: قد قال غيره من المالكيين لا يجوز التحرى فى المذبوح إذا لم يسلخ 
ويجردء ويوقف على ما يمكن تحريه من وهو الصحيح من القول فى ذلكء إن شاء | لله. 

قال الفضل: وكان أشهب يجيز الحى ما لا يقتنى بحى ما لا يقتنى» وبحى ما يقتنى 
متفاضلاء فكذلك أجاز أن يأحذ فى الدجاج والأوز طيرًا من طير الماء. 

قال أبو عمر: إذا احتلف الجنسان فلا خلاف» عن مالك وأصحابه؛ أنه جائز بيع 
الحيوان حينئذ باللحم. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه» ومن غير جنسه؛ 
لبجو وو ليوا مس صر لا يبحوز إلا على 
الاعتبان. 


فل 3ك 

قال أبو عمر: الاعتبار عنده نحو التحرى عند ابن القاسمء فافهم. وقال الليث بن 
سعدء والشافعى» وأصحابه: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على كل حال من جنسهه ولا 
من غير جنسه؛ على عموم الحديث. 

قال أبو عمر: قال الشافعى بهذا الحديث وإن كان مرسلاًء وأصله أن لا يقبل 
المراسيل إلا:مراسيل سعيد بن المسيبء فإنه زعم أنه افتقدها فوجدها صحاحًا. قال أبو 
يحبى زكرياء بن يحيى الساجىي: معت عيسى بن شاذان» يقول: إرسال سعيد بن 
المسيب» عن رسول الله يل يوازى إسناد غيره. وقال المزنى: القياس أن يجوزء إلا أن 
يغبت فيه الحديث فلا يجوزء اتباعا للأثر وتركا للقياس. 

قال أبو عمر: فقهاء المدينة على كراهية بيع الحيوان باللحمء وهو العمل عندهم. 
وثمن روى ذلك عنهم سعيد بن المسيبء وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
غشام وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمدء كلهم كانوا يحرمون بيع اللحم بالحيوان 
عاجلا وآجلا. 

وذكر مالكء, عن أبى الزناد» قال: كل من أدركت ينهى عن بيع الحيوان باللحمء 
قال أبو الزناد: وكان يكتب ذلك فى عهود العمال فى زمان أبان بن عثمان» وهشام 
ابن إسماعيل. 

قال أبو الزناد: وسمعت سعيد بن المسيب, يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحم» قال: 
فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رحلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان 
اشتراها لينحرها فلا خير فى ذلك. 

وذكر مالك أيضاء عن داود بن الحصين, أنه مع سعيد بن المسيب» يقول: كان من 
ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحمء بالشاة والشاتين. وهذا يدل على مذهب مالك 
فى هذا الباب» أنه من طريق القمار» والمزابنة» والله أعلم؛ لأنه ذكر الميسر وهو القمار. 

قال إسماعيل بن إسحاق: وإنما دحل ذلك فى معنى المزابنة؛ لأن الرحل لو قال 
للرحل: أنا أضمن لك من جزورك هذه. أو من شاتك هذهء كذا وكذا رطلاء فما زاد 
فلى» وما نقص فعلى» كان ذلك هو المزابنة» فلما لم يجز ذلك لهم.ء لم يجز أن يشتروا 
الجزور ولا الشاة بلحم؛ لأنهم يطيرون إلى ذلك المعنى. قال: وهذا قال سعيد بن 
المسيب: إن كان اشترى الشارف لينحرها فنلا خير فى ذلك. قال إسماعيل: لأنه إذا 
اشتزاها لينحرهاء فكأنه اشتراها بلحم ولو كان لا يريد نحرهاء لم يكن بذلك بأس؛ 
لأن الظاهر أنه اشترى حيوانا بحيوان» فوكل إلى نيته وأمائته. 


كتاب البيوع ا 

قال أبو عمر: قد أوضحنا مذهب مالك وغيره فى المزابنة فى باب داود بن 
الحصين. ومن ذهب إلى كراهية بيع الحيوان بأنواع اللحوم, فالحجة له ظاهر الحديث؛ 
لأن حقيقة الكلام أن يكون على عمومه؛ ويحمل على ظاهره. إلا أن يزيحه عن ذلك 
دليل يجب التسليم لمثله. 

وروى عن ابن عباش فى هذا روايتان: إحداهما إحازة بيع اللحم بالشاة؛» والثانية 
كراهية ذلك» وهو الأشهر عنه. 

وروى عن ابن عباس أيضًا أن جزورًا نحرت على عهد أبى بكر الصديق» فقسمت 
على عشرة أجزاءء فقال رحل: أعطونى جزءًا بشاة» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال 
الشافعى: ولا أعلم مخالفا من الصحابة لأبى بكر فى ذلك. 

وروى الثورى أيضاء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء أنه كره أن يباع 
حى .كيتء يعنى الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ولا نرى به بأسًاء ذكره 
عبدالرزاق» عن الثورى. 

قال أبو عمر: جملة مذهب مالك فى هذا الباب؛ أن الأزواج الثمانية وهى: الإبل؛ 
والبقر» والضأن, والمعزء وكذلك الحواميس, والظباء» وحمر الوحشء وكل ذى أربع مما 
يجوز أكله.» كل ذلك صنف واحدء لا يجوز حيوان منه بلحم بعضه على حالء ولا الحم 
بعضه ببعضء إلا مثلاً.كثل. ولحوم الطير كلها صنش واحدء الأوزء والبط والدحاجء 
والنعام» والحدأء والرحمء والنسورء والعقبان» والغراب» والحمام؛ واليمام» وكل ذى 
ريش من طير الماء» وطير البرء لا يجوز حى ذلك كله .ممذبوح شىء منه على حالء ولا 
يجوز الحم شىء منه بشىء من الجنس المذكورء إلا مثلاً.كثل» ويجوز على التحرى. 

قال ابن عبدالحكم: لا يجوز التحرى إلا فيما قل مما يدرك ويلحقه التحرى؛ وأماما 
كثرء فلا يجوز فيه التحرى؛ لأنه لا يحاط بعلمه: ويجوز الحم الطير بحى الأنعام؛ وذوات 
الأربع يدا بيدء وإلى أجلء إذا كان المذبوح معجلا قد حسر عن الحمه وعرف» وكانت 
القنية تصلح فى الحى منهماء وأما ما يستحيى ويقتنى من الجنسين جميعٌاء فلا بأس 
بواحد منه باثنين يدا بيد؛ فإذا اختلف .الجنسان جازا لأحل. كل هذا هو المشهور من 
مذهب مالك وأصحابه» إلا أشهب على ما ذكرت لك. وعلى مذهب الشافعى لا. 
يجوز حى .ميت من جميع اللحوم والحيوان. وعلى مذهب أبى حنيفة ذلك كله جائز ولبه 
حجج كثيرة من طريق الاعتبار» تركت ذكرها. 

ا ف 


8- ابن شهاب. عن أبى بكر بن عبدالرحمن حديثان أحدهما مرسل عند 
أكثر الرواة عند مالك: 


وهو أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. قرشى مخزومىء ذكرنا 
نسبه عند ذكر الحارث بن هشام فى كتابنا فى الصحابة فأغنى عن ذكره ها هنا. 


وأبو بكر هذا أحد فقهاء التابعين بالمدينة العشرة» الذين كان عليهم مدار الفتوى فى 
زمانهم - وقد ذكرناهم - ولد فى خلافة عمر بن الخطاب» وأمه فاحتة بنت عقبة بن 
سهيل بن عمروء قرشية عامرية؛ واجمه كنيته. وقد قيل: إن اسمه المغيرة» ولا يصح 
والصحيح أن العة كلينة» ‏ واستضغر يورم الكتمل قود من الطريق 6 هتو .وغتروة بن الربيره 
وكان يقال له: راهب قريش. لكثرة صلاته وعبادته» وقال مالك رحمه الله: ما بلغنى 
أن أحدًا من التابعين اعتكف إلا أبا بكر بن عبدالرحمن» وذلك لشدة الاعتكاف فيما 
رأى» والله أعلم. 

وكان عبدالملك بن مروان مكرما لأبى بكر هذا بحلا له» وأوصى الوليد؛ وسليمان 
بإكرامه. وقال عبدالملك: إنى لأهم بالشىء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا فأذكر 
أبا بكر» فأستحى منه) وأدع ذلك الأمر. 

وكان موته فجأة» ويقولون أنه صلى العصر ثم دخل مغتسله فسقطء وكان قد 
كن بصره: فحغل» يقول::والله ما احدثت فى صندن تهارئى شيعاء:فما غربت الدنمسن 
حتى مات» وذلك سنة أربعة وتسعين بالمدينة. 

وفى هذه السنة توفى جماعة من الفقهاء» منهم: على بن حسين, وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن» وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير. ذكر هذه الجملة من خبره الواقدى. 
والطبرى» ومصعب الزبيرى. 

وذكر الحسن الحلوانىء قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنى الليث؛» قال 
حدثنى يحيى بن سعيد أن عروة بن الزبير» كان يستودع أبا بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام» وأنه استودعه عشرين ألف دينار فسرقت» فاتهم بها أبو بكر بن 
عبدالرحمن امرأة من العرب كانت عندهم» فحذرها واشتد عليها وخوفهاء فاعترفت 
بأنها أحذتهاء وأنها عندهاء وأنها تؤديهاء فأرسل أبو بكر بن عبدالرحمن إلى مشايخ من 
قريش» فأشهدهم على اعترافهاء وفيهم القاسم بن محمد» وهو يومئل من أحدثهم سناء 


حل ميليياء :كلما خريخ كفن ذارة واس الع ونا اعدف سر لك رون 
- فخاصمها إلى أبان بن عثمان» وهو أمير المدينة» فسأل الشهوه عبن شهادتهم) 
وا أنها اعتزفت بعشرين ع ألف دينار» وأنها مؤديتهاء فساطع رحلا ربخلا شي 
م5 فقال: ماذا تشهد به يا قاسم؟ فقال: أشهد أن أبا بكر دعانا 
لنشهد على هذه المرأة» وهى فى الحديد ظاهرًا عليها الضربء فاعترفت بأنها أحذت 
العشرين ألفاء فأقبل أبان على المشايخ» فقال: أكان أمرها على ما ذكر القاسم؟ قالوا: 
نعم» قال: فما منعكم أن تقولوا كما قال؟ فلولا مكانه لقضيت عليها بعشرين ألف 
دينار يا قاسم جئت والله بالشهادة على وجههاء كما قال الله عز وجل» قال: فارتفع 
أمر القاسم من يومئلٍ على الناس» وفطنوا لفضله؛ وكان المال لولد مصعب بن الزبير 
فباع أبو بكر ماله بعشرين ألفاء حتى أداها إلى عروة» فقال عروة: والله ما عليك منها 
شىء؛ وإنما أنت مستودع, فأبى أبو بكر إلا أن يغرمها. 
وحدثنى عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيب بن خالد, عن داود بن أبى 
هندء عن عامر الشعبى؛ عن عمر بن عبدالرحمن؛ أن أحاه أبا بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام كان يصوم الدهرء ولا يفطرء قال: وحدثنا أحمد بن حنبلء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه, قال: رددت أنا وأبو بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام من الطريق يوم الجمل استصغرنا. وإياه عنى عبيدا لله 
ابن عبدا لله بقوله: شهيدى أبو بكر فنعم الشهيد. 


فى أبيات أذكرها فى باب عبيدا لله إن شاء | لله تعالى. 
حديث أول لابن شهاب, عن أبى بكر بن عبدالرحمن - مسند: 


مالك» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء عن أبى 
هن” 00 


(5550) أخير بحه أبو داود برقم 4 ج8/ه١؟‏ كتاب البيبوع باب حلوان الكاهن» عن أبى 
مسعود. وابن ماجة برقم الك ا ج7/.+/ كتاب التجارات باب النهى عن ثمن الكلب» 
عن أبى مسعود. والزمذى رقم عماجمم/م 2 كتاب التكاح باب كراهية مهر البغى» 
عن أبى مسعود. والنسائى ١485/17‏ كتاب البيوع» عن أبى هريرة. والبيهقى 8/5» عن أبى 
هريرة. والحاكم بالمستدرك 1" عن عبدا لله بن عمر. والطبرانى بالكبير ك3 عن- 


الخال 000 300000 

وقع فى نسخة موطأ يحيى» وعن أبى مسعود الأنصارى» وهذا من الوهم البين. 
والغلط الواضحء الذى لا يعرج على مثله. والحديث محفوظ فى جميع الموطآت, وعند 
رواة ابن شهاب كلهم لأبى بكر. عن أبى مسعود؛ وأما لابن شهاب؛ عن أبى مسعود 
فلا يلتفت إلى مثل هذا؛ لأنه من حطأ اليد» وسوء النقل» وأبو مسَعود هذا اسمه عقبة 
ابن عمروء ويكنى أبا مسعود - أنصارى -» يعرف بالبدرى؛ لأنه كان يسكن بدرًا. 
(احلفق فى شهوده بيناراء وق 3 كزناة قن كباب الصيداة عا كيه كثانة. 

وحدثنا حلف بن قاسم., حدثنا محمد بن أحمد بن كامل» وعمر بن محمد بن 
القاسم؛ ومحمد بن أحمد بن المسورء قالوا: حدثنا أبو بكر بن سهل, حدثنا عيدا لله بن 
يوسفء حدثنا مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ عن أبى مسعود الأنصارىء أن رسول الله يهْ نهى عن ثمن الكلب؛ ومهر 
البغىء وحلوان الكاهن. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث ما اتفق عليهء وفيه ما اختلف فيه فأما مهر 
البغى - والبغى: الزانية - ومهرها ما تأخذ على زناهاء فمجتمع على تحريمه. تقول 
العرب: بغت المرأة إذا زنت تبغى بغاءء فهى بغى وهن البغايا. قال الله عز وجل: وما 
كانت أمك بغيا» يعنى زانية. وقال: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء يعنى الزنا 
رهو مصدر. 

وأما حلوان الكاهن فمجتمع أيضا على تحرعه» قال مالك: وهو ما يعطى الكاهن 
على كهانته؛ والحلوان فى كلام العرب: الرشوة والعطية. تقول منه: حلوت الرحل 
حلوانا إذا رشوته بشىء. 

قال أوس بن حجر: 

كأنى حلوت الشعر يوم مدحته صفا صخرة صماء يبس بلالهها 
وقال غيره: 
فمن رجحل أحلوه رحلى وناقتى2 يبلغ عنى الشعر إذا مات قائله 

وأما ثمن الكلب فمختلف فيه. فظاهر هذا الحديث يشهد لصحة قول من نهى عنه 
وحرمه وأما اختلاف العلماء فى ذلكء فقال مالك فى موطأه: أكره ثمن الكلب 
الضارىء وغير الضارى؛ لنهى رسول الله وخِ عن تمن الكلب. 

قال أبو عمر: روى عن النبى يي أنه نهى عن ثمن الكلب» من خمسة أوجه.ء من 


حابن مسعود والطحاوى يمعانى الآثار 20١/5‏ عن ابن مسعود. وذكره بالمجمع وعزاه 
الهيثمى للطبرانى» عن ابن عازب 81//4. 


حديث على بن أبى طالب, وابن عامر» وأبى مسعودء وأبى هريرة» وأبى جححيفة. قال 
مالك: لا يجوز بيع شىء من الكلابء ويجوز أن يقتنى كلب الصيد والماشية؛ وقد روى 
عن مالك إجازة بيع كلب الصيدء والزرع» والماشية) فوجه إجازة بيع كلب الصيد وما 
أبيح اتخاذه من الكلاب, أنه لما قرن ثمنها فى الحديث مع مهر البغى وحلوان الكاهن, 
وهذا لا إباحة فى شىء منه» فدل على أنه الكلب الذى نهى عن ثمنه» مالم يبح اتخاذه 
ولم يدخل فى ذلك ما أبيح اتخاذه» والله أعلم. 

ووجه النهى عن ثمن الضارى وغير الضارى من الكلاب» عموم ورود النهى عن 
ثمنها. وإن ما أمر بقتله معدوم وجوده منهاء ولا خلاف عن مالك أن من قتل كلب 
صيدء أو ماشية» أو زرعء فعليه القيمة» وأن من قتل كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية 
ولا زرع» فلا شىء عليه» قال مالك: وإذا لم يسرح كلب الدار مع الماشية فلا شىء 
على قاتله. 
يحوز بيع المهر. 

وذكر محمد بن الحسن, عن أسد بن عمروء عن أبى حنيفة» فيمن قتل كلبا ليس 
بكلب صيدء ولا ماشية» قال: عليه قيمته. وكذلك السباع كلهاء إذا استأنست وانتفع 

وقال الشافعى: لا يجوز بيع الكلاب كلهاء ولا شىء منها على حالء» كان لصيدء 
أو لغير صيدء ولا شىء على من قتل كلبًا من قيمة» ولا ثمن» وسواء كان كلب صيدء 
أو ماشية» أو زرع» أو لم يكن, وحجته نهى رسول الله يلو عن ثمن الكلب قال: ووما 
لا ثمن له فلا قيمة فيه إذا قتل». 

واحتج بأمر رسول الله يل بقتلهاء قال: ولو كانت الكلاب ثما يجوز تموله وملكه. 
والاتتفاع به» لم يأمر رسول الله يل بقتلها؛ لأن فى ذلك إضاعة الأموال وتلفهاء وهذا 
لا يجوز أن يضاف إليه وَك. 

وروى مالك. عن نافع» عن ابن عمرهء ,أن رسول الله و أمسر بقتعل 
الكلاب:('1؟). وأرسل فى أقطار المدينة لتقتل. ذكره ابن أبى شيبة» عن أبى أسامة» 
(4951) أخرحه البخارى 777/4 كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب» عن ابن عمر. ومسلم 


كتاب المساقاة باب 47 برقم 537 ج8/.٠.٠307‏ عن ابن عمر. والنسائى كتاب الصيد 
والذبائح باب الأمر يقتل الكلاب ج184/70» عن ابن عمر. وأبو داود يرقم 4145؟١-‏ 


وروى عبيدا لله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: آم رشؤل الله ابعل 
الكلاب. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» حدتنا جعفر بن محمد 
حدثنا عفان» حدثنا حماد. حدثنا ابم الإبهوو عتن خاي أن رعول] ‏ كل أبر يقعاة 
الكلاب»؛ حتى أن امرأة لتدخل بالكلب. فما تخرج حتى يقتل. 

وخذتنا هذا لز عمد بمدنا من بن بك حدثنا أبو داود. حدثنا الربيع بن 
نافع أبو توبة» قال: حدثنا عبيدا لله يعنى ابن عمرء عن عبدالرحمن» عن قيس بن 
يطلب من الكلب فاملاً كفه ترابا. 

وأخبرنا عبدا لله» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا أحمد بن صالحى 
سمع أبا هريرة» يقول: «قال رسول الله يهُ: لا يحل نمن الكلب, ولا مهر البغى1'59). 
وقد روى حماد بن سلمة, عن أبى الزبير.» عن جابر أن رسول الله يِه نهى عن ثمن 


وهذا لم يروه عن أبى الزبير» غير حماد بن سلمة» وروى الأعمشء عن أبى سفيان» 
عن جابر» عن النبى وه مثله. قال: نهى رسول الله يل عن ثمن الكلب والسنور» 
وحديث أبى سفيان» عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة. ورواية الأعمش فى ذلك 
عندهم ضعيفة» و كلما أبيح اتخاذه والانتفاع به. وفيه منفعة» فثمنه جائز فى النظرء إلا 
أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. ئما لا معارض له فيه» وليس فى النسور شىء 
صحيح؛ وهو على أصل الإباحة. وبا لله التوفيق. 
-ج؟/17١٠‏ كتاب الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد, عن جابر. وابن ماحة برقم . 
ج8/8١٠‏ كتاب الصيد باب قتل الكلاب» عن عبدا لله بن مغفل. وأحمد 9 
ابن عمر. والدارمى ٠/5‏ موعن اوعس والبوينى »0١‏ عن عبدا لله بن مغفل. 
والطحاوى .معانى الآثار خترع عيدالله ين مخفيل؛ والطبرانى »451/١7‏ عن ابن 
عمر. 

(43177) أخخرحه أبو داود رقم 84/85 717/8 كتاب البيوع باب أثمان الكلاب؛ عن أبى 
هريرة: والنسائى ١0/17‏ كتاب الصيد باب النهى» عن ثمن الكلبء عن أبى هريرة. والبيهقى 
5 عن أبى مسعود الأنصارى. والطحاوى ععانى الآثار 7/4 ه» عن أبى هريرة. 


الكلب. 


وقال ابن القاسم: يجوز بيع الفهود. والنمورء والذئاب» إذا كانت تذكى لجلودها؛ 
لأن مالكًا يخيز الصلاة عليها إذا ذكيت. 


وقال الحسن بن حى: من قتل كلبّاء أو بازيًا فعليه القيمة. روى عن جابر بن 
عبدا لله أنه جعل فى كلب الصيد القيمة» وعن عطاء مثله» وعن ابن عمرء أنه أوحب 
فيه أربعين درهماء وأوجب فى كلب ماشية فرقا من طعام» وعن عثمان أنه أجاز 
الكلب الضارى فى المهرء وجعل على قاتله عشرا من الإبل. 

قال أبو عمر: احتج من أحاز بيع الكلب بحديث عبد الله بن المغفل» قال: أمر 
رسول الله يل بقتل الكلاب؛ ثم قال: ما لى وللكلاب؟ ثم رخص فى كلب الصيدء 
وكلب آخرء فجعلوا نهيه فى ذلك منسوخا بإباحته» وقالوا فى هذا الحديث: إن كلب 
الصيد, وغيره: كان مما أمر بقتله» فكان بيعه ذلك الوقتء والانتفاع به حراماء وكان 
قاتله مؤديا للفرض عليه فلما نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به. كان كسائر الجوارح» 
فى جواز بيعه. وزعموا أن من هذا الباب نهيه يقْهّ عن كسب الحجامء وقوله: إنه 
عبيك:. تالا أعطق اجام أجدره كتان تاسعا لمعه .وقد ذكزنا القبول فى كشب 
الحجام فى باب حميد الطويل من كتابنا هذاء وبا لله التوفيق. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار؛ حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا شعبة» عن أبى 
التياح» عن مطرف بن عبدا لله بن الشخير بن عبدا لله بن مغفل» أن رسول الله يله أمر 
بقتل الكلاب» ورحص فى كلب الزرع» وكلب الصيدء وقال: «إذا ولغ الكلب فى 
إناء فاغسلوه سبع مرات» واعفروه الثانية بالتزاب».. وذكر ابن وهب» عن يونس» عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبدا لله بن عمرء عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يلهِ رافعا 
صوته يأمر بقتل الكلاب, فكانت الكلاب تقتل» إلا كلب صيدء أو ماشية. 


ففى هذه الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التى أذن فى اتخاذها لم يؤذن فى قتلهاء 


وقد قيل إن قتل الكلاب كلها منسوخ, وسيأتى القول فى ذلك فى باب نافع من هذا 
الكتاب» إن شاء الله تعالى. 


تنيز نز اتن 


- باب السلف وبيع العروض بعضها دببعض 
6868- حديث سابع وأربعون من البلاغات: 
مالك أنه بلغه «أن رسول الله يل نهى عن بيع وسلف,4159). 


وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جده؛ عن النبى 
يهْ وهو حديث صحيح, رواه الثقات» عن عمرو بن شعيب» وعمرو بن شعيب ثقة؛ 
. إذا حدث عنه ثقَة» وإنما دحلت أحاديثه الداخحلة من أحل رواية الضعفاء عنه. والبذى 
يقول: إن روايته عن أبيه عن حده صحيفة» يقول: إنها مسموعة صحيحة» وكتاب 
عبدالله بن عمروء عن جده. عن النبى يله أشهر عند أهل العلم» وأعرف من أن يحتاج 
إلى أن يذكر ها هنا ويوصف. وقد ذكرناه من طرق فى كتاب العلم. والحمد لله. 

وحديث عمرو بن شعيب هذاء حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنى أبى» قال: «حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن أيوب؛ عن عمرو بن شعيبء قال: حدثنى أبى» عن جدى؛ حتى ذكر عبد الله بن 
عمروء قال: «قال رسول الله يَة: لايحل بيع وسلفء ولا شرطان فى بيع؛ ولا بيع ما 
ليس عندك(4574), 


قال أبو عمر: أجمع العلماء» على أن من باع بيعًا على شرط سلف يسلفه. أو 
يستسلفه» فبيعه فاسد مردود. إلا أن مالكا فى المشهور من مذهبه. يقول فى البيع 
والسلف. إنه إذا طاع الذى اشترط السلف بترك سلفه فلم يقبضه. جاز البيعء هذا قوله 


(498) أخرحه أبو داود كتاب البيوع باب 84 الرحل يبع ما ليس عنده 78١/8‏ رقم 084٠70ء‏ 
عن عبدا لله بن عمر. والتزمذى: كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندة 071/5 
عن ابن عمر. والنسائى كتاب البيوع باب سلف وبيع 2790/7 عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عند جده. والطحاوى .معانى الآثار 45/4» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عبن 
عجدهة. 

(4984) أخرجه أبو داود رقم 4 .٠ه‏ ج9/ 7/1 كتاب البيوع» عن عبدا لله بن عمر. والنسائى 
4/1 كتاب البيرع باب سلف وبيع» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه. 
والعرمذى رقم ١74‏ ج521//5, عن ابن عمر. وأحمد 2117/4/7 عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه. عن جده. والحاكم بالمستدرك 2117/7 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جحده. 
وذكره بالكنز برقم 40٠١‏ عزاه للسيوطى. والدارقطنى 7/هلاء عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. والطحاوى .معانى الآثار 47/5: عن“ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده. 


أو ورقا معجلا وأدرك ذلك» فسحٌ» وإن فاتتء رد المشترى السلعة ورجحع عليه بقيمة ' 
سلعته يوم قبضها ما بينه وبين ما باعها به» فأدنى من ذلكء فإن زادت قيمتهنا على 
النمن الذئ باغهنا بها ديرد غليه شا لألة قن رضن به على أن اسل عه ملفا ولو 
ا لت : فسخ البيع أيضا بينهماء ورجع البائع بقيمة 
ننه لذ ا لحك إل ا تنقص قيمتها من العمن؛ فلا ينقض المشترى من الثمن؛ 
لأنه قد رضى سفن أن اش مسمس 


وَقآل عمد بق سلمة: مو باغ عيذ عاقة:ذينازهوغرط آنه يسلفه سسلقاء فإن البيع 
مفسوخ, إلا أن يقول المشترى: لا حاحة لى بالسلف قبل أن يقبضه. فيجوز البيع. 

وقال محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم: لا يجوز البيع» وإن رضى مشترط السلف بترك 
السلف. وهو قول الشافعى» وجمهور العلماء؛ لأن البيع وقع فاسداء فلا يجوز وإن 
أجيز. 

وقال الأبهرى: قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف. قال: 
وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدًا فى اشتراط السلف كالبيع فى الخمر والخنزير؛ 


لأن البيع قد وقع فاسدًا فى عقده. فلابد من فسخه إلا أن يفوت» فيرد السلف ويصلح 


وقد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركانى» إسماعيل بن إسحاق القاضىء» عن الفرق 
بين البيع والسلفء وبين رجحل باع غلامًا مائة دينار وزق حمر أو شىء حرام ثم قال: 
أنا أدع الزق أو الشىء الحرام قبل أن يأحذه. وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائزء 
فقال إسماعيل: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير فى أحذه أو تركه. وليس 
مسألتك كذلكء ولو قال: أبيعك غلامى ائة دينار على أنى إن شئت أن تزيدنى زق 
حمر زدتنىء» وإن شئت تركته. ثم ترك الزق حمرء جاز البيع» ولو أحذه فسخ البيع 
بينهماء فهذا مثل مسألة البيع والسلف. هذا معنى كلام إسماعيل. 


وكان سحنون يقول: إنما يصح البيع فى ذلك إذا لم يقبض السلف وتركء وأما إذا 
قبض السلف, فقد تم الربا بينهماء والبيع حينئذ حرام مفسوخ على كل حال. 

وقال يحيى بن عمر: سحنون أصلحه بترك السلف» وإنما كان يرد السلف. وقال 
الفضل بن سلمة: وكذلك قرأنا على يحيى بن عمر إذا رد السلف. 


قال أبو عمر: ما حكاه الفضل فيشبه أن يكون فى غير الموطأء وأما لفظ الموطأ من 


رواية القعنبى» وابن القاسم وابن بكير. وابن وهب. ويحيى بن يحيىء فإنما هو. قال 
مالك: فإن ترك السلف جاز البيع» وترك غير رد؛ لأن الرد لا يكون إلا بعد القبض» 
وإذا قبض السلفء فهو كما قال سحنونء وإن كان من أصل مالكء إجازة بيوع 
وقعت فاسدة, ثم أدركها الإصلاح كبيع الغاصب يخبره بعد العقد مالكه. ونحو هذاء 
وكذلك نكاح العبد عنده موقوف على إجازتة سيده. 
# # و 
- باب النهى عن بيعتين فى بيعة 

.ولاه - حديث ثامن وأربعون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه وأن رسول الله يلد نهى عن بيعتين فى بيعة(43575). 

وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمرء وأبى هريرة» وابن مسعود عن النبى يل 
من وجوه صحاح.ء وهو حديث مشهورء عن جماعة الفقهاءء معروف غير مرفوع عند 
واحد منهم. 

حدثنا سعيد بن نصرء ويحيى بن عبدالرحمن, قالا: حدثنا محمد بن عبدالله بن أبى 
دليم» قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا يحبى بن معين» حدثنا هشيمء أخبرنا 
يونس» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى وله نهى عن بيعتين فى بيعة. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن الزهير» قال: 
حدثنا يحبى بن معين» قال: حدثنا هشيم؛ عن يونس بن عبيد» عن نافع؛ عن ابن عمرء 
أن النبى وه نهى عن بيعتين فى بيعة. 

وأوراقنا ستياه ررد المت وعيد الواودف ريفنات تقال حدثنا قاسم ب بن أصبغى قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يحخيى بن أبى زائدة» . 
عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» قال: نهى رسول الله وك عن 


وأخبرنا محمد بن عبدا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة, قال: حدثنا الطحاوى» 


(4975) أخرحه الترمذى رقم ١١+1١‏ ج4/8؟ه كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. والنسائى: 
07 كتاب البيوع باب بيع المنابذة» عن أبى هريرة وسعيد الخدرى. وأحمد 21175/١‏ 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده. والبغوى بشرح السنة 24 عن أبى 
هريرة. والبيهقى 47/0 5*. عن أبى هريرة. 


قال: حدثنا المزنى» قال: حدتنا الشافعى» قال: حدثنا الدراوردى» عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله يله نهى عن بيعتين فى بيعة. 
وأخبرنا عبدالرحمن بن مروان» قال: حدثنا أبو محمد القلزمى» قال: حدثنا ابن 
الجارودء قال: حدثنا عبدا لله بن هاشمء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. عن محمد 
أبن عمروء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» أن رسول الله يخ نهى عن 
وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا أحمد 
ابن عمرو البزار» حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا أسود بن عامر» قال: حدثنا شريك» 
عن ماك بن حرب» عن عبدالرحمن بن عبدا لله بن مسعود, عن أبيه» أن النبى يخ نهى 
وأحيرنا عبد ابن عمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء» قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن زكرياء» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة قال: ٠‏ قال رسول الله ع : من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو 
الربا 660 
قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلمء أن يبتاع الرحل سلعتين مختلفتين 
إحداهما بعشرة» والأخرى بخمسة عشرء وقد أوجب البيع فى إحدى السلعتين بأيهما 
شاء المشترى هو فى ذلك بالخيار ما سمى من الثمن ورد الأخرىء ولا يعين المأخوذة من 
المتزوكة» فهذا من بيعتين فى بيعة عند مالك وأصحابه. فإن كان البيع على أن المشترى 
بالخيار فيهما جميعاء بين أن يأخذ أيتهما شاءء وبين أن يردهما جميعاء ولا بيع بينهما 
فذلك جائز» وليس من باب بيعتين فى بيعة» ومن ذلك أن يبتاع الرحل من آخمر سلعة 
بعشرة نقداء أو بخمسة عشر إلى أجل» وقد وجبت للمشترى بأحد الثمنين وافترقا على 
ذلك» وهكذا فسره مالك وغيره. وقال مالك: هذا لا ينبغى؛ لأنه إن أخر العشرة كانت . 
خمسة عشر إلى أجل» وإن نقد العشرة كان كأنه اشترى بالخمسة عشر إلى أجلء قال 
مالك: وكذلك إذا باع رجحل سلعة بدينار نقداء أو بشاة موصوفة إلى أحل» قد وجب 
البيع عليه بأحد الثمنين» ذلك مكروه لا ينبغى؛ لأن رسول الله يه نهى عن بتعتين فى 


(4955) البيهقى 87/0 © عن أبى هريرة. الحاكم بالمستدرك 40/7» عن أبى هريرة. ابن أبى شيبة 
5٠؛»؛‏ عن أبى هريرة. ذكره بالكنز 351١1‏ وعزاه السيوطى» لأبى داود والحاكمء عن 


بيعة. قال مالك: ومن ذلك أيضًا أن يشترى منه العجوة خمسة عشر صاعا بدينار» 
ل ا ال بن الخاطرةوشيخ عند بالك 
هذا البيع أبداء فإن قات البيع: ضمن المبتاع قيمته يوم قبضه: لا يوم البيع بالغا ما بلغ 
إلذ فيكو فكلا غير وطيع] قزرد مكيلمه ذا قبض السلعتين وفاتتاء ردا جميعًا إلى 
مجه يرم تعدو اله لوجاك عا لظف ونا لكان انه قدمنا ذكره فى السلعتين 
على وجه المساومة من غير إيجاب؛ أو كان البيع على أن المشترى بالخيار» فيهما جميعًا 
بين أن يأحذ أيتهما شاءء؛ وبين أن يردهما جميعًاء ولا بيع بينهما فلا بأس بذلك؛ لأن 
المشترى بالخيار فى أى الثمنين شاءء وبالخيار أيضًا فى الأحذ أو الترك. 

وقال الشافعى: هما وجهان, أحدهما أن يقول: قد بعتك هذا العبد بألف دينار نقدًا 
أو بألفين إلى سنة» قد وحب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنتء فهذا بيع الثمن 
فيه بجهولء والثانى أن يقول: قد بعتك عبدى هذا بألف على أن تبيعنى دارك بألفء إذا 
وجب لك عبدى» وجبت دارك لى؛ لأن ما نقص كل واحد منهما تما باع ازداده فيما 
اشتراه» فالبيع فى هذا كله مفسوخ فإن فات, ففيه القيمة حين قبض»ء ومثل هذا عند 
الشافعىء, أن يبيعه سلعة بكذا على أن يبيعه بالثمن كذاء كرجل قال لآخر: أبيعك ثوبى 
هذا بعشرة دنانير» على أن تبيعنى بالعشرة دنانير دابة كذاء أو سلعة كذاء أو مثاقيل عدد 
كذاء هذا كله من باب البيعتين فى بيعة عند الشافعى وجماعة. 

قال: ومن هذا الباب نهيه ييهُ عن بيع وسلف؛ لأن من ستته أن تكون الأثمان 
معلومة, والبيع معلوماء وإذا انعقد البيع على السلف والمنفعة بالسلف مجهولة؛ فصار 
الشمن غير معلوم. 

قال أبو عمر: كل يخرج للحديث معنى على أصلهء ومن أصل مالك مراعاة 
الذرائع» ومن أصل الشافعى ترك مراعاتهاء وللكلام فى ذلك موضع غير هذاء والله 
الموفق للصواب. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيما علمت من مشهور مذهبهم فيمن باع ساعته 
بدراهم على أن يأحذ بالدراهم دنانير» وكان ذلك فى عقّد الصفقة أن ذلك جحائزء وأن 
البيع إنما وقع بالدنانير لا بالدراهم» وليس ذلك عندهم من باب بيعتين فى بيعة» وذلك 
عند الشافعى كما وصفنا. 1 

واتفق مالك» والشافعىء وأبو حنيفة» على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين فى 
بيعة» على حسبما ذكرنا من النقد بكذاء والنسيئة بكذاء أو إلى أجلينء» أو نقدين 
مختلفين» أو صفتين من الطعام مختلفتين» وما أشبه هذا كله. 


كتاب البيوع 12121 1 1 1 1 ا 
وقال الأوزاعى: لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين» وإن أخخذ السلعة 
على ذلك, فهى بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. 
وقال ابن شبرمة: إذا فارقه على ذلك ففات البيع عليه أقل الثمنين نقدًا. 
قال أبو عمر: عليه فى قول مالك؛ والشافعى» وأبى حنيفة: القيمة كسائر الببوع 
الفاسدة عندهم. 
ا 0 


١1‏ - باب بيع الغرر 

الاه- حديث ثامن لأبى حازم: 

مالك عن أبى حازم بن دينار. عن سعيد بن المسيب» «أن رسول الله يه نهى عن 
بيع الغرر43559), 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد مرسلء لم تختلف الرواة عن مالك فيه 
فيما علمت» وقد روى فيه أبو حذافة» عن مالك إسنادا منكرّاء عن نافع» عن ابن عمر: 

حدثنا خلف بن القاسم؛ حدثنا الحسن بن على المطرز, حدثنا أحمد:بن الحسن بن 
هارون الصباحى, حدثنا أبو حذافة» حدثنا مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول 
الله يد نهى عن بيع الغرر. 

قال أبو عمر: هذا منكر الإسناد لا يصح. والصحيح فيه عن مالك؛ ما فى الموطأًء 
عن أبى حازم؛ عن سعيد مرسلاء وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبى هريرة 
بنقل الثقات الأثبات. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا الحمسن بن رشيق» قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا محمد بن يزيد التغرى» قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: 
حدثنا شعبة» عن سيار» عن الشعبى» عن أبى هريرة» أن النبى ولةٌ نهى عن بيع الغرر. 


(4917) أخرحه أبو داود برقم 750177 ج7017/8 كتاب البيوع» عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
١‏ لماه كتاب البيوع باب كراهية بيع الغرر» عنن أبى هريرة. وابن ماجحة 
14 ج79/5/ كتاب التجارات؛ عن أبى هريرة. وأحمد 2١44/5‏ عن ابن عمر. وابن 
أبى شيبة 117/7 عن أبى هريرة. والدارقطنى )١15/5‏ عن ابن عباس. وذكره بالمجمع 
0 عن سهل وعزاه للطبرانى. والبيهقى 178/5؟؛ عن سعيد بن المسيب. والطبرانى 
بالكبير ٠5 4/١١‏ عن ابن عباس. وأبو نعيم فى الحلية 44/1» عن ابن عمر. والبغوى 
بشرح السنة 2١71/8‏ عن سعيد بن المسيب. 


إبراهيم» قال: حدثنا عبدالر حمن بن يونس» قال: حدثنا ابن أب حازم» عن أبيه. عن 
قال أبو عمر: هذا خطأء وم يرو هذا الحديث أبو حازم» عن سهل» وإغنمارواهوعن 
حالفه غيره» وهو عندهم لين الحديث, ليس بحافظ؛ وهذا الحديث محفوظ من حديث 
أبى هريرة» ومعلوم أن سعيد بن المسيب من كبار رواة أبى هريرة. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدتنا ابن وضاح.» قال: 
أسامة» عن عبيدا لله بن عمرء عن أبى الزناد. عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن النبى وف 
نهى عن بيع الغرر» وعن بيع الخصاة. 
. حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا عبدالعزيز بن محمد 
عن عبيدا لله بن عمر عن أبى الزناد» عن نافع؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله وه نهى 
عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. وقال أعا: «رجَل اشتزى عتفلة فله أن عسكها ثلاثاء 
فإن رضيها أمسكهاء وإن_سيخطها ردها وصاعا من تمر». 


قال أبو عمر: بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة: منها: انجهول كله فى الثمن والمثمن 
إذا م يوقف على حقيقة جملته؛ فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر؛ وإن وقف على 
أكثر ذلك» ويحاصر حتى لا يشكل المراد فيه؛ فما جهل منه من التافه اليسير الحقير 
والنزر فى جنب الصفقة إذا كان مما لا يمكن الوصول إلى معرفة حقيقته» فلا يضر 
ذلك» وهو متجاوز عنه غير مراعى عند جماعة العلماء. 


ومن بيوع الغرر: بيع الآبق» والجمل الشاردء والإبل الصعاب فى المرعى؛ وكذلك 
الرمك والبقر والصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها؛ والحيتان 
فى الآجام» والطائر غير الداجن, إذا لم يكن مملوكا مقبوضا عليه؛ والقمار كله من بيع 
الغرر» وبيع الحصاة من القمار؛ ومعنى بيع الحصاة عندهم أن تكون جملة ثياب منشورة 
أو مطوية» فيقول القائل: أى هذة الثياب وقعت عليها حصاتى هذه فقد وجب فيها 
البيع بينى وبينك بكذا دون تأمل ولا رؤية» فهذا أيضا غرر واسم بيع الغرر اسم جامع 
لهذه المعانى كلها وما أشبههاء إلا أن العلماء اختلفوا فى الآبق يكون فى يد مشتريه 


فقال مالك: لا يجوز بيع الآبق إلا أن يكون بحيث يقدر على تسليمه» ويعرف البائع 
والمشترى حاله فى وقت البيع. 

وقال الحسن بن حى والشافعى وعبيدا لله بن الحسن: لا يجوز بيع العبد الآبق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحوز بيع العبد الآبق إلا أن يكون فى يد مشتريه. 

وقال عثمان البسى: لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد, وإن هلك فهو من مال 
المشترى؛ وإن اخحتلفا فى هلاكه؛ فعلى المشترى البينة أنه هلك قبل أن يشتريه. وإلا 
أعطاه قيمته» وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه. 

قال أبو عمر: قول عثمان البتى هذا هو مردود بالسنة المذكورة فى هذا الحديث» 
قاله مالك فيما ذكرنا عنه. وهو مذهب الشافعى وغيره أيضاء إذا كان على ما وصفنا؛ 
والبيع الفاسد من بيوع الغرر وغيرها إذا وقع فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده. فإن 
عند البائع قبل القبضء فمصيبته بكل حال منه؛ ومن هذا الباب بيع اللبن فى الضرع؛ 
وبيع المغيب تحت الأرض من البقول إذا لم تر؛ ومن ذلك بيع الدين على المفلس وعلى 
الميت» وبيع «المضامين والملاقح)215"50. «وحبل 607 وقد مضى تفسير ذلك 

ومن ذلك بيع الجنين فى بطن أمهء وكل ما لا يدرى المبتاع حقيقة مايحصل عليه 
ولا ما يصير إليه؛ وفروع هذا الباب كثيرة جدّاء وللعلماء فيها مذهب. لو تقصيناها 
كرجا فح “اليفنا ومقضدنا» ويا لله التوفيق. 

تن نا 
١١٠!‏ - باب الملامسة والمنايدة 

؟لاه- محمد بن يحيى بن حباك: 

لمالك عنه أربعة أحاديث مسندة صحاح. 

وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذء وقد ذكرنا جده هذا فى الصحابة يما يغنى 
عن ذكره ها هناء ويكنى محمد بن يحيى بن حبان أبا عبدا لله» وكان ثقة مأمونا على ما 
(4978) سبق تخريحه برقم 491784. 
(5989) سبق تخريجه برقم 49171. 


١ "4‏ ماوع الا العو ع ام لم وو عو فرع لمعم لع امئان لع عع اقمع كد مه أ عالدأم ا اعد و06 218ل مان فتح المالك 
جاء به حجة فيما نقل)» سكن المدينة» ومات بهاء سنة إحدى وعشرين وماثئة, وهو ابن 
أربع وسبعين سنة. 


الله يله 
وكان يفتى» وكان مالك يثنى عليه ويصفه بالعلم والعبادة. قال يحيى بن معين: وقد 


حديث أول محمد بن يحيى بن حبان: 

مالك؛ عن محمد بن يحيى بن حبان؛ وعن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» 
سول الله كلانه ع الملشننة نايز 3 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته بهذا الإسناد» وقد 
روى فيه مسلم بن خالد عن مالك إسنادا آخر محفوظا أيضًاء من حديث ابن شهاب 
وإن كان غير معروف لمالك. 

حدثنا حلف بن القاسم» حدثنا أحمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازى» 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمى؛ حدثنا أبى» حدثنا مسلم ابن خالد 
الزنحى» أحبرنا مالك بن أنسء وزياد. عن الزهرى» عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» 
أنه سمع أبا سعيد الخدرى. يقول: نهى رسول الله يليْهٌ عن الملامسة والمنابذة. والملامسة: 
لمس الرحل الثوب لا ينظر إليه» ولا يخبره عنه. والمنابذة: أن يطرح الرجل الثوب إلى 
الرحل قبل أن يقلبه وينظر إليه» هكذا جاء هذا التفسير فى درج هذا الحديث؛» وقد 
فسره مالك فى الموطأمثل ذلك المعنى» وذكر الدارقطنى هذا الخبر» عن أبى عباس أحمد 
.ابن الحسن الرازى بإسناده مثله؛ إلا أنه قال فى موضع «وزياد»: وابن زيادء وقال: هو 
عبدا لله بن زياد بن سمعان المزنى» متروك الحديث, وهذا وهم؛ وغلط؛ وظن لا يغنى من 
الحق شيئاء وليس ذكر ابن زياد فى هذا الحديث له وجه» وإنها هو زياد لا ابن زياد 
نعو زياد :وق :معن اللتراساتى) والله أعلم. 

وقال مالك بأثر هذا الحديث,. والملامسة: أن يلمس الرجحل الثوب ولا ينشرهء ولا 
يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلاء وهو لا يعلم مافيه. قال: والحائدة: أن يمنا ريخل إلى 
الرحل ثوبه. وينبذ الرحل الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهماء ويقول كل واحد منهما 
لصاحبه: هذا بهذاء فهذا الذى نهى عنه من الملامسة والمنايذة. 


(4940) سبق تخريحه برقم 65 597. 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث على المعنى الذى فسره مالك دليل على أن بيع من 
باع ما لا يقف على عينه» ولا يعرف مبلغه من كيلء أو وزن» أو فرع؛ أو عدد؛ أو 
شراء من اشترى ما لا يعرف قدرهء ولا عينه» ولا وقف عليه فتأمله. ولا اشتراه على 
والملامسة, وقد جاء نحو هذا التفسير مرفوعًا فى الحديث» من حديث أبى سعيد 
الخدرى. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا المطلب بن 
شعيب ») قال: حدثنا عبدا لله بن صالح» قال: حدثنى الليث» قال: حدتنى يونس. عن 
ابن شهابء قال: أخبرنى عامر بن سعدء أن أبا سعيد الخدرىء قال: ونهحى وول الله 
0 عن لنستين» وعن بيعتين» نهى عن الملامسة» والمنابذة فى ل والملامسة: 
مس الرجل ثوب الآخر بيدهء بالليل والنهارء ولا يقبله إلا بذلكء والمنابذة: أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآحر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا 
تراض. هكذا روى هذا الحديث يونس» عن ابن شهاب» عن عامر بن سعد عن أبى 
سعيد الخدرى حدث به عنه أبن وهبء وعنبسة؛ والليث» ولم يذكر بعضهم فيه هذا 
التفسير» وقد يمكن أن يكون التفسير قول الليثء أو لابن شهابء فالله أعلم. 


وروى هذا الحديث معمر وابن عيينة» عن الزهرى؛ عن عطاء بن يزيد الليئى» عن 
أبى سعيد الخدرى؛ وليس فى حديئهما التفسير الذى فى حديث الليث؛ عن يونس؛ 
وهو تفسير مجتمع عليه لا تدافع ولا تنازع فيه. والملامسة والمنابذة بيوع كان أهل 
الجاهلية يتبايعونهاء وهى ما تقدم وصفه, فنهى رسول الله يد عنها وهى كلها داخلة 
تحت الغررء والقمار فلا يجوز شىء منها بحال. 

وقد روى هذا الحديث جعفر بن برقان» عن الزهرى» عن سال عن أبيه فأخطأ فى 
إسناده عند أهل العلم بالحديث» وفسره أيضًا تفسيرًا حسنا .ععنى ما تقدم. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا. كثير بن هشام, قال: حدثنا جعفر بن برقان» عن 
الزهرى؛ عن سالم» عن أبيه» قال: نهى رسول الله يِه غن بيعتين: عن الملامسة 


(4441) أخرحه أحمد 25١4/9‏ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 2591/4 عن أبى هريرة. والحميدى 
3 عن أبى سعيد. وابن ماجة رقم 7١59‏ ج77/8/ كتاب التجارات باب النهى» 
عن المنابذة» عن أبى هريرة. 


١‏ ا مهف مم سما امات شالك 
والمنابذة» وهى بيوع كانوا يتبايعون بها فى الجاهلية. قال كثير: فقلت لجعفر: ما 
المنابذة وما الملامسة؟ قال: المنابذة: أن يقول الرحل للرحل إذا نبذته إليك فهو لك بكذا 
وكذاء والملامسة: أن يعطى للرحل الشىء ثم يلمسه المشترى وهو مغطى لا يراه. 

قال أبو عمر: الأصل فى هذا الباب كله النهى عن القمارء والمخاطرة» وذلك 
الميسر المنهى عنه. مع نهى رسول الله يع عمن بيع الغررء «وعن بيع الخصاق(4145) 
ومعنى بيع الخصاة: أنهم كانوا يقولون: إذا تبايعوا بيع الحصاة فى أشياء حاضرة العين» 
أى شىء منها وقعت عليه حصاتى هذه فهو لك بكذاء ثم يرمى الحصاة. هذا كله كان 
من بيوع أهل الجاهلية» فنهى رسول الله يك عنها. 

وقال مالك فى الساج المدرج فى جرابه» والثوب القبطى المدرج: أنه لا يجوز بيعهما 
حتى ينشرء أو ينظر إلى ما فى أجوافهماء وذلك أن بيعهما من بيع الغرر؛ وهو من 
الملامسة» قال: وفرق بين ذلك وبين بيع البز وغيره فى الإعدال على البرنامج الأمر 
المعمول به من عمل الماضين. 

وعند مالك وأصحابه من الملامسة البيع من الأعمى على اللمس بيده وبيع البز 
وسائر السلع ليلا دون صفة. قال الشافعى فى تفسير الملامسة والمنابذة نحو قول مالك. 

قال الشافعى: معنى الملامسة: أن يأتيه بالثوب مطويًا فيلمسه المشترىء أو يأتيه به 
فى ظلمة فيقول رب الثوب: أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت إليه فلا خيار 
لك. والمنابذة: أن يقول: أنبذ إليك ثوبى هذا وتنبذ إلى ثوبك؛ على أن كل واحد 
منهما بالآخرء ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض» فهذا يدل من قوله على أن الملامسة 
والمنابذة لو كان فيهما خيار الرؤية والنظرء لم يبطلء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: الملامسة والمنابذة بيعان لأهل الجاهلية» كان إذا وضع 
يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبه.ء وإذا نبذه إليه ملكه أيضّاء ووجب ثمنه عليه 
وإن لم تطب نفسه. فكان ذلك يجرى بحرى القمارء لا على جهة التبايع. 

وقال الزهرى: الملامسة: أن القو م كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون إليها ولا 


تون الم م السلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنهاء فهذا 


(4347) أخرحه النسائى 777/1 كتاب البيوع باب بيع الحصاة» عن أبى هريرة. وأحمد 2475/5 
عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 2111/8 عن أبى هريرة. 


قال أبو عمر: فى قول الزهرى هذا إجازة للبيع على الصفة, ألا ترى إلى قوله: ولا . 
يخبرون؛ عنها. وقال ربيعة: الملامسة والمنابذة من أبواب القمار. 

قال أبو عمر: أبطل رسول الله يَللِهِ ما كان عليه أهل الجاهلية من أخذ الشىء على 
وجه القمار» وأباحه بالتراضى؛ وبذلك نطق القرآن فى قوله عز وجل: «إيا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم». وقد 
نهى رسول الله يلِكْ عن بيوع كثيرة» وإن تراضى بها المتبايعان كلها أو أكثرها مذكورة 
فى كتابنا هذا فى مواضعهاء والحمد لله. 

والحكم فى بيع الملامسة والمنابذة كله وما كان مثله إن أدرك فسخ. وإن فات رد 
إلى قيمته يوم القبض بالغا ما بلغ. 

واختلف الفقهاء من هذا الباب فى البيع على البرنامج» وهو بيع ثياب» أو سلع 
غيرهاء على صفة موصوفة؛ والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها فى عدلمهاء ولا 
ينظر إليهاء فأجاز ذلك مالك وأكثر أهل المدينة» إذا كان فيه الذرع والصفة: فإن . 
وافقت الثياب الصفة لزمت المبتاع على ما أحب أو كره. وهذا عنده من باب بيع 
الغائب على الصفة لمغيب الثياب والمتاع فى الإعدال. وقال أبو حنيفة» والشافعى» 
وجماعة: لا يجوز البيع على البرنامج ألبتة؛ لأنه بيع عين حاضرة غير مرئية» والوصول 
إلى رؤيتها مكن؛ فدخل بيعها فى باب الملامسة والغرر والقمار عندهم. وأما مالك 
فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة وقد روى عن النبى ييِعٌ وأنه قال: لا تصف المرأة المرأة 
لزوجها حتى كأنه ينظر إليها,(”؟1*). 1 9 

فأقام هنا الصفة مقام المعاينة» وقال مالك: يجوز بيع السلع كلها وإن لم يرها 
المشترى إذا وصفها له» ولم يشترط النقدء قال: فإن لم يصفها لم يجزء ولا يجوز بيع 
الذائب عنده ألبتة» إلا بالصفة أو على رؤية تقدمت» واختلفوا أيضا فى بيع الغائب على 
الصفة. فال مالك: لا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة, وإن لم يرها البائع ولا 
المشترى» إذا وصفوهاء فإذا جاءت على الصفة لزمهما البيع, ولا يكون لواحد منهما 
' خيار الرؤية» إلا أن يشترطه. فإن اشترطه كان ذلك له. 

ويقول مالك فى ذلك: قال أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» وأبو عبيدء وأبو 
ثورء وقال أبو حنيفة» وأصحابه» والثورى, والأوزاعى: جائز بيع الغائب» على الصفة. 


(414) الطبرانى بالكبير 11/17/٠١‏ عن عبدا لله. وذكره بالكنز رقم 4011 وعزاه السيوطى 
للطبرانى» عن ابن مسعود. 


١4‏ ملعا ل م فقت امالك 
وعلى غير الصفة» وصف أو لم يوصف وللمشترى خيار الرؤية» إذا رآه. وروى محمد 
ابن كثير» عن الأوزاعى فى بيع الغائب على الصفة أنه جائز» ويلزم البائع والمشترى إذا 
وافق الصفة» ولا خيار فى ذلك» كقول مالك سواءء وإن لم يوافق الصفة فله الخيارء 
إلا أن الأوزاعى فيما روى عنه محمد بن كثير» يجعل المصيبة من المشترى إذا كان على 
الصفة وإن لم يقبضه المشزى. على مذهب ابن عمرء واختلف قول مالك فى هذا 
الملوضع؛ فمرة قال: المصيبة من المشترى, إذا حرج البيع على الصفة وأدركته الصفقة 
على ذلك حيًا سالما قبضهء أو لم يقبضه. وهو قول ابن عمر وسليمان بن يسارء ومرة 
قال: المصيبة من البائع أبدا حى يقبضه المبتاع» وهو قول سعيد بن المسيب» وإليه ذهب 
ابن القاسم؛ جعل النماء والنقصان والموت فى ذلك من البائع أبداء حتى يقبضه المبتاع. 


وتحصيل قول مالك فى هذه المسألة فى بيع الغائب خاصة على الصفة أو على رؤية 
كانتء أن البيع إذا انعقد فى ذلك أو فى شىء منه فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل 
القبض أن مصيبته من البائع» إلا أن يكون المشترى قد اشترط عليه البائع أن المصيبة 
منك إن أدركته الصفقة حيًّا وهو أحد قولى مالك. 

وقد كان مالك يقول: إن المصيبة من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع؛ حتى 
يقبضها مبتاعهاء والشرط عنده فى ذلك لمن اشترطه نافع لازم. 

وذكر إماعيل بن إسحاق, عن عبدالملك بن الماجشون, أن بيع الصفة ما يحدث فيه 
بعد الصفقة ليس فيه عهدة» وأنه كبيع البراءة» ومصيبته أبدًا قبل القبض من المبتاع. ولا 
يجوز عند مالك النقد فى بيع الغائب من العروض كلها حيواناء أو غيره؛ إذا كانت 
غيبته بعيدة» فإذا كانت غيبته قريبة مثل اليوم واليومين, جاز النقد فيه. 

وقد اختلف أصحابه عنه واختلفت أقوالهم فى حد المغيب الذى يجوز فيه النقد فى 
الطعام والحيوان ما يطول ذكرهء ولا خلاف عنهم أن النقد فى العقار المأمون كله 
جائز إذا لم يكن بيع خيار. وللشافعى فى .بيع الغائب ثلاثة أقوال» أحدهما كقول 
مالك. والثانى كقول أبى حنيفة» والثالث الذى حكاه عنه الربيع والبويطىء أنه لا يجوز 
بيع الأعيان الغائبة بحال» فلا يجوز عنده على القول الثالث» وهو الذى حكاه البويطى 
عنه إلا بيع عين مرئية» قد أحاط البائع والمبباع علما بهاء أو بيع مضمون فى الذمة 
موصوف وهو السلم. ش 

وقال المزنى: الصحيح من قول الشافعىء أن شراء الغائب لا يجوزء وصف أو لم' 
يوصفء ذكر أبو القاسم القزوينى القاضىء, قال: الصحيح عن الشافعى إحجازة بيع 


سواءء أنه لا خيار له إذا وافق الصفة حكاه عنه أبو ثور» وبه قال أبو ثورء وقال أبو 
حنيفة) وأصحابه فى المشترى يرى الدار من خارجهاء ويرى الثياب مطوية من 
ظهورهاء فيرى مواضع طيها ثم يشتزيهاء أنه لا يكون له خيار الرؤية فى شىء من 


ذلك. 
'. وأما هلاك المبيع قبل القبض غائبا كان أو حاضراء عند الشافعى» وأبى حنيفة فمن 
البائع أبدًا 


ومن الدليل على جواز بيع الغائب مع ما تقدم فى هذا الباب أن السلف كانوا 
يتبايعونه» ويجيزون بيعه» فمن ذلك أن عثمان» وعبدالرحمن بن عوف تبايعا فرسًا غائبا 
عنهماء وتبايع عثمان أيضاء وطلحة دارا لعثمان بالكوفة» ولم يعينها عثمان, ولا 
طلحة» وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار» وهو المبتاع» فحمله العراقيون على 
خيار الرؤية» وحمله أصحاب مالك على أنه كان اشتراط الخيارء فكأن بيع الخيار إجماع 
من الصحابة» إذ لا يعلم لمؤلاء مخالف منهم» ودخل فى معنى الملامسة والغرر أشياء 
بالاستدلال يطول ذكرها إن ذكرناها خرجنا عن شرطنا وعما له قصدناء وبالله 
عصمتنا وتوفيقنا. 

“/اه- حديث ثامن عشر لأبى الزناد: 

مالك؛ عن محمد بن يحبى بن حبان» وعن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» 
«أن رسول الله يل نهى عن الملامسة والمنابذة:4544), 

قد مضى القول فى هذا الحديث. وفى معنى الملامسة والمنابذة؛ وما لأهل العلم فى 
ذلك من التفسير والتوجيه والمعانى مستوعبة فى باب محمد بن يحبى بن حبان فلا معنى 
لاعادة ذلك هاهنا. 

ا ف 
- باب بيع الخبار 

4 لاه - حديث ثالث عشر لنافع؛ عن ابن عمر: 

مالكء عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمر» «أن رسول الله يله قال: المتبايعان كل واحد'. 
. منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع 004 
(4445) سبق تخريحه برقم 451768. 
(4445) أحرحه البخارى ١0/8‏ كتاب البيوع باب البيعات بالخيار» عن ابن عمر. والنسائى 

1 كتاب البيوع باب ذكر الاختلاف على نافع: عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى- 


لا حلاف عن مالك فى لفظ هذا الحديث بهذا الإسناد. زرواه أيوب» عن نافع؛ عن 
ابن عمرء «عن النبى يَظةٌ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا/0 2*4 أو ية عن ول 
اختر. هكذا قال حماد بن زيد» عن أيوب. 

ورواه شعبة» وسعيد بن أبى عروبة؛ عن أيوب بإسناده» بلفظ حديث مالك ومعناه؛ 
ورواه ابن علية» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر مثله: البيعان بالخيار حتى يتفرقاء أو 
يكون بيع خيار. قال: ورا قال نافع: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. ورواة عبيدا لله 
ابن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى د فقال فيه: ما لم يتفرقا أو يكون خيار. 

ولفظ عبدا لله بن دينار» عن ابن عمر, عن النبى ولِ: وكل بيعين فلا بيع بينهما حتى 
يتفرقاء قال: إلا بيع الخيار, 62539 


وروى»ء عن النبى يلد أنه قال: المتبايعان بالخيار وما لم يتفرقا من وجوه كثيرة؛ من 
حديث سمرة بن جندب» وأبى برزة الأسلمى» وعبدالله بن عمرو بن العاصء وأبى ‏ 

هريرة؛ وحكيم بن حزام؛ وغيرهم. 

وأجمع العلماء فى أن هذا الحديث ثابت عن النبى يو وأنه من أثبت ما نقل الآحاد 
التدول. واعخلفواتفى القول ريه و العمل تعنادل علي قظائفة انتعملته وتخماته مسلا مدق 
أصول الدين فى البيوع» وطائفة ردتهء فاختلف الذين ردوه فى تأويل ما ردوه به وفى 

الوحوه التى بها دفعوا العمل به. 

0 2555/0 عن ابن عمر. وأبو داود 717١/8‏ كتاب البيوع باب خيار المتبايعين» عن ابن 
عمر. والتزمذى كتاب البيوع باب البيع بالخيار 578/7, عن ابن عمر. وذكره بنصب 
الراية »١/5‏ عن ابن عمر. 

(4447) .أخرحه البخارى كتاب البيوع ياب البيعات بالخيار ما لم يتفرقا ١70/7‏ عن حكيم 
ابن حجزام. ومسلم: كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس رقم 47 ج577/8, عن ابن 
عمر. والتزمذى رقم ه4١١‏ جح8/8*ه كتاب البيوع؛ عن ابن عمر. أبو داود برقم 
لاه ج8/١717/1‏ كتاب البيوع» عن أبى الوضىء. ابن ماحة رقم 5١45‏ 79/5 
كتاب التجارات» عن أبى هريرة. أحمد ١/5و 4١7/8‏ .» عن ابن عمر. والدارمى ا 
عن حكيم وام والحاكم بالمستدرك 035/7 عن سمرة بن حندب. البيهقى 2555/0 
عن ابن عمر. ابن أبى شيبة 4/7 2117 عن أبى برزة. ذكره بالكنز رقم 4477 وعزاه 
السيوطى إلى البخارى ومسلم؛ عن حكيم. 

444 أحرجه النسائى 1/. 5 ١‏ كتاب البيوع باب ذكر الاختلاف على عبدا لله عن ابن عمر. 
وأحمد 55 عن ابن عمر. والطحاوى ,معانى الآثار 5 عن أبن عمر. 


ب 


فأما الذين ردوه: فمالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء لا أعلم أحدًا رده غير هؤلاء 
إلا شىء روى عن إبراهيم النخعى, فأما مالك رحمه الله فإنه قال فى موطئه لما ذكر 
هذا الحديث: وليس لهذا عندنا حد معروفء ولا أمر معمول به. واختلف المتأخرون 
من المالكيين فى تخريج وجوه قول مالك هذاء فقال بعضهم: دفعه مالك رحمه الل 
بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه. ومثل هذا 
يصح فيه العمل؛ لأنه ما يقع متواتراء ولا يقع نادرًا فيجهل» فإذا أجمع أهل المدينة على 
ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعضء فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من سمبر الواحدء 
والأقوى أولى أن يتبع. 


وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة فى هذه المسألة؛ لأن سعيد بن 
المسيب» وابن شهاب وهما أجل فمّهاء أهل المدينة روى عنهما منصوصًا العمل به. ولم 
يرو عن أحد من أهل المدينة نا ترك العمل به إلا عن مالك» وربيعة» وقد اختلف فيه 
عن ربيعة» وقد كان ابن أبى ذئب - وهو من فقهاء أهل المدينة فى عصر مالك - ينكر 
مالك اخحتياره ترك العمل به» حتى جرى منه لذلك فى مالك قول خشنء حمله عليه 
الغضب» ولم يستحسن مثله منه» فكيف يصح لأحد أن يدعى إجماع أهل المدينة فى 
هذه المسألة؟ هذا ما لا يصح القول به. وقال هذا القائكل فى معنى قول مالك: وليس 
لهذا عندنا حد معروفء ولا أمر معمول بهء إِنما أراد الخيار؛ لأنه قال ذلك بإثر قوله: 
إلا بيع الخيارء وأراد مالك بقوله هذا: ليس عندنا فى المدينة فى الخيار حد معروف» 
ولا أمر معمول به فيه إنكارًا لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون فى 
جميع السلعء إلا ثلاثة أيام» والخيار عند مالك» وأهل المدينة» يكون ثلامًا وأكثرء وأقل 
وار اي د ا د الج د ا ري 
ا كمازعم 
المخالف. قال: فهذا معنى أراد مالك رحمه الله بقوله: وليس لهذا عندنا حد معروف» 
ولا أمر معمول بهء أى: ليس للخيار واشتراطه عندنا حدء لا يتجاوز فى العمل به سنة» 

كما زعم من خخالفناء قال: وأما حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإنما رده اعتبارًا 
ونظرًا واختياراء مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع فى سائر مذهبه. 


رد هذا الحديث ما يطول ذكره. وأكثره تشغيب, لا يحصل منه على شىء لازم لا -مدفع 
لىع ومن جملة ذلك» أنهم نرعوا بالظواهر, وليس ذلك من أصل مذهبهم.» فاحتجوا 


١.5‏ اناما اه واه لمق قا جو و م و د فج المالك 
بعموم قول الله عز وجل: «إأوفوا بالعقود»(*؟1؟2. قالوا: وهذان قد تعاقداء وفى هذا 
الحديث إبطال الوفاء بالعقد» وبعموم قول رسول الله يلِ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه 
حتى يستوفيه,61170). قالوا: فد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده. وبأحاديث 
كثيرة مثل هذاء فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق» وهذه ظواهر وعموم, لا يعتزرض 
عثلها على الخصوص والنصوصء وبا لله التوفيق. 

واحتجوا أيضا بلفظه رواها عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن النبى يم أنه 
قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقاء ولا يمحل لهأنيفارق صاحبة خحشية أن 
يستقيله(14355), 


قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما 
قد تم من البيوع. 

وقالوا: قد يكون التفرق بالكلام» كعقد النكاح وشبهه. وكوقوع الطلاق الذى قد 
سماه | لله فراقاء والتفرق بالكلام فى لسان العرب معروف أيضًّاء كما هو بالأبدان» 

1 5 ا 1 0 5 0 5 ١غ‏ 5 5 
واعتلوا بقول الله عز وحل: «إوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته#( 8 وقوله: 
«إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا#””*1*». وبقول رسول الله ووِ: «تفترق 
ا" م يرد بأبدانهم» قالوا: ولا كان الاجتماع بالأبدان لا يؤثئر فى البيع» 
كذلك الافتراق لا يؤثر فى البيع, وقالوا: إنما أراد بقوله يلِدّ: «المتبايعان بالخينار»: 
المتساومين» قال: ولا يقال هما متبايعانء إلا ماداما فى حال فعل التبايع» فإذا وجب 
البيع 0 يسميا متبايعين» وإنما يقال: كانا متبايعين» مثل ذلك المصلى» والآكل» 
والشارب» والصائم؛ فإذا انقضى فعله ذلك» قيل: كان صائماء وكان اكلا ومصليًاء 
وشاربًاء ولم يقل إنه صائمء أو مصلء أو آكلء أو شارب إلا بحارّاء أو تقريبًا واتساعاء 
وهذا لا وجه له فى الأحكام, قالوا: فهذا يدل على أنه أراد بقوله: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا»: المتساومين. وعن أبى يوسف القاضى نصا أنه 
(59548) سورة المائدة رقم .١‏ 
(4949) أحرحه أحمدء والبخارى» ومسلم والنسائى وابن ماحة» عن حديث ابن عمر. 
4409) أتخرجه البيهقى فى السنن الكبرى .771١/8‏ 
(؟455) آل عمران .٠١6‏ 
(4305) أخرحه أحمد 8819/7 عن أبى هريرة. وذكره بالمجمع 1485/١‏ عن أنس. رالحاكم 

بالمستدرك +/47 ه؛ عن عوف بن مالك. وذكره بالكنز رقم ٠١1‏ وعزاه السيوطى إلى 
الطبرانى فى الأوسط. عن أنس. 


قال: هما المتساومانء قال: فإذا قال: بعتك بعشرة» فللمشترى الخيار فى القبول فى 
ا مجلس قبل الافتراق» وللبائع خيار الرجوع فى قوله: قبول المشترى» وعن عيسى بن أبان 
نحوه أيضًا. وقال محمد بن الحسن: معنى قوله فى الحديث: والبيعان بالخيار ما 0 يتفرقا)» 
أن البائع إذا قال: قد بعتكء فله أن يرجع ما لم يقل المشتزى قد قبلتء وهو قول أبى 
حنيفة» وقد روىء عن أبى حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره أياه على أصوله كسائر 
فعله فى أخبار الآحاد» كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده» ويجتهد فى قبولها 
أو ردهاء فهذا أصله فى أخبار الآحاد وروى عنه أنه كان يقول فى رد هذا الحديث: 
أرأيت إن كانا فى سفينة» أرأيت إن كانا فى سجن,ء أو قيد» كيف يفترقان؟ إذن فلا 
يصح بين هؤلاء بيع أبدًا. وهذا ما يعيب به أبو حنيفةق وهو أكبر عيوبه, وأشد ذنوبه. 
عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراضه الآثار الصحاح» ورده ها برأيه وأما االإرجحاء 
المنسوب إليه» فقد كان غيره فيه أدحل» وبه أقول. لم يشتغل أهل الحديث من نقل 
متالبه» ورواية سقطاته. مثل ما اشتغلوا به من مثالب أبى حنيفة» والعلة فى ذلك ما 
ذكرت لك لا غير» وذلك ما وحدوا له متخ ترك البيعن» :وردهًا بريه أعدى السعن 
المنقولة بأخبار العدول الآحاد الثقات» والله المستعان. 

وقال مالك: لا حيار للمتبايعين إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا. وذكرابن حواز 
منداد» عن مالك فى معنى البائعين بالخيار ما لم يفترقا» نص كاذ 05 فلن كه ب 
الحسنء وأبى حنيفة» كان إبراهيم النخعى يرى البيع جائرًا وإن لم يفترقا. وقال سفيان 
الثورى» وسفيان بن عيينة» وابن أبى ذئب» والليث بن سعدء وعبدالله بن الحسن بن 
العنبرى قاضى البصرة» وسوار القاضىء» والشافعى وأصحابه. وعبدالله بن المبارك: إذا 
عقد المتبايعان بيعهماء فهما جميعًا بالخيار فى إتمامه وفسخه, ماداما فى مجلسهماء ول 
يفترقا بأبدانهماء والتفرق فى ذلك كالتفرق فى الصرف سواء. 

وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبى ثورء وأبى عبيد؛ وداود بن 
علىء والطبرى» وروى ذلك عن عبدا لله بن عمرء وأبى برزة الأسلمى» وسعيد بن 
المسيب» وشريح القاضى» والشعبى» والحمسن البصرى» وعطاى وطاوس» والزهرى.» 
وابن جريج. ومعمرء ومسلم بن خالد الزنمى, والأوزاعى» ويحيى القطان. وعبدالرحمن 
ابن مهدى. وقال الأوزاعى: هما بالخيار مالم يفترقاء إلا بيوع ثلائة: بيع السلطان 
للغنائم» والشركة فى الميراث» والشركة فى التجارة» فإذا صافقه فى هذه الثلائة» فقد 
وجب البيع وليسا فيه بالخيارء قال: وحد الفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبه» وهو قول أهل الشام. وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. 


48 00101 ا 

قال أبو عمر: قد أكثر الشافعيون فى بطلان ما اعتل به المالكيون والحنفيون فى 
هذه المسألة» فمن جملة ذلك أنهم قالوا: لا حجة فيما نزع به المخالف من قول الله عز 
وجل: لإأوفوا بالعقود؛ لأن هذا العموم تعترضه ضروب من التخصيصء وإن ما 
يجب أن توفى به من العقود ما كان عقّدًا صحيحًا فى الكتاب والسنة» أو فى أحدهماء 
وما لم يكن كذلكء فليس يجب الوفاء به» ألا ترى أنهما لو عقدا بِيعا فى الطعام قبل 
أن يستوفىء أو عقدا بيعًا على شىء من الرباء أو على شىء من البيوع المنهى عنها 
المكروهة؛ التى وردت السنة بإبطالحاء هل كان يجب الوفاء بشىء من ذلك؟ قال يَيِمٌ: 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردء ولا طاعة إلا فى المعروف,31*40). 

وأما ما اعتلوا به من ظواهر الآثار فغير لازم؛ لأن البيع لا يتم إلا بالافتراق» فلا وجه 
لما قالوه» وأما اعتلاهم بقوله ييِدٌ فى حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: ولا 
يحل له أن يفارقه حشية أن يستقيله» فإن هذا معناه إن صح على الندبء, بدليل قوله 
ِ: «من أقال مسلمّاء أقال الله عثرته». وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله 
على حلاف ظاهر الحديث, وقد كان ابن عمر وهو الذى روى حديث البيعان بالخيار 
ما لم يفترقاء إذا بايع أحدًا وأحب أن ينفذ البيع» مشى قليلا ثم رجعء وفى حديث 
عمرو بن شعيب أيضًا ما يدل على أنه لا بيع بينهماء وأن كل واحد منهما بالخيار على 
صاحبه ما لم يفترقا. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا مطلب بن 
شعيب» قأل: حدثنا أبو صالح» وأخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قالا جميععا: حدثنا الليث بن سعد 
قال: عي عدن ممه اع عررين تسورظن ايه حن عهذا لدرين مور 
ابن العاصء «أن رسول الله يل قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون صفقة 
خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله,141*0). 


وأخيرنا سعيد بن نصر» وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 


(4454) أخرحه البخارى ج ١/4‏ كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح. عن عائشة. ومسلم 
كتاب الأقضية باب 8 برقم ١‏ 47/8 8٠ء‏ عن عائشة. وأحمد 2143/5 عن القاسم. 
والدازقطنى 2571/4 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة »١١ 4/٠١‏ عن عائشة. وأبو داود 
كتاب السنة ج4/١٠٠٠‏ باب لزوم السنة» عن عائشة. وابن ماحة ج١//‏ فى المقدمة» عن 


عائشة. 


(45155) سبق تخريجه رقم 491417. 


حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا إسحاق بن محمد القروى» قال: حدثنا مالك» 
عن سمى بن أبى صالحء عن أبى هريرة «أن رسول الله ييدِ قال: من أقال نادمًا فى بيع 
أو قال بيعتهء أقاله لله يوم القيامة)(45*7), وروى عبدالرزاق» عن معمر. عن محمد بن 
واسعء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» عن النبى يل كثله. فهذا يدل على أن ذلك ندب. 
وقوله: «لا يحل» لفظة منكرة» فإن صحتء فليست على ظاهرهاء لإجماع المسلمين أنه 
جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاءء وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد 

لرواية من روىء ولا يحل له أن يفارقه حشية أن يستقيله. 

فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب». وإلا فهو باطل بإجماع» وأما ما اعتلوا به من أن 
الافتزاق قد يكون بالكلام» وأنه جائز أن يكون أريد بذكر الافتراق فى هذا الحديث 
الافتراق بالكلام» فيقال لههم: خبرونا عن الكلام الذى وقع به الاجتماعء وتم به البيع 
أهو الكلام الذى أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره» فققد أحالوا وجاءوا ما 
لا يعقل؛ لأنه ليس ثم كلام غير ذلكء» وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه» قيل لهم كيف 
يجوز أن يكون الكلام الذى به اجتمعا وتم بيعهماء به افترقاء وبه انفسخ بيعهماء هذا ما 
لا يفهم. ولا يعقل» والاحتماع ضد الافتراق» فكيف يجوز أن يكون الكلام الذى 

اجتمعا به افتر قا به نفسه. هذا عين المحال والفاسد من المقال. 

أما قولهم: المتساومان فى معنى المتبايعين» فلا وجه له؛ لأنه لا تكون حينئذ فى الكلام 
فائدة» ومعلوم أن المتساومين بالخيار» كل واحد منهما على صاحبه؛ ما م يقع الإيجاب 
بالبيع والعقد والتراضى. فكيف يرد الخبر .ما لا يفيد فائدة» وهذا ما لا يظنه ذو لب على 

رسول الله وَ. 

وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله» كالمصلى, والآكل» وشبه 

ذلك فيدحل عليهم أن هذا لا يصح إلا فى الأفعال المتعلقة بواحدء كالصوم, والصلاة. 

والأكل» والشربء وما أشبه ذلكء أما الأفعال التى لا تتم إلا من اثنين كالمبايعة» 

والمقاتلة» والمبارزة» وما أشبه ذلكء فلا يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود منهما 

جميعاء ويدحل عليهم أيضًا أن السارق» والزانى» وما أشبههماء لا يقع عليهما الاسم إلا 
بعد تمام الفعل الموجب للحدء ومادام الاسم موجودًاء فالحد واحبء إن لم يقم حتى 

يقام. 

(5957) أخرحه البيهقى 1//5؟: عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 7١99‏ ج41/7/ كتاب 
التجارات باب الإقالة» عن أبى هريرة. إتحاف السادة المتقين 5/5 ٠‏ وعزاه إلى أبى داود 
والحاكم» عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 4581 وعزاه السيوطى إلى البيهقى؛ عن أبى 
هريرة.. وذكره بنصب الراية 5/٠اء‏ عن أبى هريرة. 


٠هل‏ .., هفتح المالك 

وأما قوهم لما لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير فى البيع» فكذلك الافتراق بالأبدان لا 
التفريق» علم أنه أريد به غير الكلام؛ ويدل على ذلك فعل ابن عمر الذى روى 
الحديث, وعلم مخرجه والمراد من معناه» ومثل هذا قول عمر بن الخطابء, لطلحة بن 
عبيدا لله فى الصرف: ولا تفارقه ولا إلى أن يلج بيته. وهو المفمهوم من لسان العرب» 
والمعروف من مرادها فى مخاطباتها بالافتراق افتراق الأبدان» وغير ذلك مجماز تقريب 
واتساعء وبا لله التوفيق. 

حدثنا عبدالواردث بن سفياك» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن. 
زهير قال: حدثنا أبى, قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ييِعْ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يكون بيع خيار». قال: 
رما قال نافع: أو يقول أحدهما: اختر. 

وحدثننا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدتنا نحمد بن عبدالسلام» قال: 
حدثنا محمد بن بشار» وحدثنا عبدالوارث أيضّاء قال: حدثنا قاسم» قال: حدنا بكر 
ابن حمادء قال: حدثنا مسددى قالا جميعا: حدثنا يحيى تن عبيها هه قال: أخبرنى نافع» 
عن ابن عمر قال: «قال رسول الله ييةِ: كل بيعين أحدهما على صاحبه بالخيار ما لم 
يتفرقاء أو يكون خيانًا,41972). 

وقرأت على عبدالوارث أيضاء أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا ابن عيينة» عن ابن جحريج)» قال: أملى على نافع, 
مع عبدا لله بن عمر يقول: «قال رسول الله يلِعْ: إذا تبايع المتبايعان» فكل واحد منهما 
بالخيار من بيعه ما ل يتفرقا»(2”؟2. أو يكون بيعهاء عن خيارء فإن كان بيعهما عن 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا 
موسى بن داود» حدثنا الليث بن سعيد, عن نافع» عن ابن عمرء وأن رسول الله وَل 
قال: إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا,2*1”50, وكانا جميعاء أو 
(59517). انظر تخريجه برقم 431147. 
(4954) أخرجه مسلم كتاب البيوع برقم 484 ج95/5١١‏ باب ثبوت ختيار انجلس. والتسائى 

١‏ كتاب البيوع؛ عن ابن عمرء والبيهقى بالسئن 559/0,» عن عبدا لله بن عمر. 
وذكره بنصب الراية 21/4 عن ابن عمر. 

(4559) أخرجه النسائى 749 كتاب البيوع باب ذكر الاختلاف علو نافع» ع ابن عمر. وأحمد- 


يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك» فقد وجب البيع» وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن, وعبدالوارث بن سفيان؛ قالا: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ) قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا أبو نعيم. قال: حدثنا 
سفيان» عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَل: مكل بيعين لا 
بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

وأما حديث حكيم بن حزام, فرواه شعبة» عن قتادة» أنه سمعه من أبى خليلء؛ عن 
عَبِيْد الله ين الخاركه عنه أخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو الوليد الطيالسى» قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبى الخليل؛ عن عبيدا لله 
ابن الحارث» عن حكيم بن حزام؛ أن رسول الله يله قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء 
فإن صدقا وبيناء بورك بهما فى بيعهاء وإن كتما وكذباء محقت البركة من بيعهما». 

وأما حديث ممرة» فرواه شعبة» وهشام الدستوائي» وسعيد بن أبى عروبة» وهمامء 
وحماد بن سلمة. وغيرهم, عن قتادة» عن الحسن, عن سمرة, عن النبى وْدٌ: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا». وبعضهم يزيد فيه: أو يكون بيعهما على الخيار. 

واحتلف العلماء فى معنى قوله كقِعٌ فى هذا الحديث: «إلا بيع الخيار»» وقوله: «أو 
يكون ببعهما عن خيار»» فقال قائلون: هذا الخيار المشتزط من كل واحد منهما على 
حسب ما يجوز من ذلكء, كالرحل يشترط الخيار ثلاثة أيام أو نحوهاء فإن المسلمين 
على شروطهمء وهذا قول الشافعى» وأبى ثور» وجماعة. وقال آخرون: «معنى قوله إلا 
بيع الخيار»؛ وقوله: «إلا أن يكون بيعهما عن خيار» ونحو هذاء هو أن يقول أحدهما 
بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع» أو فسخه. فإن اختار إمضاء البيع, تم البيع 
بينهماء وإن لم يتفرقاء هذا قول الشورىء والليث بن سعدء والأوزاعىء وابن عبينة؛ 
وعبيدا لله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وروى ذلك أيضًا عن الشافعى» وكان أحمد 
ابن حنبل يقول: هما بالخيار أبداء قالا هذا القول أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من 
مكانهما. 

حدثنا عبدالله بن مده قال حدقا عمد ين يكترة قال: احتتنا ابو دازد»قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد» عن جميل بن مرة» عن أبى الوضىء قال: «غزونا غروة 


2١١5/8‏ عن ابن عمر. واين ماحة برقم 4 م7 كتاب التجارات باب البيع 


١٠6‏ لصا ماده فيج المالك 
فنزلنا منزلاء فباع صاحب لنا فرسًا بغلام» ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا 
برزة صاحب النبى يكم فأتيا أبا برزة فى ناحية العسكرء فقصا عليه القصة» فقال: 
أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله يل: البيعان بالخيار ما لم يفترقا,(457). 
قال هشام بن حسان: وحدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. 

قال أبو عمر: جميل بن مرة يكنى أبا الوسمىء. بصرىء ثقة عند أحمد بن حنبل» 
وغيره» روى عنه حماد بن زيد» وجماعة. وأبو الوضى السحتنى» قال: أحمد بن صالح 
التابعى» بصرىء ثقة» سمع أبا برزة» والحسن بن علىء وغيرهماء روى عنه هشام بن 
حسان» وجميل بن مرة» وقال الطبحاوى: حديث أبى برزة هذاء قال فيه جميل بن مرة» 
عن أبى الوضى: باع صاحب لنا فرساء وقال فيه: أقمنا يومنا وليلتنا فلما كان من الغدء 
قال هشام بن حسان. عن أبى الوضى أنهم اختصموا إلى أبى برزة فى جارية وفيه: ‏ 
فبات المشترى مع البائع» فلما أصبح. قال: لا أرضاهاء وبعضهم يقول فيه: فدام معهاء 
قال أبو جعفر: ولا شك إذا كانا قد أقاما بعد تبايعهما يوما وليلة أنهما قد قاما إلى 
غائط» أو بول» أو صلاة» وقام إلى إسراج الفرس» وقد قام معها فى قصة الحارية» وهذا 
عند الجميع تفرق» قال: فمعنى قول أبى برزة فى التفرق هاهنا التفرق بالبيع؛ لأن 
أحدهما أدى البيع؛ والآخر جححده. 
مالم يتفرقاء وغير ذلك تأويل أبى برزة» والمراد من الحديث قول رسول الله وو وقد 
جاء عن ابن عمر فى تأويله غير ما ذهب إليه أبو برزة» وابن عمر أفقه من أبى برزة 
وروايته أصح, وحديئه أثبت» وهو الذى عول عليه أكثر الفقهاء فى هذا الباب. 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مطلب 
ابن شعيبء قراءة عليه قال: حدثنا عبدا لله بن صالحء قال: حدثنى الليث» قال: حدثنى 
يونس» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدا لله قال: كال :اين عم .ها ]ذا تبارهينا كناد 
كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان» قال: فتبايعت أنا وعثمان مالا لى بالوادى 
عمال كثير بخيبر» قال: فلما بايعته طفقت على عقبى القهقرى خشية أن يرادنى عثمان 
البيع قبل أن أفارقه,(4111). 

وأما قوله فى حديث مالكء عن نافع عن ابن عمر المذكور: «إلا بيع الخيار»» فقد 
(440) سبق تخريجه برقم .4580١‏ 
(49451) أخرحه البيهقى فى السنن 0/١/77ء‏ عن ابن عمر. والنسائى 49/0 كتاب البيوع؛ عن 


كتاب البيوع امو ا ما لالط ان فق ده اخ لي ا لطن لاطا للق اسم الم ١1‏ 
مضى ما للعلماء فى تأويل هذه اللفظة» واختلفوا فى شرط الخيار ومدته»ء فقال مالك: 
يجوز شرط الخيار شهرًاء أو أكثرء هكذا حكى ابن خواز منداد عنه» وهو قول ابن أبى 
ليلى» وأبى يوسفء ومحمد بن الحسنء والأوزاعى» كلهم يقول يجواز اشتراط الخيار 
شهرًا أو أكثر» والشرط لازم إلى الوقت الذى يشترط فيه الخيار» وهو قول أحمد بن . 
حنبل» وأبى ثورء وإسحاقء ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات. وذكر ابن القاسم وغيره 
عن مالكء قال: يجوز شرط الخيار فى بيع الثوبء اليوم واليومين» وما أشبه ذلك» وما 
كان أكثر ذلك فلا عر سوق اداو يكرة ادم الله ياه الخمسة أيام, 
والجمعة» ونحو ذلك» وفى الدابة وما أشبهه يركبها ليعرف ويختبر» ويستشير فيهاء وما 
بعد من أجل الخيار فلا خير فيه» ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشترى. وقال الليث 
ابن سعد: يجوز الخيار اليوم واليومينء والثلاثة» قال: وما بلغنا فيه وقت إلا أنا نحب أن 
يكون ذلك قريبًا إلى ثلاثة أيام. قال الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهما: يجوز البيع فى 
الأشياء بشرط الخيار للبائع والمشترى ثلاثة أيام» إلا فيما يجب تعجيله فى انجلس» نحو 
الصرف, والسلم. 


وقال أبو حنيفة» وزفر والشافعى: لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث» فى شىء 
من الأشياء» فإن فعل» فسد البيع. قال الشافعى: ولولا الخبر» ما جازت الثلاثة ولا 
غيرها فى الخيار. وقال ابن شبرمة» والثورى: لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بمحال. قال 
الثورى: إن اذ شترط البائع الخيار» فالبيع فاسدء قال: ويجوز شرط الخيار للمشترى عشرة 
أيام وأكثر. وقال الحسن بن حى: إذا اشترى الرحل الشىء» فقال له البائع: اذهب فأنت 
فيه بالخيار» فهو فيه الخيار أبدّا» حتى يقول قد رضيت»ء وقال: ما أدرى ما الثلاث إذا 
باعه فقد رضى؟ وإن كانت جارية بكر فوطتها فقد رضى. وقال عبيدا لله بن الحسن: 
لذ يعجيى طول الحيازه وكان يفول للمشوى» الثيان ماارضى البائم: ولا نوز عند 
مالك النقد فى بيع الخيار» فإن اشترط النقد فى بيع الخيار. فالبيع فاسد» وفى مذهب ٠‏ 
أبى حنيفة أيضاء لا يحب نقد الثمن مع بقاء الخيار» فإن ا شترط نقد الثمن مع بقاء 
الخيار» فالشرط فاسدء والبيع صحيح. 


قال أبو عمر: أما الخبر الذى يزعم الشافعى أنه لولاه ما جاز اشترط الخيار للبائع 
أضلا» ولا للمعترئ» وقا الخازه ثلذنا سن انه فحدية:سفيان بن عد عيينة» رواه 
لامر لاش مه ىل فد بي اسحاقم غن اقم حل الاير امن الح ل 
رأسه مأمونة فى اللناهلية» فحبلت لسانه فكان مخدعا فى البيع» «فقال له رسول الله و: 


بع وقل لا حلابة) ثم يق بالخيار ثلانا من 625039 

وحديث أيوب» وهشام بن حسانء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى 
يلد أنه قال: «من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيامب4119), وروى عبيدا لله بن عمرء 
عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى يظةِ مثله. وسنذكر المصراة 
والحكم فيهاء وما للعلماء فى ذلك فى باب أبى الزناد من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

وجماعة الفقهاء بالحجازء والعراق» يقولون: إن مدة الخيار إذا انقضت قبل أن 
3 يفسخ من له الخيار البيع؛ » تم البيع ولزمه. وبه قال المتأخرون من الفقهاء أيضًا وأبو ثورء 
وغيره» إلا أن مالكا قال: إذا اشترط المشترى الخيار لنفسه ثلاثاء فأتى به بعد مغيب 
الشمس من آخر أيام الخيار» أو من الغد, أو قرب ذلكء» فله أن يردء وإن تباعد ذلك 
لم يردء وهو رأى ابن القاسم. قال مالك: إن اشترط أنه إن غابت الشمس من آخر أيام 
الخيار فلم يأت بالثوبء لزم البيع» فلا حير فى هذا البيع» وهذا ما انفرد به أيضًا رحمه 
الله وحجة من أجاز الخيار واشترطه أكثر من ثلاث «قوله يلة: المسلمون على 


4535), 
شروطهم) 


قال أبو عمر: ومن هذا الباب أيضا اختلافهم فى لفظ الإيحاب والقبول» فقال 
مالك: إذا قال: بعنى سلعتك بعشرة» فقال: بعتكء. صح البيع» ولا يحتاج الأول أن 
يقول قد قبلت» وهو قول الشافعىء فى البيوع, إلا أنه قال فى النكاح إذا قال له: قد 
زوجتكء؛ وقال: قد قبلت» لم يصح حتى يقول المتزوج: زوجنى ابنتك» ويقول الآأر: 
قد زوجتكماء ويقول المتزوج: قد قبلت نكاحها. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال بعنى سلعتك بكذاء فقال الأحر: قد بعتكء. لم 


(4979) أخرحه البيهقى 7177/0, عن ابن عمر. وذكره بنصب الراية 5/4» عن ابن عمر. 
والحاكم بالمستدرك 37/7,» عن ابن عمر. 

(497) مسلم كتاب البيوع باب 5 برقم ١4‏ ج08/8١١»‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن 
» عن أبى هريرة. وذكره الطحاوى ,معانى الآثار 2١9/5‏ عن أبى هريرة. 
(4474) أحرجه أبو داود كتاب الأقضية باب ١7‏ فى الصلحء عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
7 57/8 كتاب الأحكام» عن عمرو بن عوف» عن أبيهء عن جله. والبيهقى 
بالسئن 9/5لاء عن عبدا لله المزنى» عن أبيهه عن جحده. والحاكم بالمستدرك ؟/491: عن 
أبى هريرة. والدارقطنى 277/7 عن أنس. وذكره السيوطى بالدر المتشور 577/7 وعزاه 
الحاكمء عند كثير بن عبدا لله» عن أبيه» عن حده. وذكره بالكنز برقم ٠١911‏ وعزاه 

السيوطى لأبى داود والحاكم؛ عن أبى هريرة. 


كتاب البيوع مد نون ب نم نل فو نو فاك و لو الماع اس ا اه ا 181 
يصح, إلا أن يقول الأول: قد قبلت؛ وهو قول ابن القاسم» وذكر الطحاوى» عن أبى 
حنيفة وأصحابه. إذا قال: زوجنى, فقال: زوجتكهاء كان تزويجًاء ولا يحتاج إلى قبول 
الزواج بعد ذلك» قال: فرقوا بين البيع والنكاح. . 

وحكى عن الشافعى أن قوله فى البيوع أيضًا مثل قوله فى النكاح» ول يختلف قوله 
فى النكاح. 

وقال الحسن بن حى: إذا قال أبيعك هذا الشوب بئمن ذكره؛ فقال المشترى: قد 
قبلت, فالبائع بالخيار إن شاء ألزمه. وإن شاء مم يلزمه. 

وعن مالك فى هذا الباب مسألة يخالفه فيها الجماعة الفقهاء فيما ذكر الطحاوى؛ 
قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إذا قال: بكم سلعتك؟ فيقول: مائة دينار» فيقول 
الرجل: أخذتهاء فيقول: لا أبيعك, وقد كان أوقفها للبيع؛ فإنه يحلف بالله ما ساومه 
حلف كان القول قوله. وإن لم يحلف لزمه. 

قال أبو جعفر الطحاوى: ما ذكر ابن القاسم, عن مالك بأنه يصدق أنه لم يرد به 
عقد بيع فى الخطاب الذى ظاهره البيع» فإنا لم نعلم أحدًا من أهل العلم قاله غيره 
وجاز الخيار عند مالك» وأصحابه إلى غير مدة معلومة؛ إذا جعل الخيار بغير مدة 
معلومة» ويجعل السلطان له فى ذلك من الخيار ما يكون فى مثل تلك السلعة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة فسد البيع» كالأجل 
الفاسد سواءء فإن أحازه فى الثلاث» جاز عند أبى حنيفة» وإن لم يجزه حتى مضت 
الغلاث» لم يكن له أن يجيز. 

وقال أبو يوسف,. ومحمد: له أن يختار بعد الثلاث. وقياس قول الشافعى عندى فى 
هذه المسألة أن يكون البيع فاسداء ولا يجوز وإن أجازه فى الثلاث. 

وقالت طائفة» منهم: الحسن بن حى» وغيره: جائز اشتراط الخيار بغير مدة» ويكون 
الخيار أبدًا. 

وقال الطبرى: إذا لم يضرب للخيار وقنًا معلومًا كان البيع صحيحًّاء والنمن حالاء 
وكان له خيار فى الوقت» إن شاء أمضى» وإن شاء رد. وعند مالك» والشافعى» 


م 


وعبيدا لله بن الحسن: يورث الخيار ويقوم ورثة الذى له الخيار مقامه إن مات فى أيام 
ايان ش 


ك١‏ فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 000000060000000 فح المالك 

وقال الثورى؛ وأبو حنيفة: يبطل الخياربموت من له الخيار» ويتم البيع» وعند مالك» 
والليث بن سعدء والأوزاعى, هلاك المبيع فى أيام الخيار من البائع منه مصيبة» والمشترى 
أمين» وهو قول ابن أبى ليلى؛ إذا كان الخيار للبائع خاصة. وقال الشورى: إذا كان 
الخيار للمشترى فعليه الثمن. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار للبائع فالمشترى ضامن للقيمة؛ وإن كان الخيار 
للمشترى فعليه الثمن» وقد تم البيعء على كل حال بالهلاك» وحكى الربيع مشل ذلك» 
عن الشافعى. وقال الشافعى فيما حكى المازنى عنه لأيهما كان الخيار» فالمشتزى ضامن 
للقيمة إذا هلك فى يده بعد قبضه له. وهذا كله على أصوهم فى هلاك المبيع بعد القبض 
عند المشترى على ما تقدم عنهم ذكره فى الباب قبل هذاء فهذه أمهات مسائل الخيار 
وأصولهء وأما الفروع فى ذلك فلا تكاد تحصى وليس فى مثل كتابنا تنقضى. 

هلاه - حديث سادس وعشرون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه أن عبدا لله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله يق قال: أيما بيعين 
تبايعاء فالقول قول البائع أو يترادان, (24119. 

هكذا قال مالك فى هذا الحديث: أيها بيعين تبايعاء ولم يقل فاختلفاء وهى لفظة 
مدار الحديث عليها ومن أجلها وردء» وسقطت لالك كما ترىء وفى قوله فيه: «فالقول 
قول البائع» دليل على اختلافهماء وا لله أعلم. 

وهذا الحديث محفوظ. عن ابن مسعودء كما قال مالكء وهو عند جماعة العلماء 
أصل تلقوه بالقبول» وبنوا عليه كثيرا من فروعه؛ واشتهر عندهم بالحجازء والعراق 
شهرة يستغنى بها عن الإسناد. كما اشتهر عندهم قوله وَلِوٌ: ولا وصية لوارث» ونا 


(49175) أخرجه الترمذى برقم ١51١‏ 051/8 كتاب البيوع؛ عن ابن مسعود. وأبو داود 
كتاب البيوع باب إذا اختلف البيعان والمبيع رقم 501١١‏ ج87/9 25 عبن ابن الأشعث» 
عن أبيهء عن جده. والنسائى كتاب البيوع باب احتلاف المتبايعين فى الثمن ج/07/1". 

(4457) الترمذى رقم 5١١١‏ ج487/8 كتاب الوصاياء عن أبى أمامة» عن ابن الأشعث؛ عن 
أبيه» عن جده. والنسائى كتاب الوصايا باب ه ج5/ 25841 عن عمر بن خارحة. وابن 
ماحة برقم ٠51/١‏ 4.5/5 كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث, عن أبى أمامة 
الباهلى. وأحمد ,.١87/4‏ عن عمر بن خارحة. وابن أبى شيبة 2149/١١‏ عن عمر بن 
خارحة: واندارقطنى 7٠١/4‏ عن أنس. وبالمصنف لعبدالرزاق رقم /الا”/ا ج448/4١ء‏ عن 
أبى أمامة الباهلى. وذكره بنصب الراية 4/4 ٠‏ 4» عن أنس. وذكره بالكنز يرقم ١881/4‏ 
وعزاه السيوطى إلى عبدالرزاق. عن أبى أمامة. والبخارى بالتاريخ 4/7 .١‏ عن عمر بن 
حارحة. 


كتاب البيوع اا 020201212121211 0 اا ااا 0 
ومثل هذا من الآثار التى قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن 
الإإسناد؛ لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقورى من الإسناد. 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» قال: حدثنا 
الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن محمد 
ابن عجلان» عن عون بن عبدا لله بن عتبة» عن ابن مسعود, أن رسول الله يلل قال: إذا 
اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار. وهذا مرسل؛ لأن عونا لم يسمع 
من أبن مسعود. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
ويحبى بن سعيد؛ عن ابن عجلان» عن عون بن عبدا للهه عن ابن مسعود, قال: قال 
رسول الله يِْهُ: «إذا اختلف البيعان» فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار». 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمومن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة: قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» قال: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث» قال: حدثنى أبى؛ عن الأعمشء قال: أخبرنى عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث. عن أبيه عن جده؛ قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس» من عبدا لله 
بعشرين ألفاء فأرسل عبدا لله إليه فى ثمنهمء فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال 
عبدا لله: فاختر رجلا يكون بينى وبينك» قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسكء قال 
عبدا لله: فإتى سمغت رسول الله لِك يقول: وإذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة» فهو ما 
يقول رب السلعة أو يتناركان». هكذا فى كتابى فى مصئف أبى داود وذكره ابن 
الخارود» عن محمد بن يحيى» عن عمر بن حفص بن غياث؛ عن أبيه» عن أبى العميس» 
عن عبدالرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث. عن أبيه عن جده؛ مثله سواء. ولأبى 
العميس يعرف هذا الحديث» عن عبدالرحمن هذاء لا عن الأعمشء وعبدالر حمن هذا غير 
معروف بحمل العلم وهذا الإسناد ليس بحجة عند أهل العلم؛ ولكن هذا الحديث 
عندهم مشهور ومعلوم, والله أعلم. 

وحدثنا عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: 
حدثنا عبد عبدا لله بن محمد النفيلى» قال: حدثنا هشيم؛ أخيرنا ابن أبى ليلى؛ عن 
ا امور 
معناه» والكلام يزيد وينقص. هكذا رواه ابن أبى ليلى» وعمر بن قيس الماصرء عن 
القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه؛ وعمر بن قيس الماصر هذا كوفى ثقة» روى عنه ابن 
عون وغيره. 


ذكر العقيلى» قال: حدثنا محمد بن إدريس» قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» 
عن عمرو بن أبى قيس» عن عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبدالرحمنء عن أبيهء 
عن عبدا لله بن مسعودء قال: قال رسول الله يلِ: «إذا تبايع المتبايعان بِيعّا ليس بينهما 
شهودء فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حماد. عن أبان بن تغلبء عن القاسم بن 
عبدالحمن» أن الأشعت اشترئ من عبد الله رقيقا من رقيق الإمارة فأناه فقاضاه؛ 
فاختلفا فى الثمن» فقال له عبدا لله: أترضى أن أقضى بينى وبينك بقضاء رسول الله 
يلد قال: «إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان». 


ورواه حجاج.ء عن ابن جحريج» قال: أخيرنى إسماعيل بن أمية» عن عبدالمللك بن 
عبيدة» قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبدا اله بن مسعود فذكرء عن أبيه» عن النبى وَل 
معناه. 

قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان فى إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة» 
وضعف بعض نقلته أخرى» فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفى ويغنى. 

وأما احتلاف الفقهاء فى هذا الباب» فقال ابن أبى ليلى» والتورى» وأبو حنيفة 
والشافعى» وأصحابهم, وأحمد وإسحاق: إذا اختلف المتبايعان فى الثنمن» والسلعة 
قائمة تحالفا وترادا البيع» وبدئ البائع باليمين» ثم قيل للمشترى: إما أن تأعذ مما حلف 
عليه البائع» وإما أن تحلف على دعواك وتبرأً. فإن حلفا جميعًا رد البيع» وإن نكلا جميعًا 
رد البيع» وإن حلف أحدهما ونكل الآخرء كان البيع لمن حلف, وسواء عند هؤلاء 
كلهم كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشترىء بعد أن تكون قائمة» وكذلك 
روى ابن القاسم؛ عن مالكء أن السلعة إذا كانت قائمة بيد البائع أو بيد المشتزى تحالفا 
وترادا على حسبما ذكرناء عن هؤلاء سواء. 
وكان القول قول المشترى مع ينه؛ وإنما يتحالفان إذا كانت السلعة قائمة بيد البائع» 
هذه رواية ابن وهب» عن مالك. 

وقال سحنون: رواية ابن وهبء» عن مالك: هو قول مالك الأول» وعليه اجتمع 


الرواة» وقول مالك الذى رواه ابن القاسم وأحذ به هو آخر قول مالكء واحتلفوا 
والمسألة بحالهاء إذا فاتت السالعة بيد المشترى وهلكت ولم تكن قائمة. فقال مالك 


وأصحابه كلهم حاشا أشهب: القول قول المشترى مع يينه» ولا يتحالفان, وهوقول 
أبى حنيفة» وأبى يوسف»ء والثورى, والحسن بن حىء» والليث بن سعد. . 

وقال الشافعى» و محمد بن الحسن - وهو قول أشهب صاحب مالك: إنهما 
يتحالفان ويتفاسخان, ويرد المشترى القيمة» وهو قول عبيد الله بن الحسن العنبرى 
قاضى البصرة. 

وقال زفر: إن اتفقا فى هذه المسألة: أن الثمن كان من جنس واحدء كان القول 
قول المشترى؛ وإِن اختلفا فى جنسه. تحالفا وترادا قيمة البيسع؛ وقول الشافعى: سواء 
كانت السلعة قائمة بيد البائع أو بيد المشترى أو هلكت عند البائع وعند المشترى هما 
أبداء إذا اختلفا فى الثمن يتحالفان ويترادان السلعة, إن كانت قائمة, أو قيمتهاء إن 


كانت فائتة. 


وقال أبو ثور فى اخختلاف المتبايعين فى الثمن: القول أبدا قول المشترى؛ وسواء 
كانت السلعة قائمة بيد البائع» أو المشترى, أو فاتت عند البائع أو عند المشترىء القول 
أبدا فى ذلك كله قول المشترى مع يعينه؛ وضعف أبو ثور الحديث فى هذا الباب, ولم 
يوجب به حكما؛ ولكل واحد منهم حجج من جهة النظر تكاد تتوازى» وأما أبو ثور 
فلم يقل بشىء من معنى حديث هذا الباب» وشذ فى ذلك إلى قياس يعارضه قياس مثله 
لخصمه. والله المستعان. 

فمن حجة أبى ثور: أن البائع مقر بزوال ملكه عن السلعة مصدق للمشترى فى 
زواهها عن ملكه. وهو مدع عليه من الثمن ما لا يقر له به المشترى. ولا بينة معه؛ فصار 
التقول قول المشترى مع يمينه على كل حال. 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف, قنال: قال أبو حنيفة: القياس فى المتبايعين إذا 
احتلفا: فادعى البائع ألفا وخمسمائةء وادعى المشترى ألفا أن يكون القول قول 
المشترى. ولا يتحالفان ولا يترادان؛ لأنهما قد أجمعا على ملك المشترى السلعة المبيعة, 
واحتلفا فى ملك البائع على المشترى من الثمن ما لا يقر به المشترىء فهما كرجلين 
ادعى أحدهما على الآخر ألف درهم ومسمائة درهم؛ وأقر هو بألف درهم. فالقول 
قوله. إلا أنا تركنا القياس للأثر فى حال قيام السلعة» فإذا فاتت السلعة عاد القياس. 

قال أبو عمر: هذا القياس الذى ذكره أبو حنيفة, امتثله كل من ذهب فى هذا 
الباب مذهبه من أصحابه ومن المالكيين وغيرهم. قال أبو محمد بن أبى زيد: ظاهر قوله 
فى الحديث: ,أو يترادان»: الإشارة إلى رد الأعيان» فإذا ذهبت الأعيان» حرج من ظاهر 


الحديث؛ لأن ما فات بيد المبتاع لا سبيل إلى رده وصار المبتاع مقرًا بثنمن يدعى عليه 


أكثر منه» فدخل فى باب الحديث الآخحر: «البينة على المدعى, واليمين على المدعى 
عليه). 


قال آبو مر : من خخة الشافعى واشهت» وغييد الله بن اللسن» ومن ذهب 
مذهبهم فى هذا الباب» وجعل المتبايعين إذا اختلفا فى الثمن يتحالفان ويترادان أبداء أنه 
يقول: إن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه. إلا بصفة ما لا يصدقه عليها المبتاع) 
وكذلك المشترى ل يقر بانتقال الملك إليه إلا بصفة ما لا يصدقه عليها البائع» والأصل 
أن السلعة للبائع فلا تخرج من ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة» وإقراره منوط بصفة لا 
سبيل إلى دفعها لعدم بينة المشترى بدعواه؛ فحصل كل واحد منهما مدع ومدعى 
عليه ووردت السنة بأن يبدأ البائع باليمين» وذلك - والله أعلم -؛ لأن الأصل أن 
السلعة له فلا يعطاها أحد بدعواف فإذا حلف, خير المبتاع فى أخذها مما حلف البائع 
عليه إن شاءء وإلا حلف أنه ما ابتاع إلابما ذكرء ثم يفسخ البيع بينهماء وبهذا المعنى 
وردت السنة محملة» لم تخص كون السلعة بيد واحد دون آخرء ومعلوم أن التراد إذا 
وجب بالتحالف والسلعة حاضة وجب بعد هلاكها؛ لأن القيمة تقوم مقامهاء كما 
تقوم فى كل ما فات مقامه؛ ومن ادعى فى شىء من ذلك خصوصاء فقد ادعى ما لا 
يقوم من ظاهر الحديث ولا معناه. 

قالوا: وليس اخحتلاف المتبايعين من باب البينة على المدعى واليمين على من أنكر 
فى شىء؛ لأن ذلك حكم ورد به الشرع فى مدع لا يدعى عليه؛ وفى مدعى عليه لا 
يدعى» وورد الشرع فى المدعى المدعى عليه» والمدعى عليه المدعى بغير ذلك؛ وكل 
أصل فى نفسه يجب امتثاله» ولكل واحد منهم حجج يطول ذكرها ومدارها على ما 
دكريا. 

وقال ابن القابي: إذا اختلف المتبايعان فى قلة الشمن وكثرتهء والسلعة بيد المبتاع لم 
تفت ولم تتغير فى بدن أو سوقء أو لم يكن قبضهاء أحلف البائع» أو لا على ما ذكرء 
أنه ما باعها إلا بكذاء فإن حلفء خير المبتاع فى أخذها بذلك» أو يحلف ما ابتاع إلا 
بكذا ثم يرداء إلا أن يرضى قبل الفسخ أخذها عا قال البائع. قال سحنون: بل بتمام 
التحالف ينفسخ البيع» ورواه سحنون, عن شريح. قال شريح: إذا اختلف المتبايعان ولا 
بينة بينهما أنهما إن حلفا تراداء وإن نكلا تراداء وإن حلف أحدهما ونكل الآحر ترك 
البيع» يريد على قول الحالف. 


وروى ابن المواز» عن ابن القاسم مثل قول شريح. 

وقال ابن حبيب: إذا استحلفا فسخ وإن نكلاء كان القول قول البائع وذكرهء عن 
مالك؛ وقال ابن القاسم: إن قبضها المبتاع ثم فاتت بيده بنماء أو نقصان, أو تغير سوق 
أو بيع» أو كتابة» أو عتق, أو هبة» أو هلاك, أو تقطيع فى الثياب» فالقول قول المبتاع 
مع بمينه» وكذلك لو كانت دارا فبناهاء أو طال الزمان» أو تغيرت المساكن. 

وأما الشافعى فليس يجعل شيئا من هذا كله فوتا فى معنى من المعانى» وفى هذه 
المسألة عنده يتحالفان إذا فاتت السلعة وتقوم القيمة مقامهاء وهو قول أشهب. 

ومن أصل مذهب مالك وأصحابه فى هذه المسألة: أن من جاء منهما.ما لا يشبه, 
كان القول قول الآخرء وإنما يحلف من ادعى ما يشبه» ولو اختلف المتبايعان فى الأحل, 
فقال البائع: حال» وقال المشترى: إلى شهرء فإن لم يتقابضا تحالفاء وتراداء وإن قبض 
المشترى السلعة» فالقول قوله مع بمينه» على رواية ابن وهب. 

وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان إن كانت السالعة قائمة عند البائع» أو عند 
المشترى. وإن فاتت فالقول قول المشتزى مع يمينه» إلا أن يكون للناس عرف وعادة فى 
تلك السلعة فى شرائها بالنقد والأحل. فلا يكون لواحد منهما قوله؛ ويحملان على 
عرف الناس فى تلك السلعة» ويكون القول قول من ادعى العرف» هذا كله مذهب 
مالك» والليث بن سعد. 

وقال الشافعى؛ وعبيد الله بن الحسن: الاختلاف فى الأجل كالاختلاف فى الثمن؛ 
والقول فى ذلك واحد. 

وقال أبو حنيفة: إذا قال البائع هو حالء وقال المشترى: إلى شهرء فالقول قول 
البائع مع بمينه وكذلك إذا قال البائع: إلى شهرء وقال المشترى: إلى شهرين» وهو قول 
الثورى. 

قال أبو عمر: فى هذه المسألة قول آخر غير ما ذكرنا عن هؤلاء ذكره المروزى» 
قال: قال ينض امحاناة [ق كان شوق عدو اجيلك التلفة» مالفا ورد الفييية 
وإن كانت السلعة هلكت من غير فعل المشترى تحالفا» فإن حلفا لم يكن على المشترى 
رد قيمة ولا غيرها؛ لأنه لم يكن متعديا على السلعة ولا جانياء ولا يضمن إلا حجان أو 
متعد» قال المروزى: وهذا القياس. 

تن تن 


4 - باب جامع الدين والحول 

/اأه - حديث سابع وعشرون لأبى الزناد: 

مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال: «مطل 
الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع» تخ 

هذا يدل على أن المطل على الغنى حرامء لا يحل إذا مطل .ما عليه من الديون» وكان 
قادرا على توصيل الدين إلى صاحبهة وكان صاحبه طالبًا له؛ لأن الظلم حرام قليله 
وكثيرف وخ تختلف آثامه على قدر اختلافه؛ لأن للظلم وجوها كثيرة» فأعظمها الشركء, 
وأقلها لا يكاد يعرف من خفائه. وجملتها لا تحصى كثرة» وأصل الظلم فى اللغة أحذك 
ما ليس لك» ووضعك الشىء فى غير موضعه. ومنه قالوا: 

ومن يشابه أبه فما ظلم 
قال الله عز وجل «إإن الشرك لظلم عظيوي24572, 
وقال: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرايك (4105). بإوالله لا يحب 
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(4971) أخرحه البخارى. ومسلم كتاب المساقاة برقم #8 .-ج917//5١١2‏ عن أبى هريرة. وأبو 
داود برقم 5*4 ج40/8” كتاب البيوع باب المطل» عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
ج/11ه كتاب البيوع باب مطل الغنى» عن أبى هريرة. والنسائى 117/87 
كتاب البيوع باب الحوالة» عن أبى هريرة. وابن ماحة ١4.84‏ ج60*/95/ كتتناب 
الصدقات باب الحوالة» عن أبى عمر. وأحمد؟/ الاء عن ابن عمر. والبيهقى 0/5./اء عن 
أبى هريرة. والدارمى 2551/7 عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 4/17لا» عن أبى هريرة. 
والبغوى بشرح السنة 25٠١‏ عن أبى هريرة. والطحاوى .كشكل الآثار »4١4/١‏ عن أبى 

هريرة. 

(4454) لقمان ؟١.‏ 

(4959) سورة الفرقان .١9‏ 

(4970) آل عمران لاه. 

(4911) أحرجه الترمذى برقم 4965؟ ج507/4 كتاب صفة الجنة» علن أبى ذر. والبخارق- 


كتاب البيوع مسق لقا وأا ملم ا ململ وف و مل و الو او ل ا 1 
وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة. 
مطل الغنى بدين عليه لم تحر شهادته؛ لأن النبى يِهٌ قد ماه ظالما؛ والدليل على أن مطل 
الغنى ظلم لا يحل ما أبيح منه لغرعه من أخذ عوضه.ء والقول فيه مما هو عليه من الظلم 
وسوء الأفعال؛ ولولا مطله له كان ذلك فيه غيبة. وقد قال يله : بإن دماءكم 
مطل بدينه أن يقول فيمن مطله. قال يله : ولى الواحد يحل عرضه وعقوبته, 45179) 
واللى: المطل والتسويف»ء والواجد: الغنى. 
حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدتما وكيع. قال: 
حدثنا وبرة بن أبى دليلة شيخ من أهل الطائفء قال: حدثنى محمد بن ميمون بن 
نسيكة- وأثى عليه غخيراته عن غمرو بن الشريك». عن أبيف قال: قال رشول الله كلة: 
ولى الواحد يحل عرضه وعقوبته». 
قال أبو عمر: هذا عندى نحو معنى قول الله - عز وجل -: إلا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم وهذه الآية نزلت فى رجحل تضيف قوما فلم يضيفوهء 
فأبيح له أن يقول فيهم إنهم لثام لا خير فيهم؛ ولولا منعهم له من حق الضيافة» ما جاز 


-بالأدب المفرد برقم 51/١ 49٠.‏ عن أبى ذر. وابن عساكر كذا بالتهذيب 
”2 عن أبى ذر. والبيهقى بالسئن 417/5, عن أبى ذر الغفارى. 

(49177) أخرحه البحارى ج8/9١5‏ كتاب التوحيد باب قوله: «إوحوه يومئذ©» عن أبى بكرة. 
ومسلم كتاب القسامة برقم ٠/8 ١9‏ *ء عن أبى بكرة. وأحمد 0/5 4» عن أبى بكرة. 
والبيهقى ١57/5‏ بالسئن الكبرىء عن أبى بكرة. والبخارى بتاريخه 287/177 عن العداء بن 
خالد. والبخارى .معانى الآثاز 59/5١ء‏ عن عبدالرحمن بن أبى بكرة. والطبرانى بالكبير 
8 ". وابن خزيمة برقم 78١‏ عن جابر. والدارمى 58/7: عن عبدالرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه. 

(4917) أخرحه أبو داود برقم 8774 ج8/+١71‏ كتاب الأقضية» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه. 
والنسائى 7١7/17‏ كتاب البيوع باب مطل الغنى» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه. وأحمد 
14*؛©>» عن عمرو بن الشريدء عن أبيه. والبيهقى 01/5 عن عمرؤ بن الشريد» عن أبيه. 
والطبرانى بالكبير 0/1/؟؛ عن عمرو بن الشريد, عن أبيه. بالللجاري نكل كاد 
0١‏ ؛» عن عمرو بن الشريدء عن أبيه. ' 


ل 0000 م او ا ...ممم قتتح المالك 
له أن يقول فيهم ما فيهم؛ لأنها غيبة محرمة. قال يلةّ: «إذا قلت فى أخيك ما فيه فقد 
اغتبته» وإذا قلت فيه ما ليس فيهء فذلك البهتان (*”47». وهكذا لما كان مطل الغنى 
ظلماء أبيح لغرعه عرضه. ومعنى قوله فى هذا الحديث وعقوبته - والله أعلم - المعاقبة 
له بأحذ ماله عنده من ماله إذا أمكنه أخذ حقه منه بغير إذنه» وكيف أمكنه من ماله 
قال الله عز وحجل: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بدك 770 )2 روقد شكت هند 
. إلى النبى يَلقِةٌ أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف. فال لها: 
خذى من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف)45"77) فأمرها أن تعاقبه بأخذ مالها من 
حق عنده. فهذا معنى قوله لهِ - والله أعلم -: ولى الواحد يحل عرضه وعقوبته». 

حدثنا قاسم بن محمد؛ قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا أبو عاصمء عن وبرة بن أبى دليلة؛ عن محمد 
ابن عبدا لله بن ميمونء قال: حدثنى عمرو بن الشريد. عن أبيه» قال: قال رسول الله 
يلهِ:ْ لى الواحد يحل عرضه وعقوبته. وقد استدل جماعة من أهل العلم والنظر على 
جواز حبس من وجب عليه أداء الدين حتى يؤديه إلى صاحبه. أو تثبت عسرته بقوله 
2 «مطل الغنى ظلم». 

وبقوله: ولى الواجد يحل عرضه وعقوبته». قالوا: ومن عقوبته المبسء. هذا إذا كان 


(4914) تمام الحديث» عن أبى هريرة: (قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: وذكرك أخاك با يكره». 
قيل: أفرأيت إن كان فى أخحى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فيه فقد اغتبته وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهته) 77٠١/4‏ برقم 4414 كتاب الأدب باب الغيبة» عن أبى 
هريرة. والترمذى برقم ١3174‏ ج774/4 كتاب البر والصلة» عن أبى هريرة. والدارمى 
25 عن أبى هريرة. والبيهقى 2541/٠١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السسنة 
٠١*91‏ عن أبى هريرة. وأحمد 884/7, عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 8448/4؟: عن 
أبى هريرة. 

(5/ا59) النحل .١65‏ 

(43177) أخرجه مسلم كتاب الأقضية برقم ج1+748/8١.‏ عن عائشة. والبخارى كتاب البيوع 
م ١‏ باب من أحرى الخ عن عائشة. وابن ماحة برقم 5797 53/5 كتاب 
التجارات» عن عائشة. وأبو داود برقم ١لاهء ١88/8‏ كتاب البيوع» عن عائشة. 
وأحمد 55/5 عن عائشة. والدارمى 2169/1 عن عائشة. والبيهقى 477/17» عن عائشة. 
والحميدى برقم 547؛ عن عائشة. والطحاوى .عشكل الآثار 954/1 عن عائشة. 
والدارقطنى 2575/4 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 4/4 2٠١‏ عن عائشة. وابن أبى 
شيبة 2584/5 عن عائشة. وعندالرزاق برقم 2١5717‏ عن عائشة. 


دينه بعوض حاصل بيده, إلا أن أكثر أصحابنا لا يفرقون بين وجحوب الدين عليه من 
أجل عوض أو غير عورض؛ لأن الأصل عندهم اليسار حتى يثبت العدم» وعند غيرهم 
الأصل فى الناس العدم؛ لأن الله لم يخرج خلقه إلى الوجود إلا فقراءء ثم تطرأ الأملاك 
عليهم بأسباب مختلفة» فمن ادعى ذلك فعليه البينة» وأما من أقر بالعوض» فقد أقر 
بالبسارء فإن ادعى الفقر لم يقبل منه بغير بينة» ومطله ومدافعته ظلمء وأما إذا صح 
يساره وامتنع من أداء ما وجب عليه» فحبسه واجب؛ لأنه ظالم بإجماعء قال الله عز 
وجل: إإنما السبيل على الذين يظلمون النساس»# ""1؟». وهذا حديث غريب لا 
يجىء إلا بهذا الإسناد. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا مسد قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن سلمة بن كهيلء عن أبى 
به اسحابه؛ فقال رسول "الله ك: دغوه فإن لضناحت الم قارف 043710 


أحدكم على ملىء فليتبعه. وهذا يبينه ويرفع الإشكال فيه» حديث يونس بن عبيد» عن 
نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يلِكِ: «مطل الغنى ظلمء وإذا أحلت على ملىء 
فاتبعه,. وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب» وهو عند أهل الظاهر واحب.. 
فليتبع) قال مالك: هذا أمر ترغيب» وليس بالذى يلزمه السلطان الناس» وينبغى له أن 
قال: وسألت مالكا عن الحول بالدين» فقال: انظر ما أقول لك: أحل يماقد حل 
من دينك فيما حل وفيما لم يحل» ولا تحل ما لم يحلل فى شىءء ولا فيما حل وفيما لمم 
يحل. 
واختلف الفقهاء فى معنى الحوالة» فجملة مذهب مالك وأصحابه فيها: أن من 
احتال بدين له على رجحل على آخرء فقد برئ امحيل ولا يرجع إليه أبدا أفلس أو مات» 
(ل/الا#45) الشورى 57. 
(49178) أحرحه البخارى ج1/8١٠7‏ كتاب الوكالة باب الوكالة فى قضاء الديون» عن أبى 
هريرة. والزمذى برقم ١117‏ ج434/8ه كتاب البيوع باب استقراض العبيد» عنن أبى 
هريرة. وأحمد ؛» عن أبى هريرة. والبيهقى ه]ه 2*1 عن أبى هريرة. والبغوى ش 
بشرح السنة 4 ١‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق برقم 2١10504‏ عن أبى هريرة. 


١55‏ ممم ممم ممم م ممه مم ممم ممم ممعت ع 000000000000000 فتح المالك 
إلا أن يغره من فلسء فإن غره انصرف عليه» وهذا إذا كان له عليه دين» فإن لم يكن 
له عليه دين فهى حمالة» ويرجع إليه أبداء فإن كان له عليه دين, فهى الحوالة, ولا 
يكون للمحتال أن يرحع على امحيل بوجه من الوجوه. توى المال أو لم يتوء إلا أن يغره 
من فلس قد.علمه. وهذا كله مذهب الشافعى وأصحابه أيضا. قال ابن وهب» عن 

وقال ابن القاسم عنه: إن أحاله ولم يغره من فلس علمه من غريبه» فلا يرجع عليه 
إذا كان عليه دين لهء فإن غره أو لم يكن له عليه شىءء فإنه يرجع عليه إذا أحاله. 

وقال الشافعى: يبرأ امحيل بالحوالة» ولا يرجع عليه .موت ولا إفلاس. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبرأ احيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد التوىء والتوى 
عند أبى حنيفة: أن يموت امحال عليه مفلساء أو يحلف ما له عليه من شىء. ولم يكن 

وقال عثمان البتى: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة» فإن اشترط البراءة» 
برئ اميل إذا أحاله على ملىء» وإن أحاله على مفلسء ولم يعلمه أنه مفلسء فإنه 
يرجع عليه وإن أبرأم وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه مم يرحع على اخيل. 

وقال الليث فى الحوالة: لا يرجع إذا أفلس لمحتال عليه. 

وقال زفر» والقاسم بن معن فى الحوالة: له أن يأحذ كل واحد منهما عنزلة الكفالة. 
ا ذل علق انا عرق غر«عرعه عم عو مله لم يكن له أن يتبعه. وكان له أن 
0 يرجع عليه بحقه؛ لأنه لم يحله على ملىء, وإذا أحاله على ملىء ثم لحقنه بعد ذلك آفة 
(45175) أخرحه البيهقى بالسئن ١/5‏ بلفظه. عن ابن عمر. والترمذى برقم ١.9‏ ج0941/9. 

كتاب البيوع» عن ابن عمر. وابن عسناكر كذا بالتهذيب 771/7. عن أبن عمر. 


والخطيب فى تاريخه 97/5, عن ابن عمر. وأخرجه ابن ماحة بنحوه برقم 74.04 ج١7‏ 
كتاب الصدقات» عن ابن عمر. 


كتاب البيوع ا ط وو أو و العم ارم لاه اواولا ا ا ١1‏ 
الفلسء لم يكن له أن يرجحع؛ ا 0 
وقد كان صح انتقال ذمة اميل إلى ذمة المحتال عليه فلا يفسخ ذلك أبداء وما اعتراه 
بعد من الفلسء» فمصيبته من المحتال؛ لأنه لا ذمة له غير ذمة غريمه الذى احتال عليه 
وهذا بين» إن شاء | لله. 

ومن حجة أبى حنيفة وأصحابه أن الملاً لما شرط فى الحوالة» دل على أن زوال ذلك 
يوجب عود المال عليه» وشبهه ببيع الذمة بالذمة فى الحوالة» كابتياع عبد بعبدء فإذا 
مات العبد قبل القبض» بطل البيع» قالوا: فكذلك موت لمحتال عليه مفلسّاء قالوا:' 
وإفلاس اختال عليه مثل إباق العبد من يد البائع» فيكون للمشترى الخيار فى فسخ 
البيع» وإن كان قد يرحى رجوعه وتسليمه» كذلك إفلاس المحتال عليه. قال أبو عمر: 
أصح شىء فى الحوالة من أقوال الفقهاء» ما ذهب إليه مالكء والشافعىء والله أعلم. 
فهذا ما للعلماء فى الحوالة من المعانى» والأصل فيها حديث هذا الباب» والحوالة أصل 
فى نفسهاء خخارجة عن الدين بالدين» وعن بيع ذهب بذهبء أو ورق بورق» وليس 
يدا بيد» كما أن ا نا وكما أن القراض والمساقاة 
أصلان فى أنفسهماء خارجان عن معنى الإحارات» فقف على هذه الأصول تفقهء إن 
شاء | لله. وليس هذا موضع ذكر الكفالة والله الموفق للصواب. 

تن تن 


٠‏ - باب إفلاس الغريم 


لالاه - حديث ثان لابن شهاب. عن أبى بكر بن عبدالرحمن مرسلء يتصل من 
وجوه: 

مالك؛ عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام, أن 
رسول الله ليه قال: «أمما رجل باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه» ولم يقض الذى باعه من 
عُنه شيئاء فوحله بعينه» فهو أحق به وإن مات الذى ابتاعه» فصاحب المناع فيه أسوة 
عر 4) 


هكذا هو فى جميع الموطئات التى رأينا وكذلك رواه جميغ الرواة» عن مالك فيما 
علمنا مرسلاء إلا عبدالرزاق» فإنه رواه» عن مالكء» عن ابن شهاب» عن أبى بكر عن 
أبى هريرة» عن النبى يله فأسنده. وقد اختلف فى ذلك عن عبدالرزاق. 


برقم 574 ٠١‏ وعزاه لمالك وأبو داودء عن عبدالرحمن لأبى هريرة. 


حو ا على هيدا رم وو 1ل حدثا أبى» قال: حدثنا محمد بن 
قاسم قال: حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا عبدالله بن بركة الصنعانى» قال: 
حدثنا عبدالرزاق» قال: حدثنا مالك بن أنسء» عن ابن شهاب» عن أبى بكر بن 
عبدال رحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبى هريرة» عن النبى وله قال: «أيما رجحل باع 
متاعا فأفلس المبتاع» ولم يقبض من الثمن شيئاء فإن وجد البائع سلعته بعينهاء فهو أحق 
بهاء وإن مات المشترى فهو أسوة الغرماء». وكذلك رواه محمد بن على» وإسحاق بن 
إبراهيم بن جوى الصنعانيان» عن عبدالرزاق» عن مالك بهذا الإسناد» مسنداء عن أبى 
هريرة» عن النبى يقِدٌ ورواه محمد بن يوسف الحذامى» وإسحاق بن إبراهيم البيرى» 
عن عبدالرزاق» عن مالك, عن ابن شهابء عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن النبى َل 
مرسلاء كما فى الموطأ ليحيى» وغيره» وذكر الدارقطنى أنه قد تابع عبدالرزاق على 
إسناده» عن مالك» أحمد بن موسىء, وأحمد بن أبى طيبة وإنما هو فى الموطأ مرسل. 

قال أبو عمر: واختلف أصحاب ابن شهاب عليه فى هذا الحديث أيضاء نحو 
الاختلاف على مالك» فرواه صالح بن كيسان» ويونس بن يزيد» ومعمر بن راشدء» عن 
الزهرى» عن أبى بكر بن عبدالرحمن, عن النبى يلو مرسلاء كما فى الموطأء ورواه 
. موسى بن عقبة» عن ابن شهابء عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن التبى 
يلد مسنداء حدث به هشام بن عمار؛ عن إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن 
الزهرى» عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبى هريرة» عن النبى 
يله قال: «أتما رجحل باع سلعة فوجدها بعينها عند رجحل قد أفلسء ولم يكن قبض من 
. ثمنها شيئاء فهى لهء وإن كان قبض من ثمنها شيئاء فهو أسوة الغرماى (4147). ذكره 
بقى بن مخلد. و محمد بن يحيى النيسابورى» وغيرهماء عن هشام هكذا. 

وإسماعيل بن عياش فيما روى عن أهل المدينة ليس بالقوىء ورواه الزبيدى واسمه 
محمد بن الوليد حمصىء يكنى أبا الهذيل» عن الزهرى؛ عن أبى بكر عن أبى هريرة 
مسنداء كما رواه موسى بن عقبة» حدث به عبدا لله بن عبدالجبار الخبائرى» قال: 
.حدثنا إسماعيل بن عياش» عن الزبيدى» ذكره أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عوف 
الطائى» قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالحبار الخبائرى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
الزييدىء» فذكره وذكره ابن الجارود. حدثنا تحمد بن عوف,. حدثنا عبدالله بن 
)494١(‏ وابن ماحة برقم 7 ج7 كتاب الأحكام باب من وجد متاعه, عن أبى هريرة. 


والدارقطنى 25٠/5‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ٠١4517‏ وعزاه السيوطى إلى ابن 
ماجحق عن أبى هريرة. 


عبداخبار» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن الزهرى؛ عن أبى بكر بن 
عبدالرتفن عن أب هريرة» أن رسول: اله 6ف كال: وها رجحل باع سلعة وأدرك سلعته 
بعينها عند رجحل أفلسء ولْم يقبض من مُنها شيئا فهى له وإن كان قضاه من ثمنها شيئا 
فهو أسوة الغرماع,. 

فجمع إسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبة» وحديث الزبيدى جميعًاء وإنما 
ذكر أبو داود روايته عن الزبيدى؛.لأنه من أهل بلده» وحديثه عنهم مقبول عند أكثر 
أهل العلم بالحديث؛» وحديثه عن غير أهل بلده فيه تخليط كثيرء فهم لا يقبلونه» وفى 
رواية الزبيدى بعد قوله: فإن كان قضاه من عُنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماءء قال: 
وأبما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه» اقتضى منه شيئاء أو لم يقتض فهو أسوة 
الغرماء» قال: وقد روى هذا الحديث عن الزبيدى؛ عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة وهو خطأء والله أعلم. وإنما يحفظ للزهرى, عن أبى بكر بن عبدالرحمن, لا 
عن أبى سلمة. 

أخبرنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد 
الحرانى» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا اليمان بن عدى؛ قال: أخبرنا الزبيدى. عن 
الزهرى, عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» قال: قال النبى ييْهٌ: «أبهما رجحل أفلس وعنده 
مال امرئ بعينه» اقتضى منه شيئا أو لم يقتض منه شيئاء فهو أسوة الغرماى (4387), 


قال أبو عمر: ليس هذا الحديث محفوظًا من رواية أبى سلمة,؛ وإنماهو معروف 
لأبى بكر بن عبدالرحمن» وقد تكون رواية من أسنده» عن ابن شهابء, عن أبى بكرء 
عن أبى هريرة صحيحة؛ لأن يحيى بن سعيد يروى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
أبى هريرة» عن النبى وَل فى التفليس مثله. سواء إلا أنه ل م يذكر الموت» ولا حكمه. 
وفى حديث ابن شهاب أن الغريم فى الموت أسوة الغرماء» وإن وجد ماله بعينه. وروى 
بشير بن نهيك» عن أبى هريرة» عن النبى يِعٌ مثله فى التفليس» ولم يذكر حكم الموت» 
والحديث محفوظ لأبى هريرة» لا يرويه غيره فيما علمت. 


واحدثنا أبؤعبدا لله بن رشيق» قال: حدثنا المغيرة بن عمر العدنى ممكة؛ قال: حدثنا 


(5587) أخرجحه أبو داود برقم 8515 ج80/8؟ كتاب البيوع باب الرحل يفلسء عن أبى 
هريرة. والطحاوى ,ععانى الآثار »١155/4‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 2١85/48‏ 
عن أبى هريرة. وأحمد 0١7‏ عن أبى هريرة. والدارقطنى 203717 عن أبى هريرة. 


006 م اااا داجفتم المألك 
أحمد بن زيد بن هارون» قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد» قال: حدثنا حماد بن سلمةء 
قال: حدثنا قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة أن رسول الله 
يي قال: «إذا أفلس الرحل فوجد غرعه متاعه بعينه فهو أحق به, 2)65*7. وروى أيوب» 
وابن عيينة» وابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن هشام بن يحيى؛ عن أبى هريرة: أن 
النبى وَليْدٌ قال: «إذا أفلس الرجحل فوجد البائع سلعته بعينهاء فهو أحق بهاء دون 
الغرما(1*4*». وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين» والبصريين حديث صحيح؛ 
عند أهل النقل ثابت» وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول يحملته: وإن 
اختلفوا فى أشياء من فروعه؛ ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة» وأصحابه» وسائر 
الكوفيين» وردوه؛ وهو مما يعد عليهم من السئن التى ردوها بغير سنة» صاروا إليهاء 
وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه؛ ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر. 
وحجتهم أن السلعة ملك المشترىء وثمنها فى ذمته» فغرماؤه أحق بها كسائر ماله. 
وهذا ما لا يخفى على أحد, لولا أن صاحب الشريعة جعل لصاحب السلعة إذا وجدها 
بعينها أحذهاء «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم 
الخيرة من أمرهم» «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا كما قضيت ويسلموا تسليماي 3*9 

ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة» عند علماء المدينة وغيرهمء بأن الوهم 
والغلط ممكن فيهاء لجاز ذلك فى سائر السنئن» حتى لا تبقى بأيدى المسلمين سنة, إلا 
قليل ما اجتمع عليه» وبا لله التوفيق. 

ذكر الحسن الحلوانى» قال: حدثنا بشر بن عمرء قال: سمعت مالك بن أنس كثيرًا إذا 
حدث عن النبى وق بحديثء فيقال له: وما تقول أنت أو رأيك؟ فيقول مالك: 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم4. 

قال أبو عمر: من أقبح ما جاء به أهل الكوفة فى هذه المسألة دعواهم أن ذلك فى 
الودائع والأمانات وهذا تحليح وتصريح برد السنة بالرأى؛ لأن فى حديث هذا الباب» 
قوله: من باع متاعا فأفلس المبتاع» فذكر البيع من وجوه كثيرة» بألفاظ البيع والابتياع؛ 
لا بوديعة ولا بشىء من الأمانات» وهذا لا خفاء به على من استحيى ونصح نفسه»ء 
وبا لله التوفيق لاه بأحد سواه. 


(598) أخرحه أحمد 2380/7 عن أبى هريرة. 


(5184) أخرجه الدارقطنى +/٠7ء‏ عن أبى هريرة. وعبد الرزاق يرقم 2١15177‏ عن أبى هريرة. 
(59586) النساء 0©". 


وهذه السنة أصل فى نفسهاء فلا سبيل أن ترد إلى غيرها؛ لأن الأصول لا تقاسء 
وإنما تقاس الفروعء ردًا على أصوطا. وممن قال بهذا الحديث واستعمله؛ وأفتى به. 
فقهاء المدينة» وفقهاء الشام» وفقهاء البصرة» وجماعة أهل الحديثء ولا أعلم لأهل 
الكوفة سلفا فى هذه المسألة» إلا ما رواه قتادة» عن خلاس بن عمروء عن علىء قال: 
هو فيها أسوة الغرماء» إذا وجدها بعينها. وروى الثورى» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: 
هو والغرماء فيه شرع سواء. 

وأحاديث حلاس» عن على يضعفونهاء والواجب كان على إبراهيم النخععى 
الرجوع إلى ما عليه الجماعة فكيف أن يتبع ويقلد» والله المستعان. 

واختلف مالك والشافعى فى المفلس يأبى غرمازه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد 
وجدها بعينها ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهمء لما لحم فى قبض السلعة من 
الفضل. فال مالك: ذلك لهمء وليس لصاحب السلعة أحذها إذا دفع إليه الغرماء 
الثمن. 

وقال الشافعى: ليس للغرماء فى هذا مقال. قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته 
انك الشلعة؛ أن رسول الله له جعل صاحبها أحق بها منهم فالغرماء أبعد من ذلك» 
وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذهاء وإن شاء تركهاء وضرب مع الغرماء بثمنها. 

وبهذا قال أبو ثورء وأحمد بن حنبل» وجماعة. 

واختلف مالك والشافعىء أيضا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئاء فقال ابن 
وهب. وغيره عن مالك: إن أحب صاعب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن» ويقبض 
سلعته كان ذلك له. وإن أحب أن يحاص الغرماء كان ذلك له. 

وقال أشهب: سئل مالك عن رجل باع من رجحل عبدين همائة دينار وانتقد من ذلك 
خمسين, وبقيت على الغريم حمسون, ثم أفلس غرعه فوجد عنده بائع العبدين منه أحد 
عبديه بعينه» وفات الآخر فأراد أحذه بالخمسين التى بقيت له على غريمه؛ وقال: 
الخمسون التى أخذت ثمن العبد الذاهب, وقال الغرماء: بل الخمسون الى أحذت ثمن 
هذاء فقال مالك: إن كانت قيمة العبدين سواء رد نصف ما اقتضىء وهو خمسة 
وعشرون ديناراء وأخذ العبد. وذلك أنه إنما اقتضى من تمن كل عبد خمسة وعشرون 
ديناراء فليس عليه أن يرد إلا ما اقتضىء قال: ولو كان باعه عبدًا واحداء يمائة دينار 
فاقتضى من ثمنه خمسين دينارًا رد الخمسين إن أحب وأخذ العبد. وكذلك العمال فبى 
روايا الزيت وغيرها على هذا القياس. 


وقال الشافعى: لو كانت السلعة عبدًا فأخذ نصف تمن ثم أفلس الغريم» كان له 
نصف العبد؛ لأنه بعينهء وبيع النصف الثانى الذى بقى للغريم لغرمائه» ولايرد شيئا ثما 
أحذ؛ لأنهد شوق 1 أعذه ولو زغعك أنه زرة شيا عا أنه جلك له أن يرد الثنمن 
كله لو أحذه. ويأخذ سلعتهء ومن قال هذا فقد خالف السنة والقياس. وقال فى 
المسألة التى ذكرناهاء عن أشهبء عن مالك: إن صاحب العبد أحق به من الغرماءء إذا 
كانت قيمة العبدين سواءء من قبل أنه وجد عين ماله بعينه عند معدوم» والذى قبض من 
الشمن إنما هو بدل لما فات إذا كانت القيمة سواءء ثم يأخذ عين ماله؛ لأنه لم يقبض منه 


وقال جماعة من العلماء: إذا اقتضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء» وسواء كانت 
السلعة شيئا واحدًا أو أشياء كثيرة. 

وبهذا قال أحمد بن حنبل» وحجته ما ذكر فى الحديث المذكور فى هذا الباب قوله: 
«فلم يقبض البائع من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء»» فجعل شرط كونه أحق بها إذا مم 
يقبض من ثمنها شيئاء فوجب أن يكون حكمه إذا قبض من ثمنها شيئا بخلاف ذلك» 
ومسائل التفليس كثيرة» وفروعها جمة» نحو تغير السلعة عنده بزيادة أو نقصانء أو ولادة 
الحيوان» أو خلطها بغيرهاء أو اختلاف سوقهاء وليس يصلح بنا فى هذا الموضع ذكرها. 
واختلف مالكء والشافعى أيضًا فى المفلس يموت قبل الحكم عليه» وقبل توقيفه. فقال 
مالك: ليس حكم الفلس كحكم الموتء وبائع السلعة إذا وجدها بعينهاء أسوة الغرماء 
فى الموت» بخلاف الفلسء وبهذا قال أحمد بن حنبل. وحجة من قال بهذا القول: 
حديث ابن شهابء عن أبى بكر بن:عبدالرحمن المذكور فى هذا الباب». وفيه النص على 
الفرق بين الموت والفلس» وهو قاطع لموضع الخنلاف ومن جهة القياس بينهما فرق 
آخر» وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة» وليس الميت كذلك. وقال الشافعى: 
الموت والفلس سواءء وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها فى الوجهين جميعًا. 
وحجة من قال بهذا القول ما رواه ابن أبى ذئب» عن أبى المعتمر» عن عمرو بن رافع» 
عن عمر بن خلدة الزرقى» قال: أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أفلس» فقال أبو هريرة: 
قضى رسول الله يِه أعا رجحل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق ,متاعه. إذا وجده 
بعينه. فجعل الشافعى ذكر الموت زيادة مقبولة فى حديث أبى هريرة» وغيره لا يقبلها؛ 
لأن حديث ابن شهابء عن أبى بكر بن عبدالرحمن ن ذكر حكم الموت فى ذلك بخلاف 
الفلس» وزعم الشافعى أن حديث ابن أبى ذئب هذا متصلء وذلك مرسل» والتصبن 
أولى» وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور فى هذا الحديث ليس .معروف بحمل العلم؛ والله 
أعلم. 


وروى حديث ابن أبى ذئبء عنه جماعة منهم ابن أبى فديك. وغيره. 
- حديث سادس عشر ليحيى بن سعيد: 
يحيى» عن أبى بكر بن حزم حديث واحد: 


مالك. عن يحبى بن سعيدء عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمر بن 
عبدالعزيز» عن أبى بكر بن عبدال رمن بن الحارث بن هشام؛ عن أبى هريرة» أن رسول 
الله لد قال: «أبما رحل أفلس فأدرك الرحل ماله بعينه فهو أحق به من غيرم, 43541)., 
هذا حديث متفق على صحة إسناده» وقد مضى القول فى معناه مجودًا ممهدًا فى 
ل ف 
١‏ - باب ما يجوز من السلف 
- حديث عاشر لزيد بن أسلم مسند ثابت: 


مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبى رافع مولى رسول الله كلق 
قال: «استسلف رسول الله وقْعّ بكراء فجاءته إيل من إبل الصدقة؛ قال أبو رافع: 
فأمرنى رسول الله يله أن أقضى الرجل بكرهء فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارًا 
رباعياء فقال رسول الله يي اعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضلى 44549 قال 
أهل اللغة البكر من الإبل الفتى» والخيار المختار الجيد» قال صاحب العين: ناقة خيار» 
فهو رباعء والأنثى رباعية. 


قال أبو عمر: معلوم أن استسلاف رسول الله يلكِ الجمل البكر المذكور فى هذا 


(49187) أخرجه أبو داود 761١9‏ ج785/8 كتاب البيوع» عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 
4:>؛ عن أبى هريرة. والطحاوى ,معانى الآثار »١514/4‏ عن أبى هريرة. وذكره .مجمع 
الزوائد 4/4 4 ١‏ كتاب البيوع باب فيمن وجد متاعه» عن أبى هريرة. 
(41407) أخرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ١١4‏ ج4/8 2177 عن أبى رافع. وأبو داود برقم 
5 جه 4 ” كتاب البيوع باب حسن القضاءء عن أبى رافع. والترمذى برقم 
4 ج8/. .5 كتاب البيوع باب استقراض البعير» عن أبى رافع. والبيهقى برقم 
ه/ه". والطبرانى بالكبير »,784/١‏ عن أبى رافع. والدارمى 754/7, عن أبى راقع. . 
والبغوى بشرح السنة 2١31/4‏ عن أبى رافع. وذكره بالكئز ١١46‏ وعزاه لمسلم وأبو 
داود والترمذى؛ عن أبى رافع. ش 


الحديث» لم يكن لنفسه؛ لأنه قضاه من إبل الصدقة, ومعلوم أن الصدقة محرمة عليه لا 
يحل له أكلها ولا الانتفاع بهاء وقد مضى بيان هذا فى ربيعة» ولهذا علمنا أنه لم يكن 
ليؤدى عن نفسه من مال المساكينء وإذا صح هذاء علمنا أنه إنما استسلف الجمل 
للمساكين» واستقرضه عليهم.ء لما رأى من الحاحة» ثم رده من إبل الصدقة كما 
يستقرض ول اليتيم عليه نظرًا له ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال» وهذا كله لا ينازع 
فيف والحمد لله. 

وقد اختلف العلماء فى حال المستقرض منه الجمل المذكور فى هذا الحديثء» فقال 
منهم قائلون: لم يكن المستقرض منه من تحب عليه صدقة ولا يلزمه زكاة؛ لأنه قد رد 
عليه رسول الله صدقته؛ ولم يحتسب له بها وقت أحذ الصدقات» وخروج السعاة وقتا 
واحدًا يستوى الناس فيه» فلما لم يحتسب له .ما أخذ منه صدقة علم أنه لم يكن ممن تلزمه 
صدقة فى ماشيته لقصور نصابهاء عن ذلكء والله أعلم. هذا قول من لم يجز تعجيل 
الزكاة قبل محلها. 

وقال آحرون: جائز أن يكون المستقرض منه فى حين رد ما استقرض منه إليه مثمن 
لا تحب عليه الصدقة, لجائحة لحقته فى إبله وماله قبل تمام الحول» فوجب رد ما أحذ 
منه إليه» ومثال ذلك الاستسلاف فى هذا الموضعء عند هؤلاء أن يقول الإمام للرجل: 
أقرضنى على زكاتك لأهلهاء فإن وجحبت عليك زكاة بتمام ملكك للنصاب حولا 
فذاك» وإلا فهو دين لك أرده عليك من الصدقة. وهذا كله على مذهب من أحاز 
تعجيل الزكاة قبل وقت وجويبها. 

وقد اختلف الفقهاء فى تعجيل الزكوات قبل حلول الحول فأحاز ذلك أكثر أهل 
العلم» وممن ذهب إلى إحازة تعجيل الزكاة قبل الحلول» سفيان الشورىء والأوزاعىء 
والشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد. 

وروى ذلك» عن سعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعى» وابن شهابء والحكم بن عتيبة؛ 
وابن أبى ليلى. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: يجوز تعجيل الزكاة لما فى يده ولما يستفيده 
فى الحول وبعده بسنين. وقال زفر: التعجيل عما فى يده جائز» ولا يجوز عما يستفيده. 
وقال ابن شبرمة: يجوز تعجيل الزكاة لسنين. 

وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل الحلول إلا بيسير. وقالت طائفة: لا يجوز تعجيلها 
قبل محلها بيسيرء ولا كشير» ومن عجلها قبل محلها لم يجزئه. وكان عليه إعادتها 
كالصلاة. ش 


. 


كتاب البيوع 000 000 ااا 

وروى ذلكء عن الحسن البصرىء, وهو قول بعض أصحاب داود. وروى خخالد بن 
خداش» وأشهب, عن مالك مثل ذلك. 

قال أبو عمر: من لم يجز تعجيلها قاسها على الصلاة» وعلى سائر ما يجب مؤقتا؛ 
لأنه لا يجحزئحمن فعله قبل وقته» ومن أجاز تعجيلهاء قاس ذلك على الديون الواجية 
لآحال محدودة, أنه جائز تعجيلهاء وفرق بين الصلاة والزكاة» بأن الصلاة يستوى الناس 
كلهم فى وقتهاء وليس كذلك أوقات الزكاة لاخقلاف أحوال الناس فيهاء فأشبهت 
الديون إذا عجلت» وقد استدل الشافعى على جواز تعجيل الزكاة بهذا الحديث» وفى 
قضاء رسول الله يل المستسلف منه البكر جملاً جيدًا دليل على أنه لم يكن ممن عليه 
صدقة؛ لأنه لم يحتسب له بذلك قضاه وبرئٌ إليه منه ولا احج لحان ين ابتدل به 


من هذا الحديث فى جواز تعجيل الزكاة. 

وقد احتج بعض من نصر مذهبه على ما ذكرناه بأن قال جائز أن يكون الذى 
استقرض منه البكر ممن تحل له الصدقة فأعطاه النبى يله غير بعيره.مقدار حاجته وجمع 
فى ذلك وضع الصدقة فى موضعهاء وحسن القضاءء قال: وجائز أن يستلف الإمام 
للفقراء» ويقضى من سهمهم أكثر ما أخذ لما يراه من النظرء والصلاح إذا كان ذلك من 
غير شرطء ولا منفعة تعجيل. 

ثم 'نعود إلى القول فى معنى الاستلاف المذكور فى هذا الحديث فنقول: إن قال 
قائل: لا يحوز أن يكون الاستقراض المذكور على المساكين؛ لأنه لو كان قرضا على 
المساكين لما أعطى رسول الله يله من أمواهم أكثر ثما استقرض طم قيل له: لما بطل أن 
يستقرض رسول الله يه على الصدقة» لغنى وأن لا يستقرضها لنفسه لم يبقء إلا أنه 
استقرضها لأهلهاء وهم الفقراء» ومن ذكر معهمء وكان فى هذا الحديث دليل على أنه 
جائزر للإمام إذا استقرض للمساكين أن يرد من ماهم أكثر مما أخذء, على وجه النظر 
رالصلاح» إذا كان من غير شرط» ووجه النظر فى ذلك والمصلحة معلوم فإن منفعة 
تعجيل ما أخذه لشدة حاجة الفقير إليه أضعاف ما يلحقهم فى رد الأفضل؛ لأن ميل 
الناس إلى العاجل من أمر الدنياء فكيف نعطيه أكثر ثما أحذ منه والصدقة لا تحل لغنى؟ 
فالجواب عن هذا أنه جائز ممكن أن يكون المستقرض منه قد ذهبت إبله بنوع من جوائح 
الدنيا» وكان فى وقت صرف ما أخذ منه إليه فقيرًا تحل له الزكاة فأعطاه النبى يله خيرًا 
من بعيره .بمقدار حاجته» وجمع فى ذلك وضع الصدقة فى موضعهاء وحسن القضاءء 
وحائز أن يكون غارمًا وغازيًا من تحل له الصدقة مع القضاءء ووضع الصدقة موضعهاء 
0 وسيأتى فى ذكر الخمسة الأغنياء الذين تحل هم الصدقة فيما بعد من حديث 


بن أسلم» إن شاء ١‏ لله. 


وفى هذا الحديث أيضا من الفقه إثبات الحيوان فى الذمة» وإذا صح ثبوت الحيوان 
فى الذمة .ما صح من جواز استقراض الحيوان» صح فيه السلم على الصفة وبطل بذلك 
قول من لم يجز الاستقراض فى الحيوان ولا أحازوا السلم فيه. 

واختلف الفقهاء فى السلم فى الحيوان وفى استقراضه فذهب العراقيون إلى أن 
السلم فى الحيوان وفى استقراضه لا يجوزء ومن قال بذلك أبو حنيفة» وأصحابه 
والثورى؛ والحسن بن صالح؛ وروى ذلك» عن ابن مسعود وحذيفة وعبدالرحمن بن 
سمرة. 

وحجة من قال بهذا القول: أن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته؛ لأن مشيه 
وحركاته وملاحته وجريه كل ذلك لا يدرك وصفهء وكل ذلك يزيد فى ثمنه ويرفع من 
قيمته» وادعوا النسخ فى حديث أبى رافع المذكور وما كان مثله. وقالوا: نسخه ما 
قضى به رسول الله يل فى أنه أوجب على المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آحرء إذ 
أوجب عليه قيمة نصيب شريكه. و لم يوجب عليه نصف عبد مثله. 


وقال داود بن على» وأصحابه: لا يجوز السلم فى الحيوان» ولا فى شىء من الأشياء 
إلا فى المكيل والموزون خاصة, وما خرج عن المكيل والموزون فالسلم فيه غير جائز 
عندهم؛ لحديث ابن عباس» عن رسول الله يله أنه قال: ومن أسلم فليسلم فى كيل 
معلومة:وورن معلوم إلى أجل معلوم, (4544) ولنهيه عن بيع ما ليس عندك» قالوا: فكل 
ما لم يكن مكيلاء أو موزونا فداخل فى بيع ما ليس عندك. 

قال أبو عمر: بنوا هذا على ما أصلوا من أن كل بيع جائزء بظاهر قول الله عز 
ون : «إوأحل الله البيع (185؟) إلا بيع ثبت فى السنة النهى عنه أو أجمعت الأمة 
على فساده. 

وقال أهل المدينة» ومالك وأصحابه» والأوزاعىء والليث؛ء والشافعى وأصحابه: 
السلم فى الحيوان جائز بالصفة» وكذلك كل ما يضبط بالصفة فى الأغلب» وحجتهم 
فى ذلك حديث أبى رافع هذا لما فيه من ثبوت الحيوان فى الذمة» ومثله حديث أبى 
هريرة فى استقراض رسول الله ل الحم ومن حجتهم أيضًا: وإيجساب رسول الله يخ 


(4384) أخرحه البخارى» عن ابن عباس ج75/8١‏ كتاب السلم باب السلم من وزن معلوم. 
ومسل ج"/771١‏ كتاب المساقاة برقم »١17/86171‏ عن ابن عباس. وابن أبى شيبة ' 
كتاب البيوع والأقضية باب السلف فى الطعام؛ عن ابن عباس ج07/10. 
| (4944) البقرة 71/6. 


كتاب البيوع ا ا ا ا م اا لا 1101 
دية الخطأ فى ذمة من أوجبها عليه وهى أخماس: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت 
لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة:, ودية شبه العمد وذلك 
من الإبل ثلاثون جذعة:؛ وثلاثون حقة» وأربعون خلفة» فى بطونها أولادهاء 41300 
فجعل الحيوان دينا فى الذمة إلى أجل» وقد كان ابن عمر يجيز السلم فى الوصفء» 
وأحاز أصحاب أبى حنيفة أن يكاتب الرجل عبده على تملوكء» وهذه مناقضة منهمء 
وأجاز الجميع النكاح على عبد موصوف. وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا 
عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا الليث» قال: حدثنى يحبى بن سعيد» قال: قلت لربيعة: 
إن أهل أنطابلس حدثونى أن خير بن نعيم كان يقضى عندهم بأنه لا يجوز السلف فى 
الحيوان» وقد كان يجالسكء, ولا أحسبه قضى به إلا عن رأيك؟ فقال لى ربيعة: قد 
كان ابن مسعود يقول ذلكء قال يحيى: فقلت: وما لنا ولابن مسعود فى هذا؟ قدكان 
ابن مسعود يتعلم منا ولا نتعلم منهء وقد كان يقضى فى بلاده بأشياء فإذا جاء المدينة 
وحد القضاء على غير ما قضى به فيرجع إليه. وأما اعتلال العراقيين بأن الحيوان لا 
يمكن صفته» فغير مسلم لمم؛ لأن الصفة فى الحيوان» يأتى الواصف منها جما يدفع 
الإشكال؛ ويوجب الفرق بين الموصوف وغيره كسائر الموصوفات» من غير الحيوان؛ 
وإذا أمكنت الضفة فى الحيواق جار السلء فيه يظاهر قيول:رسول الله 6 «لا,تصف 
المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليهاء('؟؟» فجعل يه الوصف تقوم مقام الرؤية. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز استقراض شىء من الحيوان» كما لا يجوز السلم 
فيه؛ لأن رد المثل لا بمكن لتعذر المماثلة عندهم فى الحيوان. وقال مالكء والأوزاعى؛ 
والليث» والشافعى: يجوز استقراض الحيوان كله إلا الإماءء فإنه لا يجوز استقراضهن. 
وعند مالك فيما ذكر ابن المواز إن استقرض أمة ولم يطأها ردها بعينهاء وإن وطئها 
لزمته القيمة ولم يردهاء وعند الشافعى يردها ويرد معها عقدهاء يعنى صداق مثلهاء 
وإن حملت ردها بعد الولادة» وقيمة ولدها إن ولدوا أحياء يوم سقطوا وما نقصتها 
الولادة» وإن ماتت لزمه مثلهاء فإن لم يوحد مثلها فقيمتها. 


وحجة من لم يز استقراض الإماء وهم جمهور العلماء: أن الفروج محظورة لا 
تستباح إلا بنكاح» أو ملك بمين؛ ولأن القرض ليس بعقد لازم من جهة المقترض؛ لأنه 


(4140) أخرحه مسلم كتاب البيوع. والترزمذى برقم ١745‏ ج4/١٠‏ كتاب الديات» عن ابن 
مسعود. 


١78‏ .... فمم ممعم ممم ممم مم مم ممم هن مم ل ل 000000000000000 فتح المالك 
يرده متى شاءء فأشبه الحارية المشتزاة بالخيار» ولا يجوز وطؤها بإجماع حتى تنقضى أيام 
الخيار فهذه قياس عليهاء ولو جاز استقراض الإماء الحصل الوطء فى غير نكاح:؛ ولا 
ملك صحيح. وقال أبو إبراهيم المزنى» وداود بن على» وأبو جعفر الطبرى: استقراض 
الإماء جائز. قال المزنى» والطبرى: قياسًا على بيعهاء وإن ملك المستقرض صحيح يجوز 
له فيه التصرف كله وكل ما جاز بيعه جاز قرضه. فى نفس القياس. وقال داود: لم 
يحظر | لله استقراض الاماءء ولا رسوله؛ ولا اتفق الجميع على المنع منهء وقد أباح 
الاستسلاف للحيوان رسول الله يل والأصل الإباحة حتى يصح المنع من وجه؛ لا 
معارض له. واحتج بهذا الحديث أيضًا كل من أوجب على من استهلك شيئا من 
الحيوان مثله إن وحد له مثل لا قيمته» قالوا: وكما كان يكون له مثل فى القضاءئء 
فكذلك يكون له مثل فى الضمان؛ عن الاستهلاك وممن قال بالمثل فى المستهلكات 
كلها: الشافعى, وأحمد, وداودء وجماعة؛ لقول الله: «#إفعاقبوا بمفل ماعوقبتم 
6 ان 

وأما مالك رحمه الله فقال: من استهلك شيئا من الحيوان بغير.إذن صاحبه: فعليه 
قيمته ليس عليه أن يؤخذ .مثله من الحيوان» ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة 
أعدل فيما بينهما فى الحيوان والعروضء قالوا: وأما الطعام فبمنزلة الذهب والورق» 
وإذا استهلكه أحد بغير إذن صاحبه؛ فعليه مثل مكيلته من صنفه. 

قال أبو عمر: المكيل كله والموزون المأكول والمشروب هذا حكمه عنده.ء وأماما 
لا يؤكل مثل الرصاصء والقطن وما أشبه ذلك» فالذى اختاره إسماعيل أن يكون فيه 
المثل؛ لأنه يضبط بالصفة» قال: وقد احتج عبدالملك فى القيمة فى الحيوان بأن رسول 
الله ود قضى فيمن أعتق نصف عبد له بقيمة النصف الباقى للشريك ولم يقض بنصف 

قال أبو عمر: : فى حديث أبى رافع هذا مايدل على أن المفقرض إن أعطاه 
المستقرض أفضل مما أقرضه جنساء أ كبلك أوكوؤنا اق :للق فعبر رقت انه يسلينب" لله 
أخحذه منه؛ لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاءء وأطلق ذلك» ولم يقيده بصفة. 


وروى سلمة بن كهيل» عو ابن تلطه عن ابح عدر ال وجاء رجحل إلى النتبى 
يل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فنهاهم, فقال: إلا كنتم مع الطالب» 00 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالاء اذ توراه ع الم ا ل فقال: اشتر 


(؟5959) النحل ١؟١.‏ 


كتاب البيوع ل و ا 1 ا اا م 1 
له فوق سنة» فأعطوه فجاء إلى النبى يِب فقال: أحذت حقك؟ قال: نعم» قال: كذلك 
افعلواء خيركم أحسنكم قضاءع, 41529». وهذا عند جماعة العلماء إذا لم يكن عن شرط 

وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم يَلِ: أن اشتراط الزيادة فى السلف رباء ولو كان 
قبضة من علف»ء أو حبة كما قال ابن مسعود. أو حبة واحدة. 
على بيت المال؛ لأنه كالوصى لجميعهم., أو الوكيل. 

وفيه أن التداين فى البرء والطاعة؛ والمياحات» جائزء وإنما يكره التداين فى 
الأسرافي وما ةلل عون وبالله الترعيت: 

ا ف 


؟"” ‏ ياب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 
٠‏ - حديث ثامن لنافع» عن ابن عمر: 


2 


هكذا روى يحيى هذا الحديث دون زيادة شىء. وتابعه ابن بكيرء وابن القاسمء 
وجماعة. ورواه قوم عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله ود قال: لا 
يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وهذه الزيادة 
صحيحة لابن وهبء والقعنبى» وعبدا لله بن يوسفء وسليمان بن برد عن مالك» 
وليست لغيرهم؛ وهى صحيحة: وأما سائر أصحاب مالك فإئما هذا المعنى وهذه الزيادة 


(4949) أحرجه مسلم كتاب المساقاة برقم ١7‏ ج21570/8 عن أبى هريرة. وذكره الغزالى 
بالأحياء 87/7 _وعزاه العراقى بقولة متفق عليه من حديث أبى هريرة. وقاله الزبيدى فى 
إتحاف السادة المتقين 0.07/٠‏ وعزاه إلى الترمذى والنسائى» عن أبى هريرة وابن ماحة من 
حديث العرباض: 

(49944) أخرحه البخارى ج49/8 ١‏ كتاب البيوع باب هل يبع حاضر لباد» عن ابن عباس. 
. ومسلم كتاب النكاح برقم 48 2٠٠١*875‏ عن ابن عمر. والنسائى كتاب البيوع باب 
٠‏ ج8/09ه7ء عن ابن عمر. والترمذى برقم ١١957‏ ج8/7/ه كتاب البيوع؛ عن ابن 
عمر. وابن ماحة 5١1١‏ ج87/8/ كتاب التجارات» عن ابن عمر. وأحمد؟/570, عن 
ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 2١١4/4‏ عن ابن عمر. 


عندهم فى حديث أبى الزناد وهى صحيحة. محفوظة من حديث مالك وغيره؛ عن 
نافع» عن ابن عمرء فى النهى عن تلقى السلع؛ حتى يهبط بها الأسواق. 

قال أبو عمر: ومعنى قوله وله فى هذا الحديث وغيره: لا يبع بعضكم على بيع 
بعض» ولا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يسم على سومه. عند مالك وأصحابه؛ معنى 
واحدء كله وهو أن يستحسن المشترى السلعة ويهواهاء ويركن إلى البائع وكيل إليه 
ويتذاكران الثمن؛ ولم يبق إلا العقد. والرضى الذى يتم به البيع» فإذا كان البائع 
والمشترى على مثل هذه الحال» لم يجز لأحد أن يعترضه؛ فيعرض على أحدهما مابه 
إفسدايه جا هجا عليه من التبايع فإ هل أحد ذللقة فد أساء اوبيسما تع فتن كتان 
غالما بالنهق» عن ذلك فهو غاص لله ولا أقول إن فعل هذا حرم بيعه الفانى» ولا أعلم 
أحدا من أهل العلم قاله إلا رواية حاءت» عن مالك بذلكء قال: لا يبع الرحل على 
بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه» ومن فعل ذلك فسخ البيع» ما لم يفتء وفس 
النكاح قبل الدخحول» وقد أنكر بعض أصحاب مالك هذه الرواية» عن مالك فى البيع 
دون الخطبة» وقالوا: هو مكروه لا ينبغى. وقال الشورى فى قول رسول الله وِ: ,لا 
يبع بعضكم على بيع بعض». أن يقول: عندى ما هو خير منه. وأما الشافعى فقوله يَل: 
دلا يبع بعضكم على بيع بعضى. مغناه عنده أن يبتاع الرجل السلعة فيقبضهاء ولم 
يفترقاء وهو مغتبط بهاء غير نادم عليهاء فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثل ساعته؛ 
أو خيرًا منهاء بأقل من ذلك الثمن فيفسخ بيع صاحبه؛ لأن له الخيار قبل التفرق» 
فيكون هذا فشادا. 

قال أبو عمر: وأما قوله يقدِ: «لا يسوم الرحل على سوم أخيه»؛ فيشبه أن يكون 
مذهب الشافعى فى تأويل هذا اللفظ كمذهب مالك, وأصحابه. فى قوله وهِ: ولا يبع 
أحدكم على بيع أخيه. ولا يسوم على سوم والله أعلم. 

ولا خلاف عن الشافعى» وأبى حنيفة فى أن هذا العقد صحيح. وإن كره له ما 
فعل» وعليه جمهور العلماءء ولا خلاف بينهم فى كراهية بيع الرجل على بيع أخيه 
المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم؛ ولم أعلم أحدًا منهم فسخ بيع من فعل ذلك, إلا 
ما ذكرت لك عن بعض أصحاب مالك بن أنس. ورواه أيضًا عن مالكء؛ وأما غيره فلا 
يفسخ البيع عنده؛. لأنه أمر لم يتم أولاء وقد كان لصاحبه أن لا يتمه إن شاءء وكذلك 
لا أعلم خلافا فى أن الذمى لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه. ولا يسوم على سومه. 
وأنه والمسلم فى ذلك سواءء إلا الأوزاعى فإنه قال: لا بأس بدحول المسلم على الذمى 
فى سومه؛ لأن رسول الله و إنما حاطب المسلمين فى أن لا يبع بعضهم على بيع 


كتاب البيوع 0 1 1 1 1 1 ز 1 ااا 
يعض وححاظطت الشلم أن الا بع غلن يم أعية لني “فيس التعتى كذنك. وفال 
سائر العلماء لا يجوز ذلك. والحجة لمم أنه كما دحل الذمى فى النهىء؛ عن النبجش» 
وفى ربح ما لم يضمنء ونحوهء كذلك يدخل فى هذاء وقد يقال: هذا طريق المسلمين» 
ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل الذمة وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمى 
على الذمى؛ فدل على أنهم مرادون. والله أعلم. 
ْ وأما تلقى السلع فإن مالكًا قال: أكره أن يشترى أحد من الجلب فى نواحى المصر 
حتى يهبط بها إلى الأسواق» فقيل له: فإن كان على ستة أميال» فقال: لا بأس به. 
ذكره ابن القاسمء عن مالك» وقال ابن وهب: سمعنا مالكا وسئل عن الرجل يخرج فى 
الأضحى إلى مثل الإصطبلء وهو نحو من ميل» يشترى ضحايا وهو موضع فيه الغنم؛ 
والناس يخرحون إليهم يشترون منهم هناكء فقّال مالك: لا يعجبنى ذلك؛ وقد نهى عن 
تلقى السلعء فلا أرى أن يشترى شىء منها حتى يهبط بها إلى الأسواق» قال مالك: 
والضحايا أفضل ما احتيط فيه؛ لأنها نسك يتقرب به إلى الله تعالى» فلا أرى ذلكء 
قال: وسمعته وسئل» عن الذى يتلقى السلعة فيشتريها فتوحد معه أترى أن تؤخذ منه 
قتباع للناس» فال مالك: أرى أن ينهى عن ذلكء؛ فإن نهى عن ذلك ثم وجد قد عاد 
نكل. 

قال أبو عمر: لم نر فى هذه الرواية لأهل الأسواق شيئًا فى السلعة المتلقاة» وتحصيل 
المذهب عند أصحابه؛ أنه لا يجوز تلقى السلع والركبان» ومن تلقاهم فاشترى منهم 
سلعة شركة فيها أهل سوقها إن شاءواء وكان واحدا منهمء» وسواء كانت السلعة 
طعامّاء أو بزاء أو غيره وقد روى ابن وهبء عن مالك أنه سئل عبن الرجل يأتيه 
الطعام» والبزء والغنم وغير ذلك من السلعء فإذا كان مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر 
ذلك وصفتهء فيخبر بذلك» فيقول له رجل: بعنى ما جاءك» أفترى ذلك جائرًا؟ قال: 
لا أراه جائرّاء وأرى هذا من التلقىء فقيل له: والبز من هذا؟ قال: نعمء البز مثل 
الطعام؛ ولا ينبغى أن يعمل فى أمر واحد بأمرين مختلفين» وأكره ذلك» وأراه من تلقى 
السلع. وقال الشافعى: يكره تلقى سلع أهل البادية» فمن تلقاها فقد أساءء وصاحب 
السلعة بالخيار إذ قدم بها السوق فى إنفاذ البيع أو ردهء وذلك أنهم يتلقرنهم 
فيخبرونهم بانكسار سلعتهم وكساد سوقهاء وهم أهل غرة فيبيعونهم على ذلك» وهذا 
ضرب فى الخديعة» حكى هذا عن الشافعى الزعفرانىء والربيع» والمزني» وغيرهمء 
,وتفسير قول الشافعى عند أصحابه؛ أن يخرج أهل الأسواق فيخدعون أهل القافلة؛ 
ويشترون منهم شراء رخيصاء فلهم الخيار؛ لأنهم غروهم. 


8 اا 30 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقى فى أرض لا يضر بأهلها فلا بأس بفء وإذا 
كان يضر بأهلها فهو مكروه. | 

وقال الأوزاعى: إذا كان الناس من ذلك شباعًا فلا بأس به. وإن كانوا حتاجين فلا 
يقربونه حتى يهبط بها الأسواق. وم يجعل الأوزاعى القاعد على بابه قتمر به سلعة» لم 
يقصد إليها فيشتريها متلقياء والمتلقى عنده التاجر القاصد إلى ذلك؛ الخارج إليه. وقال 
الحسن بن حى: لا يجوز تلقى السلع ولا شراؤها فى الطريق» حتى يهبط بها الأسواق» 
وقالت طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديتث: لا بأس بتلقى السلع فى أول 
الأسواق» ولا يحوز ذلك خارج السوق على ظاهر هذا الحديث. 

وقالة قاين سعد" كمهفي السام فى الطريىة وعلى تاباك ذا متيف إل 
ذلك؛ وأما من قعد على بابه» وفى طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها السوق 
فاشتراها فليس هذا بالتلقى؛ وإنما التلقى أنَّ تعمد إلى ذلك قال: ومن تعمد ذلك وتلقى 
سلعة فاشتراها ثم علم به. فإن كان بال عي ردت إليه حتى تباع فى السوق» 
وإن كان قد فات اربمعت من المشترى وبيعت فى السوقء ودفع إليه ثمنها. وقبال ابن 
جواز بنداد» البيع فى تلقى السلع صحيح عند الجميع؛ إنما الخلاف فى أن المشترى لا 
يفوز بالسلعة» ويشركه أهلى السوق ولا خيار للبائع» أو قى أن البائع بالخيار إذا خبط 
السوق. ش 

قال أبو عمر: أولى ما قيل به فى هذا الباث أن صاحب السلعة بالخيار, لثبوته عن 
النبى وف3. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا عبدا لله بن روح المدائنى» قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: حدثنا هشام بن 
حسان. عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى ل أنه قال: ولا تلقوا الجلب» 
فمن تلقى منه شيئا فاشتزاه» فصاحبه بالخيار» إذا أتى السوق (*؟*4) وذكره أبو بكر 
ابن أبى شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن حسانء بإسناده مثله سواءء وحدثنا 
غبدا لله بن محمد بن عبدالمومنء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 


(594956) أخرحه مسلم كتاب البيوع برقم »١١/‏ عن أبى هريرة. والنسائى 51//7؟ كتاب البيوع 
باب التلقىء عنن أبى هريرة والدارمى 00/1 ؟, عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبسير 
٠‏ عن أبى هريرة. والبيهقى 2754/0 عن أبى هريرة. وأحمد 488/79.» عن أبى 
هريرة. ١‏ 


سيرين» عن أبى هريرة» «أن النبى ييِهٌ نهى عن تلقى الجلب» فإن تلقاه متلق فاشتراه 
تقرانعي المتلعة ايان )ذا تروت 03510 


5- حديث حاد وعشرون لأبى الزناد: 


مالك؛ عن أبى الزناد. عن الأعرج؛ عن أبى هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تلقوا 
الركبان للبيع» ولا يبغ بعضكم على بيع بعضء ولا تناحشواء ولا ييع حاضر لباد ولا 
تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحابهاء إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها وردها صاعا من تمرب33*). 


أما قوله: لا تلقوا الركبان» فهو النهى عن تلقَى السلع, وقد روى هذا المعنى ألفاظ 
مختلفة» فروى الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى يلِةٌ لا تلقوا الركبان كما ترى. 
وروى ابن سيرين؛ عن أبى هريرة» عن النبى. ولك ولا تلقوا الجلب»41140). 


وروى أبو صالح وغيره؛ عن أبىَ هريرة» عن النبى كد «أنه نهى أن تتلقى السلع حتنى 
تدخل الأسواق)(4955), 


وروى ابن عباس ولا تستقبلوا السوق» ولا يتلق بعضكم البعض)(0200) والمعنى فى 


(4137) أخرجه النسائى 7٠51/7‏ كتاب البيوع باب النهى عن تلقى الجلب» عن ابن عمر. وابن 
ماحة برقم 7١14‏ 770/75 كتاب البيوع باب النهى عن تلقى الجلب. وأبو داود 
4" ج7717/8 كتاب البيوع» عن أبى هريرة» عن ابن عمر. وابن عدى بالكامل 
جحه/2781 عن أبى هريرة. 

(4951) أخخرحه البخارى ١417/8‏ كتاب البيوع باب النهى للبائع أن لا يحفل الإبل» عن أبى 
هريرة. ومسلم ١١50/8‏ كتاب البيوع باب 4 برقم ١‏ عن أبى هريرة. والنسائى 
5/1 ؟ كتاب البيوع باب النهى عن المصراة» عن أبى هريرة. وأبو داود بزقم 8447 
778/8 كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. والدارقطنى 4/7 لاء عن أبى هريرة. وابن أبى 
شيبة 2799/3 عن أبى هريرة. 

(4994) أحرحه البيهقى بالكبرى 48/0 *» عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 1574 وعزاه 
السيوطى إلى أحمد ومسلم والترمذى. والنسائى» عن أبى هريرة. 

(4439) أخرجه أحمد 2707/7 عن ابن عمر. والطحاوى بشرح المعانى 4/لاء عن ابن عمر. 

(60..ه) أخرجحه الترمذى برقم ١7١754‏ جدم/ و مه كتاب البيوع» عن أبن عباس. والبيهقى 
بالكبرى 718/5ء عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 737/١١‏ عن ابن عباس. وذكره 
بالكتر يرقم 307٠١‏ وعزاه السيوطى إلى مسلم والترمذى؛ عن ابن عباس. 


ذلك كله واحد» وقد مضى القول فى ذلكء وفى معنى قوله لا يبع بعضكم على بيع 
بعض فى باب نافع» عن ابن عمر؛ لأن القع دعر رولك عن يالك فى لوي امي 
وذكر يحيى وغيره فى :كنبا وضقف] مالك واسعوين العتبين هافق اننا من فول 
أصحابنا وغيرهم, إن شاء | لله. 


فجملة قول مالك فى ذلك: أنه لا يجوز أن يشترى أحد من الجلب والسلع اها 
إلى الأسواق» ا ا ل ام ا 
سوقهاء هذا إذا كان التلقى فى أطراف المصر أو قريبًا منه» وقيل لمالك: أرأيت إن كان 
ذلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا بأس بذلكء والحيوان وغير الحيوان» فى ذلك كله 
سواء. ' 

وروى عيسى وأصبغ. وسحنونء عن ابن القاسم, أن السلعة إذا تلقاها متلق 
واشتراها قبل أن يهبط بها إلى السوق. قال ابن القاسم: تعرض السلعة على أهل السلع 
فى السوقء فيشتركون فيها بذلك الثمن لا زيادة» فإن لم يكن ها سوق عرضت على 
الناس ذ ل 
قال سحنون: وقال لى عمر بن القاسم: يفسخ البيع. ٠‏ 


وقال عيسىء, عن ابن القاسم يؤدب ملتقى السلع إذا كان معتادا بذلك. وروى 
سحنوك عنه أيضًا أنه يؤدب» إلا أن يعذر بالجهالة. 


زوق اشهب عن طاللعة أن كر ارمغري الرخل مين اللناضرة إل لعل شراط 
فيشترى منهم الثمرة مكانهاء ورآه من التلقى» ومن يبيع الحاضر للبادى» وقال أشهب: 
ا وليش .هذا خملقء ل 
أبرد. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافا فى جواز خروج الناس إلى البلدان فى الأمتعة والسلع» 
ولا فرق بين القريب والبعيد من ذلك فى النظرء وإنها التلقى تلقى من خرج بسلعة يريد 
بها السوقء وأما من قصدته إلى موضعه فلم تتلق. 

وقال الليث بن سعد: أكره تلقى السلع وشراءها فى الطريق» أو على بابك حتى 
تقف السلعة فى سوقها التى تباع فيهاء فإن تلقى أحد سلعة فاشْدراها .م علم به فإن 


كان بائعها لوقي روف آله عل ان قن الموكم وجا كان تعب ارتجعت منه 
وبيعت فى السوقء ودفع إليه تمنهاء قال: وإن كان على بابه أو فى طريقه؛ فمرت به 
سلعة يريد صاحبها سوق تلك السلعة» فلا بأس أن يشتريها إذا لم يقصد لتلقى السلع؛ 
وليس هذا بالتلقى» إنما التلقى أن يعمد لذلك. 

قال أبو عمر: أما مذهب مالكء والليث» ومن قال .كثل قوهما فى النهى عن تلقى 
السلع» فمعناه عندهم الرفق بأهل الأسواق, لثلا يقطع بهم عما له جلسوا يبتغون من 
فضل الله فنهى الناس أن يتلقوا السلع التى يهبط بها إليهم؛ لأن فى ذلك فسادا عليهم. 

وأمنا الشافعى» فمذهبه فى ذلك أن النهى إنما ورد رفقًا بصاحب السلع؛ لملا يبغعس 
فى ثمن سلعته. 

قال الشافعى: لا تتلقى السلعة» فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا بلغ السوق» وقد 
روى .كثل ما قاله الشافعى خبر صحيح يلزم العمل به. 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: 
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرو الزقى؛ عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن أبى هريرة» «أن النبى وله نهى عن تلقى الحلبء فإن تلقاه متلق فاشتراه» 
فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق2600502. 

قال أبو عمر: هذه الرواية» عن ابن سيرين» تبين ما رواه عنه هشام بن حسان؛ عن 
أبى هريرة» قال: ارول كي ولا تلقوا الجلب فمن تلقاه فا شنترى منه شيئاء فهو 
بالخيار إذا أتى السوق)(" 

قال أبو عمر: فقوله فى خبر هشام: فهو بالخيارء يريد البائع» لئلا يتناقض الحديئان» 
وهو جائز فى اللغة أن يقصده وإن لم يذكره إلا بالمعنى» وقد روينا من حديث هشام 
نصًا كما قال أيوب وهو الصوابء وما نخالفه فليس بشىء. 


(0.01) أخحرجه الترمذى برقم ١7١‏ ج8/ه١ه‏ كتاب البيوع باب كراهيه تلقى الجلب» عن ابن 
مسعود. والنسائى 751/17 كتاب البيوع باب التلقى» عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 
8 جرهم كتاب البيوع باب النهى عن تلقى الجلب» »عن أبى هريرة. وأحمد 
١‏ 4» عن أبى هريرة. 

(0.0) أخرجه مسلم ح91//5١١‏ كتاب البيوع باب ه رقم ٠17‏ عن أبى هريرة. والنسائى 
1ه جح كتاب البيوع النهى عن التلقى» عن أبى هريرة. والطيرانى بالكبير 
عن عبدا لله. والدارمى 350/7 عن أبى هريرة. وأحمد 2447/١‏ عن أبى 
هريرة. 
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وقال أصحاب الشافعى: تفسير النهى عن التلقى أن يخرج أهل الأسواق فيخدحون 
أهل القافلة» ويشترون منهم شراء رخيصًا فلهم الخيار؛ لأنهم قد غروهم وخدعوهم. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فالنهى عن تلقى السلع عندهم إنما هو من أجل الضررء 
فإن لم يضر بالناس تلقى ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم إلى تلك السلع؛ فلا بأس بذلك. 

وقال أبو جعفر الطحاوى: لما جعل رسول الله يله الخيار فى السلعة المتلقاة إذا هبط 
بها إلى السوق» دل على جواز البيع؛ لأنه ثبته وجعل فيه الخيار. قال: وهذا يدل على 
أن التلقى المكروه إذا كان فيه ضررء فلذلك جعل فيه الخيار» فإن لم يكن فيه فهو غير 
مكروه. 

وقال ابن خحواز بنداد: البيع فى تلقى السلع صحيح على قول الجميع» وإنما التلاف 
وهو أن المشترى لا يفوز بالسلعة ويشركه فيها أهل الأسواقء ولا خيار للبائع؛ أو أن 
بائع بالخيار 

قال أبو عمر: ما حكاه ابن خواز بنداد» عن الجميع فى جواز البيع فى ذلك مع ما 
ل ا ا 
البيع» » وبا لله التوفيق 

وكان ابن حبيب يذهب إلى فسخ البيع فى ذلكء فإن لم يوجد لبائع» عرضت 
السلعة على أهل الأسواق واشتركوا فيها إن أحبوهاء وإن أبوا منها ردت على مبتاعهاء 
- إلى كلام كثير ذكره - وفرق بين الطعام فى ذلك“ وغيره» قال: الطعام يوقف للناس 
كلهم يشترونه بالشمن وإن كان له أهل راتبون فى السوق ولم يفسخ فيه البيع. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: : حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام؛ عن محمد. عن 
أبى هريرة» عن النبى ييدِ قال: «لا تلقوا الأحلاب» فمن تلقى منه شيئا فاشتراه. فصاحبه 
بالخيار إذا أتى السوق)(” 

وأما قوله فى الحديث: ولايع بعطتكو بعلي ليغ بعص كوو كتوله لان يمع الرخل 
على بيع أخيه؛ ولا يستام على سومه. 

اد الحسن بن على الخلوانى؛ قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا 


26.05 أحرالة ابن طاحة برك 1 ج58 زه ؟/ا كتاب التحارات» عن أبى هريرة. وذكره 
الهيثمى بالجخمع كن لأحمد والطبرانى» عن سمرة. 


ابن عون قال: قال محمد بن سيرين: أتدرى متى لا يستام الرحل على سوم أخيه؟ 
قالت: لا أدرى, قال: وأنا لا أدرى. وقال سفيان: هو أن يقول عندى خير منه. وقال 
مالك: معنى ذلك الركون. 


قال مالك: تفسير قول رسول الله «لا يبع بعضكم على بيع بعضء فيما نرى,» والله 
مبايعة السائم» فذلك الذى نهى عنهء وا لله أعلم. 


قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد, قال: ولو 
ترك الناس السوم عند أول من يسوم بالسلعة» أخذت بشبه الباطل من الثمن» ودحل 
على الباعة فى سلعهم المكروه والضررء قال: ولم يزل الأمر عندنا على هذا. 

قال أبو عمر: أقوال الفقهاء كلهم فى هذا الباب متقاربة المعنى» وكلهم قد أجمعوا 
على جواز البيع فيمن يزيد» وهو يفسر لك ذلكء ومذهب مالك أن البيع فى ذلك 
يفسخ ما لم يفت» ومذهب الشافعى, وأبى حنيفة أن البيع لازم؛ والفعل مكروهء وذكر 
ابن خواز بنداد» قال: قال مالك: لا يبع الرحل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبته. 
ومتى فعل ذلك فسخ البيع؛ ما لم يفت. وفسخ النكاح قبل الدخول. 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة: فيمن باع على بيع أخيه العقد صحيح, ويكره له ما 
فعل. 

وأجمع الفقهاء أيضًا على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمى فى سومه إلا 
الأوزاعى وحده. فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمى فى سومته؛ لقوله ظَلِه: 
ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا يسم على سوم أعحيهم20. 

وححة سائر الفقهاء: أن الذمى لما دحل فى نهيه يه عن بيع الغرر ونيع ما لم 


(205.ه» أتحرجه البخارى ج8/١0١‏ كتاب البيوع باب التلقى عن بيع الركبان, عن ابن عمر. 
ومسلم ج77/1١٠‏ كناب النكاح باب 5 رقم 48» عن ابن عمر. وأبو داود برقم 
5475 ج777/5 كتاب البيوع» عن ابن عمر. والنسائى فى كتاب البيوع باب النحشء» 
عن ابن عمر. والترمذى برقم ١797‏ 01/8/58 كتاب البيوع ياب النهى عن البيع» عن 
ابن عمر. وابن ماحة برقم 5١11١‏ 75/7 كتاب التجارات باب النهى عن المنابذة» عن 
ابن عمر. وأحمد 5 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 4/0 85؛: عن ابن عمر. 
والبغوى بشرح السنة 2١١8/4‏ عن ابن عمر. 


يقبض» والنجشء وربح ما لم يضمنء ونحو ذلك كان كذلك فى السوم على سومه. 
وإذا أطلق الكلام على المسلمين» دحل فيه أهل الذمة» والدليل على ذلك اتفاقهم على 
كراهية سوم الذمى على الذمى» فدل على أنهم مرادون. 

وكان ابن حبيب يقول: إنما نهى أن ب يشترى الرحل على شراء الرحلء؛ وأما أن يبيع 
على بيعه فلاء قال: لأنه لا ب يبيع أحد على بيع أحد. قال: وإنما هو أن يشترى مشتر 
على شراء مشترء قال: والعرب تقول: بعت الشىء فى معنى اشتريته» وأنشد أبياتا فى 
ذلكء وجعل البيع فيه صحيحًاء وفاعله عاصيًاء أمره بالتوبة والاستغفار» وأن يعرض 
السلعة على أيه الذى دخل فيها عليه, فإن أحبها أحذها. 


قال أبو عمر: لا أدرى وجها لإنكاره أن يراد بذلك البيع؛ والعربء وإن كان 
يعرف من لغتها أن تقول: بعت معنى اشتريت: فالذى هو أعرف وأشهر عنهاء أن 
يقول بعت ممعنى بعتء وأى ضرورة بنا إلى هذاء والمعنى فيه واضح, على ما قال مالك 
وغيره» وبا لله العون والتوفيق. 

وأما قوله: «لا تناجشوا»» فقد مضى القول فى معناه عند ذكر حديث مالك» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبى و أنه نهى عن النجشء ولا تختلف الفقهاء أن المناحشة ‏ 
معناها: أن يدس الرجل إلى الرجل ليعطى بسلعته عطاء وهو لا يريد شراءهاء ليعتبر به 
من أراد شراءها من الناس» أو يفعل ذلك هو بنفسه فى سلعته إذا لم يعلم أنها له. 

واختلفوا فى هذا البيع» فقال مالك: من اشترى سالعة منجوشة:؛ فهو بالخيار إذا 
علم» وهو عيب من العيوب» وهذا تحصيل مذهب مالك عند المصريين والعراقيين من 
أصحابه» ذكر ذلك ابن خواز بنداد وغيرهء عن مالك. وقال الشافعى» وأبو حنيفة: 
ذلك مكروه والبيع لازم. 

وقال انق حبين» من فعل ذلك جاهلا أو جرناءة فسخ البيع إن أدرك قبل أن يفوت» 
إلا أن يحب المشترى أن يتمسك بالسلعة بذلك الثمن الذى أحذها به قال: فإن فاتت 
فى يده» كانت عليه بالقيمة» وذلك إن كان البائع هو الذى دسه أو كان المعطى من 
سبب البائع» وإن لم يكن شيتا من ذلك وكان أجنبيا لا يعرف البائع» ولا يعرف قصته؛ 
فلا شىء على البائع» والبيع تام صحيح, والفاعل آثم» هذا كله قول ابن حبيبء وأما 
قوله فى هذا الحديث: ولا يبع حاضر لباد» فإن العلماء اختلفوا فى ذلكء فكان مالك 
يقول تفسير ذلك: أهل البادية وأهل القرى. فأما أهل المدائن من أهل الريف» فإنه ليس 
بالبيع لهم بأس ممن يرى أنه يعرف السوم, إلا من كان منهم يشبه أهل البادية» فإنى لا 


أحب أن يبيع لهم حاضرء وقال فى البدوى يقدم فيسأل الحاضر عن السعر: أكره له أن 
يخبره» ولا بأس أن يشترى له. إنما يكره أن يبيع لهء فأما أن يشترط له. فلا بأس» هذه 
رواية ابن القاسم عنه؛ قال ابن القاسم: ثم قال بعد: ولا يبع مصرى لمدنى» ولا مدنى 
لمصرىء ولكن يشير عليه. 

قال ابن وهبء عن مالك: لا أرى أن يبيع الحاضر للبادى, ولا لأهل القرى» وقد 
حدثنا خحلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤومن» قال: 
حدثنا المفضل بن محمد الجندىء قال: حدثنا على بن زياد» قال: حدثنا أبو قرة» قال: 
قلت لمالك: قول النبى ويدٌ ولا يبع حاضر لباد» ما تفسيره؟ قال: لا يبع أهل القرى لأهل 
البادية سلعهم, قلت: فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القرىء ولْم يقدم مع ساعته؟ 
قال: لا ينبغى له» قلت له: ومن أهل البادية؟ قال: أهل العمودء قلت له: القرى 
المسكونة التى لا يفارقها أهلها يقيمون فيهاء تكون قرى صغارًا فى نواحى المدينة 
العظيمة» فيقدم بعض أهل تلك القرى الصغار إلى أهل المدينة بالسلع» فيبيعها لهم أهل 
المدينة؟ قال: نعمء إِنما معنى الحديث أهل العمود. 

وروى أصبغ» عن ابن القاسم فيمن فعل ذلك من بيع الحاضر للبادى؛ أنه يفسخ 
بيعه» وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسمء قال: وإن فات فلا شىء عليه. 

وروى سحنون» عن ابن القاسم أنه مضى البيع» قال سحنون: وقال لى غير ابن 
القاسم أنه يرد للبيع» وروى سحنونء وعيسىء عن ابن القاسم أنه يؤدب الحاضر إذا 
باع للبادى» قال فى رواية عيسى: إن كان معتادا لذلك. 

وروى عبدالملك بن الحسن بن زونان» عن ابن وهب أنه لا يؤدب عانًا كان 
بالنهى» عن ذلك أو جاهلاً. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالكء والله أعلم. فى كراهية بيع الحاضر للبادى؛ 
واختلف قوله فى شراء الحاضر للبادى» فمرة قال: لا بأس أن يشترى له. ومرة قال: لا ٠‏ 
يشرى له ولا يشير عليه ذكر #للدرفى كنات الملطان بن السشعرية ويه قدا اند 
حبيب» قال: والبادى الذى لا يبيع له الحاضر هم أهل العمودء وأهل البوادى والبرارى 
مثل الأعراب» قال: وجاء النهى فى ذلك إرادة أن يصيب الناس غرتهم. ثم ذكر عن 
الخزامى» عن سفيان» عن أبى الزبير» عن جابرء أن رسول الله يد قال: «لا يسع حاضر 
لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض,9*'"). قال: فأما أهل القرى الذين 


(ه..ه) أخرجه البخارى ج8/ ١٠.‏ كتاب البيوع لا يبع حاضر لباد» عن أبى هريرة. ومسلم- 


يعرفون أتمان سلعهم وأسواقهاء فلم يعنوا بهذا الحديث, قال: فإذا باع الحاضر للبادى» 
فسخ البيع؛ لأن عقده وقع منهيا عنهء فالفسخ أولى به. 

قال: وكذلك أخبرنى أصبغ؛ عن ابن القاسمء قال عبدالمللك بن حبيب: والشراء 
للبادى مثل البيع» ألا ترى إلى قوله يَيهّ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» إنماه ولا 
يشترى بعضكم على شراء بعض»ء قال: فلا يجوز للحضرى أن يشترى للبدوى, ولا يبيع 
له ولا أن يبعث البدوى إلى الحضرى كتاع فيبيعه له الحضرىء ولا يشير عليه فى البيع 
إن قدم عليه. 

قال أبو عمر: قال الليث بن سعد: لا يشير الحاضر على البادى؛ لأنه إذا أشار عليه 
فقد باع له؛ لأن شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضرء لقلة معرفتهم بالسوق» 
فنهى رسول الله يِه عن البيع له. قال: ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادىء وأما أهل 
القرى» فلا بأس أن يبيع لهم الحاضر. 

قال الأوزاعى: لا يبع حاضر باد ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يبيع الحاضر للبادى» ومن حجتهم أن هذا 
الحديث قد عارضه قوله يليه والدين النصيحة لكل مسلم,9*"©. 

وقال الشافعى: لا يبع حاضر لبادء فإن باع حاضر ليادء فهو عاص إذا كان عانًا 
بالنهى» ويجوز البيع؛ لقوله يَل: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»0"7©. 


قال أبو عمر: هذا اللفظ يقضى على أن النهى عن بيع الحاضر للبادى, إنما هو لملا 
بمنع المشترى فضل ما يشتريه» وهو موافق للنهئى عن تلقى السلع» على تأويل مالك 


-ح00/8١١‏ كتاب البيوع باب 4 رقم »١١‏ عن أبى هريرة. وأبو داود 7548/7 
كتاب البيوع باب برقم 9447 عن جابر. وابن ماجحة برقم 7١1٠8‏ ج7/كتاب 
التجارات باب النهى عن بيع حاضر لباد» عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 1717/8» 
عن جابر. 

(60..05) أخرجه البخارى بنحوه. ومسلم 4/١‏ كتاب الإيمان باب 89” رقم ه4» عن تحيم 
الدارى. والترمذى برقم ١377‏ ج4/4 7١‏ كتاب البر والصلة» عن أبى هريرة. والنسائى 
لاه ١‏ كتاب البيعة باب النصيحة» عن أبى هريرة. وأحمد 791/7 عن أبى هريزة. 

26.07 أرحه مسلم ج91//8١١‏ كتاب البيوع باب ” رقم 03٠6‏ عن حاير. والترمذى برقم 
ج117/8ه كتاب البيوع» عن جابر. والنسائى كتاب البيوع باب .١7‏ وابن ماجة 
برقم 7١117‏ ج85/7/, كتاب التجارات» عن جابر. وأحمد 2501/9 عن جابر. والبيهقى 
بالكبرى 47/5 *» عن جابر. 


كتاب البيوع قموم ممه ممه ممم مومهم ممم مم مت ممم ممم متم ممم ممم م م ومو م ممه 2.00 1839 
صححتيج ٠.‏ 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا على بن حرب» 
قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: قال النبى ض: لا يبع حاضر لباد. 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا عبدا لله بن محمد النفيلى» حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر» قال: 
قال رسول الله يَل: «لاييع حاضر لباد؛ ذروا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض)(0005, 

وروى ابن عباس» قال: نهى رسول الله يه أن يبيع حاضر لباد. ذكره معمرء عن 
ابن طاوسء» عن أبيه» عن ابن عباس» وقال: قلت له: مايبيع حاضر لباد؟ قال: لا 
يكون له ممسارًا. 

وروى أنس بن مالكء عن النبى ف قال: «لا يسع حاضر لبادء وإن كان أباه 
وأخحاه 00050 

وفى حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال للأعرابى حين قدم عليه بحلوبة له يبيعها: 
إن النبى وَلْدٌ و نهى أن يبيع حاضر لباد. ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك» 
وشاورنى حتى آمرك أو أنهاك. ذكره حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن سالم 
الممكى» أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة على طلحة بن عبيدا لله فذكره. 

حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا على بن حرب» 
حاضر لباد فى زمانه» أراد أن يصيب الناس بعضهم من بعضء فأما اليوم؛ فليس به بأس. 

قال ابن أبى بجيح: وقال عطاء: لا يصح ذلك؛ لأن رسول الله يله نهى عنه. 


وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمر» قال: حدثنا على بن حرب» 


204ه) رك ودر ا كتاب البيوع باب 417 برقم ل 


ا" ا ل باب ام ا ور وذكره 
الزبيدى بالإتحاف 149/5 وعزاه لأحمد وأبو داو عن عيرة. 


حل ل ام يماي افع إلالك 
قال: حدثنا سفيان» عن مسلم الخياط, مع ابن عمر ينهى أن يبيع حاضر لباد. قال 
مسلم: وقال أبو هريرة: لا يبيعن حاضر لباد. 

قال أبو عمر: من فسخ البيع من أهل العلم فى المناحشة وبيع الحاضر للبدوى؛ وبيع 
المرء على بيع أخيهء ونحو ذلك من الآثار» فحجتهم أنه بيع طابق النهى ففسدء وكذلك 
البيع عندهم بعد النداء للجمعة, أو مع الأذان للماء وكان أبو حنيفة: والثتورى؛ 
والشافعى» وداودء وجماعة من أصحابهم؛ وغيرهم» يذهيون إلى أن البيع عند الأذان 
للجمعة جائز ماض وفاعله عاصء وكذلك البيوع المذكورة المنهى عنها فى الحديث فى 
هذا الباب» واستدل من ذهب هذا المذهب بأن النهى عن ذلك لم يرد به نفس البيع» 
وإغما أريد به معنى غير البيع» وهو ترك الاشتغال عن الجمعة جما يحبس عنهاء وسواء كان 
بِيعا أو غير بيع» وجرى فى ذلك ذكر البيع؛ لأنهم كانوا يبتاعون ذلك الوقتء فنهوا 
عن كل شاغل يشغل عن الجمعة» وعن كل ما يحول بين من وجبت عليه وبين السعى 
إليها والبيع وغيره فى ذلك سواءء قالوا: ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنه معنى غير شهود 
الجمعة؛ لأنه قد يبيع ذلك الوقت ويدرك الجمعة؛ قالوا: ألا ترى أن رجلا لو ذكر صلاة 
لم يبق من وقتها إلا ما يصليها فيه كان عاصيًا بالتشاغل عنها بالبيع وجاز بيعه. قالوا: 
فكذلك من باع بعد أذان الجمعة سواءء قالوا: وكذلك لو كان فى صلاة» فقال له 
رجل: قد بعتك عبدى هذا بألفء فقال: قد قبلت صح البيع» وإن كان منهيًا عن قطع 
صلاته بالقول. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «ولا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردهاء وصاعا من تمر فقد 
اختلف العلماء فى القول بهذا الحديثء» فمنهم من قال به» ومنهم من رده ول يستعمله. 

وممن قال به: مالك بن أنس» والشافعى» وأحمدء وإسحاقء وجمهور أهل الحديث. 
ذكر أسد» وسحنونء عن ابن القاسم أنه قال له: أيأخذ مالك بهذا الحديث؟ فقال: 
قلت لمالك: تأحذ بهذا الحديث؟ قال: نعم وقال مالك: أو لأحد فى هذا الحديث 
رأى؟ قال ابن القاسم: وأنا آذ بهء إلا أن مالكا قال لى: أرى لأهل البلدان إذا نزل 
بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم, قال: وأهل مصر عيشهم الحنطة. 

قال أبو عمر: رده أبو حنيفة وأصحابه» وزعم بعضهم أنه منسوخ» وأنه كان قبل 
تحريم الرباء وبأشياء لا يصلح لها معنى إلا بخرد الدعوى» وقد روى أشهب؛ عن مالك 
نحو ذلك. 


كتاب البيوع ما الا الم الم سسو واوا الو اس ل ا ا 1 

ذكر العتبى من سماع أشهبء عن مالك أنه سكل عن قول رسول الله ول «من 
ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء وصاعا 
من تمرى» فقال: قد سمعت ذلك وليس بالثابت ولا الموطأ عليه» ولئن لم يكن ذلك أن له 
اللبن .ما أعلف وضمنء قيل له: نراك تضعف الحديث؟ فقال: كل شىء يوضع موضعه 
وليس بالموطأ ولا الثابت وقد سمعته. 

قالة! واعو :هذه روزن كنك ودر السحيع 2و مالك رواء نتن القاصيو والخدييه 
عند أهل العلم بالحديث صحيح من جهة النقل» رواه جماعة:؛ عن أبى هريرة» منهم: 
موسى بن يسارء وأبو صالح السمان» وهمام بن منبه؛ وتحمد بن سيرين» ومحمد بن 
زياد» بأسانيد صحاح ثابتة» فرواية الأعرج قد ذكرناها من حديث مالك. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عبيدا لله ين محمد بن حيابة؛ قال: 
حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى, قال: حدثنا جدىء؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
خذتا كعية عن مد ين زياد :عن أبى غريرة) قال قال رسول الل كل ,مين اشيرى 
مض 01 فيو خياد دافها عدون ركفا ود منها ضاعا ور 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: عدتنا عندالك بن حبابة قال: حدثنا 
البغوى» قال: حدثنا على بن الجعد. قال: حدثنا أبو جعفر الرازى» عن هشام» عن ابن 
سيرين؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وِ: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة 
أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام.؛ عن ابن سيرين» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يله فذكره حرفا بحرف» وزاد: لا سمراء يعنى الحنطة. 

قال أبو عمر: أما قوله فى حديث أبى الزناد» ولا تصروا الإبل والغغنم فمن ابتاعها 
يريد من ابتاع المصراة من الإبل والغنم» والمصراة هى: المحفلة» سميت بالمصراة لأن اللبن 
صرى فى ضرعها أيامًا حتى اجتمع وكثر» ومعنى صرى: حبسء فلم تحلب حتى عظم 
ضرعها به ليغتر المشترى بذلكء ويظن أنه تلك حاها. وأصل التصرية حبس الماء 
وجمعه؛ تقول العرب: منه صريت الماء إذا حبسته» وليس هذا اللفظ من الصرار 


6٠03٠١١‏ أخرحه مسبلم كتاب البيوع رقم -52 وأبو داود برقم 555 1 كتاب البيوع» 
عن أبى هريرة. وأحمد 87/7*؛ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 9١8/0‏ عن أبى 
هريرة. وذكره بالكنز برقم 44717 وعزاه السيوطى لأحمد والتزمذى» عن أبى هريرة. 


2 ا‎ ١4 
والتصريرء ولو كان منه» لكانت مصروزة لا مصراة» وإنما قيل للمصرة المحفلة؛ لأن‎ 
اللبن اجتمع فى ضرعها فصارت حافلاء والشاة الحافل: الكثيرة اللبن» العظيمة الضرعء‎ 
ومنه قيل: مجلس حافل ومحتفل إذا كثر فيه القوم» وهذا الحديث أصل فى النهى عن‎ 
الغش» فيمن دلس عليه بعيب؛ أو وجد عيبًا يما ابتاعه أنه بالخيار فى الاستمساك أو‎ 
الرد» وهذا مجتمع عليه بالمدينة فى الرد بالعيوب؛ كلهم يجعل حديث المصراة أصلا فى‎ 
ذلك.‎ 

وأما استعمال الحديث فى المصراة على وجهه. فمختلف فيه قال به أكثر أهل 
الحجاز» واستعملوا كثيرًا من معانيه. ومن أهل العلم بالعراق والحجاز من يأبى 
استعمال حديث المصراة. 

واحتلف الذين أبوا ذلك» فقال منهم قائلون: ذلك خصوص فى المصراة غير مستعمل 
فى غيرها؛ لأن اللإن ا محلوب منها فيه للمشترى حظ؛ لأن بعضه حدث فى ملكه فهو 
غلة له» وذكروا قوله ييِ: «الخراج بالضمانء والغلة بالضمان'"'. قالوا: والغلة 
والكسب لما كان عند الجميع بالضمان» كان رد الصاغ حصوصا فى المصراة. 


أخبرنا عبدالرحمن بن مروان» قال: أخبرنا الحسن بن يحيى» قال: حدثنا عبدالله بن 
على بن الجارود» قال: حدثنا بحر بن نصرء عن الشافعى» قال: حدثنا مسلم بن خالدء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رجلا اشترى عبدًا فاستغله ثم ظهر منه 
على عيب» فخخاصم فيه إلى رسول الله يل فقضى له بردهء فقال البائع: يا رسول الله 
إنه قد أذ خراجه. فقال رسول الله يكو الخراج بالضمان. 


أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد قراءة منى عليه أن الميمون بن حمزة الحسينى 
حدثهم. قال: حدثنا الطحاوى, قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى. قال: أخبرنا 
مسلم بن خخالد» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة فذكره سواء. 

أخيرنا عبدالر حمن بن مروان.» قال: أخبرنى الحسن بن يحيى القلزمى» قال: حدثنا ابن 
الجارود. قال: حدثنا عبدا لله بن هشام» قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبى دس قال 


حدثنى مخلد بن خحفاف, عن عروة» عن عائشة, عن النبى يه قال: الخراج بالضمان. 


(0011) أخرحه ابن ماجة برقم 771417 ج4/7 70 كتاب التجارات» عن عائشة. وأبو داود برقم 
4 ج87/8١‏ كتاب الببوع؛ عن عائشة. وأحمد 49/5»: عن عائشة. والبيهقى 
بالكبرى 275١/0‏ عن عائشة. والحاكم بالمستدرك 2١6٠/7‏ عن عائشة. والبغوى بشرح 
السنة 2١7/8‏ عن عائشة. ش 


كتاب البيوع سا ااا الا ومسو اواو لمعه الف امم اال ا 1 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: حدثنا محمد 
ارق اهيل بوابو عم نين أن حتررة كال تعدنها نعل كا ون عنيدا بل قتا تامسر : 
وحدثنا أحمد بن حماد ببغداد» قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد النرسىء قال: حدثنا 
مسلم بن خالد» عن هشام بن عروةء عن أبيه. عن عائشة, أن رسول الله يله قال: 
«الخراج بالضمان». 

وفى حديث أحمد بن حماد» أن رجلا اشترى غلامًا فرد بعيب به. فقال الرحل: إنه 
قد استغله يا رسول الله خقال رسول الله + الغلة بالسمان0-39), 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا بكرء حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن ابن 
أبى ذئب» عن مخلد بن خفاف بن ييماءء عن عروةء عن عائشة, عن النبى وو قال: 
«الخراج بالضماإن». 

وقال منهم آخرون: حديث المصراة منسوخ, كما نسخت العقوبات بالغرامات» 
واعتلوا فى جواز دعوى النسخ فى ذلكء بأن قالوا: العلماء لم يجعلوا حديث المصراة 
أصلاً يقيسون عليه» ولد الجارية إذا ولدت عند المشترى» ثم اطلع على عيب؛ لأنهم 
اختلفوا فى ذلكء» فال مالك: يردها وولدها على البائع. 

وقال الشافعى: يحبس الولد نفسه؛ لأنه حدث فى ملكهء قالوا: ومعلوم أن فى لبن 
المصراة حزءًا حادًا فى ملك المشترى فى الحلبة الأولى؛ لأن اللبن يحدث بالساعات» فقد 
أمر فى هذا الحديث برد ما حدث من ذلك فى ملك المبتاعء وهذا يعارضه قوله وي 
الغلة بالضمانء فلهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلا يقيسون عليه. 


هذه جملة ما اعتل به من رد حديث المصراة فيما ذكرناء وممن رده أبو حنيفة 
وأصحابه» وهو حديث مجتمع على صحته وثبوته من جهة النقلء» وهذا ممايعد وينقم 
على أبى حنيفة من السئن التى ردها برأيه» وهذا ثما عيب عليه ولا معنى لإنكارهم ما 
أنكروه من ذلك؛ لأن هذا الحديث أصل فى نفسه» والمعنى فيه - والله أعلم - على ما 
قال أهل العلم» أن لبن المصراة لما كان مغيبًا لا يوقف على صحة مقداره؛ وأمكن 
التداعى فى قيمته» وقلة ما طرأ منه فى ملك المشترى وكثرته» قطع النبى ليو الخصومة 
فى ذلك .ما حده فيه كما فعل يلِهِ فى دية الجنين قطع فيه مثل ذلك؛ لأن الجنين لما 


(١01ه)‏ أخرجه أحمد 5٠م‏ عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 235377/0 عن عائشة. والحاكم 
بالمستدرك ”3 عن عائشة. وذكره بالكنز برقم 568 وعزاه السيوطى لأهد 
والبيهقى» عن عائشة. 


45 تاي توت ش تةيمة ##تساضة ةي لدم يي فوع امالك < 
أمكن أن يكون حيّاء فتكون فيه الدية» وأمكن أن يكن ميئّاء فلا يكون فيه شىءء قطع 

واتفق العلماء على القول به مع قوهم: إن فى الطفل الحى الدية الكاملة, والميت لا 
شىء فيه فكذلك حكم المصراة» لا يلتفت فيها إلى ما خالفها من الأصول؛ لأن 
حكمها أصل فى نفسه. لثبوت الخبر بهاء عن النبى ولد كالعرايا وأشبههاء وا لله أعلم. 

وأما الرد.ما دلس فيه بائعه من العيب فى ساعته فهذا الحديث عندهم أصل فى 
ذلك» وقد جعله العراقيون والشافعى أصلا فى الخيار ثلاثة أيام لا يتجاوز. 
أبى مسرة» قال: حدثنا المقرئ» قال: حدثنا المسعودى» عن جابر وعن |9 الضحى» 
عن مسروقء قال: قال عبدا لله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبى القاسم 
يلد أنه قال: ابيع المحفلات خلابة» ولا تحل خلابة 0 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدننا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
محمد عن عبيدا لله بن عمر» عن أبى الزناد عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن النبى و 
قال: «أبما رجحل اشترى محفلة؛ فله أن يمسكها ثلاثاء فإن أحبها أمسكهاء وإن سخطها 
ردها وصاعا من تمر,9 ١‏ 6). 


وكذلك رواه ابن المبارك» عن عبيدا لله بن عمرء عن أبى الزناد» عن الأعرج. عن 
أبى هريرة» عن النبى يلد «أنه نهى عن بيع الشاة وهى المحفلة» فإذا باعهاء فإن صاحبها 
بالخيار ثلاثة أيام, فإن كرههاء ردها وصاعا من تمرب "١9‏ ©2. 


لم يقل: لا تصروا الإبل والغنمء فمن ابتاعهاء ولا قال: من ابتاع غنمًا مصراة 
فاحتلبهاء وجعل الحديث فى شاة واحدة. 
قال أبو عمر: بهذا الحديث استدل من ذهب إلى أن الصاع إنما يرد عن الواحدة, لا 


(0015) أخرجه ابن ماحة برقم 774١‏ 07/5 كتاب التجارات؛ عن ابن مسعود. وأحمد 
1١‏ .» عن عبدا لله. والبيهقى بالكبرى 7117/5» عن عبدا لله. وابن أبى شيبة 2317/5 
عن عبدا لله. 

(0014) أخرحه البيهقى بالكبرى بنحوه 313/0*» عن أبى هريرة. وذكره الهيتمى بمجمع الزوائد 
4 وعزاه للبيهقى» عن أبى هريرة. 

(015.ه) أخرحه الطحاوى بشرح المعانى ,.١8/4‏ عن أبى هريرة. 


كتاب البيوع امام نا لاوا سو وطالب امون اا ا ل لاما وا ا 1337 
عن أكثر من واحدة» وبهذا احتج من ذهب إلى ذلك من متأخرى الفقهاءء وقال: فإن 
كانت أكثر من واحدة» رد صاعًا عن كل وآحدق وسواء فى ذلك الناقة والشاة تعبدًا 
وتطليماء والله أعلم: 

وقد اختلف المتأخرون من أصحابنا وغيرهم فيمن اشترى حفلات بصفقة: فبعضهم 
قال يما ذكرناء وبعضهم قال: لا يرد معهن إن سخطهن إلا صاعًا واحدًا من تمرء أو 
صاعًا من عيش بلده. وأظنه إلى ما رواه ابن جحريج؛ عن زياد بن سعدء عن ابت مولى 
عبدالرحمن بن زيد, سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يِ: «من اشترى غنمًا مصراة 
فاحتلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطهاء ففى حلبها صاع من تمر( '©. 


ذكره أبو داودء عن عبدا لله بن مخلد» عن مكى بن إبراهيم» عن ابن حريج» وذكره 
البخارى» حدثنا محمد بن عمروء حدثنا مكىء أخبرنا ابن جريجء أخبرنى زياد أن ثابتا 
مولى عبدالرحمن بن زيد أخبره. أنه سمع أبا هريرة» قال: قال رسول الله يله: فذكره. 


قال البخارى: وحدثنا يحبى بن بكيرء وحدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن 
الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى يل قال: «لا تصروا الإبل والغدم فمن ابتاعهها بعد 
فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردهاء وصاعا من 
تمر,19:*». وهذا مثل حديث مالك سواءء وهو محتمل للتأويل. 

ومن استعمل ظواهر آثار هذا الباب على جملتهاء لم يفرق بين شاة وغنم, ولا بين 
ناقة ونوق فى الصاع عما ابتاعه ثما ضمن من ذلكء ودلس عليه به» والله أعلم. 

والأكثر من أصحابنا وغيرهمء يقولون: إن الصاع إنمها هو عن الشاة الواحدة 
المصراة» أو الناقة الواحدة المحفلة» واحتجوا برواية عكرمة؛ وأبى صالح. وحلاس بن 
عمروء وابن سيرين» كلهم يقول» عن أبى.هريرة» عن النبى وَكِّ: من اشترى شاة مصراة 
أو نعجة مصراة. 


(015ه) أخحرحه البارى 41/7 ١‏ كتاب البيوع باب إن شاء رد المصراة» عن أبى هريرة. وأبو 
داود برقم ه44 ج77//8 كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 2751١8/5‏ 
عن أبى هريرة. 

(0011) أخرجه البخارى ج4/8 ١‏ كتاب البيوع باب النهى للبائع» عن أبى هريرة. ومسلم 
ج5/ ه0١١‏ كتاب البيوع باب 4 رقم 2١١‏ عن أبى هريرة. والنسائى ١57/10‏ كتاب 
البيوع باب 4 »١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 2447/9 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 
ه/» عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 24١5/١7‏ عن أبى هريرة. 


300 ١4 

حدثنا عبدا لله بن عمد قال: حدثنا مه بن بكر قال: حدثنا أبو داود, قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد» عن أيوب» وهشام؛ وحبيبء عن محمد 
ابن سيرين» عن أبى هريرة» أن النبى كةِ قال: «من اشترى شاة مصراة» فهو بالخيار 
ثلاثة أيام, إن شاء ردهاء وصاعا من طعام لا سمراي)(0:142), 

هكذا رواه جماعة فى حديث ابن سيرين وغيره» عن أبى هريرة شاة مصراة. 
وبعضهم يقول فى هذا الحديث: لا سمراء. وبعضهم لا يذكره ويقول: صاعًا من طعام؛ 
وفسر بعضهم قوله: صاعًا من طعام لا سمراءء قال: يقول تمرًا ليس بير. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن اليئم 
أبو االأحوصء قال: حدثنا الحليلى» عن داود بن قيسء عن موسى بن يسار عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يق «إذا اشترى أحدكم الشاة مصراة؛ فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخخطها ردهاء وصاعا من تم(15:*). 

وكذلك رواه القعنبى» وابن وهبء عن داود بن قيس» عن موسى بن يسارء عن 
أبى هريرة» عن النبى وله إلا أنهما قالا: فلينقلب بها فليحلبهاء فإن رضى حلابها 
أمسكهاء وإلا ردها ومعها صاع تمر. 

وأما الحديث المذكور فيه صاعًا من طعام؛ فأخبرناه عبدالرحمن بن مروان» قال: 
حدثنا الحسن بن يحيى» قال: حدثنا ابن الجارودء قال: حدثنا عبدا لله بن هاشمء قال: 
حدثنا روح بن عبادة» عن شعبة» عن سيار» عن الشعبى» عن أبى هريرة» عن النبى وَل 
قال: «لا تبايعوا بإلقاء الحصىء ولا تناحشواء.ولا تبايعوا بالملامسة» ومن اشترى منكم 
محفلة فكرههاء فليردها وليرد معها صاعًا من طعام)0 ”20 

وأما أقاويل الفقهاء فى هذا الباب» فقال أبو حنيفة وأصحابه: المحفلة عندنا وغيرها 
سواء؛ ومن اشترى عنده وعند أصحابه شاة مصراة فحلب لبنهاء لم يردها بعيب» ولكنه 
يرجع بنقصان العيب» وقالوا: هذا الحديث فى المصراة منسوخ, واختلفوا فيما نسخه. 
فمنهم من قال: نسخه: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به(" . وأنه لا يجب 


(95014) سبق تخريجه برقم /0.1. 

(0019) أخرجه مسلم ١١55/8‏ كتاب البيوع رقم 275 عن أبى هريرة. 

26٠0‏ أخر جه أحمد 77 عن أبى هريرة. وابن عدى بالكامل 17 ١هء‏ عن أبى هريرة. 
وذكره بالكنز برقم 5440١‏ وعزاه السيوطى للديلمى» عن أبى هريرة. 

.١؟١ النحل‎ )007( ٠ 


بالضمانء من تمر الحلبة الأولى» ولو جاء باللين بعينه الذى حلبه» لم يقبل منه ولزمه غرم 
الصاعء ولو لم يردها للحلبة الثانية» وظن أن نقص لبنها كان من استنكار الموضع 
فحلبها ثالثة» فتبين له صرها فأراد ردهاء فإنه يحلف با لله ما كان ذلك ممن رضئء ويرده 
معها الصاع الذى أمر به رسول الله يَل. 

واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على القولين اللذين قدمنا ذكرهما فى مشترى 
عدد من الغنم» فوجدها كلها مصراة» فبعضهم قال: يرد عن كل واحدة صاعا من تمرء 
وقال بعضهم: بل يرد عن جميعها صاعًا واحدًا من تمر تعبدا؛ لأنه ليس بثمن اللبن ولا 


هشمته. 


وقال الشافعى فى المصراة: يردها ويرد معها صاعًا من تمر لا يرد غير التمرء» وكذلك 
قال ابن أبى ليلى» والليث بن سعدء وأحمد. وإسحاقء, وأبو عبيدء وأبو ثور ويجىء 
على أصوطمء أن التمر إذا عدم وجب رد قيمته. 

وقد روىء عن ابن أبى ليلى» وأبى يوسف أنهما قالا: يعطى معهما قيمة اللبن. 

وقال زفر: يردها ويرد معها صاعًا من تمرء أو نصف صاع من بر. 

وقال أبو حنيفة: إذا حلبها لم يردهاء وإنما يرجع بنقصان العيب. 

قال أبو عمر: سواء كان اللبن المحلوب من المصراة حاضرًا أو غائًا لا يرد اللبن» وإِعا 
يرد البدل المذكور فى الحديث؛ لأنه قد أمر برد الصاع لا اللبن» فلو رد اللبن» كان قد 
فعل غير ما أمر به» وهو نص لا يجوز خلافه إلى القياس» ومعلوم أنه لا يستبين أنها 
مصراة إلا بالحلبة الثانية» وإذا كان ذلك كذلك علم أن لبن الحلبة الأولى قد فات أو 
تغير» فلو ألزموا المبتاع مثله.» خالفوا ظاهر الخبر إلى القياس وذلك غير جائز. 

وأما أصحابناء فيزعمون أنه لو رد اللبن دخله بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ لأنه كأنه 
قد وجب له الصاع ثمرًا فأحذ فيه اللبن وباعه قبل أن يستوفيه. ويدخل عليهم مثل ذلك 
فى قولهم: يعطى التمر صاعًا من قوته وعيشهء وبا لله التوفيق. 

والكالىئ بالكالى؛ لأن لبن المصراة دين فى ذمة المشترىء وإذا ألزمناه فى ذمته صاعًا 
من تمرء كان الطعام بالطعام نسيئة» ودينا بدين» وهذا كله منسوخ بما ذكرنا. 

وأكثروا من التشغيب فى ذلك بعد إجماعهم على أنه منسوخ. كما نسخت 
العقوبات فى الغراماتء بأكثر من المثل فى مانع الزكاة» أنها تؤخذ منه مع شطر ماله 
وفى سارق التمر من غير الجرين غرامة مثليه» وجلدات نكال, ونحو ذلك. 


وقال ابن ليلى» ومالكء, والشافعىء» والثورى: هو بخير الناظرين إذا احتلبها ووجد 
حلابها بخلاف ما ظهرء فإن ردهاء رد معها صاعًا من تمر ولا يرد اللبن الذى حلب» 
وإن كان قائمًا بعينيه. قال مالك: وأرى لأهل كل بلد أن يعطوا الصاع من عيشهم 
حنطة أو غيرهاء قالوا: وإنما تستبين المصراة ويعلم بأنها مصراة إذا حلبها المشترى مرتين» 
أو ثلاثا فنقص اللبن فى كل مرة عما كان عليه فى الأولى» وقال مالك: إنها يختبر 
بالحلاب الثانى» فإذا حلب ما يعلم أنه قد اختبرها به فهو رضى. 

وقال: روى عن زيد بن الهذيل فى نوادر تنسب إليه فيمن اشترى شاة مصراق» قال: 
هو بالخيار ثلاثاء ليحلبها فإن شاء ردهاء ورد معها صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر 
قال: وإن اشتراها وليست .كحفلة فاحتلبهاء فليس له أن يردهاء ولكنه يرجع بنقصان 
العيب؛ لأنا اتبعنا الأثر فى المحفلة» فإن حدث فى المحفلة عيب فإنه يرد النقصان. إلا أن 
يرضى البائع أن يأخذها كما هى. 

قال أبو عمر: تلخيص اختلاف الفقهاء فى هذا الباب أن نقول: قال مالك: من 
اشترى مصراة فاحتلبها ثلاثاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخخطها لاختلاف لبنهاء ردها 
ورد معها صاعًا من قوت ذلك البلد, تمررًا كان أو برا أو غير ذلكء وبه قال الطبرى. 
وقال عيسى بن دينار» فى مذهب مالك: لو علم مشترى المصراة أنها مصراة بإقرار 
البائع» فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم؛ لأنه لم يحلب اللبن الذى من أجله يلزم 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه. قال عيسى: ولو حلبها مرة ثم حلبها ثانية 
فنقص لبنهاء ردها ورد معها صاعا. 

قال أبو عمر: جعل العراقيون» والشافعى حديث المصراة من رواية ابن سيرين» 
ومحمد بن زياد» ومن تابعهماء عن أبى هريرة» عن النبى ولةٌ أصلا فى الخيارء أنه لا 
يكون أكثر من ثلاثة أيام» وذهب مالك إلى أن الخيار لا حد فيه؛ وإنماهو على ما 
شرطه المتبايعان ثما يليق ويعرف من مدة احتيار مثل تلك السلعة» وحجته فى ذلك 
عموم قوله وكِدِ: «إلا بيع الخيار». وقد مضى القول فى الخيار ممهدًا فى باب نافع» والحمد 

5- حديث ثانى عشر لنافع» عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع» عن ابن عمرء أن وسول اش كك نبي عن الف 0070 


(؟07ه6) أخخر جه البخارى مه غ ١‏ كتاب البيوع باب النجشء عن ابن عمر. ومسلم 
١١55/8‏ كتاب البيوع باب 4 رقم 2٠١‏ عن ابن عمر. وابن ماحة برقم -7١1‏ 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالكء؛ عن مالكء؛ وزاد بن 
القعنبى» وقال: وأحسبه قال: وإن تتلقى السلع» حتى يهبط بها إلى الأسواق» ولم يذكر 
غيره هذه الزيادة ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضى المدائن ٠‏ قال: أنبأنا يحيى 
ابن موسى البلخى» قال: أنبأنا عبدا لله بن نافع» قال: حدثنى مالك بن أنس» عن نافع؛ 
عن ابن عمرء أن رسول الله يِهُ نهى عن التحبير. والتحبير: أن يمدح الرجل ساعته ما 
يو ا ا و اليه 

اا 0 
دسه البائع وأمره فى السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها ليغتر المشترى فيرغب 
فيهاء أو يمدحهاءما ليس فيها فيغتر المشترى» حتى يزيد فيهاء أو يفعل ذلك بنفسه ليغر 
الناس فى سلعته» وهو لا يعرف أنه ربها. وهذا معنى النجش عند أهل العلم» وإن كان 
لفظى ربما خخالف شيثا من ألفاظهم فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشىء من معانيهم 
وهذا من فعل قاغله.مكر وجداع, لاهو عند احدين اهل العلم لنهى رسول الله 
يد عن النجش» وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهى عانًا 
واحتلف الفقهاء فى البيع على هذا إذا صح وعلم به. فقال مالك: لا يجوز النبجش فى 
الييع؛ فمن اشترى سلعة منجوشة فهو بالخيار إذا علمء وهو عيب من العيوب. 

0ع ساس ند اساسا ل ا د 
المصراة الخيار إذا علم بعيب التصرية» ولح يقض بفساد البيع» ومعلوم أن التصرية نجش 
ومكرء بوعدعة يداك الح يدق تابيخ يكوه البناح ديد 

وقال الشافعى وأبو حنيفة: ذلك مكروه؛ والبيع لازم» ولا خيار للمبتاع فى ذلك. 

قال أبو عمر: لأن هذا ليس بعيب فى نفس المبيع كالمصراة المدلس بهاء وإنماهو 

وقالت طائفة من أهل الحديثء وأهل الظاهر: البيع على هذا باطل مردود على 
بائعى إذا ثبت ذلك عليه. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 


-ج 7/4/5 كتاب التجارات» عن ابن عمر. وأحمد 57/7 عن ابن عمر. والبغوى بشرح 
السنة 2١71/4‏ عن ابن عمر 


الهيئم أبو الأحوصء قال: حدثنا أبو يعقوب الحليلى؛ عن مالكء والعمرى» عن نافع؛ 
عن ابن عمر أن النبى و نهى عن النجش. 

وجدتنا عيذ ل جو عمل قال حنته يد كدق كال حدقا ابو اذاو فال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح؛ قال: حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أنى هريرة قال: قال رسول: الله كك ولا تناحشوا 0:79 

اا 
١‏ - باب جامع البيوع 

ه- حديث خامس لعبدا لله بن دينار» عن ابن عمر: 

مالك عن عبدا لله بن ديناره عن عبدا لله بن عمرء «أن رجلاً ذكر لرسول الله ول 
ل ال 0 
إذا بايع قال: لا حلابة,(4 " ' 

قال أبو عمر: يقال إن الرحل الذى قال له رسول الله ي: ا ل 
خلابة). هو منقذ بن حيان» وذلك محفوظ من حديث ابن عمر وغيره. 

إحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا خامد إن يوي قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن إسحاق. عن 
نافع» عن ابن عمرء وأن منقذًا شج فى رأسه مأمومة فى الجاهلية» فخبلت لسانه فكان 
يخدع فى البيعء ومرة قال: إذا بايع خحدع, فقال له رسول الله ي: «بع وقل: لا 
خلابة» ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك,» قال ابن عمر: فسمعته إذا بايع يقول: لا خيابة 
لا حيابة) ”20 


(7.ه) أخرجه أبو داود برقم 74748 ج7717/5 كتاب البيوع» عن أبى هريرة. والترمذى برقم 
والنسائى ١/7‏ وابن ماحة برقم 7١14‏ ج5 كتاب التجارات» عن أبى هريرة. وأحمد 
2؟؛ عن أبى هريرة. والدارمى 250/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 2817/0 
عن أبى هزيرة. والدارقطنى 4/7 لاء عن أبى هريرة. وذكره الهيثمى بالمجمع 8١/4‏ وعزاه 
إلى أبو يعلى» عن أنس 

(054ه) أخحرجه البخارى ج كتاب البيوع باب ما يكره من الخداع فى البيع. 00 
١١76/8‏ كتاب البيوع باب ١5‏ رقم 48» عن ابن عمر. وأبو داود برقم ٠‏ 
ج8/ 78٠١‏ كتاب البيوع؛ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 2077/0 0 
والبغوى بشرح السنة 47/4» عن ابن عمر. وذكره بالكنز يرقم 911707 وعزاه السيوطى 
للبحارى ومسلم؛ عن ابن عمر. 

(0.076ه) أخخ رجه البيهقى بالكبرى وإعباى عن ابن عمر. والدارقظنى «إوم عن ابن عمر. 
والحاكم بالمستدرك 257/7 عن ابن عمر 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا سعيد بن سليمان, قال: حدثنا عباد بن العوام» عن محمد بن إسحاق, عن محمد 
ابن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» أن جده منقذا كان قد أتى عليه سبعون 
وماثة سنة» فكان إذا باع غبن» فذكر ذلك للنبى ييه فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابةء 
وأنت بالخيار». 

وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا محمد بن الجهم, وأخبرنا 
عدا له ون كمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا نتحمد 
ابن عبدا لله الأزدى» وإبراهيم بن:خالد أبو ثور الكلبى: قالوا: وحدثنا عبدالوهاب بن 
عطاء الخفاف, قال: أخبرنا سعيد, عن قتادة» عن أنس بن مالكء» «أن رجحلا على عهد 
رسول الله يي كان يبتاعء وكان فى عقدته ضعفء زاد عبدالوارث فى حديفه؛ قال: 
قال الخفاف: فى عقدته. يعنى فى عقله. فأتى أهله النبى يق فقالوا: يا نبى الله احجر 
على فلان إنه يبتاع وفى عقّدته ضعف. فدعاه نبى الله وقد فنهاه عن البيع» فقال: يا 
نبى الله إنى لا أصبر على البيع» فقال رسول الله ي: إن كنت غير تارك للبيع» فقل 
هاء وهاء ولا حلابة 00550 

واختلف العلماء فى معنى أحاديث هذا الباب». فقال منهم قائلون: هذا خصوص فى 
ا يشتريهاء شرط 
ذلك أو لم يشترطه. خصه بذلك لضعفه. ولما شاء يل لم يز لأحد خلابته وحديعته 
وإن كان ييه قد قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)7”””"». فحص هذا 
بأن لا يخدع, فيؤوخذ منه فى السلعة أكثر ثما تساوى. 

وأما الخديعة والخلابة التى فيها الغش وس العيوب» فمحظورة على الناس كلهمء 
ولكن البيع صحيح فيهاء وللمشترى إذا اطلع على العيب الخيار فى الاستمساك, أو 
الرد» على حسب السنة فى ذلك مما نقل» عنه فى قصة المصراة وغيرها. 

وقال آخرون: كل ما جعل رسول الله يل لمنقذ من الخيار فيما اشتراه وما جعل له 
فى أن لا يخدع شرطا د يشترطه. بقؤله: لا خلابة» فجائز ائبتراطه اليوم لكل الناس فلو 


(055.ه) أخج به أبو داود برقم ١.ه*‏ ج8/١1م؟‏ كتاب البيبوع باب الرحل يقول فى البيع لا 
خلابة» عن أنس. وأحمد +/117*» عن أنس. والبيهقى بالكبرى 217١/5‏ عن أنس. 
والدارقطنى هه عن أنس. 

(0071) سبق تخريجه يرقم 0011. 


أن رجلا شرط على بائعه أنه بالخيار فيما ابتاعه منه ثلاثاء وقال له: إنك متى ما 
خدعتنى فى هذه السلعة وبانت خديعتك لى فيهاء فأنا بالخيار ثلاثة أيام, إن شعت 
أمشكة» وإن شكت رددت» كان له شرطه. وذلك جائرزء وله الخيار على حسيما. 


اشترط. 


وأما القول فى ا* لوا ان رارج قرفي وسوايا سن اده 30 معني متسعرفنا 
فى باب نافع» عن ابن عمر من كتابنا هذل فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 


4 - حديث سادس وسبعون ليحيى بن سعيد: 


مالك» عن يحيى بن سعيدء أنه مع محمد بن المنكدرء يقول: زالحل الله عيذ سكا 


إن باع, سمحًا إن ابتاع, سمحًا إن قضىء سمحًا إن اقتضى)(00"40). 


لم يختلف على مالك فى هذا الحديث أنه موقوف على ابن المنكدرء وكذلك رواه 


ورواه محمد بن مطرف أبو غسان المدنى» عن ابن المنكدرء عن جابر» عن النبى وَل 
وروى عن عثمان موقوفا عليه. ومرفوعًا عنه أيضاء عن النبى كع وروى عن أبى 


هريرة» عن النبى و. 


(0078) أخرحه البخارى مرفوعًا ١71١/8‏ كتاب البيوع باب السهولة والسماحة فى الشراء 
والبيع» عن جابر. وذكره بالكنز برقم 455 وعزاه السيوطى للبيهقى فى شعب الإيمان» 
عن أبى هريرة. 


73 - كتاب المساقاة 
-١‏ باب المساقاة 

خ- حديث ثانى عشر لابن شهاب» عن سعيد - مرسل: 

تالف عن ابن شهاب عم معيد بذ الشدية :ران وشول: الله عل قال اهنود خيم: 
كام سي ع اه حورت 
فكانوا يأحذونه(2:57)., 

هكذا روىق هذا الحديث بهذا الإسناد. عن مالك» عن ابن شهاب. عن سعيد» - 
جماعة رواة الموطأ -» وكذلك راوه أكثر أصحاب الزهرى. وقد وصله منهم صالح بن 
أبى الأخضرء عن ابن شهاب؛. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» أن رسول: الله 
لا افنتع عخييرة .دعا البهودفقال: نعطيكم الثمر على أن تعملوهاء أقركم ما أقركم 
الال وكات وسرل ات كبعت عكذاك بن رواحة يحرضيها ملي ؛ لم يخيرهم 
أيأحذون مخرضه. أم ين كون/(” قا 
ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود خيير - وكانوا أخرجوا منها - 
فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف. يؤدونه إلى النبى يو وأصحابه؛ وقال 
لهم: أقركم على ذلك ما أقركم الله. فكان يبعث إليهم عبدالله بن رواحة؛ فيبخرص 
الخرص. 

قال: وإنما أمر رسول الله يه بذلك» لكى يحصى الزكاة قبل أن يؤكل التمر ويفرق» 
«كانوا كذلك - وذكر تمام الخبر. 
كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاء.وأن رسول الله يلِهُ قسمهاء فما كان منها صلحاء 


(0079) أخرجه البخارى 7١١/4‏ كتاب الجزية والموادعة باب راج اليهود .. إلخ. عن ابن عمر. 
(000) ذكره الهيثمى بالمجمع ١7١/4‏ وعزاه للبزار. عن ابن عمر. 


أو أخذ بغير قتال كالذى جلا عنه أهله» عمل فى ذلك كله بسنة الفىء» وما كان منها 
عنوة» عمل فيه بسنة الغنائم إلا أن ما فتحت الله عليه منها عنوة: قسمه بين أهل 
الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رويت فى فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف» 
وليس باختلاف عند العلماء على ما ذكرت لكء إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا فى 
القياس على خيبر سائر الأرضين المفتتحة عنوة» فمنهم من جعل خيبر أصلا فى قسمة 
الأرضين» ومنهم من أبى من ذلك وذهب إلى إيقافهاء وجعلها قياسا على ما فعل عمر 
بسواد الكوفة» وسنبين ذلك كله فى هذا الباب - إن شاء الله. فأما الآثار عن أهل 
العلم والسير بأن بعض خيبر كان عنوة» وبعضها بغير قتال» فمن ذلك ما روى ابن 
وهبء عن مالكء عن ابن الشهاب, أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلحاء قال: 
فالكتيبة أكثرها عنوة» وفيها صلح, قلت لمالك: ما الكتيبة؟ قال: من أرض خيبرء وهى 
أربعون ألف عذق. قال مالك: وكتب أمير المؤمنين يعنى المهدى - أن.تقسم الكتيبة مع 
صدقات النبى يقد فهم يقسمونها فى الأغنياء والفقراءء فقيل لمالك: أفترى ذلك 
للأغنياء؟ قال: لاء ولكن أرى أن يفرقوها على الفقراء. قال إسماعيل بن إسحاق: 
(كانف شير جاعة حصر نانح بعطتها يتنان: ردكا بال اقل على انعفن 
دماؤهم. 

وقال موسى بن عقبة: كان من أفاء الله على رسوله يهِهٌ من خيبر نصفهاء كان 
النصف لله ورسوله؛ والنصف الآخر للمسلمين» فكان الذى لله ولرسوله النصف هى 
الكتيبة «والوطيح وسلالم ووحدة(١”"».‏ وكان الباقى للمسلمين: نطاة والشوق. قال 
موسى بن عقبة: «ولم يقسم من يبر شىء إلا لمن شهد الحديبية»7 '©2. 

قال ابن عقبة: وقد ذكروا - والله أعلم - «أنه قدم على رسول الله وَلِهٌ ناس كثير 
بخيبر» فرأى أن لا يخيب مسيرهم. وسأل أصحابه أن يشركوهم. قال: ولما قدم رسول 
الله ول من الحديبية» مكث عشرين ليلة أو قريا منها ثم خصرج غازيا إلى خيبرء وكان 
الله وعده إياها - وهو بالحديبية,0*59. 
وقال ابن إسحاق: كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية» مع من شهدها من المسلمين 
ممن حضر خيبر» أو غاب عنها من أهل الحديبية» وذلك أن الله أعطاهم إياها فى سفره 
(2051) الوطيحء والسلالم حصنان من حصون خيبر» ووحدة: قرية من قرى خخيبر الحصينة. انظر 
معجم البلدان 554/8. 

(؟؟. .ه) ذكره بن عبالو فى الدرر ص1 ذكره ابن عبدايو ختصر. 
+8 . ه) ذكره ابن عبدالير أيضا فى الدرر صة ٠١‏ ذكره مختصر 


قال ابن إسحاق: وحدثنى نافع مولى ابن عمر أن عمرء قال: ,أيها الناس إن رسول 
الله يلد عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء فمن كان له مال فليلحق به؛ فإنى 
مخرج 0 كاري 6 : 

وروى ابن وهبء عن أسامة بن زيد الليئى» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الما 
افتتحت خيبر» سألت يهود رسول الله يخ أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما 
يخرج منهاء فقال رسول الله يلِ: أفركم فيها - ما شئناء فكانوا على ذلك» وكان التمر 
يقسم على السهام من نصف خيبر,2**”*0 - يريد - والله أعلم - ما افتتح» عنوة منها 
بالغلبة والقتال قسم على السهام كما يقسم السبى» وما كان فيئاء كان له ولأهله 
ولنوائب المسلمين. وعلى هذا تأتلف معانى الآثار فى ذلك عند أهل العلم. 

عودانا فيا لله ون عنمه) حلت عون يكو كرها أو دارك شونا يفوي ين 
إبراهيم» وزياد بن أيوب, أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم؛ عن عبدالعزيز بن صهيب» عن 
أنس» أن رسول الله ع غزا خيبر» فأصبناها عنوة مجمع السبى وليس هذا بخلاف لما 
ذكرناء ألا ترى إلى ما ذكر ابن إسحاق» عن الزهرى؛ وعبدا لله بن أبى بكرء أن حصونا 
من خيبر لما رأى أهلها ما افتتح» عنوة منها تحصنواء وسألوا رسول الله ولِكِ أن يحقن 
دماءهم ويسيرهم, ففعل فسمع بذلك أهل فدك» فنزلوا على مثل ذلك» فكانت لرسول 
الله ولد خاصة؛ لأنه لم يوحف عليها بخيل ولا ركاب» وخرج عنها أهلها للرعب» فهذا 
قول ابن شهاب, وهو القائل فيما حكاه عنه يونس» ومعمرء قال: «حمس رسول الله 
كد خيبر» ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غابء عنها من أهل الحديبية,7*"9, 
ومعلوم أنه لا يخمس مالم يوجحف عليه بخيل ولا ركابء ولا يجعل نصفها لنوائبه 
ونصفها للمسلمين» على ما قال بشير بن يسار وغيره» وهى عنوة» فهذا كله يدل على 
أ:. ما كان منها مأخوذا بالغلبة قسم على أهل الحديبية ومن شهدها وحمسء وما كان 
منها تم ابحلى» عنه أهله وأسلموه بلا قتال» حكم فيه رسول الله يلك بحكم الفىء. 


(0074) أخرحه أحمد ١‏ عن عمر. 

(0.088) أخرحه مسلم ج417/8١١‏ كتاب المساقاة رقم 4» عن ابن عمر. وأبو داود برقم ١5.٠.4‏ 
ج8//ا0١‏ كتاب الخنراج» عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 2١١4/5‏ عن ابن عمر. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 7١٠7/ء‏ عن ابن عمر. والطحاوى بالمشكل 87/59 7., عن ابن 
عمر. 

(0075) أخرجه أبو داود برقم 848 جل/51١‏ كتاب الخراج» عن ابن شهاب. 


واستخلص منه لنفسه. كما فعل بفدك», فقف على هذا وتدبر الآثار» تحدها على ذلك 
لعا 1ل 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا أحمد بن دحيم» قال: حدثنا إبراهيم بن 
حماد» قال: حدثنى عمى إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد» عن عمار بن أبى عمارء عن أبى هريرة» قال: 
كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة. قال: وحدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا ماد 
ابن زيد» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن بشير بن يسار أن النبى وُُوٌ قسم خيبر على 
ستة وثلاثين سهماء فجعل لنفسه النصف ثمانية عشر سهماء وللناس النصف. 

قال أبو عمر: روى هذا الحديث الثورى؛ عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار 
عن سهل بن أبى حثمة؛ قال: «قسم رسول الله يي خيبر كنصفينء نصفا لنوائبه 
وحاحته» ونصفا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما,””©. قال 
إسماعيل» وحدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن يزيد؛ 
عن الزهرى» عن مالك بن أوس بن الحدثنان» قال: قال عمر بن الخطاب: وكان 
لرسول الله يك ثلاث صفايا: بنى النضير وخخيبر فدك)(8؟**). 

قال إسماعيل: يعنى خيبر ما كان بغير قتال» فجرى مجرى بنى النضير. قال: وكذلك 
فدكء إنما صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر» فاطو وول الله كه عن 
حقن دمائهم. 

قال: ول تختلف الرواية فى أن خيبر قسمت على أهل الحديبية من حضرء خيبر ومن 
م يحضر وإِئما اختلفت الرواية فيمن حضر فتح خيبر ولم يحضر الحديبية» فقال بعضهم: 
قد أدخلوا فى قسمتهاء وقال بعضهم: لم يدخلوا فى ذلك قال إسماعيل: فإذا كان أمر 
خيبر على هذه الصفة» وعلى هذا الخصوص الذى وقع فيهاء فكيف يجوز أن يجعل 
أصلا يقاس عليه ما افتتح بعدها من السواد وغيره. قال: ويحب على من قاس أمر 
السواد وغيره على أمر خيبر أن يقسم السواد على من حضر الوقعة وعلى من مم 
يحضرها من أهل الحديبية. وهذا الموضع الذى ذكرت أنه ل تختلف الرواية فيه. قال: 
وكيف يجوز أن يترك ظاهر ما أنزل الله على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى ويحتج فى ذلك بأمر خيّير الذى هذه صفته. 


(70.ه) أحرحه أبو داود برقم 7.٠١‏ ج70/8١‏ كتاب الخراج» عن ابن أبى حثمة. 
(8*. ه) أخرجه البيهقى بالكبرى 2555/5 عن عمر. 


كتاب المساقاة 00001 ا 

قال أبو عمر: وزعم أبو جعفر الطحاوى أن خيبر لم تقسم فى عهد رسول الله 
يد وإنما قسمت فى زمن عمر بن الخطاب» قال: وأما ما كان على ذلك من رسول 
الله ول فيهاء فإئما هو قسمة جمع لأنه جعل كل مائة سهم كسهم واحد ثم جزأ 
غلاتها على ذلكء ولم يقسم الأرض. أخبرنا بذلك أحمد بن عبدالله» قال: حدثنا 
ميمون بن حمزةع قال: سمعت الطحاوى فذكره. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن فضيل» عن يحيى بن سعيد» عن بشير 
الو شنار عن وهال من اسحاب رمو الله كل أدركهم ان«رسول 1ن 5وعنا شير 
على خيبر وصارت خيبر لرسول الله يه وللمسلمين ضعفوا عنهاء فدفعها رسول الله 
إلى اليهود على أن له النصفء وهم النصفء فجعلها رسول الله يهِ نصفينء فكان 
فى ذلك النصف سهام المسلمين وسهم النبى وليه معهاء وجعل النصف الآخر لمن نزل 
به من الوفود والأمور ونوائب الناس)(9":"). 

أخبرنا عبدا لله بن محمد, حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا محمد بن 
مسكين اليمامى» قال: حدثنا يحيى بن حسانء حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد» عن بشير بن يسارء أن رسول الله يه لما أفاء الله عليه خيبر» قسمها ستة 
وثلاثين سهما جمع للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما جمع كل سهم مائة سهم والنبى 
يه معهم كسهم أحدهم, وعزل رسول الله يه ثمانية عشر سهماء وهو الشطر لنوائبه 
وما ينزل من أمر الناسء فكان ذلك الوطيح؛ والكتيبة» والسلالم وتوابعهاء فلما صارت 
الأموال بيد النبى يِل لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله و اليهود 
فعاملهم(؟'2. 

وهذا الحديث أهذب ما روى فى هذا الباب معنى» وأحسنه إسناداء وهو يوضح ما 
ذكرنا - وبا لله توفيقنا. 


وقد روى هذا الحديث», عن بشير»ء عن سهل بن أبى حثمة. 


رواه وكيعء عن الثورى» عن يحيى بن سعيدء عن بشير» عن سهل - مختصراء 
وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد» قال: 


(0.09) أخجرحه أبو داود برقتم 5017 جح #/مه١‏ كتاب الخراج» عن ميسر بن يسار. 
(0غ0.04) أخرحه أبو داود برقم 27500١5‏ ج/8ه ١‏ كتاب الخراج» عن ميسر بن يسار. 


000 0 0 00 0 1500 "١ 
حدنن عبدا لين أبن بكر» عن عبدا لله بن مكئف أحد بنى حارثة» قال: «لا أحرج‎ 
عمر يهود خيبر» ركب فى المهاجرين والأنصار وخرج معه يحبار بن صخخر بن أمية بن‎ 
كعب» وكان خارص المدينة وحاسبهمء وزيد بن ثابت» فهما قسما خيبر على أهلها‎ 

على أصل جماعة السهمان التى كانت عليها(؟"6). 


وقال إسماعيل: وأما قول أبى عبيد أنه يحوز للإمام أن يقسم ما افتتح عنوة» كما 
قسمت خيبر» ويجوز أن لا يقسم ذلك ويفعل فيه كما فعل عمر فى أرض السواد» فهو 
كلام من لا يحصل ما يقول؛ لأن الذى يحصل كلامه لا يقول فى رجل ملكه الله شيئاء 
أن للإمام إن شاء أعطام وإن شاء منعهء وهذا ما لا يجوز عند ذى نظر ولا فهم. 


قال أبو عمر: أراد إسماعيل بقوله هذا أن الأرض ليس للغامين فيها شىء؛ لأنه لو 
كان لهم فيها شىء, ما أعطى رسول الله يله ذلك الشىء أو بعضه لغيرهم ولما منعوف 
والذى ذهب إليه إسماعيل تخصيص آية الأنفال فى قوله: «إواعلموا أنما غنمتم من شىء 
فإن لله خمسه»4””*' الآية. وإن هذا اللفظ عموم بقوله من شىء يريد به الخصوص» 
والمراد بذلك عنده الذهب والفضة وسائر الأمتعة والسعى, وأما الأرض فغير داخلة فى 
عموم هذا اللفظ. واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بأشياء» منها: ظاهر قوله - عز 
وجل -: فإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى94''* إلى قوله: «إللفقراء 
المهاجرين» إلى قوله «إوالذين جاءوا من بعدهم94**' الآية. ومنها فعل عمز بن 
الخطاب فى توقيفه أرض السواد. ومنها أن الغنائم التى أحلت للمسلمين» هى التى 
كانت محرمة على الأمم قبلهم وهى التى كانت النار تأكلهاء قال: ول تختلف الرواية فى 
أن هارون - عليه السلام - أمر بنى إسرائيل أن يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع 
فرعون» فجمعوه وأحرقوه؛ وألقى السامرى فيه القبضة التى كانت بيده من أثر الرسول 
يقال: من أثر جبريل» فصارت عجلا له خوار. ومعلوم أن الأرض لم تجر هذا المجرى؛ 
لأن الله عز وجل يقول: بإوأورما القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها7”* ' "2 وقال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة 


(5041) ذكره ابن عبدالبر فى الدرر ص١7‏ ذكره ابن عبدالبر مختصرًا. 
(0047) الأنفال .4١‏ 

(0#١0ه)‏ الحشر /. 

(0055) الحشر 8. 


(0.55ه) الأعراف .١7‏ 


كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين#” ؟"'». وهذا الذى ذهب إليه 
اخاعيل رحج لم همتع باللثراصتحاية ‏ هر الصحيح فى هذا الباب - إن شاء 
الاولأن عسر: بن الخطاب لم يقسم أرض السواد. ومصرء والشامء وجعلها مادة 
للمسلمين» ولم يجئ بعد الغائمين»9* :"2 واحتج بالآية التى فى سورة الحشر التى احتج 
بها إسماعيل ولا أعلم أحدا من الصحابة روى عنه بعد عمر إنكار لفعل عمر 

حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو على محمد بن القاسم بن معروفء قال: 
حدثنا أحمد بن على بن المثنى» حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبدالرحمن بن مهدى,» 
حدثنا مالك». عن زيد , بن أسلمء » عن أبيه» عن عمر بن الخنطاب» قال: لولا آخر الناس ما 
افتتحت قرية إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله يد خيبر 

حدثنا عبدا لله بن مد حدثنا مد بن بكر حدثنا أبونواوى تخدثا يدبن سبل 
حدئنا عبدالرحمن بن مالك عن زيد بن أسلم؛ عن أبيهء عن عمرء قال: ولولا آخر 
المسلمين؛ ما فتحت قرية إلا ؤقسمتهاء كما قسم رسول الله ولك حيير(44:*), 

وكذلك رواه عبدا لله بن إدريس» عن مالكء» عن زيدء عن أييه» عن عمر. كما رواه 
ابن مهدى وغيرهما يرسله؛ عن مالك؛ عن زيد. عن عمر. وما يصحح هذا المأهب 
أيضاء ما رواه أبو هريرة» عن النبى يله أنه قال: «منعت العراق قفيزها ودرهمها,3*'”) 
- الحديث - يمعنى ستمنع. فدل ذلك على أنها لا تكون للغائمين» لأن ما ملكه الغانمون 
لا يكون قفيز ولا درهمء ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال» ما بقى لمن جاء 
بعد الغافين شىءء والله تعالى يقول: «إوالذين جاءوا من بعدهم74:*" >2 وذلك دليل 
على أن الأرض لا تقسم ولكن ما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. 

قال إسماعيل: حدثنا يحيى بن عبدالحميد» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن 
أبى صالح, عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلِّ: ولم تحل الغنائم لقوم سود الرعرس 


(0055) الدحان 58؟. 

)0٠ 577(‏ أرجه البيهقى بالكبرى 2*8 عن عمر. 

(0044) أخرحه البخارى فى صحيحه 5١4/5‏ كتاب المزارعة باب.أوقات من قول عمر بن 
الخطاب. وأبو داود برقم ٠٠١‏ ج0/8١‏ كتاب الخراج الإمارة. باب حكم أرض خيير» 
عن عمر. والبيهقى بالكبرى 171//9١؛‏ عن عمر. 

(0049) أخرحه مسلم حغ/ كتاب الفعن رقم “ء عن أبى هريرة. وأ بوداود ج4/9 ١5‏ 
كتاب الخرا 0 وأحمد ؟/757,ء عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالكيرى ا عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 0177/١١‏ عن أبى هريرة. 

(.ه0.ة) الحشر ٠١‏ 


قبلكم» كانت تنزل نار من السماء فتأكلها - وذكر تام الخير»200910, 

حدثنا عبدالوارث» وسعيدء قالا: حدثنا قاسم» حدثنا محمد حدثنا أبو بكرء قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
يوْ: ولم تحل الغنائم لقوم سود الرعوس قبلكم كانت تنزل نار من السماء 
فتأكلها 6510 

أعيرنااعيدا لبن عوده عذتا عم هن يك تنتنا أبو داوف خدقا اند 
يونس» حدثنا زهير - يعنى ابن معاوية» قال: أخبرنى سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ييِهِ: «منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت 
الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارهاء ثم عدتم من حيث بدأتم» شهد 
على ذلك لحم أبى هريرة ودمه,2''*9. قال أبو جعفر الطحاوى: منعت .معنى ستمنع. 
واحتج بهذا الحديث لمذهب عمر فى إيقاف الأرض وضرب الخراج عليهاء على 
مذهب الكوفيين. وكان الثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه يذهبونء إلى أن الإمام بالخيارء 
إن شاء قسمهما وأهلها بين الغانمين» وإن شاء أقر أهلها عليهاء وجعل عليها وعليهم 
الخراج» وتكون الأرض ملكا لهمء يجوز بيعهم لها وشراؤهم. وقال الشافعى: ما كان 
عنوة فخمسها لأهلهاء وأربعة أحماسها للغافين: فمن طاب نفسا عن حقه؛ جاز لإمامه 
أن يجعلها وقفا على المسلمين» ومن لم تطب نفسه بذلكء فهو أحق ,كاله وكان 
الشافعى يذهب إلى أن الأرض عنوة غير مملوكة» ولا يجوز بيعها ولا رهنهاء وهو قول 
ابن شبرمة وعبيدا لله فى جملة بيعها ولا رهنهاء وهو قول ابن شبرمة؛ وعبيد الله بن 
الحسن» وقول مالك بن أنس أيضا فى جملة أرض العنوة - على ما ذكرنا من أقوالهم 
فى قسمتها أو توفيقهاء فإذا قسمت» ملك كل نصيبه فى قول من أجحاز قسمتهاء فإن 
وقفت على الوجوه التى ذكرنا عن طيب نفس من الغامين» أو على مذهب عمر فى 
قول مالك» وغيره؛ فهى غير مملوكة. وذهب أبو حنيفة» والقشورىء وابن أبى ليلى إلى 
إنها مملوكة لأهلها الذين أقرت على أيديهم - على ما ذكرنا عنهم؛ وأجاز مالك بيع 
أرض الصلح ورهنهاء وجعلها ملكا لأهلها الذين صالحوا عليهاء قال: ومن أسلم 
منهم. كان أحق بأرضه وماله؛ قال: ومن أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه وصارت 
وأفدم اع الولل رت د اح 0 كتاب تفسير القرآن» عن أبى هريرة. وأحمد 

7 "» عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم ٠١41‏ وعزاه السيوطى للتزمذى؛ عن أبى 
هريرة. 

(5057) أخرجه البيهقى بالكبرى 2750/5 عن أبى هريرة. 
(00575) سبق برقم 6801.ه. 


كتاب المساقاة ا و 511 
أرضه للمسلمين؛ لأن بلادهم صارت فيئا للمسلمين» وحكم الأرض عندهم حكم 
الفىء. 

وقال الشافعى: كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شىء قل أو كثر 
من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك؛ قسم إلا الرجال البالغون فإن الإمام فيهم مخير 

وسبيل ما سبى منهم؛ أو أخذ من شىء على إطلاقهم» سبيل الغنيمة. ومن الحجة لمن 
قال: تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم» وعموم قولالله -عز وجل -: 
«واعلموا إنما غنمتم من شىء#(**"') الآية. والأرض مغنومة لا تحالة كسائر الغنيمة» 
فوجب أن تقسم كما تقسم الغنائم كلهاء وقد قسم رسول الله وَِوِ ما افتقتح عنوة من 
خيبر» على قسمة الغنائم الأربعة أحماس لأهل الحديبية» وهم الذين وعدهم الله بها 
وشهدوا فتحهاء قالوا: وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل الإسناد؛ لشهرته عند جميع أهل 
السير والأثر» ولم يستئن الله - عز وجل - أرضا من غيرها من الغنائم. ولو جاز أن 
يدعى الخصوص فى الأرضء جاز أن يدعى فى غير الأرضء فيبطل حكم الآية. قالوا: لا 
معنى لما احتج به مخالفنا من آية سورة الحشر؛ لأن ذلك إنما هو فى الفىء؛ لا فى 
الغنيمة» وجملة الفىء ما رجع إلى المسلمين من المشركين بلا قتال مثل من يترك بلاده 
ويخرج عنها لما لحقه من الرعب الذى به نصر رسول الله يل قال ويِ: «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر,(*”””). ومثل ما صالح عليه أهل الكفر» وما يؤحذ منهم من الجزية» وما 
تأتى به الريح من مراكب العدو بغير أمان» أو يموت منهم ميت فى بلاد المسلمين لا 
وارث لهء فكل هذا وما كان مثله ثما يفىء الله على المسلمين بغير قتال ولا مؤونة 
حربء فهو الفىء الذى قصد بالآية التى فى سورة الحشرء فقسم على ما ذكر فيهاء نحو 
قسم حمس الغنيمة» ولم يقصد بذلك إلى الأرض المغنومة. قالوا: ولا دليل فى الآية على 
ما ذهب إليه مخالفنا؛ لأن قوله - عز وجل -: #إوالذين جاءوا من بعدهم04”:) إنما 
هو استئناف كلام للدعاء لهم بدعائهم لمن سبقهم بالإعان, لالغير ذلك» قالوا: وليس 
يخلو فعل عمر - رضى الله عنه - فى توقيفه الأرض من أحد وجهين, إما أن تكون 


(4 605 الأنفال .4١‏ 
(6ه05.ه) أخخر جه النسائى 7/5 كتاب الجهاد باب عن أبى هريرة. وأجمد 2323 عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى 2314/١‏ عن أبى هريرة. وذكره الزبيدى بالإاتحاف 21١1/7‏ 

عن أبى هريرة. 

.٠١ الحشر‎ )0005( 


1" 12101707101000 ...... فتح المالك 
غنيمة استطاب أنفس أهلهاء فطابت بذلك فوقفهاء وكذلك روى جرير أن عمر 
استطاب نفوس أهلهاء وكذلك صنع رسول الله ول فى سبى هوزان» استطاب أنفس 
الغانمين عما كان بأيديهم على ما نقله ثقات العلماءء» وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئاء 
فلم يحتج فى ذلك إلى مراضاة أحد. 

قال أبو عمر: القول فى هذه المسألة طويل بين العلماء المختلفين فيهاء وفيما ذكرنا 
منها كفاية لمن فهم. فهذا ما أوجبه العلم من القول فى فتح خيبر» وما حرى ججراها من 
أرض الغنائم. 

حدثنى سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم ب بن أصبغ, قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الصائغ, قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان. عن أبى الزبيرء عن جابرء أنه قال: «أفاء الله على رسوله خيبرء فأقرهم رسول 
الل هل كنا كانواه وبحدليدا ينيم وإرحه بوسكة عبتدااتة بدن روانضة تحر مين 
4 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريك» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد, عن ابن إسحاق» 
قال حدثنى نافع» عن ابن عمرء قال: «وحرحت أنا والزبير» والمقداد بن الأسود إلى 
أموالنا بخيبر نتعهدهاء فلما قدمنا تفرقنا فى أموالناء قال: فعدى على تحت الليل - وأنا 
نائم - ففدعت يداى من مرفقىء» فلما أصبحت استصرخ على صاحباى فأتيانى 
فسألانى من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدرى؟ قال: فأصلحا من يدئ ثم قدما بى على 
عمرء فمّال: هذا عمل يهود. ثم قام فى الناس خطيبا فقال: أيهنا التاس إن سول لله 
يدُ كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبدالله بن عمر 
ففدعوا يديه» كما قد بلغكم. مع عدوتهم على الأنصار قبله» لا نشك أنهم أصحابه؛ 
ليس لنا عدو غيرهمء؛ فمن كان له مال بخيبر فليلحق به. فإنى مخفرج يهودء 


وروى الحجاج بن أرطأة» عن نافع» عن ابن عمرء «أن رسول الله يه دفع خيبر إلى 
أهلها بالشطرء فلم يزل معهم حياة رسول الله يي كلهاء حياة أبى بكر كلها حتى 
بعثنى إليهم عمر لا قاسمهمء فسحرونى فتكوعت يسداىء فائتزعها عمر منهم0:*20) 
(5051) ذكره الهيثمى بالمجمع 4/ 6 وعراه لازاه عن اين عمره 
(8ه 0) أخخربجه أحمد 1١‏ ١ء‏ عن عبدا لله بن عمر. 
(5.059) أخرخه أحمد عن ابن عمر. 


(2 


كتاب المساقاة 00 بببب0002 ا 
وأما قوله فى هذا الحديث: «أقركم ما أقركم الله. فلمعنى فى ذلك - والله أعلم - 
أنه يلل كات يكره أن يكون بارض الغرب”غير السلمين» وكان حب أن لا يكون فيهنا 
دينان» كنحو محبته فى استقبال الكعبة» حتى نزلت: لإقد نرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها»7”' ' الآية. روكان لا يتقدم فى شىء إلا بوحىء 
وكان يرجو أن يحقق الله رغبته ومحبته» فذكر لليهود ما ذكرء منتظرا للقضاء فيهم 
بإخراجهم عن أرض العربء فلم يوح إليه فى ذلك شىء إلا أن حضرته الوفاة» فأتاه 
فى ذلك ما أتاى فذكر أن لا يبقى دينان بأرض العرب» وأوصى بذلك603370, وقد 
ذكرنا جملا من هذا المعنى فيما سلف من كتابنا هذاء وقد ذكر معمرء عن ابن شهاب 
فى هذا الحديث ما يدل على نحو ما قلنا. 


ذكر عبدالرزاق» قال: حدثنا معمرء عن الزهرى» عن ابن المسيبء «أن النبى يدٌ دفع 
خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيهاء وهم شطرها. قال: فمضى على ذلك رسول الله 
يلد وأبو بكرء وصدرا من خحلافة عمرء ثم أخبر عمر أن النبى يةٌ قال فى وجعه الذى 
مات فيه: لا يجتمع دينان بأرض الحجازء أو قال بأرض العرب» ففحصء عنه حتى وجد 
عليه الثبت» فقال: من كان عنده عهد من رسول الله و فليأت بهء وإلا فإنى مجليكم. 
فأحلاهم عمر,("'"2. قال عبدالرزاق» وأنبأنا ابن جريج, قال: أنبأنا موسى بن عقبة» 
عن نافع» عن ابن عمرء «أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان 
رسول الله يي لما ظهر على خيبر» أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر 
عليها لله ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله وَل 
أن يقرهم بها على أن يكفوه عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال رسول الله يّ: نقركم 
على ذلك ما شنناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء» وأريحا9"' '©). قال 
عبدالرزاق: وأحبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: «سمع عمر بن الخطاب رجلا 
من اليهود يقول: قال لى رسول الله يِ: وكأنى بك وقد وضعت كورك على بعيرك 
ثم سرت ليلة بعد ليلة,. فقال عمر: إنه والله لا تمسون بهاء فقال اليهودى: ما رأيت 


.١ 48 البقرة‎ )0050( 

(0051) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 4/4 برقم 4 5ك عن ابن المسيب. 

(007) أخرجه البيهقى بالكبرى .”١4/9‏ عن ابن شهاب. 

(005) وأحمد 2١49/7‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 7754/4,عن ابن عمر. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 4149.» عن أبن عمر. 


كلمة كانت أشد على من قالها ولا أهون على من قيلت له منهام1"). 

قال أبو عمر: ليس فى قوله فى هذا الحديث أقركم ما أقركم الله - دليل على 
جواز المساقاة إلى أحل غير معلوم, ومدة غير معينة؛ لأن السنة قد أحكمت معانى 
الإحارات وسائر المعاملات» من الشركة؛ والقسمة. وأنواع أبواب الرباء والعلة بينه فى 
قصة اليهودء وذلك انتظار حكم الله فيهم؛ فدل على خصوصهم فى هذا الموضع؛ لأنه 
موضع خصوص لا سبيل إلى أن يشركهم فيه غيرهم, والذى عليه العلماء بالمدينة» أن 
المساقاة لا تجوز إلا إلى أحل معلوم» وسنين معدودة إلا أنهم يكرهونها فيما طال من 
السنين» مثل العشر فما فوقهاء وقد قيل: إن رسول الله يك إنما قال: أقركم ما أقركم 
الله وكان يخرص عليهم؛ لأن الله كان قد أفاءها عليه بغير قتال» أو بعضها على ما 
تقدم وصفنا له وكان أهلها له ولمن استحق شيئا منهاء كالعبيد لأنه سباهم ومن 
عليهم» وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره؛ لأن ماله لهء وله انتزاعه 
منهء ألا ترى أنه ليس بين العبد وسيده رباء وإن كره ذلك ما عندناء وأما الخرص فى 
المساقاة» فإن ذلك غير جائز عند أكثر العلماء فى القسمة والبيوعء إلا أن أصحابنا 
يجيزون ذلك عند اختلاف أغراض الشركاءء؛ وهم فى ذلك ما نورده بعد عنهم. فى 
هذا الباب - إن شاء الله -. وأكثر العلماء يجيزون الخرص للزكاة وإنما يجوز ذلك 
عندهم فى الزكاة؛ لأن المساكين ليسوا شركاء معينين» وإنما الزكاة كالمعروفء وأهلها 
فيها أمناء. وأما قسمة الثمار فى رعوس الأشجار فى المساقاة أو غيرهاء فلا يصلح عند 
أكثر العلماءء إلا أن لأصحابنا فى إحازة قسمة ذلك اختلافاء سنذكره عنهم وعمن 
سلك سبيلهم فى ذلك بعد فى هذا الباب - إن شاء الله تعالى -» وإنها لم يجز أكثر 
العلماء فى ذلك إلا كيلا فيما يكالء أو وزنا فيما يوزنء» لنهى رسول الله يه عمن: 
المزابنة» وعن بيع التمر بالتمرء إلا مثلا.كثل» وأما حكاية قول أصحابنا فى ذلك؛ فكان 
ابن القاسم يقول ويرويه عن مالك: لا يجوز من قسمة الثمار فى رءوس النخحل إذا 
اختلف حاجة الشريكينء إلا التمر والعنب فقطء وأما الخنوخ والرمان والسفرجحل 
والقئاء والبطيخ وما أشبه ذلك من الفواكه التى يجوز فيها التفاضل يدا بيد فإنه لم يجز 
مالك اقتسامه على التحرى وكان يقول: المخاطرة تدخله حتى يبين فضل أحد النصيبين 
على صاحبه. حكى ذلك ابن حبيب عن ابن القاسمء قال ابن حبييب: وقال مطرف 
وابن الماحشون» وأشهب: ولا بأس باقتسامه إذا تحرى وعدلء أو كان على التجاوز 


(0074) أحرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم :4434١‏ عن عمرو بن دينار. وذكره بالكنز برقم 
5 وعزاه للسيوطى. 


كتاب المساقاة 00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
والرضى بالتفاضلء قال: وهو قول أصبغء وبه أقول؛ لأن ما جاز فيه التفاضلء؛ جحازت 


وذكر سحنون عن ابن القاسم. عن مالكء أنه سأله غير مرةء عن قسمة الفواكه 
بالخرص فأبى أن يرخص فى ذلكء قال: وذلك أن بعض أصحابنا ذكر أنه سأل مالكاء 
عن قسمة الفواكه بالخرصء فأرحص فيه. فسألته عن ذلك فأبى أن يرحص لى فيه. قال 
أشهب: سألت مالكا مرات؛ عن ثمرة النخل وغيرها من الثمار تقسم بالخرص؛ فكل 
ذلك يقول لى إذا طابت الثمرة من النخل وغيرهاء قسمت بالخرص. واختار هذه 
الرواية يحيى بن عمر قياساء عن جواز بيع العرايا فى غير النخل والعنب» كما يجوز فى 
النخل والعنب» ويجوز بيع ذلك كله بخرصه إلى الجذاذ. قال يحيى بن عمر أشهب: لا 
يشترط فى الثمار إلا طيبهاء ثم يقسمها بين أربابه بالخرصء ولا يلتفت إلى اختالاف 
حاجاتهم» ورواه عن مالكء قال: وابن القاسم يقول: لا يجوز أن يقسم بينهم 
بالخرصء إلا أن يختلف غرض كل واحد منهم, فيريد أحدهم أن يبيع» والآخر أن يييس 
ويدحرء والآخر أن يأكل» فحينئذ يجوز لهم قسمتها بالخرص إذا وجد من أهل المعرفة 
من يعرف الخرصء وإن لم تختلف حاجاتهم لم يجز ذلك لهمء وإن اتفقوا على أن يبيعواء 
أو على أن يأكلوا رطبا أو تمرا أو على أن يجذوها تمراء لم يقسموها ولا بالخرص وقال 
سائر أهل العلم: لا تحوز القسمة فى شىء من ذلك كله إلا على أصله مع اختلافهم 
فى ذلك أيضا. 


وأما الشافعى فتحصيل مذهبه؛ء أن الشركاء فى النخل والشجر المثمر إذا اقتنسمت 
الأصول .ما فيها من الثمرة» جاز؛ لأن الثمرة تبع للأصول. وكان كل واحد منهم قد 
باع حصته من عراجين النخحل» وأغصان الشجر بحصة شريكه فى الثمرء وكذلك 
الأرض إذا قسمت عنده مزروعة» كان الزرع تبعا للأرض فى القسمة» والقسمة عنده 
مخالفة البيوع؛ قال: لأنها لا تحوز بالقرعة» والبيع لو وقع على شرط لم يجز أيضاء فإن 
الشريك يحبر على القسم ولا يحبر على البيع. وأيضا فإن التحابى فى قسمة الثمرة 
وغيرها جائزء وذلك معروف وتطوعء ولا يجوز ذلك فى البيع ولا يجوز عند الشافعى 
قسمة الثمرة قبل طيبها بالخرص على حال» ويجوز عنده قسمتها مع الأصول - على ما 
ذكرنا. وقد قال فى كتاب الصرف: يجوز قسمتها بالخرص إذا طابت وحل بيعهاء 
والأول أشهر فى مذغيه عبد أصحابه: وقد فيا إن حرص رسول الله على اليهود: 
كان من أجل الزكاة الواجبة فى تلك الثمرة» لا لغير ذلك - والله أعلم - فكان يبعث 
من يخرص الثمار على أربابهاء توسعة عليهم ورفقة بهم؛ لأنهم لو منعوا من أحل سهم 


المساكين من أكلها رطباء ومن التصرف فيها بالصلة والصدقة والأكلء لأضر بهم ذلك» 
وكانت عليهم فيه مشقة كبيرة» ولو تركوا والتصرف فيها بالأكل وغيرهء لأضر ذلك 
بالمساكين» وأتلف كثير ثما تحب فيه الزكاة» ولهذا ما كان من توجيه رسول الله صل 
للخارصء وإرساله إياه لذلك والله أعلم. والأصل أن أرباب الأموال أمناء» والخرص لا 
يخرجهم عن ذلك؛ لأنهم م يخرص عليهم إلا رفقا بهم» وإحسانا إليهم؛ على حسب ما 
ذكرنا من إطلاقهم للتصرف فى ثمارهمء وحفظ ما يجب للمساكين فيها من حين 
طيبهاء فإن تبين لرب المال بعد الخرص زيادة على ما خرص الخارصء أداها؛ لأن الخرص 
حكم على الظاهر والاجتهاد, فإذا جاءت الحقيقة بخلاف ذلك» رجع إليها. وفى هذا 
اختلاف بين السلف والخلفء والصواب ما ذكرت - والله أعلم. 


ذكر عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن أبى الزبير» أنه سمع جابر بن عبدا لله يقول: 
«خرص ابن رواحة أربعين ألف وسقء وزعم أن اليهود لما يرهم أحذوا الثمرء وأدوا 
عشرين ألف وسق,350:*) 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: فحق على الخنارص إذا استكثر رب المال الخرص أن 
طون كماانهير اب :زوائعة المهوركة قال الى العتررى راق سقة ضير من عله وول الله 
يليه؟! وقال: وقلت لعطاء: متى يخرص النخل؟ قال: حين تطعم. 

قال: وأخبرنا ابن جريج, عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت - وهى 
تذكر شأن خخيبر -: «كان النبى يه يبعث عبدا لله بن رواحة إلى اليهود. فيخرص النخحل 
حين يطيب قبل أن يؤكل منه. ثم يخبر اليهود أن يأحذوها بذلك الخرصء أو يدفعوها 
إليه بذلك» وإنما كان أمر النبى يله بالخرص؛ لكى تحصى الزكاء قبل أن تؤكل الثمار 
وتفرق,510, 

واختلف الفقهاء فى الخرص على صاحب النخل والعنب للزكاة, بعد إجماعهم على 
أن الخرص لا يكون فى غير النخل والعنب؛ لحديث عتاب بن أسيد: حدثناه خلف بن 
القاسمء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن علىء قال: حدثنا خالد بن النضر بالبصرة» قال: 
حدثنا عمرو بن على» قال: حدثنا يزيد بن زريع» وبشر بن المفضلء قالا: حدثنا 
عبدال رحمن بن إسحاقء عن الزهرى» عن سعيد بن المسيبء «أن رسول الله ييه بعث 


(0.055) أخرحه أبو داود برقم ملاعم جم ؟ كتاب البيوع» عن حابر. 
٠١4‏ عن عائشة. 


كتاب المساقاة 00 0 
عتاب بن أسيد. وأمره أن يخرص العنب» وتؤدى زكاته زبيباء كما تؤدى زكاة النحل 
مراء فتلك سنة رسول الله يك فى النخخل والعنيم0777). 

وقال بشر بن منصورء عن عبدالرحمن بن إسحاقء عن الزهرى. عن سعيد بن 
المسيب» عن عتاب بن أسيد» قال: أمرنى رسول الله وله فذكره. واستدل بعضهم على 
أن الزيتون لا زكاة فيه؛ لأنه ئما احتمع على أنه لا يخرصء ولو كانت فيه الزكاة 
لخرص؛ لأن مرته بادية.. وما عدا النخل والعنب ثما اجتمع على زكاته» فثمرته ليست 
ببادية. وقد أجاز بعض المتأخرين الخرص فى الزيتون. ودفع الإجماع فيما ذكرنا. 

ورواه عن الزهرى؛ والأوزاعىء وممن أجاز الخرص فى النخخل والعنب للزكاة 
مالك, والأوزاعى» والليث بن سعد, والشافعى» ومحمد بن الحسن. قال الطحاوى: 
وقال فى الإملاء إنه قول أبى حنيفة. وقال داود بن على: النرص للزكاة جائز فى 
النخل» وغيره جائز فى العنب» ودفع حديث عتاب بن أسيد. وكره الثورى الخرص ولم 
يجزه بحال» وقال: الخرص غير مستعملء قال: وإنما على رب الحائط أن يؤدىق عشر ما 
يصير فى يده للمساكينء إذا بلغ خمسة أوسق. 

وروى الثورى» وغيره؛ عن الشيبانى؛ عن الشعبى» قال: الخرص اليوم بدعة. 

قال أبو عمر: كأنه يرى أنه منسوخ بالنهى عن المزابنة - والله أعلم - هذا على أن 
الثورى مع قوله: إنما على رب الحائط أن يؤدى عشر ما يصير فى يده للمساكين إذا بلغ 
خمسة أوسقء يقول: إن صاحب الثمرة» والأرض يحسب عليه ما أكله وهو قول أبى 
حنيفة» وزفر ومالك» وأصحابه. وقال أبو يوسف: إذا أكل صاحب الأرض وأطعم 
جاره وصديقه. أذ منه عشر ما بقى إذا بلغ خرصه ما فيه الزكاة» وإن أكل الجميع لم 
يكن عليه شىء, فإن بقى منها قليل أو كثير» فعليه عشره أو نصف عشرهء وقال مالك: 
لا يرك الخراص لأرباب الثمار شيئاء لمكان ما يأكلون ولا يترك لهم من الخرص شىء. 
ذكره ابن القاسمء وغيره عنه. 

وقال الليث: فى زكاة الحبوب يبدأ به قبل النفقة» وما أكل من فريك هو وأهله. فإنه 
لا يحسب عليه .منزلة الرطب الذى يترك لأهل الحوائط يأكلون ولا يخرص عليهم. 
وقول الشافعى فى ذلك كله كقول الليث سواء فى خرص الثمار والترك لأهلها ما 
يأكلون رطبا لا يحسب عليهم. والحجة لمن ذهب هذا المذهب ظاهر قوله عز وجل: 
«إوآتوا حقه يوم حصاده5(4 '"». وهذا يوجب مراعاة وقت الحصاد والجذاذ لا ما 
قبله. 


(0071) أخرحه أبو داود برقم ١١7/7 ١١5‏ كتاب الزكاة» عن عتاب. بن يسير. 
0058 الأتعام 41 ..١‏ 


ومارواه شعبة» قال: أخبرنى حبيب بن عبدالر حمن» قال: سمعت عبدالرحمن بن 
مسعود بن دينار» يقول: جاء سيل ين أن .حكن الاسعد نا تحدت أذ زسول اله يلد 
قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلثء. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع,0ة 

ورواه عن شعبة جماعة من أصحابه» وذكره أبو داود وغيره. وهذا الحديث حجة 


١ 
0-0 


على من أنكر الخرص للزكاة» ومثل حديث أبى حميد الساعدى فى خرص رسول الله 
يه وأصحابه على المرأة للزكاة» خرصوا عليها عام تبوك فى حديقتها عشرة؛ أوسق 
فقّد ذكرنا الخبر فى غير هذا الموضع. 

وروى ابن هيعة» عن أبى الزبير» عن جابرء أن رسول الله وه قال: وخففوا فى 
الخرص» فإن فى المال العرية والواطية» والأكلة والوصية» والعامل» والنوائب)(* ل" 


وروى سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن بشير بن يسارء قال: كان عمر بن الطاب 
يأمر الخراص أن يخرصوا ويرفعوا عنهم قدر ما يأكلون. وقال الحسن كان المسلمون 
خرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص والآثار عن السلف فى الخرص كثيرة 
جدا. واختلف الفقهاء فى المساقاة أيضاء فممن أجازها من فقهاء الأمصار مالك؛ 
والشافعى» وأصحابهماء وجماعة أهل الحديث, والثورى» والأوزاعى» والليث بن سعدء 
والحسن بن خى وابن.أبى لبلى» وأبو يوسف, ومحمد بن المحسنء وكرهها أبو حنيفة, 
وزفر والحجة عليهما ثابتة بسنة رسول الله وَلوٌ. حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكر بن داسة» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 
يحبى بن القطان» عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء «أن رسول الله و 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع)(77*. , 

قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن محمد بن عبدالر حمن بن غنمء. عن نافع» 
عن ابن عمرء ,أن النبى يهْ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من 


(9>.ه) أخرحه النسائى 47/5 كتاب الزكاة» عن معاذ. والترمذى برقم 5847 ج7/5؟ كتاب 
الزكاة» عن سهل بن أبى حثمة. وأبو داود برقم ١٠0‏ ج7/5١١‏ كتاب الزكاةء عن 
سهل بن أبى حثمة. وأحمد 9/4 عن سهل بن أبى حثمة. والحاكم بالمستدرك 07/١‏ 4) 
عن سهل بن أبى حثمة. والدارمى 2577/7٠‏ عن سهل بن أبى حثمة. وابن خزيعمة برقم 
570148 حة/47» عن سهل بن أبى حثمة. 

(0070) ذكره بالكنز برقم ١58548‏ وعزاه للسيوطى. 

)001/١(‏ أخرجه أبو داود برقم "٠ ٠4‏ ج8/ 51" كتاب البيوع» عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 
21/7/1١‏ عن ابن عمر. 


كناب المساقاة ولاقام نح نود م اتادلا لجسي درم او م ا ا ا 
أموالهم» وأن رسول الله ولد شطر7""'' ثمرهاء لم يذكر فى هذا الخبر أنه أذ من 
الأرض شيئا وإنما أخذ من الثمرة» وهو حجة لمالك فى الغابة البياض للعامل» وقوله: إن 
البياض كان جخيير بين النخحل تبعا لها - والله أعلم. 

والأحاديث فى المساقاة متواترة» والمساقاة عند مالك» والشافعى جائزة سنين؛ لأن 
المساقاة لما انعقدت فيما لم يخلق من الثمرة فى عام, كان كذلك ما بعده من الأعوامم 
ما لم يطل على حسبما ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب. وقد أجمعوا على أنه لا تجوز 
المساقاة فى ثمر قد بدا صلاحه؛ لأنه يجوز بيعه إلا قوله: عن الشافعى وفرقة» والمشهور 
عن الشافعى أن ذلك لا يجوز. وأجمعوا على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل 
أو كثرء واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة: فقال مالك: تجوز المساقاة فى كل أصل نحو 
النخل» والرمانء والتين» والفرسكء والعنبء والورد, والياسمينء والزيتون» وكل ماله 
أصل ثابت يبقى. قال: ولا تجوز المساقاة فى كل مايجنى ثم يخلف, نحو القصب» 
والبقول؛ والموز؛ لأن بيع ذلك جائزء وبيع ما يجنى بعده. وقال مالك: كان بياض خيبر 
يسيرا بين أضعاف سوادهاء فإذا كان البياض قليلا فلا بأس أن يزرعه العامل من عنده. 
قال ابن القاسم: فما نبت منه كان بين المساقين على حسب شركتهما فى المساقاة 
قال: وأحل ذلك أن يلغى البياض اليسير فى المساقاة للعامل» فيزرعه لنفسه فما نبت من 
شىء كان له وهو قول مالك؛ وقدر اليسير أن يكون قدر النلث من السواد. قال 
مالك: وتحوز المساقاة فى الزرع إذا استقل وعجز صاحبه عن سقيهء ولا تحوز مساقاته 
إلا فى هذه الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه. قال مالك: ولا بأس بمساقاة القفاء 
والبطيخ إذا عجز صاحبه عن سقيه ولا تجوز مساقاة الموز» ولا القصبء. حكى هذا 
كله عن ابن القاسمء وابن عبدالحكم وابن وهب. وقال محمد بن الحسن: تجوز المساقاة 
فى الطلع ما لم يتناه عظمه, فإذا بلغ حالا لا يزيد بعد ذلكء لم يجز وإن لم يرطب. 
وقال فى الزرع: جائز مساقاته ما نم يستحصد, فإن استحصد لم يجز. وقال الشافعى: 
لا تحوز المساقاة إلا فى النخل والكرم؛ لأن ممرها بائن من شجرهء ولا حائل دونه يمنع 
. لإحاطة النظر إليه» وثمر غيرهما متفرق بين أضعاف ورق شجره. لا يحاط بالنظر إليهء 
وإذا ساقاه على نخل فيها بياض عند الشافعىء فإنه قال: إن كان لا يوصل إلى عمل 
البياض إلا بالدخول على النخل» وكان لا يوصل إلى سقيه إلا بشرك النحل فى الما 
وكان غير مثمر» جاز أن يساقى عليه فى النخلء لا منفردا وحده. قال: ولولا الخبر 
بقصة خيبر لم يجز ذلك. قال: وليس لمساقى النل أن يزرع البياض إلا بإذن ربه. فإن 


(00177) أخحرحه أبو داود برقم 514٠0‏ ج71/5 كتاب البيوع؛ عن ابن عمر. 


فعل؛ كان كمن زرع أرض غيره. واختلفوا فى مساقاة البعل: فأحازها مالك 
وأصحابه» والشافعى» ومحمد بن الحسنء والحسن بن حى» وذلك عندهم على التلقيح 
والزبر والحفر والحفظ وما يحتاج إليه من العمل. 

وقال الليث: لا تحوز المساقاة إلا فيما سقىء قال الليث: ولا تحوز المساقاة فى الزرع» 
استقل أو لم يستقل. قال: وتحوز فى القصب؛ لأن القصب أصل. وأجاز الليث» وأحمد 
ابن حنبل» وجماعة؛ المساقاة فى النخل» والأرض بجزء معلوم كان البياض يسيرا أو كثيراء 
وقد بينا مذهب هؤلاء وغيرهم فى كراء الأرض فى باب داود وربيعة - والحمد لله. 

واحتلفوا فى الحين الذى لا تحوز فيه المساقاة فى الثمار» فقال مالك: لا يساقى من 
النحل شىء - إذا كان فيها ثمر قد بدا صلاحه وطاب» وحل بيعه» ويجوز قبل أن يبدو 
صلاحه ويحل بيعه. 

واختلف قول الشافعى: فقال مرة: يجوز - وإن بدا صلاحه - وقال مرة: لا يجوز. 
ولا يجوز عند الشافعى أن يشترط على العامل فى المساقاة ما لا منفعة فيه فى أصل 
الثمرة» وفيما يخرحه. 

5 - حديث ثان لابن شهاب؛ عن سليمان بن يسار: 


تالمعو ناحو عدياتة عن منامناة موتعمان أن رصول الل كا كان فيد 
عبدا لله بن رواحة يخرص بينه وبين يهود خيبرء قال: فجمعوا له حليا من حلى نسائهم 
فقالوا: هذا لك» فخفف عنا وتحاوز فى القسم. فقال عبدا لله بن رواحة: يا معشر 
اليهود» والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى» وما ذلك بحاملى على أن أحيف عنكم فأما 
ما عرضتم من الرشوة» فإنها سحتء وإنا لا نأكلهاء فقالوا: بهذا قامت السموات 
ال . لم4 
واةرص» . 
معناه مستوعبا - فى باب حديث ابن شهابء عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذاء فلا 
وجه لإعادة القول فى ذلك» وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس» وجابر» 
وغيرهماء عن النبى كو وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح. وقال معمر» 
عن الزهرى فى هذا الحديث: حمس رسول الله يلِهِ خيبر ولم يكن له ولا لأصحابه 
عمال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود خيبر - وقد كانوا أخرجوا منها - فدفع إل 


(7.ه) أحرحه أبو داود برقم ١14117‏ 551/8 كتاب البيوع» عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 
4 » عن عائشة. 


كتاب المساقاة 0 070711000100غكظ2 
خيبر على أن يعملوها على النصفء يؤدونه للنبى يل وقال لهم: «أقركم على ذلك يما 
أقركم | لله,. .. فكان يبعث إليهم عبدا لله بن رواحة فيخخرص النخحل حين يطيب أوله؛ ثم 
ا ‏ ا الريره واي 
بالخرص فى ذلكء لكى تحصى الزكاة فى ذلك قبل ن تؤكل الثمرة. 

وفيه يي ل أهل خيبر 
- وهو واحد - فأخيرهم عن النبى و بحكم كبير فى الشريعة» فلم يقولوا له: إنك 
واحد لا نصدقك على رسول الله ل ولو كان خيره واحدا لا يجب به الحكمء ما 
بعك برسول- الله ول وسيده: 

وفيه أن المؤمن وإن أبغض فى الله» لا يحمله بغضه على ظلم من أبغضه. والظالم 
نفسه يظلم قال ولِدُ: «الظلم ظلمات يوم القيامة, 6029©. 

وفيه دليل على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة 
بالق سحتء وكل رشوة سحت, وكل سحت حرام» ولا يحل لمسلم أكله. وهذاما 
ل حلاف فيه بين علماء المسلمين» وقال جماعة أهل التفسير فى قول الله عز وجل: 
(1كالرن للسبحت 1 "© قالوا: السحت الرشوة فى الحكم. وفى السحت كل ما لا 

وفى هذا الحديث دليل على أن السحت - وهو الرشوة عند اليهود - حرام ولا 
يحلء ألا ترى إلى قوهم: بهذا قامت السموات والأرض. ولولا أن السحت حرام 
عليهم فى كتابهم ما عيرهم الله فى القرآن بأكله. 

فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب - أعاذنا | لله منه برحمته آمين. 

أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه - رحمه الله: 

إذا رشوة من باب بيت تقمحت- 20‏ لتدخحل فيه والأمانة فيه 
سعت هربا منها وولت كأنها حليم تنحى عن جوار سفيه 
حدثنى أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على» قال حدئنى أبى» قال: حدثنا محمد بن 


(00174) أخترحه البحارى ١55/7‏ كتاب المظالم باب الظلم ظلمات, عن ابن عمر. والترمذى 
برقم ٠٠1٠‏ ج4//اا7 كتاب البر والصلة باب الظلمء عن ابن عمر. وأحمد //0371 عن 
أبن عمر. والبيهقى بالكبرى 47/5» عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 807/١84‏ عن 
أبن عمر. 

(ه/ ١ه‏ المائدة 47. 


1" ا 1 1 ا فتح المالك 
قاسو» قال: حدثنا أبو عبدالله مالك بن عيسى بن نصز القفصى الحافظ بقفصة» 
وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود سليمان بن 
الأشعت» قالا: حدثنا على بن سهل الرملىء» قال: حدثنا زيد بن أبى الزرقاى عن 
جعفر بن برقاك. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا المعافى بن عمران» قال: حدثنا جعفر 
ابن رقان» عن ميمون بن مهران» عن مقسم بن أبى القاسمء عن ابن عباس» «أن رسول 
الله يه حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراءء وبيضاء - يعنى 
الذهب والفضة - فال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن تعمل ولنا 
نصف الثمرة ولك ل 0 
هى كذا وكذاء فقالوا: أكثر عليناء(2”'"7 وفى حديث المعافى فقال: «فى ذا كذا 
وكذاء فقالوا: أكثرت يا ابن رواحة» قال: فأنا أعطيكم النصف الذى قلت. قالوا: هذا 
الحق» وبه قامت السموات والأرضء وقد رضينا أن نأخذه بالذى قلت»9""'"). وفى 
حديث زيد بن أ ى الزرقاء: ا فأنا 00 
رضينا أن نأحذه بالذى ل ا جعت القتول فى د كر 
الأرض. زفى باب ابن شهاب من معانى الخرص» ومعانى أرض خيبر ما فيه إشراف 
على معانى ذلك كله والحمد لله. وقال أبو بكر الأصم عبدالرحمن بن كيسان: كان 
اروس ل رما ارود 4 مر السواار ارد عضري ل 0015 
بالدرهمين» فرص رسول الله يد فى دفع الأرض إلى اليهود بالنظر لتلك العلة» ولا 
يجوز ذلك لغيره لما ثبت<من تنبيه عن مثل ذلك فى كراء الأرض» وفى بيع الثمار قبل 
بدو صلاحها. 

ولما أجمعوا عليه أن المجهول لا يكون كثل لشىء ولا يجوز بيعه. 

وقرأت على سعيد بن : نصر أن قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» 
010 
(00175) أخرجه أبو داود برقم 41م ج751/8 كتاب البيوع» عن ابن عباس. 
(/ا/ا.ه) أبو داود برقم 7411١‏ ج571/8 كتاب البيوع» عن جعفر بن برقان. 
(001/8) أبو داود برقم 5841١‏ جح/551 كتاب البيو ع» عن مقسم. 


كتاب المساقاة 
قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمانء عن أبى الزبير» عن جابر» 
أنه قال: أفاء الله خيبر على رسولهء فأقرهم رسول الله وه فيها وجعلها بينه وبينهم. 
فبعث عبدا لله بن رواحة فخرصها عليهم؛ ثم قال: ويا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق 
إلى قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله» وليس يحملنى بغضى إياكم على أن أحيف 
عليكم؛ قد خرصت عشرين ألف وسق من تمرء فإن شتتم فلكم, وإن شتتم فلى». 
فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرضء قد أخذنا فأخحرجوا عنها. فقال أبو الزبير: إن 
عمر بن الخطاب إنما أخرجهم منها بعد ذلك؛ لأن رسول الله يلهِ قال: لا تقروا فى 
جزيرة العرب من ليس منا أو قال: من ليس من المسلمين0؟”"©. 
د د 


(0017/9) أخرجه مسلم جحءم/ 64 كتاب البيوع باب ١5‏ رقم ١١٠‏ عن رافع بن خديج. 
والنسائى 40/7 كتاب المزارعة» عن رافع بن خديج. وأحمد 5/1.: عن رافع بن حديج. 


6" كتاب كراء الأرض 
١‏ - باب كراء الأرض 
/امه - حديث ان لربيعة - متصل مسند: 


مالك» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن حنظلة بن قيس الزرقى» عن رافع بن 
بالذهب والورق؟ قال: أما الذهبء والورق فلا بأس,(6”4500). 

قال أبو عمر: اختلف الناس فى كراء المزارع» فذهبت فرقة إلى أن ذلك لا يجوز 
بوجه من الوجوه.ء ومالوا إلى ظاهر هذا الحديث, وما كان مثلهء قالوا: إنه قد روى عن 
رافع بن حديج من هذا الوجه. وغيره خلاف ما حكاه ربيعة, عن حنظلة عنه من 
تأويله. 

هذاء وذكروا أن أحاديث رافع فى ذلك مضطربة الألفاظ, مختلفة المعانى» واحتجوا 
.مما حدثناه إسماعيل بن عبدالر حمن القرشى» قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبى» قال: 
حدثنا أبو عوانة الحسين بن محمد الحرانى بحران» قال: .حدئنا عمرو بن عثمان الحمصى» 
قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب» عن مطرء عن عطاء. عن جابر» قال: 

)6١0481( 

يواجرها) ' 

وحدثنا إسماعيل أيضا قال: حدثنا محمد بن العباسء» قال: حدثنا أبو عبدالرحمن محمد 
ابن عبدا لله مكحول البيروتى ببيروتء قال: حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن 
النحاس» قال: حدنا ضمرة. عن ابن شوذبء عن مطر الوراق» عن عطاءء. عن جابر 
مثله سواء مرفوعا. 

قالوا: فهذا حابر يروى عن النبى يه النهى عن كراء الأرض مطلقاء ولم يختلف عن 
حابر فى ذلك كما اختلف عن رافع. 


(00) أخرحه مسلم ح5/ ١١‏ كتاب البيوع رقم 47» عن حابر بن عبدالله. والنسائى 51/1 
كتاب المزارعة» عن جابر بن عبدا لله. والطجاوى بالمشكل 2584/9 عن رافع بن حديج. 

(0081) أخرجه البخارى ج17/7١7‏ كتاب الزراعة باب ما كان من أصحاب .. إلخ. عن أبى 
هريرة. ومسلم ١١18/5‏ كتاب البيوع رقم 2٠١7‏ عن أبى هريمرة. والطبرانى بالكبير 
14 *»» عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 258017//4 عن حابر. 


كتاب كتاب كراء الأرض مد حم و و وام جر انوا ل ا 1 لل وو 117 
أرض فليزرعهاء أو ليزرعها أخاه. أو ليدعها/9*”. 

وذكر من ذهب إلى هذا المذهب من حديث رافع ما رواه ابن شهاب» عن سالم أن 
فتزك ابن عمر كراء الأرض. 

ورواه جماعة عن ابن شهاب هكذاء وكذلك رواه حويرية وحده. عن مالك» عن 
ابن شهاب؛ عن سال أنه سأله عن كراء المزارع فقال سال: أخبر رافع بن خحديج 
عبدا لله بن عمر أن عميه - وكانا شهدا بدرا - أخحبراه أن رسول الله يك نهى عن 
كراء المزراع» فترك عبدا لله كراءهاء وكان يكريها قبل ذلك. والذى فى الموطأ: مالك» 
عن ابن شهاب أنه قال: «سألت سالم بن عبدا لله عن كراء الأرض بالذهبء, والفضة» 
فقال: لا بأس بذلك» قال: فقلت: أرأيت الحديث الذى يذكر عن رافع بن حديج؟ 
فقال: أكثر رافع بن خديج؛ ولو كانت لى أرض أكريتها. هكذا هو فى الموطأ لمالك» 
عن أبى شهابء عن سالم قوله» ورواه جويرية مرفوعا. 

وقد روى نافع» عن ابن عمر مثله. 

ولما كان سالم يذهب إلى إجازة كراء الأرض بالذهبء والورق ولم يحمل نهى 
رسول الله يْوٌ عن كراء المزارع على العموم؛ اعترضه ابن شهاب بحديث رافع» والقول 
بظاهره. فقال سال: أكثر رافع فى حمله الحديث على ظاهره؛ ومنعه من كرائها 
بالذهب والورق؛ لأن المعنى عند سالم وطائفة من العلماء كان فى النهى عن كرائهاء 
لوجوه سنذكرها مفسرة بعد هذا إن شاء | لله: 

منها أنه إنما نهى رسول الله يد عن كراء الأرض؛ لأنهم كانوا يكرونها ببعض ما 
يخرج منها. 

ومنها قول زيد بن ثابت: أنه أعلم بذلك من رافع؛ لأن رسول الله وله أناه قوم قد 
تشاجرواء وتقاتلوا فى كراء المزارع» وهذا. كله يدل على أن ليس الحديث على ظاهره 
ولا عمومهء وأنه لمعنى ما قدمنا قد اعتقده كل فريق فيه» فلهذا قال سال: أكثر رافع 
يعنى فى حمل الحديث على ظاهره - والله أعلم - أى حجر ما قد وسعه الله تعالى 
وتأويل ما يضيق على الناس. على أنه قد روى عن رافع إجازة كرائها بالذهب 
والورق» وغير ذلك مما يأتى بعد إن شاء | لله. 


)00879١‏ أخرجه أحمد 7” عن ابن عمر. 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن نافع» «عن ابن 
عمر أنه كان يكرى أرضه فى عهد أبى بكرء وعمرء وعثمان» وصدرا من إمارة 
معاوية» حتى إذا كان فى آخرها بلغه أن رافعا يحدث فى ذلك بنهى رسول الله يل 
فأتاه وأنا معه» فسأله. فقال: نعم. نهى رسول الله يله عن كراء المزارع فتركها ابن 
0 


قالوا: وهذا أيضا على الإطلاق والعموم. 


وما رواه الليث بن سعد. عن يزيد بن أبى حبيبء عن أبى عفير أن رافع بن خديج 
كان يقول: «منعنا رسول الله وَل أن نكرى المحاقل,(2":45. 


وا حاقل فضول يكون من الأرض. 

وما رواه عبدالكريم» عن مجاهد؛ عن ابن رافع بن خديج, عن أبيه سمعه يقول: 
«نهى رسول الله ول عن إجارة الأرض)(*2:4. 1 

وإلى هذا ذهب طاوس اليمانى فقال: لا يجوز كراء الأرض بالذهب ولا بالورق ولا 
بالعروض. وبه قال أبو بكر الأصم عبدالرحمن بن كيسان فقال: لا يجوز كراء الأرض 
بشىء من الأشياء. 


قال: لأنها إذا استؤ بحرت وحرتها المستأجحر وأصلحها لعله أن يحرق زرعه فيردها 


١48‏ ه) أخرحه بنحوه النسائى 4٠0/17‏ كتاب المزارعة» عن رافع بن حديج. وابن ماحة برقم 
هه ج8./8 كتاب الرهون باب كراء الأرض» عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد 
,5 والبيهقى بالكبرى 594/0. والحاكم بالمستدرك ؟//1ه» عن أنس. والدارقطنى 
عدلاء عن أنس. ش 

(0084) أخرجه بلفظ: ونهى رسول الله يلخِ عن كراء الأرض» مسلم ١١177/‏ كتاب البيوع باب 
١‏ رقم 47 عن حابر بن عبدا لله. والنسائى 54/1 كتاب المزارعة» عن رافع بن خديج» 
عن أبيه. وأحمد /48*, عن جابر. والدارقطنى */55, عن حابر. والبيهقى بالكبرى 
5ع عن رافع بن حديج. 

رهم.ه) أحرحه التسائى 00/17 كتاب المزراعة» عن زيد بن ثابت. وأبو داود برقم 10" 
جه ه؟ كتاب البيوع باب الزراعة, عن زيد بن نابت. وابن ماحة برقم 5141١‏ 
477/5 كتاب الرهون. عن زيدٍ بن ثابت. وأحمد 2187/50 عن زيد بن ثابت. 
والبيهقى بالكبرى 7854/7٠ء‏ عن زيد بن ثابت. والطبرانى بالكبير 2177/0 عن زيد بن 
ثابت. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١44376‏ عن زيد بن ثابت. 


كتاب كتاب كراء الأرض حا ل ل ول اك حاولالا ا لل 3714 
وقد زادتء فانتفع رب الأرضء ولم ينتفع المستأحر. فمن هناك ميجزلأحدأن 
يستأحرهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: جائز كراء الأرض لمن شاءء ولكنه لا يجوز كراؤها بشىء من 
الأشياء إلا بالذهب والورق» وذكروا فى إباحة كراء الأرض ما رواه عبدالرحمن بن 
إسحاق» عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن الوليد بن أبى الوليد» عن 
عروة بن الزبير» قال: قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج, أنا - والله - 
أعلم بالحديث منه؛ إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال النبى يلهْ: هذا شأنكمء 
فلا تكروا المزارع؛ فسمع قوله: لا تكروا المزار ع,2":530. 


ذكره أبو داود عن مسدد؛ عن بشر بن المفضلء عن عبدالرحمن بن إسحاق 
واحتجوا بحديث طارق بن عبدالرحمن. عن سعيد بن المسيب» عن رافع بن حديج» عن 
النبى يد أنه قال: «إنما يزرع ثلاثة: رجحل له أرض فهو يزرعهاء ورحل منح أرضا فهو 
يزرع ما منح» ورجل اكترى بذهب أو فضة57:. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» وبكر بن حماد, قال أحمد: حدثنا الفضل بن دكين, وقال بكر: حدثنا مسددء 
قال: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبدالرحمن فذكره؛ وذكر أبو داود عن .مسدد 
مثله. 

قالوا: فلا يجوز أن يتعدى ما فى هذا الحديث لما فيه من البيان والتوقيفء ولأن رافعا 
بذلك كان يفتىء ألا ترى ما ذكره ربيعة عن حنظلة عنه. 


وكان أحمد بن حنبل» يقول: أحاديث رافع فى كراء الأرض مضطربة؛ وأحسنها 
حديث يعلى بن حكيم؛ عن سليمان بن يسارء عن رافع بن خديج. 


وقال آخرون: جائز أن تكرى الأرض بكل شىء من الأشياء حاشا الطعام. 


(كم4٠ه)‏ أخخر جه أبو داود برقم 6 دين ه1١‏ كتاب البيو ع» عن رافع بن حديج. والنسائى 
7 كتاب المزارعة» عن سعد بن أبى وقاص. وابن ماحة يرقم 554849 ج9/5١/‏ 
كتاب الرهونء عن رافع بن حديج. والبيهقى بالكبرى 5 عن راقع بن خديج. 
والطبرانى بالكبير 2750/4 عن رافع بن حديج. وذكره الهيثمى بالمجمع ١١/4‏ وعزاه 
(004) أخرحه مسلم ١١11/17/8‏ كتاب البيوع رقم 7 عن عيدالله. وأبو داود برقم ه996١‏ 
707/1 كتاب البيوع؛ عن رافع بن خحديج. والنسائى /م” كتاب المزارعة» عن حابر. 


اليف 1 1 0 

واحتجواءما رواه يعلى بن حكيمء عن سليمان بن يسارء عن رافع بن خديجء قال: 
قال رسول الله يِ: «من كانت له أرض فيلزرعها أو ليزرعها أخاهء ولا يكريها بثلث 
ولا ربع طعام مسمى,(48:). 

ذكرة أبو زود قال سجدقا عيدا به من عير ين متسيرة قال »دنا الت بن 
الحارثء» قال: حدثنا شعبة» عن يعلى بن حكيمء وذكره أيضاء عن محمد بن عبيد» عن 
حماد بن زيدء عن أيوب, قال:. كتب إلى يعلى بن حكيم أنى معت سليمان بن يسار 
كر 

وذكر مالك؛ عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبدا لله عن كراء المزارع» فقال: لا 
بأس بها بالذهب والورق. 

وإلى هذا ذهب مالكء وأكثر أصحابه على ما بينا عنهم وعن غيرهم, من العلماء فى 
باب داود بن الحصين - والحمد لله. 

قالوا: فقد حجر فى هذا الحديث على كراء الأرض بالطعام المعلوم. وذكروا نهى 
رسول الله يليِهُ عن المحاقلة» وقد تأولوا فى ذلك أنها استكراء الأرض بالحنطة» وما كان 
فى معناها. 

وقد ذكرنا احتلاف العلماء فى معنى المحاقلة» والمخابرة» وكراء الأرض فى باب داود 
من كتابنا هذاما يغنى عن إعادته ها هنا. 

وإنما ذكرنا ها هنا احتلاف الآثار فى ذلك» وجملة الأقاويل» وبا لله التوفيق. 

وقال آخرون: جائز أن تكرى الأرض بالذهب, والورقء والطعام كله وسائر 
العروضء إذا كان ذلك معلوما. 

وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشىء فجائز أن يكون أجرة فى كراء الأرض ما لم يكن 
ججهولاء ولا غررا. 

واحتجوا .ما روى الأوزاعى» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمنء عن حنظلة بن قيس 
الأنصارىء قال: سألت رافع بن خحديج؛ عن كراء الأرض بالذهبء والورقء فقال: لا 
بأس بذلكء «إئما كان الناس على عهد رسول الله ييِعٌ يواحرون بها على الماذيانات» 
وإقبال اجداول» فيهلك هذاء ويسلم هذاء ويسلم هذاء ويهلك هذاء ولم يكن للناس 
كراء إلا هذا فلذلك زحر عنه يكو فأما بشىء مضمون معلوم فلا بأس يه,(35:*. 


(5088) أخخرجه الحميدى فى مسنده بلفظه برقم © ٠‏ 4» عن رافع بن خديج. 


- كتاب كتاب كراء الأرض ااا 

قالوا: ففى هذا الحديث إجازة كراء الأرض بكل شىء معلوم؛ وإنما النهى عن ذلك 
بأن يجهل البدلء ذكره أبو داود. عن إبراهيم بن موسىء عمن عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعى. 

قال أبو داود: روى الليثء عن ربيعة مثله» قال: ورواية يحيى بن سعيدء عن حنظلة 
نحوه مثله 

قال أبو عمر: روى الثورىء وابن عيينة» ويزيد بن هارون» وغيرهم عن يحيى بن 
سعيد الأنصارىء» قال: أخبرنى حنظلة بن قي قيس أنه سمع رافع بن حديج. يقول: كنا 
أكثر الأنصارء وأكثر أهل المدينة حقلاء وكنا نقول للذى نخابره» ونكرى منه الأرض: 
لك هذه القطعة؛ ولنا هذه فربا أرجت هذهء ولم تخرج هذه شيئاء فنهانا رسول الله 
يد عن ذلك فإما بذهب أو ورق فلم ينهنا. دخل حديث بعضهم فى بعض. قيل لابن 
عيينة: أن مالكا يروى هذا الحديث عن ربيعة» فقال: وما يريد بذلك» وما يرحو منه؟ 
يحيى بن سعيد أحفظ منه. وقد حفظناه عنه» ورواية الأوزاعى؛ عن ربيعة موافقة لرواية 
حيى بن سعيدء ورواية مالك مختصرة. 

ففى هذا الحديث: أن النهى إنما كان مخرحه من أجل المخابرة» وجهل الإجارة» 
وذلك أيضا بين فيما ذكر الحميدى؛ عن ابن عيينة» قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: 
سمعت عبدا لله بن عمر يقول: «كنا نخابر» ولا نرى بذلك بأساء حتى زعم رافع بن 
حديج أن رسول الله يد نهى عنهء فتركنا ذلك من أجل قوله,(”؟*"». فقد بان بهذا 
الحديث معنى حديث ابن شهابء؛ عن سالم. عن أبيه الذى قدمنا ذكره» وبان به أن 
ذلك من أجل المخابرة» وهى كراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء لا حلاف فى ذلك» 
وقد ذكرناى ومضى القول فيه من جهة اللغة» والآثار ما فيه. كفاية. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال:, حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا ماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء قال: ممعت 
ابن عمرء يقول: «كنا لا نرى بالخبر بأساء حتى كان عسام أول» فزعم رافع أن رسول 
الله يلد نهى عنه(11 66 

قالوا: والخبر المخابرة وهى كراء الأرض ببعض ما تخرحه على سنة خيبر» وذلك 
منسوخ. وقد بان نسخه بهذا الحديث وما كان مثله. 


)٠ 5:9‏ وأخرجه مسلم بنحوه ج51//8١١‏ كتاب البيوع باب رقم 8 
(5031) أخرجه مسلم ١١13/5‏ كتاب البيوع باب ١7‏ رقم 2٠١5‏ عن ابن عمر. 


واحتجوا أيضا أن حديث رافع بن خديج إنما معناه النهى عن المزارعة وهى كراء 
الأرض بالثلث والربع هما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ, 
قال: خدتنا محمد بن إتماعيل الؤمدى: قال: حدثنا أبو ز نعيم الفضل بن دكينء قال: 
حدثنا الحكم بن أبى عبدالرحمن بن ا ا ل 00 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدتنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدثنا أبى, قال: حدتنا جرير عن منصورء عن مجاهد؛ عن أسيد بن ظهيرء قال: وأتانا 
رافع بن سحديج, فقال: إن رسول الله يليه ينهاكم عن الحقل357:*) 

والحقل: المزارعة بالثلث والربع» وهو معنى حديث ثابت بن الضحاك, عن النبى 26 
أنه نهى عن المزارعة. 

وعللوا حديث جابر بأنه يحتمل أن يكون على الندب» لايد ار لاد لله 
غيره فيه» فرواه عن عطاء. عن جابر ب بن عبدا لله قال: وكان لرجل هنا فضول أرضين 
على عهد رسول الله وله وكانوا يواحرونها على النصف» ان سواه 
ي: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاى فإن أبى فليمسك054* فقالوا: 
فد تبين بهذا أن النهى إعغا حرج عن المزارعة, والمخابرة» وذلك كراء الأرض ببعض ما 
ريه 

وكذلك روى أبو الزبير» عن جابرء قال: وكنا فى زمن النبى يه نأحذ الأرضين 
بالثلث» والربع» وبالماذيان» فنهى رسول الله يلدِ عن ذلك». 

قالوا: وأما بالطعام المعلوم» فلا بأس بذلك كسائر العروضء ولم يفرقوا بين كراء 
الأرضء وكراء الدار وإلى هذا ذهب الشافعى رحمه | لله. 

قالوا: وممكن أن يكون النهى عن ذلك على نحو ما رواه سعيد بن المسيب» عن 
(0.0347) أخرجه البيهقى بالكبرى »٠*84/5‏ عن رافغ بن خحديج. وأحمد 4/**, عن عبدا لله بن 

معقل. والدارمى 7/١711ء‏ عن الثابت بن الضحاك. وابن أبى شيبة 759/7» عن راقع بن 

(57.ه) أحرحه أبو داود برقم 7894 جح 758/8 كتاب البيوع» عن رافع بن خديج. 
(00944) سبق تخريجه برقم 00486. 


كتاب كتاب كراء الأرض 1 ااا 
سعد بن أبى وقاص» قال: كان الناس يكرون المزارع ما يكون على السواقى» وما ينبته 
الماء حول البئرء فنهانا رسول الله يليد عن ذلك. 

حدثناه أبو محمد غيبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء 
قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدننا إبراهيم بن 
لبيبة» عن سعيد بن المسيب» عن سعدء قال: وكنا نكرى الأرض يما على السواقى» 
فنهانا رسول الله يدِ عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق؛(*3**) وهذا على 
نحو ما قاله يحيى بن سعيد. عن حنظلة» عن رافع فى ذلك. قوله: لك هذه القطعة. ولى 
هذه؛ فرعا أخرحت هذه ورا لم تخرج هذه ومثله ما رواه الأوزاعى» عن ربيعة» عن 
حنظلة» عن رافع» وذلك كله مجهول وغررء ولا يجوز أحذ العوض على مثله فى 
الشريعة للجهل به. 

قالوا: فأما بالثلث والربع والجزء المعلوم فجائز؛ لأن ذلك معلوم سنة ماضية فى قصة 
خيبرء إذ أعطاها وله اليهود على نصف ما تخرج أرضها وثمرتها. 

وروى ابن المبارك؛ قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء وأن 
م 

وروى أنس بن عياضء ويحبى القطان, عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن 
عمرء قال: «عامل رسول الله يْدٌ خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع. أو تمر) 0033 
ذكر ذلك كله البخارى» وهو صحيح الأثرء وقد تقدم القول بذكر القائلين بهذه 
الأقاويل» وععنى اختلافهم فى ذلك فى باب حديث داود بن الحصين من كتابنا هذاء 
وبا لله التوفيق. 

د فنا 


(50950) أخرجه أبو داود برقم سمه 7٠‏ كتاب البيوع» عن زيد بن ثابت. 

(0037) أحرحه أبو داود برقم 75405 ج770/8 كتاب البيوع باب المساقاة» عن ابن عمر. 

(/0.091) أخرحه أبو داود برقم ١4.4‏ م / .ب كتاب البيو » عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 
,»7١ 5‏ عن ابن عمر. 


0 كقاب الشفعة 
١‏ - باب ما نقع فنه الشفعة 
- حديث ثالث لابن شهاب, عن سعيد وأبى سلمة - مرسلء يتصل من 
وجوه: 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: 
وأن رسول الله يِه قضى بالشفعة فيما نم يقسم. فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة 


(66094) 
فيه) . 


وأبا يوسف القاضى وسعيدًا الزبيرى فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد. متصلا عن أبى 
هريرة مسندا. واختلف فيه عن ابن وهبء عن مالك فروى عنه مرسلا كما فى الموطأء 
وروى عنه مسندا كرواية ابن الماحشونء» ومن تابعه» وكذلك اختلف فيه عن مطرف» 
عن مالك سواء. ورواه عبدا لله بن محمد بن ربيعة القدامى. عن مالكء. عن ابن شهاب» 
عن سعيد» عن أبى هريرة» ولم يذكر أبا سلمة» والقدامى ضعيف منكر الحديث؛ فأما 
رواية ابن الماحشون لهذا الحديث, فأخبرنا خلف بن قاسم الحافظ, وأحمد بن فتحء قالا: 
لعافو افر قا أخبرنى جللشي ‏ ج قهار د تيا ا 
المسيب» وأبى سلمة بن عبدالر حمن» عن أبى هريرة: أن رسول الله ليه قضى بالشفعة 
ا ا ات 0 0 0 
100 حدثنا 
قال: حدثنا أبو داود السجستانى» قال: حدثتنا سليمان بن داود المهرى» قال: وحدتنا 


١17‏ 4/5 88 كتاب البيوع باب إذا وقعت الحدود عند أبى هريرة. والطحاوى 


بشرح المعانى 5/ 1١7١‏ عن أبى هريرة. ' 


محمد بن مخلد» حدثنا الحسن بن شيبب» حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود ابن أخحى 
رشدين» ومحمد بن عبدا لله بن عبدالرحيم البرقى» قالوا كلهم: حدثنا عبدالللك بن 
عبدالعزيز الماحشون, عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
أن رسول الله يلهِ قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه. 
تلات "ندا للق وم عمه بو يو سيف قال عدنى دشن عدن فك قال 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن بادى العلاف» قال: حدثنا أبو 
الربيع سليمان بن داود قال: حدثنا عبدالملك» عن مالك؛ عن الزهرى» عن أبى سلمة» 
وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا 
0 وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد, قال: حدثنى أبى» 
قال: حدتنا محمد بن قاسم قال: حدثنا ملك بن عيسى القفصى الحافظ» قال: 


وقعت الحدود فلا شفعة) 


حدثنا سعد بن عبدا لله بن عبدالحكم, قال: حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز» عن 
ملك؛ عن ابن شهاب» عن سعيدء وأبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ود فذكره. 
وحدثنا حلف» حدثنا عبدالملك بن محمد العقيلى» حدثنا العباس بن محمد البصرى» 
حدثنا أبو الربيع سليمان بن أحى رشدين بن سعدء حدثنا عبداللك بن عبدالعزيز 
الماجشون» حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله. 

وحدثنا حلف قال: حدثنا عبدا لله بن عمر بن إسحاق» حدثنا أحمد بن الحجاجء 
وحدثنا خحلف» حدئنا الحسن بن الخضرء حدئثنا أحمد بن شعيب» قالا: حدثنا سليمان بن 
داودء حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز المالحشون» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن رسول الله يه مثله سواء. 
وأما رواية أبى عاصم فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال: حدثنا على بن عبدا لله 
المدينى» قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانى» قال: حدثنا مالك؛ عنن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَلهِ: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». قال إسماعيل بن 
إسحاق: قال على بن المدينى: قلت لأبى عاصم: من أين سمغت هذا من مالك؟ يعنى 
حديث الشفعة مسنداء فقال: سمعت منه .عنى أيام أبى جعفرء وقال على بن عمر: حدثنا 
عثمان بن أحمد» وأبو سهل بن زياده» وأبو بكر الشافعىء قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
(5049) أرجه النسائى 571/17 كتاب البيوع باب ذكر الشفعةء عن أبى سلمة. والبيهقى 

بالكبيرى 2٠١7/5‏ عن أبى هريرة. والبغورى بشرح السنة 2540/8 عن جابر. 


إسحاق» قال: حدثنا على بن نصرء قالوا لأبى عاصم: إن الناس يخالفونك فى مالك فى 
حديث الشفعة» فلا يذكرون فيه أبا هريرة» فمّال أبو عاصم: هاتوا من سمعه من مالك 
فى الوقت الذى سمعته أنا فيه» إنما كان قدم علينا أبو جعفر مكة فاجتمع الناس إليه. 
وسألوه أن يأمر مالكا أن يحدثهم, فأمره فسمعته من مالك فى ذلك الوقت. قال على 
ابن نصر: هذا فى حياة ابن جريج لأن أبا عاصم خرج من مكة إلى البصرة» حين مات 
,ابن جريج ولم يعدء وقد كان أبو عاصم يتهيب إسناد هذا الحديث حتى بلغته رواية ابن 
إسحاق له عن الزهرى فر جع إلى الحديث به. قال إ«ماعيل: حدثناه على بن المدينى» 
قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا عبدا لله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى يُ: «الشفعة فيما لم يقسم 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة). 

وأخيرنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا محمد بن قاسمء 
قال: حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء ويزيد بن سنانء قالا: 
حدثنا أبو عاصمء عن مالكء» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة) عن 
أبى هريرة: أن رسول الله ييْهٌ قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. 
زاد يزيد بن سنانء قال أبو عاصم: ثم لقيت مالكا بعد ثلاث سنين» فحدثناه فلم يذكر 
أبا سلمة ول يذكر أبا هريرة» وجعله عن سعيد: أن رسول الله وَل 

وأخبرنا محمد بن عمروس» حدثنا على بن عمر الحافظ. حدثنا أبو بكر حدثنا 
عبدا لله بن محمد بن زيادة النيسابورى» حدتنا يزيد بن سنان» وبكار بن قتيبة» وأبو أمية 
محمد بن إبراهيم بن مسلمء ومحمد بن إسحاق الصاغانىء قالوا: حدثنا أبو عاصم النبييل 
الضحاك بن مخلد. عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن سعيد. وأبى سلمةء عن 
أبى هريرة: أن النبى ييِهُ: قضى بالشفعة فيما لم تقع الحدودء فإذا وقعت الحدود فلا 

ورواه أبو قلابة الرقاشى» وعبدالدوورى. ومحمد بن العوام الزيادى» ومحمد بن ستاك 
القزاز كلهم عن أبى عاصم بإسناده ومعناهء ولفظ أبى قلابة: وقضى رسول الله كي 
بالشفعة فيما ل يقسم فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؛7'). 

ورواه إبراهيم بن هانى» عن أبى عاصمء عن مالكء عن الزهرى» عن سعيد بن 


)07٠(‏ أخرجه ابن ماحة برقم 84/717 كتاب البيوع .باب إذا وقعت الحدود» عن أبى 
هريرة. 


قال على بن عمر: وحدثنا أبو على الصفارء حدثنا أبو داود السجستانى» قال: 
سمعت أبا جعفر الدارمى أحمد بن سعيد. قال: قال أبو عاصم: هكذا حدثنا به مالك 
سنة ست وأربعين» كأنه يقول عن سعيد مرسلء وعن أبى سلمة, عن أبى هريرة. وأما 
رواية يحيى بن أبى قتيلة» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, 
قال: حدثنا أبو بكر عبيد بن محمد العمرى ممصرء قال: حدثنى أبو إبراهيم يحبى بن أبى 
قتيلة المدنى» عن مالك» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمنء 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يِ: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة,. وحدثنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى. قال: حدثنا أبو بكر 
عبيدا لله بن محمد بن عبدالعزيز العمرى القاضى إملاءء حدثنا أبو إبراهيم يحيى بن أبى 
قتيلة المدنى. قال: حدثنا مالك بن أنس. عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» وأبى 
سلمة بن عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَِ: فذكره. حدثنا خحلف 
ابن قاسمء حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد. وأحمد بن الحسن بن إسحاقء قالا: 
حدثنا عبيد الله بن محمد العمرى؛ قال: حدثنا أبو إبراهيم يحيى بن أبى قتيلة المدنى» عن 
مالك بن أنس» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول ١‏ لله يَه: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة). 

وأخبرنا محمد» حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر الشافعى, حدثنا أبو إسماعيل 
التزمذى. قال: حدثنا يحيى بن أبى قتيلة» حدثنا مالك» عن الزهرى. عن سعيد,. وأبى 
سلمة؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلِهِ: «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة». وأمًا رواية ابن وهب على الاتصالء فحدثنا خلف بن القاسمء 
وأحمد بن فتح قالا: حدثنا أبو أحمد عبدا لله بن محمد بن ناصح المفسرء قال: حدثنا أبو 
محمد عبدالرحمن بن إسماعيل الكوفىء قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلىء قال: حدثنا 
ابن وهبء قال: أخبرنى مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وأبى 
سامة بن عبدال رحمن» عن أبى هريرة: أن رسول الله يكِ: قضى بالشفغعة فيما لم يقسم 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وقد ذكر الطحاوى أن قتيبة المهرى رواو عن مالك كما 
رواه ابن الماجشونء وأبو عاصم. والله أعلم. 

وذكر الدارقطنى من رواية أبى يوسف القاضىء ومطرف بن عبد الله المدنى» وابن 
وهبء. وسعيد بن داود الزبيرى بالأسانيد» عنهم» عن مالك عن الزهرى. عن سعيد 
وأبى سلمة» عن أبى جريرة» عن النبى و 


قال أبو عمر: وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فإنهم اختلفوا فيه عليه 


أيضاء فرواه عنه محمد بن إسحاق كما ذكرناء عن سعيد» عن أبى هريرة» عن النبى وي 
م يذكر أبا سلمة. ورواه ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن سعيد 


ورواه ابن حريج» عن عن ابن شهاب» عن أبى سلمة» أو عن سعيد بن المسيب» أو 


عنهما جميعاء عن أبى هريرة» أل قال رسول 21 ١6‏ وإذا سمت الأرضن أو تدك 
(كحركه) 
( 0 


هكذا ذكره محمد بن يحيى» عن حسن بن الربيع» عن ابن إدريس» عن ابن حريجء 
ولم يروه عبدالرزاق» عن ابن حريج. 

ورواه معمر عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن جابر» قال: بإنما جعل رسول وَل 
الشفعة فيما م يقسم فإذا وقعت الخدود وصرفت الظرق :فل شفع ”7 لد يذ لكو 
سعيدا وجعله عن جابر» هكذا رواه عبدالرزاق» ومحمد بن ثورء وهشام بن يوسف» 
عن معمرء أخيرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون البجلى بدمشقء, قال: 
حدثنا أبو زرعة» قال: قال لى أحمد بن حنبل: رواية معمرء عن الزهرى فى حديث 
الشفعة حسنة. قال: قال لى يحيى بن معين: رواية مالك أحب إلى وأصح فى نفسى. 
مرسلاء عن سعيد وأبى سلمة. 


قال أبو عمر: كان ابن شهاب - رحمه الله - أكثر الناس بحنا على هذا الشأن» 
فكان را اجتمع له فى الحديث جماعة» فحدث به مرة عنهم» ومرة عن أحدهمء ومرة 
عن بعضهم على قدر نشاطه فى حين حديثه» ورا أدخل حديث بعضهم فى حديث 
بعض كما صنع فى حديث الإفك وغيره» وربما لحقه الكسل فلم يسنده ورمما انشرح 
فوصل وأسند على حسب ما تأتى به المذاكرة» فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافا 
كبيرًا فى أحاديثه» ويبين لك ما قلنا: روايته لحديث ذى اليدين» رواه عنه جماعة فمرة 
يذكر فيه واحداء ومرة اثنين» ومرة جماعة» ومرة جماعة غيرها. ومرة يصل ومرة يقطع 
وحديثه هذا د فى الشفعة حديث صحيح معروف عند أهل العلم؛ مستعمل عند جميعهم 
لا أعلم بينهم فى ذلك اختلافا. كل فرقة من علماء الأمة» يوجبون الشفعة للشريك فى 
المشاع من الأصول الثابتة التى يمكن فيها صرف الحدود وتطريق الطرق. 


000 أبى هريرة. 
(010) أخرحه أبو داود برقم 4+ ح84/8١‏ كتاب البيوع» عن حابر. 


5 65 3 2 3 اٌ . 
بصقبه) وهو حديث يرويه ابن ميسرة» عن عمرو بن الشريد. عن أبى رافع» عن 
قد اختلف فى إسناده وفى معناه. ومُْ يثبت فيه شىء. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبدالله بن عثمان» قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» وأخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا محمد بن 
قاسم قال: حدثنا مالك بن عيسى القفصى» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا 
أبو نعيم) قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالر حمن» قال: أحمد بن صالحء هو حجازى فق 
وهو أبو يعلى بن كعبء قال: معت عمرو بن الشريد» يمحدث عن الشريد أن رسول 
الله يد قال: «المرء أحق بصقبه» قلت لعمرو: وما صقبه؟ قال: الشفعة., قلت: من 
الناس من يقول: الحوازء قال: إن الناس ليقولون ذلك. أخبرنا عبدا لله بن محمد. حدثنا 
محمد بن بكرء حدثنا أبو داود, حدثنا أحمد بن حنبل» حدئنا إسماعيل بن إبراهيم عن 
ابن جريج, عن أبى الزبير» عن جابر» قال: «إنما جعل رسول الله ييِهُ الشفعة فى كل 

ع ؛:. ٠.‏ 0 .2 

شريك ربع أو حائط” "كو لدي تقال وحدننا محمد بن يحيى بن فارس» 
حدثنا حسين بن الربيع» حدئنا ابن إدريس» عن ابن جريج» عن ابن شهاب, عن أبى 
سلمة» أو عن سعيد بن المسيب, أو عنهما جميعا عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
يه: بإذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها,”' "© وأوجب آخرون الشفعة 
بالطريق إذا كان طريقهما واحدًا لحديث يروونه عن جابر» عن النبى يِه بذزلك قال: 

١ 1 0‏ م (كء١اه‏ 
والخار أحق بشفعة يتنظر بها وإن كان طريقهما واحدً2309) 
عبدالملك بن أبى سليمان» عن عطاءء عن خابرء قال: قال رسول الله : والمار أحق 


(010) أخرحه البخارى ح4/.ه كتاب الحبل باب الهبة والشفعة» عن أبى رافع. وأبو داود برقم 
515 ح84/5>” كتاب البيوع؛ عن أبى رافع والنسائى 5٠٠0/17‏ كتاب البيوع باب 
الشفعة وأحكامهاء عن أبى رافع. وابن ماحة برقم ©5896 884/5 كتاب الشفعة» عن 
أبى رافع. وأحمد 885/4, عن أبى رافع. والبيهقى بالكبرى .٠١5/5‏ عن أبى رافع. 
والطبرانى بالكبير .7٠48/١‏ عن أبى رافع. والبغوى بشرح السنة 5517/4 عن أبى رافع. 
والدارقطنى 577/4. عن أبى رافع. 

)03١ 4(‏ أخرجه أبو داود برقم 801١‏ ج7884/5 كتاب البيوع» عن جابر. 

(0505) سبق مخريجه برقم 68١١٠ه.‏ 

(0107) أخرجه الترمذى برقم ١551١‏ ح577/8 كتاب الأحكام باب حد بلوغ الرحل» عن ابن 
عمر وابن أبى شيبة 21/1 عن أبى رافع. 


. وهذا الحخديث يرويه 


لفك نا زف يمظن جيذ ]ف كانغام اذا كاطعا يما ا 0 


حدثناه عبدا لله بن من حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود, حدثنا أحمد بن 
حنبل» حدثنا هشيمء أنبانا عبدالملك» عن عطاءء؛ عن جابر بن عبدا لله فذكره. ويحتمل 
أن يكون الجار المذكور فى هذا احديث هو الشريك فى المشاع؛ والعرب قد تسمى 
الشريك جاراء والزوجة جارا وإذا حمل على هذا لم تتعارض الأحاديث. على أنى 
أقول: إن حديث عبدالملك هذا فى ذكر الطريق» قد أنكره يحيى القطان وغيره» وقالوا: 
لو جاء بآخر مثله ترك حديثه وليس عبدالملك هذا ثما يعارض به أبو سلمة» أبو الزبير» 
وفيما ذكرنا من روايتهما عن جابرء ما يدفع رواية عبدالمللك هذه. وإيجاب الشفعة 
إيجاب حكم, والحكم إنما يجب بدليل لا معارض له وليس فى الشفعة أصل لا اعتراض 
فيه» ولا حلاف إلا فى الشريك المشاعء» فقف عليه. وفى قول جابر بن عبدالله: إنما 
جعل رسول الله يِهٌ الشفعة فى كل شرك ربع أو حائطء ما ينفى الشفعة فى غير 
وفى قول رسول الله يدِّ: «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة) ما ينفى شفعة 
الجار وبا لله التوفيق. وقد أوجب قوم الشفعة فى كل شىء من الحيوان أو غيره. وسائر 
المشاع من الأصول وغيرهاء وهى طائفة من المكيين. 
ورووا فى ذلك حديئا من أحاديث الشيوخ التى لا أصل لماء ولا يلتفت إليهاء 
لضعفها ونكارتهاء وأبى أكثر فقهاء الحجاز من الشفعة فى شىء من ذلك كله إلا أن 
يكون أصلا مشاعا يحتمل القسمة» وتصلح فيه الحدود. لحديث ابن شهاب هذا؛ لأنه 
وعثئمان. وعمر بن عبدالعزيز. وذكر عبدالرزاق. عن ابن حريج» عن يحيى بن سعيد: 
أن عمر بن الخطاب» قال: إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيهاء قال: وأخبرنا 
مالك» عن محمد بن عمارة» عن أبى بكر بن حزم: أن عثمان بن عفان, قال: إذا 
وقعت الحدودء فلا شفعة فيها. قال: وأحبرنا معمرء والثورى» عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن عمر بن عبدالعزيز» قال: إذا ضربت الحدود فلا شفعة فيهاء قال: وأخيرنا ابن 
عبينة» عن إبراهيم بن ميسرة» قال: قلت لطاوس: إن عمر بن عبدالعزيز كتب إذا 
ضربت الحدود فلا شفعة قال طاوس: الجار أحق. 
(0101) أخرحه أبو داود برقم 701١4‏ ح"/84١‏ كتاب الإحارة» عن حابر. وابن ماحة برقم 
4 87/7 كتاب الشفعة عن حابر. وأحمد 2.7/7 عن جابر. والبغوى بشرح 
السنة 57/4 7».عن حابر وذكره بالكنز برقم ١710١‏ وعزاه السيوطى لأحمد عن حابر. 


قال أبو عمر: إذا لم تحب الشفعة للشريك إذا قسم وضرب الحدودء كان الجار 
الملاصق لم يقسم ولا ضرب الحدود, أبعد من أن يحب ذلك له. فالشفعة واجبة بهذا 
والحدود. وهذا فى الشريك فى المشاع دون غيره إجماع من العلماء. 


وفى قضاء رسول الله و بالشفعة فى المشاع بعد تمام البيع دليل على جواز بيع 
المشاع وإن لم يتغير إذا علم السهم والجزءء والدليل على صحة تمام البيع فى المشاع أن 
العهدة إنما تحب على المبتاع» وفى قوله يلِة: «الشفعة فيما لم يقسم, دليل على أن ما لا 
يقسم ولا يضرب فيه حدود. لا شفعة فيه. وهذا ينفى الشفعة أيضا فى الحيوان وغيره 
مما لا يقسمء ويوجبها فى الأصل الثابت فى الأرض المشاع دون ما عداه. فإن قيل: إن 
الأحاديث الموجبة للشفعة للجار وغيره. فيها زيادة حكم على حديث ابن شهاب هذا. 
فيجب المصير. إليها قيل له: قد عارضها حديث ابن شهاب لأنه ينفى الشفعة» بقوله: 
«الشفعة فى كل شرك لم يقسم» فأوجب الشفعة فى المشاع وأبطلها فى المقسوم, وإذا 
حصلت الآثار فى هذا الباب متعارضة متدافعة» سقطت عند النظر» ووجب الرحوع 
إلى الأصول وأصول السنن كلهات والكتاب؛ يشهد أنه لا يحل إخراج ملك من يد قد 
ملكته ملكا صحيحا إلا بحجة لا معارض ها. والمشترى شراء صحيحا قد ملك ملكا 
تامًا فكيف يؤخذ ماله بغير طيب نفسن منه. دون حجة قاطعة يجب التسليم لها؟. 


وهذا الذى احتججنا له كله قول مالكء وأهل المدينة» والشافعى» وأصحابه» وعامة 
أهل الأثر إلا أن أصحاب مالك اختلفوا فى الشفعة فى الثمرة إذا بيعت حصة منها 


ورووه عن مالك» وقال المغيرة» وعبدالملك بن الماحشون, وابن أبى حازم؛ وابن 
دينار: لا شفعة فيها ورووه عن مالك أيضاء وهو قول أكثر أهل المدينة» وهو مذهب 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» وداود بن على» وأهل النظر والأثر» وهو الصحيح عندى؛ 
وبا لله التوفيق. 

وقد حكى ابن القاسم, عن مالكء أنه قال: ما أعلم أحدا قبلى أوجب الشفعة فى 
الثمرة» وحسبك بهذا. ولا خلاف» عن مالك» وأصحابه: أنهم لا يوجبون الشفعة فى 
الثمرة إذا بيعت مع الأصل واشترطها مشتزيها. وهو قول جمهور الفقهاء؛ لأنها تبع 
للأصل فكأنها شىء منه إذا بيعت معه, وقد أبطل ابن القاسم الشفعة فى الأرض دون 
الرحى» وخالفه أشهبء وابن وهبء فأوجبا الشفعة فى الرحى مع الأرض» ومعلوم أن 


الرحى مع أرضها أثبت» وأشبه بالأصول التى وردت الشفعة فى مثلهاء من الثمرة 
المبيعة دون أصلها ومن الثمرة المبيعة مع الأصل التى لا تدعل فى الصفقة إلا باشتراط 
كسائر العروض الباينة» ويقول أشهبء وابن وهب بقول سحنون فى الشفعة فى 
الرحى؛ واحتلف قول مالك, وأصحابه فى الشفعة فى الحمام؛ وأوجبها بعضهم. 
ونفاها بعضهم. وكذلك اختلف أصحاب مالكء أيضا فى الشفعة فى الكراء وفى 
المساقاة» واختلف فى ذلك قول مالك أيضاء وحديث النبى كله المذكور فى هذا الباب 
ينفى الشفعة فى كل ما لا يقع فيه الحدود من المشاعء والقول به نحاة لمن اتبعه؛ وبالله 
التوفيق والرشاد. وقال محمد بن عبدالحكم: لا شفعة إلا فى الأرضينء والتخلء 
والشجرء ولا شفعة فى ثمرة» ولا كتابة مكاتبء ولا فى دين. وإنما الشفعة فى الأصول 
والأرضين خاصة. وهو قول الشافعى» وجمهور العلماء. وقد قال مالك: لا شفعة فى 
عين إلا أن يكون ها «بياض,”' ' ولافى بثرء ولاافى عرصة دار. ولا فحل نخل. 
وقال محمد بن عبدالحكم: الشفعة فى ذلك لأنه من الأصول. 

قال أبو عمر: هذه الأشياء عند من أوجب الشفعة فيها من جنس الأصول التى 
قصدت بإيجاب الشفعة فيهاء قال: وجحرى ذكر الحدود فى ذلك؛ لأنه الأغلب فيهاء 
وما لا تأحذه الحدود منهاء فتبع لهاء حكمه حكمهاء ومن لم يوجب الشفعة فى البثرء 
والعين التى قد قسم البياض الذى يسقى منهاء ثم نبعت العين بعد ذلكء؛ وفى «فحل 
النخل:”' ' "2 فمن حجته أن ذلك ليس مما تأخذه الحدودء إلا أنه يدخل غلى قائل هده 
المقالة تناقض فى إيجابه الشفعة فى الثمرة والكراء» وتناقض آخرء فى نفى الشفعة عن 
عرصة الدار. ولهذه المسائل وجوه يدخل عليها الاعتراضاتء يطول الكتاب بذكرها. 
واختلف أصحاب مالك أيضا فى الرجل يبيع دينا له غلى رجلء هل يكون المديان أحق 
به أم لا؟ ورويت بإحازة ذلك أثار عن بعض السلف من أهل المدينة: أن الذى عليه 
الدين أحق به وهذا عندى ليس من باب الشفعة فى شىء» وإنما هو من باب لا ضرر 
ولا ضرارء وإن كان المشترى كالبائع فى خسن التقاضى والبعد من الأذى والجور. فلا 
قول للمدين فى ذلك وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق» وهو الصحيح فى النظرء 
وذكر الشفعة فى الدين بحاز؛ لأنه محال أن تحب الشفعة فيما لا يقسم من الأصول 
الثابته عند جمهور علماء المسلمين» والأصل فى هذا الباب حديث ابن شهاب المذكورء 
وهو ينفى الشفعة فى كل ما لا يجوز فيه القسمة بضرب الحدود من الأصولء وما كان 


)01١8(‏ بياض العين: أى حرها. 


(0109) فحل النحل: أى ذكر النخل الذى يلقح به حوائل النخل. 


فى معنى ما يضرب فيه الحدود من الأصولء والله أعلم. وفيه أيضا دليل على أن 
الشفعة تحب لكل شريك فى مشاع من الأصول. واختلف أصحاب مالك فى دخول 
العصبات على أصحاب السهام فى الشفعة» مثل رجل توفى وترك بنات وعصبة؛ 
فباعت إحدى البنات حصتها من «الربع»”' ''"' الموروث؛ء فالمشهور من مذهب مالك؛ 
وابن القاسم: أن الشفعة تحب فى نصيبها من ذلك لأخواتهاء دون العصباتء ولا 
يدحل العصبة على أهل السهام فى شفعتهم بينهم؛ ولو باع أحد العصبة حصته من 
ذلك دحل البنات مع من بقى من العصبة فى الشفعة» وقال أشهب: لا يدحل هؤلاء؛ 
على هؤلاء؛ ولا هؤلاء على هؤلاء. وقال المغيرة» وابن دينار: يدحل هؤلاء على 
هؤلاء» وهو قول الشافعى؛ لأن العلة فى ذلك: الشركة» ودحول الضرر فى الأغلب» 
وليس للقرابة فى ذلك معنى عندهم, ومسائل الشفعة وفروعها كثيرة جحدّاء ولا يصلح 
بنا إيرادها فى هذا الكتاب» والله الموفق للصواب» لا شريك له. 
جد د 


)01١(‏ الربع: المنزل والدار» وكما فى حديث عائشة وأرادت بيع رباعها» أى منازها. انظر لسان 


العرب لابن منظور ٠١7/4‏ مادة ربع. 


"7 - كتاب الأقضية 
١‏ - باب الترغيب فى القضاء بالحق 

8 - حديث حاد وثلاثون فشام بن عروة: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبى سلمة» عن أم سلمة أن 
رسول الله يله قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى» فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
فلا يأخذ منه شيئاء فإِعًا أقطع له قطعة من النان 50 ,"١‏ 

هذا حديث لَْ يختلف عن مالك فى إسناده فيما علمت, ورواه كما رواه مالك 
سواء عن هشام بإسناده هذا حماعة من الأئمة الحفاظ منهم: الثشورى» وابن عيينةق 

وقد رواه معمرء عن الزهرى؛. عن عروة» عن زينب بنت أبى سلمة» عن أم سلمة» 
عن النبى - له - .مثل حديث هشام سواء» وقد روى هذا المعنى عن النبى - وه - 
أبو هريرة كما روته أم سلمة. 

وفى هذا الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر من الضمائر 
وغيرها؛ لأنه قال - يَلفِهُ - فى هذا الحديث: رإنما أنا بشرءء أى إنى من البشرء ولا 
أدرى باطن ما تتحاكمون فيه عندى وتختصمون فيه إلى» وإنما أقضى بينكم على ظاهر 
ما تقولون وتدلون به من الحجاجء فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلكء فغير جائز أن 
يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجمء وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما 
أعلموا به بوجه من وجوه الوحى. 

وفيه أن بعض الناس أدرى .موقع الحجة وتصرف القول من بعض. 

قال أبو عبيد: معنى قوله لحن بحجته: - يعنى أفطن لا وأحدى بها. قال أبو عبيدة: 
اللجن بفتح الحاء: الفطنة واللحن بالجزم: الخنطأ فى القول. 

وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحجة وتصرف القول من بعضء قال أبو بينات 
)01١١(‏ أخرحه البخارى ح9/ه4 كتاب الجبل باب 2٠١‏ عن أم سلمة. وأبو داود برقم 80/45 


حم/. .م كتاب البيوع» عن أم سبلمة. والبيهقى بالكبرى ٠‏ عن أم سلمة 
والبغوى بشرح السنة 03١١/٠١‏ عن أم سلمة. 


كتاب الأقضية 100 ؤ[ ز[ز[ 1 1 1 0 
على حسبما أحكمته السنة فى ذلك» وفى ذلك رد وإبطال للحكم بالهوى. قال الله 
عز وجل: «إيا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبسع 
افوى) "٠77‏ الآية. 

وقد احتج بعض أصحابنا بهذا الحديث فى رد حكم القاضى بعلمه؛ لقوله: «فأقضى 
له على ما أسمع مندى. وم يقل على نحو ما علمت منه؛ قال: وإنما تعبدنا بالبينة 
والإقرار» وهو المسموع الذى قال فيه رسول الله - يل -: إنما أقضى نحو ما أسمع. 
قال: والعلة فى القضاء بالبينة دون العلم التهمة؛ لأنه يدعى ما لا يعلم إلا من جهته. 
وقد أجمعوا أن القاضى لو قتل أخاه لعلمه بأنه قتل من لم يحب قتله من المسلمين مم 
يرئه» وهذا لموضع التهمة. وأجمعوا على أنه لا يقضى بعلمه فى الحدود. 

قال أبو عمر: من أفضل ما يحتج به فى أن القاضى لا يقضى بعلمه.؛ حديث معمرء 
عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة. ,أن النبى - وه - بعث أبا جهم على صدقة» 
فلاجه رجحل فى فريضة فوقع بينهم شجاجء فأتوا النبى - وهِهٌ - وخبروهء فأعطاهم 
الأرش: ثم قال: «إنى خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتمء أرضيتم؟». قالوا: نعمء 
فصعد رسول الله - يله - المنبر فخطبء وذكر القصة؛ وقال: «أرضيتم؟: قالوا: لاء 
فهم بهم المهاجرونء فتنزل النبى يه فأعطاهم؛ ثم صعد فخحطب فقال: «أرضيتم؟) 
فقالوا: نعم(" وهذا بين لأنه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم؛ ولا قضى بذلك عليهم وقد 

ومن حجة من ذهب إلى أن القاضى له أن يقضى .ما علمه: لأن البينة إنما تعلمه بما 
ليس عنده ليعلمه فيقتضى به» وقد تكون كاذبة وواهمة وعلمه بالشىء أوكد. وقد 
أجمعوا على أن له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه؛ء فكذلك ما علم صحته. وأجمعوا 
أيضا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به. أنه ينفذ علمه فى 
ذلك دون شهادتهم ولا يقضى. 


واحتج بعضهم بأمر رسول الله - يه - سودة زوجه أن تحتجب من ابن وليدة 
زمعة» لما علمه ورآه من شبهه بعتبة؛ وقالوا: إنما يقضى .ما يسمع فيما طريقه السمع من 
(7١١ه)‏ البقرة .8٠١‏ 
)01١(‏ أخخرجه النسائى 85/17 كتاب القسامة باب السلطان يصابء عن عائشة. وأبو داود 
ح8./4١‏ كتاب الديات باب ١7‏ رقم 4574»: عن عائشة. وابن ماحة برقم 7517/8 
481/6 كتاب الذيات باب الجراح؛ عن عائشة. وذكره بالكنز يرقم 40799 وعزاه 
السيوطى لعبدالرزاق» عن عائشة. 


ادق ا انك 
الإقرار أو البيسة؛ وفيما طريقه علمه قضى بعلمه؛ وهم فى هذا الباب 
منازعات أكثرها تشغيب» والسلف من الصحابة» والتابعين مختلفون فى قضاء القاضى 
بعلمه على حسب اختلاف فتَهاء الأمصار فى ذلك؛ ومما احتج به من ذهب إلى أن 
القاضى يقضى بعلمه مع ما قدمنا ذكره: ما رويناه من طرق» عن عروة» عن بجاهد 
جميعا - .معنى واحد «أن رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبى 
سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا فى موضع كذا وكذا من مكة؛ فقال عمر: إنى لأعلم 
الناس بذلك» ورعا لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان؛ فإذا قدمت مكة:؛ فائتنى بأبى 
سفيان» فلما قدم مكة, أتاه المخحزومى بأبى سفيان» فقال له عمر: يا أبا سفيان انهض 
إلى موضع كذاء فنهض ونظر عمرء فقال: يا أبا سفيان. حذ هذا الحجر من هاهنا 
فضعه هاهناء فقال: والله لا أفعلء فقال: والله لتفعلن؛ فقال: لا أفعل؛ فعلاه عمر 
بالدرة وقال: خذه - لا أم لك - وضعه هاهناء فإنك ما علمت قديم الظلم؛ فأحذ 
الحجر أبو سفيان ووضعه حيث قال عمر؛ ثم إن عمر استقبل القبلة» فقال: اللهم لك 
الحمدء إذ لم تمتنى حتى غلبت أبا سفيان على رأيه. وأذللته لى بالإسلام؛ قال: فاستقبل 
أبو سفيان القبلة» وقال: اللهم لك الحمد إذ لم تمتنى حتى جعلت فى قلبى من الإسلام 
ات ا ا 

ففى هذا الخبر قضى عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولايته» وإلى هذا ذهب أبو 
يوسف, ومحمدء والشافعى؛ وأبو ثور - سواء عندهم علمه قبل أن يلى القضاءء أو بعد 
ذلك؛ فى مصره كان أو فى غير مصره. له أن يقضى فى ذلك كله عندهم بعلمه؛ لأن 
فى ذلك أكثر من شهادة الشهود الذين لا يقطع على غيب ما شهدوا به» كما يقطع 
على صحة ما علموا. 

وقال أبو حنيفة: ما علمه قبل أن يلى القضاء أو رآه فى غير مصره.ء لم يقض فيه 
بعلمه؛ وما علمه بعد أن استقضى أو رآه عمصرء قضى فى ذلك بعلمه؛ ولم يحتج فى 
ذلك إلى غيره؛ واتفق أبو حنيفة» وأصحابه - أنه لا يقضى القاضى بعلمه فى شىء من 
الحدود لا فيما علمه قبل ولا بعد ولا فيما رآه حمصره ولا بغير مصره. 

وقال الشافعى» وأبو ثور: حقوق الناس وحقوق الله سواء فى ذلكء والحدود 
وغيرها سواء فى ذلك؛؟ وجائز أن يقضى القاضى فى ذلك كله .ا علمه. 


)01١4(‏ ذكره بكنز العمال برقم 55٠015‏ وعزاه للالكائى» عن مجاهد. 


كتاب الأقضية لانن سبج لو و سد اكه الج لو وام معلل ةق 1 7211 
حدء لا قبل ولايته ولا بعدها؛ ولا يقضى إلا بالبينات وإلاقرار» وبه قال أحمد بن حنبل» 
وأبو عبيد» وهو قول شريح والشعبى. وفى قوله - كِةِ -: فأقضى له على نحو ما أسمع 
منه - دليل على إبطال القضاء بالظن والاستحسان, وإيجاب القضاء بالظاهر؛ ألا ترى 
أن رسول الله - يه - قضى فى المتلاعنين7” ' 2 بظاهر أمرهما وما ادعاه كل واحد 
'منهما ونفاهء فأحلفهما بأيمان اللعان ولم يلتفت إلى غير ذلك؛ بل قال: إن جاءت به 
على كذا وكذا فهو للزوج» وإن جاءت به على نعت كذا وكذاء فهو للذى رميت به؛ 
فجاءت به على النعت المكروه» فلم يلتفت رسول الله - يه - إلى ذلكء بل أمضى 
حكم الله فيهما بعد أن سمع منهماء ولم يعرج على الممكن, ولا أوجب بالشبهة حكماء 
فهذا معنى قوله - يَلْهٌ -: «إنما أقضى على نحو ما أسمع». 

وأما قوله - يع -: «فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأحذه فإنما أقطع له 
قطعة من النار»» فإنه بيان واضح فى أن قضاء القاضى بالظاهر الدى تعبد به لا يحل فى 
الباطن حراما قد علمه الذى قضى له به وأن حكمه بالظاهر بينهم لا يحل لهم ما حرم 
الله عليهم؛ مثال ذلك رحل ادعى على رجحل بدعوى وأقام عليه بينة زور كاذبة» فقضى 
القاضى بشهادتهم بظاهر عدالتهم عندو. وألزم المدعى عليه ما شهدوا بى فإنه لا يحل 
ذلك للمدعى إذا علم أنه لا شىء له عندهء وأن بينته كاذبة: إما من جهة تعمد الكذب» 
أو من جهة الغلط. 

ومما لحت يه الشافعي وغيره النضاة القاطى«يعلمه: حديث عبادة: «وأن تقوم بالحق 
حيث ما كنا لا تخاف فى الله لومة لائم). وقوله: للإكونوا قوامين بالقسط»7 '') 


/اككه 
وحديث عائشة فى قصة هند بنت أبى سفيانء قوله: وتمذئ ها يكفيلك وولدكم7 ( 


(5١1ه)‏ مسلم كتاب اللعان برقم ج4/7*١1.»‏ عن أنس. وأبو داود كتاب الطلاق ١1‏ رقم 
4 كتاب الطلاق باب اللعان» عن سهل بن سعد. وأحمد ه4/5+*», عن سهل بن 
سعد. وعبد الرزاق بالمصنف برقم /154141؟١»‏ عن سهل بن سعد. والبيهقى بالسنن 
0 » عن سهل بن سعد. والطحاوى ,معانى الآثار ٠٠١7/7‏ عن سهل. والطبرى 
بالكبير 4/١١‏ اء عن سهل. 

.١76 النساء‎ )011١5( 

(0111) أخرحه مسلم كتاب الأقضية برقم /ا ١778/8‏ باب قضية هندء عن عائشة. والنسائى 
4 >؟ حم/: ١‏ كتاب أداب القضاء باب قضاء الحاحة» عن عائشة. وابن ماحة برقم 
59 ح/4 7 كتاب التجارات ياب ما للمرأة من مال زوحهاء عن عائشة. وأحمد 
5/*» عن عائشة. والدارقطنى ١03/59‏ عن عائشة. والبيهقى 477/17» عن عائشة. 
والحميدى برقم 47 ؟: عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 54/4 .7٠‏ عن عائشة. وابن أبى 
شيبة 2585/5 عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١151‏ 2177/4 عن عائشة. 


وكذلك لو ثبت على رجحل لرحل حق بإقرار أو بينة فادعى دفعه إليه والبراءة منه وهو 
صادق فى دعواه» ولم يكن له بينة وححده المدعى الدفع إليه» وحلف له عليه وقبض منه 
ذلك الحق مرة أخرى بقضاء قاضء فإن ذلك ممن قطع له أيضا قطعة من النار» ولا يحل . 
له قضاء القاضى بالظاهر ما حرم الله عليه فى الباطن» ومثل هذا كثير. 200 
وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون4”*'' 2 وهذه الآية فى معنى هذا الحديث سواء. 

قال معمرء عن قتادة: فى قوله: «إوتدلوا بها إلى الحكام» - قال: لا تدلى عمال 
أخيك إلى الحاكم - وأنت تعلم أنك له ظالم» فإن قضاءه لا يحل لك شيئا كان حراما 

قال أبو عمر: وعلى هذه المعانق كلها المذكورة فى هذا الحديث المستنبطة منه, 
جرى مذهب مالكء والشافعى» والنورىء والأوزاعىء وأحمد بن حنبل» وإسحاق» 
وأبى ثورء وداودء وسائر الفقهاءء كلهم قد جعل هذا الحديث أصلا فى هذا الباب. 

وجاءء عن أبى حنيفة» وأبى يوسف, وروى ذلكء عن الشعبى قبلهما فى رجلين 
تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته؛ فقبل القاضى شهادتهما لظاهر 
عدالتهما عنده - وهما قد تعمدا الكذب فى ذلكء أو غلطا أو وهماء ففرق القاضى 
بين الرحل وامرأته بشهادتهماء ثم اعتدت المرأة؛ أنه جائز لأحدهما أن يتزوجها - وهو 
عالم أنه كاذب فى شهاته» وعلم بأن زوجها لم يطلقها؛ لأن حكم الحاكم لما أحلها 
للأزواج» كان الشهود وغيرهم فى ذلك سواء؛ وهذا إجماع أنها تحل للأزواج غير 
الشهود., مع الاستدلال بفرقة المتلاعنين من غير طلاق يوقعه. 

وقال من حالفهم من الفقهاء: هذا حلاف سنة رسول الله - يِه - فى قوله: : فسن 
قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من الناز. ومن حق هذا 
الرحل عصمة زوجته التى لم يطلقها. 

وقال مالك» والشافعى» وسائر من سميناه من الفقهاء فى هذا الباب: لا يمل لواحد 
من الشاهدين أن يتزوحها إذا علم أن زوجها لم يطلقهاء وأنه كاذب أو غالط فى 
شهادته» وهذا هو الصحيح من القول فى هذه المسألة - وبا لله التوفيق 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا الربيع بن 
نافع: حدثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عبد لله بن رافع - مولى أم سلمة» عن 


.١848 البقرة‎ )ه١١(‎ 


كنتاب الأقضية ااا 0000 0 
أم سلمة» قالت: «أتى رسول الله يلهٌ رحلان يختصمان فى مواريث هماء فلم تكن اهما 
بيئة إلا دعواهماء فقال النبى ييهِ: إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى؛ ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضى له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق 
أيه بشىء فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار؛ فبكى الرجلان وقال كل واحد 
منهما لصاحبه: حقى لكء فقال طما النبى ييِدْ أما إذ فعلتماء فاقتسما وتوخحياالحق ثم 
2 5 تراد 201150 

وفى هذا الحديث أيضا من الفقه مع الأحكام التى قدمنا فى حديث مالك: جواز 
الصلح على الإنكاره خلاف قول الشافعى. وفيه أن للشريكين أن يقتسما من غير 
حكم حاكم. وأن الهبة تصح بالقول ولا يحتاج إلى قبض فى الوقت, لقوله: حقى لك 
ولم يقل رسول الله يهم لا يصح لك حتى تقبضه. ومن هاهنا قال مالك: تصح المطالبة 
بالهبة قبل القبض لتقبض. 

وفيه جواز البراءة من ا محهول والصلح منه وهبته. 

وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص. 

وفيه جواز التحرى فى أداء المظالم. 

وفيه استعمال القرعة عند استواء الحق. 

وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحواء وقد جاء ذلك» عن عمر - رحمه الله - 
أيضاء وذلك فيما أشكلء لا فيما بان - والله المستعان. 

كم ف 
؟ - باب الشهادات 

٠‏ ه- حديث خامس عشر لعبدا لله بن أبى بكر: 

مالك: عن عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن عبيدا لله 
ابن عمرو بن حزم, عن عبدا لله بن عمرو بن عثمان» عن أبى عمرة الأنصارى» عن 
زيد بن خالد الجهنى» أن رسول الله يله قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى 
بشهادته قبل أن يسأها أو يخبر بشهادته قبل أن يسأها,(” .)0١"‏ 
(119ه6) ا الخارد اح 1 0 0 5 1. 


(17ه0) الح كو ري سر او د 7 5 ا 


هكذا قال يحيى» عن مالك فى إسناد هذا الحديث؛ عن أبى عمرة الأنصارى» 
وكذلك قال فيه عن مالك بن القاسم؛ وأبو مصعب الزهرى» ومصعب الزبيرى» وقال 
القعنبى» ومعن بن عيسى» وسعيد بن عفير, ويحيى بن عبدالله بن بكيرء عن مالك 
بإسناده: ابن أبى عمرة» وكذلك قال ابن وهبء وعبدالرزاق إلا أنهما سمياه, قالا: 
عبدال رحمن بن أبى عمرة. 

أخبرنا خلف بن سعيد»: أخبرنا أحمد بن خالد, حدثنا عبيد بن محمد الكشورى» 
أخبرنا محمد بن يوسف الحذافى» أخبرنا عبدالرزاق» أخيرنا مالك» عن عبدا لله بن أبى 
بكر» عن عبدا لله بن عمرو بن عثمان» عن عبدالرحمن بن أبن عمرة» عن زيد بن محالد 
الجهنىء قال: قال رسول الله لِ: ,ألا أخب ركم بخير الشهداء؟ الذى يؤدى شهادته قبل 
أن يسأها أو يسأل عنها». هكذا فى كتابى فى هذا الإسناد: عبدا لله بن أبى بكرء عن 
عدا انين عمروا' و معان ادن ثيه :عن آبيةه والصواي عو غبنا لله بن أبن يك 
عن أبيه. وقد جود ابن وهب فى إسناد هذا الحديث ولفظه. وجاء عن مالك بتفسيره. 

أخيرنا عبدا لله بن محمدء أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا أبو داودء حدثنا ابن السرحء 
وأحمد بن سعيد الهمدانى» قالا: حدثنا ابن وهبء أخبرنى مالك بن أنسء عن عبدا لله 
ابن أبى بكرء أن أباه أخبره؛ أن عبدا لله بن عمرو بن عثمان أخخيره؛ أن عبدالرحمن بن 
أبى عمرة الأنصارى أخبره أن زيد بن خالد الجهنى أخبره؛ أن رسول الله يلِهِ قال: ,ألا 
أخب ركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى.بشهادته, أو يخبر بشهادته قبل أن يسأها. شك 
عبدا لله بن أبى بكر أيهما قال. قال مالك: هو الذى يخير بشهادته؛ ولا يعلم بها الذى 
هى له - زاد الهمدانى - ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح: أو يأتى بهما إلى 
الإمام» واللفظ لحديث الحمدانى. وقال ابن السرح: ابن أبى عمرة:» ولم يقل: . 
عبدالرحمن. قال أبو داود: والتفسير من قبل مالك. 

أخيرنا عبدالرحمن بن عبد لله بن خالد, حدثنا تميم بن محمد حدئثنا عيسى بن 
مسكين» وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا ابن وضاح. 
اخرنا تحنوق حذها غبدالله بن وعت »تحت مالك بن أندن» عب عبكذا لله بن أبن 


9ه كتاب الأقضية باب ١+‏ ج8/ .2*8 عن زيد بن حالد. وعبدالرزاق برقم 
لاهدههء عن زيد بن حالد ج8/ 5524 والبيهقى بالسئنن 2253/٠١‏ عن زيد بن خالد. 
والرزمذى برقم 65؟؛ عن زيد تن غالك عد 2ه كتاب الشهادات ياب فى الشهداء 
أيهم خير. والبغوى بشرح السنة ١٠/58٠ء‏ عن زيد بن خالد. والطبرانى بالكبير 
هه "» عن زيد بن حالد. 


كاب الأقضية ا انق 
بكر أن أباه أعيرة+ أن عبد شخ عشرو نين غتجاة ادرو أن عتدالله يزق أن طمتزة 
الأتضارى أخيرة؟ أن زيد بو خالذ الجهى أخيرهة آنا سول الك كل قال: آلا احبر كم 
بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته - أو يخير بشهادته - قبل أن ستالك يساك عدا له 
ابن أبى بكر أيتهما قال. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول فى تفسير هذا الحديث: 
إنه الرحل تكون عنده الشهادة فى الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل» فيخبر بشهادته 
ويرفعها إلى السلطان. 

قال ابن وهب: وبلغنى عن يحيى بن سعيد أنه قال: من دعى لشهادة عنده؛ فعليه أن 
يحيب إذا علم أنه ينتفع بها الذى يشهد له بهاء وعليه أن يؤديهاء ومن كانت عنده 
شهادة لا يعلم بها صاحبهاء فليؤدها قبل أن يسأل عنها فإنه كان يقال: من أفضل 
الشهادات: شهادة أداها صاحبها قبل أن يسأها. 

قال أبو عمر: تفسير مالك يحبى بن سعيذ لهذا الحديث» أولى ما قيل به فيه ولا يسع 
الذى عنده شهادة لغيره أن يكتمهاء ولا أن يسكت, عنها إلا أن يعلم أن حق الطالب 
يغبت أو قد ثبت بغيره» فإن كان كذلكء فهو فى سعة» وأداؤها مع ذلك أفضل» 
وسواء شهد أحد قبله أو معه. أو لم يشهدء إذا كان الحق مالاء لأن اليمين فيه مع 
الشاهد الواحد. 


وفى هذا الحديث أيضا؛ دليل على جواز شهادة السماع وإن لم يقل المشهود له: 
أشهدك على هذاء ولا قال المشهود عليه؛ أشهد على» فمن ممع شيئا وعلمه؛ جاز له 
أن يشهد بهء ومثل هذا يأتى بالشهادة قبل أن يسألهاء لأن صاحبها لا يعلم بهاء فكل 
من علم شيئا يجوز أداؤه. جاز له أن يشهد به لقوله: «إألا من شهد بالحق وهم 
يعلمون74 57" وقوله عز وجل: «إوأقيموا الشهادة لله777" وقوله: لإوالذين 
هم بشهادتهم قائمون 22179274 

قال أبو عمر: قد جعل رسول الله يله ظهور الشهادة الزورء وكتمان شهادة الحق» 
من أشراط الساعة,؛ عائبا لذلك ومويخا عليه؛ فإن كان كتمان شهادة الحق عيبا 
وحراماء فالبدار إلى الأخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه الفضل الجسيم, والأحر العظيم؛ 


إن شاء ا لله. 


١١7١ه)‏ الزحرف 85. 
(؟؟١١ه)‏ الطلاق ”7. 
(6؟١ه)‏ المعراج 77. 


حدثنا يوسف بن محمد بن يوسف, ومحمد بن إبراهيم» وعبدالعزيز بن عبدالرحمن, 
قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف, حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن عبدالله بن 
صالح, حدثنا أبو نعيمء حدثنا بشير بن إسماعيلء حدثنا سيار أبو الحكمء عن طارق بن 
شهاب» عن ابن مسعودء عن النبى يه قال: «إن بين يدى الساعة: التسليم على 
الخاصة» وفشو التجارة» حتى تعين المرأة زوجها على التجارة؛ وقطع الأرحام؛ وفشو 
القلم» وظهور شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق,40"١.‏ 

قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث؛ وفشو القلمء فإنه أراد ظهور الكتاب» 
وكثرة الكتاب. روى المبارك بن فضالة» عن الحسنء قال: قال رسول الله يه: رلا 
تقوم الساعة حتى يرفع العلم» ويفيض المال» ويظهر القلم» ويكثر التجار,(*"7"). قال 
الحسن: لقد أتى علينا زمانء إنما يقال: تاجر بنى فلان» وكاتب بنى فلان» ما يكون فى 
الحى إلا التاجر الواحدء والكاتب الواحدء قال الحسن: والله إن كان الرحل ليأتى الحسى 
العظيم» فما يجد به كاتبا. 


وقد روى ابن إدريس» عن محمد بن عمارة» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن عبدا لله بن عمرو بن عثمان؛ عن زيد بن خالد الجهنى» قال: قال رسول الله 
يي: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ هم الذين يبدرون بشهادتهم قبل أن يسألوا عنها. هكذا 
قال فى إسناده» ل يذكر أبا عمرة. ولا ابن عمرة» ذكره ابن أبى شيبة» عن ابن إدريس 
ورواه حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عمارة؛ عن أبى بكر بن محمد عن زيد بن حالد 
فأفسد إسناده. وأما لفظه: فلم يختلف فى معناه» وهو معنى صحيح؛ لأن أداء الشهادة 
فعل خير» ومعلوم أن من بدر إلى فعل الخيرء حمد له ذلك؛ ومدح له وفضلء والله 
يوفق من يشاء لا شريك له. 

وقد روى عن النبى ييْهٌ من حديث العراقيين حديث يعارض ظاهر هذا الحديث» 
وَليْنقَ كلاف 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
أو حدثنا وكيع» حدثنا الأعمشء حدثنا هلال بن يمساف» عن عمران بن حصين» 


(4؟01) أخرحه أحمد »4.1/١‏ عن طارق بن شهاب. والحاكم بالمستدرك 98/4: عن ابسن 
مسعود. وذكره بكنز العمال برقم "86١85‏ وعزاه السيوطى لأحمد والحاكم. عن أبى 
مسعود. وذكره بمجمع الزوائد 555/1 وعزاه لأحمد والبزار» عن ابن مسعود. 

(0175) أخرجه أحمد 48/9 78 عن أنس. 


قال: قال رسول الله يلْ: «خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم, ثم 
يحىء قوم يتسمنون. ويحيون. يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» ١١‏ ). 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا ابن فضيل» عن 
الأعمشء عن على بن مدرك. عن هلال بن يساف. عن عمران» عن النبى وله بنحوه. 

قال أبو عمر: أدخل ابن فضيل بين الأعمشء وبين هلال فى هذا الحديث: على بن 
مدرك؛ وتابعه على ذلك عبدا لله بن إدريس» ومنصور بن أبى الأسود. وهو الصواب» 
وهذا - عندى والله أعلم - إنما جاء من قبل الأعمش؛ لأنه كان يدلس أحياناء وقد 
يمكن أن يكون من قبل حفظ وكيع لذلك» وإن كان حافظاء أو من قبل أبى خيثمة» 
لأن فيه: حدثنا هلال بن يساف,. وليس بشىء وإنما الحديث للأعمشء عن على بن 
مدرك؛ عن هلال - والله أعلم. 

وقد روى الأعمشء عن هلال بن يسافء غير ما حديث. 


وقد روى هذا الحديث شعبة» عن على بن مدرك؛ عن هلال بن يساف. عن رحل 
من أصحاب النبى ة. م يقل: عن عمران بن حصين, أخبرناه محمد بن إبراهيم» أخبرنا 
محمد بن معاوية» أخبرنا أحمد بن شعيب» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا اسن أبى عدى, 
عن شعبة» عن على بن مدرك» عن هلال بن يسافء قال: قدمت البصرة» فإذا جل 
من أصحاب النبى يِه ليس أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِِ: «خير الناس قرنى» 
ثم الذين يلونهم» ثم يجىء» قوم سمان» يعطون الشهادة ولا يسألوهاء79١©.‏ 

قال أبو عمر: هذا الحديث فى إسناده اضطراب»ء وليس مثله يعارض به حديث 
مالك؛ لأنه من نقل ثقات أهل المدينة» وهذا حديث كوفى لا أصل له. ولو صح كان 
معناه كمعنى حديث ابن مسعودء على ما فسره إبراهيم النخعى فقيه الكوفة. 


(0177) أخرحه الترمذى برقم 5.7 ج48/4ه كتاب الشهادات باب 4» عن عمران بن 
حصين. والخنطيب فى تاريخه 507/7. وذكره فى تلخيص الخبر 4/5 .7١‏ 

(0171) أخرجه البجمارى 778/8 كتاب الشهادات باب لا يشهد على الخ عن عبدا لله. 
ومسلم فضائل الصحابة برقم 7١7‏ ج175/4١‏ باب فضائل الصحابة» عن عبدالله. 
والبيهقى 2177/٠١‏ عن عمران بن حصين. والطبرانى بالكبير 770/7, عن عمران بن 
حصين. وابن أبى شسيبة 1177/17 عن عمران بن حصين. والطحاوى يمشكل الآثار 
*///» عن هلال بن يسار. والبغوى. بشرح السنة 2174/٠١‏ عن عمران بن حصين. 
والطبرانى بالأوسئط /7/١‏ رقنم 484١1ء‏ عن النعمان بن بشير. والبخارى فى تاريخه 
0١‏ »» عن عمران. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا 
أبى» حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبيدة السلمانى» عن عبدا لله قال: 
«سثل رسول الله يِه أى الناس -حير؟ قال: «قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ثم 
يحىء قوم تبدر شهادة أحدهم ,عينه» وكينه شهادته. قال إبراهيم؛ كانوا ينهوننا - ونحن 
صبيان - عن العهد. والشهادات)(72١6),‏ 


قال أبو عمر: معنى هذا - عندهم - النهى عن قول الرجل: أشهد بالله» وعلى 
عهد الله ونحو ذلك والبدار إلى ذلك وإلى اليمين فى كل ما لا يصلح وما يصلح. 
والله أعلم» وليس فى هذا الحديث من باب أداء الشهادة فى شىء., وقد سمى الله عز 
وجل أيمان اللعان شهادات فقال: شهادة أحدهم أربع شهادات با لله وهذا واضح يغنى 
عن الإكثار فيه وحديث أهل المدينة فى هذا الباب: حديث صحيح مستعمل. لا يدفعه 
نظر ولا خحبر» والله المستعان. 


وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم. عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس 
قال: «إذا كان عندك لأحد شهادة» فسألك عنها: فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك إلا 
عند الأمير أخبره به لعله أن يرجع أو يرعوى,27"30. قال: وأخبرنا محمد بن مسلمء 
عن إبراهيم بن ميسرة» قال: بلغنى أن رسول الله ييهٌ قال: «خخير الشهداء من أدى 
شهادته قبل أن يننال 17 


قال أبو عمر: أبو عمرة الأنصارى والد عبدالرحمن بن أبى عمرة هذاء اسمه تعلبة بن 
عمرن ابن خصن: 


(174ه) ومسلم كتاب فضائل الصحابة برقم 5١١‏ ج1177/4» عن عبدالله. وابن ماحة برقم 
5 -941/5/ كتاب الأحكام باب كراهية الشهادة» عن عيدالله بن مسعود. 
والبيهقى بالسئن 5/٠١‏ 4» عن عبدا لله بن مسعود. والطحاوى ,ععانى الآثار 517/4 ٠ء‏ عن 
عبدا لله. 

(0179) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ج4/8 75 برقم 59هه 0 عن ابن عباس. 

(010) أخرحه الترمذى برقم 70741 ح4/ه 4ه كتاب الشهادات» عن زيد بن نخالد الجهنى. 
وذكره بالكنز برقم ١11745‏ وعزاه للترمذى. عن زيد بن خالد الجهنى. وابن ماحة برقم 
4 5/5 لا كتاب الأحكام عن زيد بن خالد الجهنى. والطبرانى بالكبير 5565/٠‏ 
عن زيد بِنْ خالد الجهنى. : 


”" - ياب القضاء بالدمين مع الشاهد 


5- حديث سابع جعفر بن محمد - مرسل: 

مالك؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ «أن رسول الله يه قضى باليمين مع 
الشاهد6375177, وهذا الحديث فى الموطأء عن مالك مرسل عند جماعة رواته وقد روى 
ابن محمد بن هارون الحضرمىء؛ حدثنا الحسين بن منصور الدباغء حدثنا عثمان بن 
خالد المدنى العثمانى» حدثنا مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد. عن أبيى عن جابرء 
وأن رسول الله و قضى بشاهد 0 

هكذا حدث به عثمان بن خالد المدنى» عنن مالك بإسناده هذا مسندا والصحيح 
فيه» عن مالك أنه مرسل فى روايته. وقد تابع عفمان بن خالد العثمانى على روايته هذه 
فى هذا الحديث عن مالك إسماعيل بن موسى الكوفى فرواه أيضاء عن مالك. عن 
جعفر بن محمد, عن أبيه. عن جابر. 

ورواه محمد بن عبدالرحمن بن رداد ومسكين بن بكير كلاهماء عن مالك. عن 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن على أن النبى ييِةِ قضى باليمين مع الشاهد. والصحيح. 
عن مالك ما فى الموطأ. 

وروى أبو حذافة» عن مالك فى هذا الباب حديثا منكراء عن نافع؛ عن ابن عمر 
عن النبى و حدثناه خلف بن القاسم حدثنا الحسن بن على المطرز حدثنا أحمد بن 
الحسن بن هارون حدثنا أبو حذافة مالك عن نافع» عن ابن عمر: «أن النبى وٌ قضى 
باليمين مع الشاهد120*) وقد أسنده عن جعفر بن محمد جماعة حفاظء وزيادة الحافظ 
مقبولة. فممن أسنئده عبيدا لله بن عمرء وعبدالوهاب الثقفى» ومحمد بن عبدالرحمن بن 


)01١(‏ أخرحه الترمذى برقم ١744‏ بسنده» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن حابر كتاب 
الأحكام باب اليمين مع الشاهد. وابن ماحة برقم 25774 عن أبى هريرة كتاب الأحكام 
باب القضاء باليمين مع الشاهد ج97/7/. وأحمد +/77لء عن ابن عباس. وذكره 
.مجمع الزوائد ٠١7/84‏ وعزاه لابن ماحة» عن جابر. 

(؟015) أخرحه ابن ماحة برقم 25779 عن حابر ج515/7/ كتاب الأحكام باب القضاء باليمين 


مع الشاهد. وابن عدى ج959/5, عن حابر. وأحمد. عن جابر 8.06/8. والطحاوى 
ععانى الآثار ١65/85‏ . 

(0175) ذكره عجمع الزوائد ٠١5/4‏ وعزاه للطبرانى بالأوسطء عن ابن عمر. وأخرحه البيهقى» 
عن ابن عمر ١84/٠١‏ بنحوه. والدارقطنى» عن ابن عمر .5١/4+‏ 


رداد المدنى» ويحيى بن سليمء وإبراهيم بن أبى حية:؛ ورواه ابن عيينة» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه مرسلا كما رواه مالك. وكذلك رواه الحكم بن عتيبة» وعمرو بن دينار 
جميعا عن محمد بن على مرسلاء فأما حديث عبيدا لله بن عمر فحدثناه عبدالرحمن بن 
عبدا لله بن حالد, قال: حدثنا أبوالحسن على بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ البغدادى, قال: 
عبدالسلام» قال: حدثنا عبيدا لله بن عبدالمجيد الحنفى» قال: حدثنا عبيدا لله بن عمرهء 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبدالله» «أن رسول الله يو قضى باليمين 
مع الشاهد؛ ورواه محمد بن عيسى بن سميع» عن عبيدا لله بن عمر مثله سواء. وأما 
حديث الثقفى فحدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن داود بن سليمان المنقرىء. قال: حدثنا مسددت وعبدالله بن 
عبدالوهاب الحجبى» ومحمد بن المثنى أبو موسىء قالوا: حدثنا عبدالوهاب بن عبدا يد 
الثقفى» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جابر بن عبدا لله «أن رسول الله ْو قضى 
باليمين مع الشاهد». 


وحدثنا أبو عبدا لله محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البصرى البزار» قال: حدثنا 
محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفىء. قال: حدثنا جعفر بن 
تحمكل عن أبيه» عن جابرء رأن النبى يد قضى باليمين مع الشاهد». وحدثنى أبو عمر 
أحمد بن عبدا لله بن محمد بن علىء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» قال: حدثا 
أبو حعفر الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا عبدالوهماب 
ابن عبداحيد الثقفى» عن جعفر. بن محمد عن أبيه» عن جابر «أن رسول الله ولك قضى. 
باليمين مع الشاهد». 


وكذلك رواه جماعة» عن الشافعى منهم أحمد بن عمرو بن السرح.؛ والحسن بين 
محمد الزعفرانى» والربيع بن سليمان المرادى. وأما حديث يحيى بن سليم: فحدثنتى أحمد 
ابن محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن» قال: حدثنا أبو يعتقوب 
إسحاق بن أحمد البغدادى ممصرء قال حدثنا إسحاق بن حاتم العلاف, قال: حدثنا يحبى 
ابن سليم» عن جعفر بن محمد بن أبيه» عن جابر بن عبدا لله وأن النبى يد قضى باليمين 
مع الشاهد» وروى هذا الحديث عن يحيى بن سليم» عن جعفر بن محمد عن أبيه.ء عن 
على عن النبى كه وإنما شبه عليه لأن فى الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيهء قال: 
«وقضى بها على بين أظه ركم يا أهل الكوفة». وأما حديث ابن ردادء فحدثنى أبو 


كتاب الأقضية االو ا اج م3 الو جاه الوا لال ا ا ا يا 
إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: عو ياي وين 
حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» قال: حدثنا بشر بن معاذ 
العقدى» قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدى قال: حدثنا محمد بن عبدالر حمن بن ردادى 
قال: حدتثنا ابن محمدك عن أبيه» عن جابر» رأن النبى كِوٌ قضى باليمين مع الشاهد,». 
هكذا ذكره البزار وذكره الدارقطنى على وجهينء فقال: حدثنا أحمد بن المطلب» حدثنا 
القاسم بن زكريا المقرئ» حدثنا بشر بن معاذء حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن رداد. 
مع الشاهد9؟ )*١"‏ هكذا قال عن أبيه.» عن جده. عن على وجعله له عن جعفر» قال: 
وحدثنا أحمد بن المطلب أيضاء قال: حدثنا القاسم بن زكرياء حدثنا بشر بن معاذء 
حدثنا محمد بن عبدالرحمن» غن مالك» عن جعفر بن محمد مثله فجعله لابن رداد» عن 
مالك بإسناد واحد. وفى ذلك ما لا يخفى. وأما حديث إبراهيم ب بن أبى حية» فحدثناه 
أحمد بن محمد» قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادى 
عصرء قال: حدثنا داود بن حماد البلخىء» قال: حدثنا إبراهيم بن أبى حية» عن جعفر بن 
محمد عن أبيهء عن حابر بن عبدا لله» قال: «جاء جبريل إلى النبى ييه فأمره أن يقضى 
با | 

باليمين مع الشاهد, فهذا ما فى حديث جعفر بن محمد وإرساله أشهر. وفى اليمير مع 
الشاهد آثار متواترة حساك ثابتة متصلة أصحها إسنادا وأحسنها حديث ابن عباس. وهو 
حديث لا مطعن لأحد فى إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث فى أن رجاله 
ثقات» رواه سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. 
ورواه محمد بن مسلم الطائفى» عن عمر بن دينار» عن ابن عباش» وقال يحيى القطان: 
سيف بن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائى: هذا إسناد جيد سيف ثقة 
وقيس ثقة» حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثنى 
سيف بن سليمان المكى؛ قال: أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار. عن ابن 
عباس» وأن رسول | لله - 0 - قضى باليمين مع الشاهد(6375, 


(0154) ذكره الزيلعى بنصب الراية ٠١٠١/4‏ وعزاه للدارقطنى» عن على. والبيهقى؛ عن على 
وأخرحه الدارقطنى 27١0/4‏ عن على. 

)0١(‏ أخرجه الدارقطنى 7١4/5‏ عن ابن عباس. وأحمد ,978/١‏ عن ابن عباس 
والطحاوىء عن ابن عباس 4/4 4 ١‏ .عانى الآثار. وابن أبى شيبة» عن ابن عباس 45/17 5ح 
1 07. 
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وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن داود بن 
سليمان المنقرى» قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال: حدثنا زيد بن الحباب» 
عن سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد. عن عمرو بن دينار» عن ابن عباسء أن 
النبى يه قضى باليمين مع الشاهد, وحدثنى أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أحمد. قال: حدثنا الحسن بن شاذان» 
قال: حدثنا بن الحباب» قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء عن عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس» «أن البن كلل فى جاليمين مم الشتاهلةة وأخبرنا أحمد بن 
عبدا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا الطحاوىء, قال: حدثنا المزنى» قال: 
حدثنا الشافعى» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنى عبدالرحمن بن الحارث» قال: حدثنا سيف بن سليمان» 
عن قيس بن سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابن عياس» «أن رسول الله ود قضى 
باليمين مع الشاهد الواحد؛ قال عمرو: فى الأموال خاصة. وأخبرنا محمد بن إبراهيم» 
إبراهيم بن شاكرء قالا: أخبرنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب 
الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمر البزار» قال: حدثنا داود بن سليمان الخرازء قال: 
حدثنا عبدا لله بن الحارث المخزومىء قال: حدثنا سيف بن سليمان» قال: حدثنا قيس 
ابن سعد عن عمروء عن ابن عباسء ,أن النبى وِةٌ قضى باليمين مع الشاهد, قال أحمد 
ابن عمرو: وحدثناه عبدة بن عبدالله ورزق الله بن موسىء قالا: حدثنا زيد بن 
الخباب» قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس» عن النبى يف «أنه قضى باليمين مع الشاهد قال أحمد بن عمرو بن دينار: 
فى الأموال خاصة. 


سليمان» وقيس بن سعد ثقتان ومن بعدهما يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما فى الثقة 
والعدالة. وأحبرنا لف بن سعيد: قال: حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
حالد, وأخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع؛ قالا: 
حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفى» 
وذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار؛ عن ابن 
عباس » «عن النبى كه أنه قضى باليمين مع الشناهد, ورواه أبو هريرة» عن النبى طَل: 
حدثنا أبو زيد عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن العباس 
الفاكهى يمكة» قال: حدثنا أبو يحيى عبدا لله بن أحمد بن أبى مسرةء قال: حدثنا أحمد 


كتاب الأقضية انان وو ماح مط ول و ادو اما 61 
ابن محمد الأزرقى» قال: حدثنا الدراوردى عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن سهيل بن 
أبى صالح؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» «أن النبى يِعٌ قضى باليمين مع الشاهد,7 .»١"‏ قال 
الدراوردى: ثم أتيت سهيلا فسألته. عن هذا الحديث؛ فقال: حدثنى ربيعة؛» عنى عن 
أبى هريرة أن النبى ويد ثم ذكره. 

قال أبو عمر: نسى سهيل حديثه هذا ثم حمله الورع على أن يحدث به عن ربيعة, 
عن نفسه ول بل إلى إذكار ربيعة إياه بذلك» فكان يقول: حدثنى ربيعة أنى حدثته عن 
أبى هريرة» عن النبى كَلدٌ بهذا الحديث. ول يقل هذا عن سهيل أحد إلا الدراوردى فى 
رواية بعض الرواة عنه فيما علمت وقد رواه جماعة حفاظ عن ربيعة لم يقولوا فيه ما 
قاله الدراوردى على أنه قد رواه جماعة عن الدراوردى فلم يذكروا ذلك؛ وقد عرض 
ذلك لجماعة من العلماء نسوا ما حدثوا به. 


ثم رووه عمن رواه عنهم عن أنفسهم ولو تقصينا ذلك وذكرناه خرجنا عن حد ما 
قصدنا له فمن ذلك ما حدثنا به عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
:قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا معمرء قال: حدثنى 
أبى» قال: حدثتنى أنت عن الحسن, قال: ويح كلمة رحمة. قال: وحدثنا يحيى بن معين 
قال: حدثنا معتمرء قال: حدثنى أبىء قال: حدثتنئ أنت - يعنى معتمرا - عن 
عبيدا لله بن عمر» قال: إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته؛ قال: قال معتمر: فأما أنا 
فلا أحفظه وحفظه أبى عنى» أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: 
خدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى بن مجاهد المقرئ» قال: حدثنا عباس بن محمد 
الدورى» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: قال لى أبى: أنت حدتنى» عنى» عن 
فلان أنه قال: «ويح باب رحمة). 


قال أبو عمر: فهذا سليمان التيمى قد عرض له كالذى عسرض لسهيل إن صح ما 
ذكر الدراوردى. ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح فى شىء منها لأن العدل إذا روى 
حبرا عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم؛ لأن الحجة حفظ من 


أخيرنا إسماعيل بن عبدال رحمن بن على. قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس 
الحلبى» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله الطائى» قال: حدثنا محمد بن عوف 


(135ام) أخخر بحه ابن ماحة برقم مك ىل عن أبى هريرة 7م و07 كتاب الأحكام باب القضاء 
باليمين مع الشاهد. والطحاوى ,.معانى الآثار 5/4 5 2١‏ عن ابن عباس. 
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الطائى, قال: حدثنا ابن المبارك», قال: حدثنا الدراوردى عن ربيعة» عن سهيل بن أبى 
صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة» «أن النبى يد قضى باليمين مع الشاهد,. وحدثنا أبو 
العباس أحمد بن قاسم المقرئ» قال: حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم المقرئ الكندى 
ببغدادء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد البغوى, قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدرى» 
قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردىء قال: حدثنا ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن 
سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» «أن النبى كد قضى باليمين مع الشاهد». 
وأخبرنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن داود 
ابن سليمان» قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالوهاب الحجبى» قال: حدثنا أنس بن عياض 
أبو ضمرة؛ عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه؛ عن أبى 
هريرة «أن رسول الله يِه قضى باليمين مع الشاهد,. وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا سحنون بن سعيدء 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة,. عن سهيل بن أبئ 
صالح؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» ,أن النبى وةٌ قضى باليمين مع الشاهد». وأخبرنا حلف 
ابن القاسم الحافظ. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديلى» قال: حدثنا محمد 
ابن على بن زيد الصائغ» قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبى» وحدثنا عبدالوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ) قال: حدثنا بن داود قال: حدثنا أحمد بن عيسى» 
قال: حدثنا عبدا لله بن وهبء قالا جميعا: أخبرنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن» عن سهيل بن أبى صالمء عن أبيه» عن أبى هريرة: «أن رسول الله يك قضى 
باليمين مع الشاهد, وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن 
صالح السبيعى الحلبى بدمشقء قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عيسى الزهرىء» قال: 
حدئنا إسماعيل بن أبى أويس» عن سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن سهيل» عن أبيه» عن 
أبى هريرة: «أن النبى يد قضى باليمين مع الشاهد الواحد». 

ورواه زهير بن محمد؛ عن سهيل بن أبى صالح؛ عن أبيه. عن زيد بن ثابت وهو 
خطأ والصواب» عن أبيه» عن أبى هريرة: أخبرنا أحمد بن عبدا لله» قال: حدثنا الميمون 
ابن حمزة بن عبد الله الحسينى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة بن جعفر 
الطحاوى, قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا عثمان بن 
الحكمء عن زهير بن محمد. عن سهيل بن أبى صالحء عن أبيه» عن زيد بن ثابت» وعن 
النبى كله أنه قضى باليمين مع الشاهدء”"''2 قال الطحاوى: سألنى عنه النسائى» 


(17ه) أخرحه الطحاوى .معانى الآثار 54/4 2١15‏ عن ريد بن ثابت. والبيهقى بالسنئن» عن زيد بن 
ثابت 77/٠١‏ 1. ش 


وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا محمد بن داود» قال: حدثنا أحمد 
ابن عيسى» وبحر بن نصرء قالا: حدثنا عبدا لله بن وهب, عن عثمان بن الحكم المدنى» 
عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن زيد بن ثابت»ء «أن رسول 
الله وير قضى باليمين مع الشاهد,. 

قال أبو عمر: زهير بن محمد عندهم سىء الحفظ كثير الغذط لا يحتج به» وعثمان 
ابن الحكم ليس بالقوى والصواب فى حديث سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة وبالله 
التوفيق. 

وقد رواه حماد بن سلمة» عن سهيل وهو غريب من حديث حماد, أخبرنا لف بن 
القاسم» وعلى بن إبراهيم؛ قالا: أخبرنا الحسن بن رشيق» قال: حدثنا محمد بن القاسم 
ابن محمد بن عبدالرزاق الجمحى .مكة, قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبى بزة المؤذن, 
قال: حدثنا المؤمل بن إسماعيل: قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبى صالحء 
عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: «قضى رسول الله وَل باليمين مع الشاهد». 

قال أبو عمر: لا أعلمه روى عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد» وهو غير محفوظ 
من حديث حماد بن سلمة» والله أعلم. 

وقد روى عن أبى هريرة من غير حديث سهيل. 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبدال رمن القرشىء قال: أحبرنا أبو الخسن محمد بن 
العباس الحلبى» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدا لله الطائى بخمصء» قال: حدثنا محمد 
ابن عوف الطائى» قال: حدثنا ابن المبارك» قال: حدثنا المغيرة بن عيدالرحمن» عن أبى 
الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة: «أن رسول الله يع قضى باليمين مع الشاهد». قال 
ابن المبارك: وحدثنا الدراوردى عن محمد بن عجلان» عن أبى الزناد أن عمر بن 
عبدالعزيز وشريحا قضيا باليمين مع الشاهد. 

قال أبو عمر: المغيرة بن عبدالرحمن انفرد برواية هذا الحديث عن أبى الزناد بإسناده 
المذكور ول يتابع عليه. أخبرنى أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
أبو بكر محمد بن معاوية القرشىء قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادى 
مصرء قال: حدثنا الحسن بن عرفة أبو على» قال: حدثنا عبذا لله بن:إبراهيم الغفارى 
أبو محمد المدنى» عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن 
أبى هريرة» «أن النبى يلع قضى باليمين مع الشاهد». 


ورواه عمارة بن حزم عن النبى وف أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 


قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو يحيى بن أبى مسرة» قال أخبرنا مروان بن سال اليزيدى, 
قال أخبرنا معن بن عيسى القزاز» قال: أخبرنا عبدالعزيز بن المطلب, عن عبدا لله بن 
عمر بن عبدالعزيز» عن شرحبيل بن معين بن سعد بن عبادة» قال: كتاب وجدته فى 
كتب سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد: «أن رسول الله يَلِهِ قضى باليمين مع 
الشاهد(263754), 


ووه سعد بن عبااة عن الى 45 أخيرقا أب القانتم يعيش بن سعيد ين عبن 
وأبو القاسم عبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن سليمان بن داود المنقرى. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابورى» قال: حدثنا 
إبراهيم بن محمد المدنى» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويسء قال: حدثنى أبى» قال: 
حدثنا عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيهه عن جده: «أن رسول 
الله َيِه قضى باليمين مع الشاهد,(5١3.‏ 

وأخبرنا حلف بن سعيد, قال: حدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن خالد, 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
ربيعة؛ عن إماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة» عن أبيه أنهم وجدوا فى 
كتب سعد بن عبادة: رأن رسول الله يلد قضى باليمين مع الشاهد الوا 00 

وحدثنا حلفء» قال: حدثنا عبدا لل قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا على بن 
عبدالعزيز» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويسء قال: حدثنى أبى» عن سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جده: «أن رسول يهٌ قضى باليمين 
مع الشاهد الواحد فى الحقوق». 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: أخيرنا عمر بن إبراهيم المقرئ» قال: حدثنا 
البغوى. قال: حدثنا الصلت بن مسعود.ء قال: حدثنا عبدالعزيز الدراوردى» قال: حدثنا 
ربيعة بن أبى عبدال رحمن؛ عن ابن لسعد بن عبادة» قال: وجدنا فى كتب سعد بن 
عبادة» «أن رسول الله يه قضى باليمين مع الشاهد». وذكر ابن وهب فى موطأه عن 
سليمان بن بلال عن ربيعة» قال: أخبرنى إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة 


(014) أخرحه الدارقطنى 27١5/5‏ عن ابن سعد بن عبادة. وذكره بنصب الراية ٠٠١/5‏ وعزاه 
للطبرانى» عن ابن سعد بن عبادة. 

(9١ه)‏ أخرحه البيهقى 27١/٠١١‏ عن سعيد بن سعد بن عبادة. 

)0١40(‏ أخخرحه البيهقى »٠71١/٠١‏ عن عمرة بن قيس بن سعد بن عبادة. 


كتاب الأقضية نو و حو ا ا ا 1011 
عن أبيه أنهم وجدوا فى كتاب سعد بن عبادة وأن رسول الله يِه قضى باليمين مع 
الشاهد الواحد». قال ابن وهب: وحدتنى ابن لهيعة» ونافع بن يزيد. عن عمارة ين 
غزية» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة أنه وجد فى كتب 
أبائه هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة» قالا: «بينما نحن عند رسول 
الله يه دحل رحلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه فجعل رسول الله يل 
مين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع, بذلك حقه(141*». 

ورواه عبدا لله بن عمرو بن العاصء عن النبى كِ: أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن سليمان بن داود» قال: حدثنا عمرو 
ابن محمد الناقد. قال: حدثنا إسماعيل بن عبدا لله بن خالد الرقى» قال: حدثنى مطرف 
ابن مازن» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: ,أن النبى كَلِوٌ قضى 
باليمين مع الشاهد». أخبرنى أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادى» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» قال: 
حدثنا أبو جعفر النفيلى» قال: خدتى عسقابن عدا شابى عيد ابن عسي اللسى» عدن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبى يلِةٌ قضى باليمين مع الشاهد, وأخبرنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحسن بن على 
الأشنانى» قال: حدثنا أبو جعفر النفيلى» قال: جدكنا عد ع عدا لله ون غبية + عدي 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله له قضى باليمين مع 
الشاهد159١06),‏ 

ورواه: سوق رجحل :من أصحات النبى + حدتنا عبدالؤارت بخ سدفيانء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمذ بن سليمان بن داود المنقرى» قال: حدثنا عبدا لله بن 
محمد بن أسماء» قال: حدثنا جويرية بن أسماء» عن يزيد بن عبدا لله عن رجحل من أهل 
مصر أحسبه ابن البيلمانى» عن سُرّق» «أن رسول الله يِه قضى باليمين مع الشاهد 
الو اعون 5557 وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمد. قال: حدثنا 


1433 أحرحه الطبرائى بالأوسط +*//ا# »عن حمذ بن عيدالله ين عبيد بن عَمَيرِ عن عمبرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن حده عبدا لله بن عمرو برقم .٠١57‏ والبيهقى بنفس السند 
١١‏ 

)0١5(‏ أخرحه البيهقى بالسنن 2117/١/١١‏ عن عمرو بن حزم والمغيرة. 

)01١55(‏ أخخرحه البيهقى ١7501177/٠١‏ بلفظه.ء عن سرق الصحابى. وذكر أبن حجر ترجمة 


7 
ىن 


سَرّق فى الإصابة 4/7 4: 40 وذكر أن ابن ماحة روى له حديث فى اليمين والشاهد. 


الل ا اا ا ا ا فضي للق 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» قال: حدثنا محمد بن معمرء 
قال: حدثنا يحيى بن حمادء قال جويرية بن أسماء: وأخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن 
القرشىء قال: أخبرنا إبراهيم بن بكر بن عمران؛ قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن 
الحسين الأزدى الحافظ الموصلىء قال: حدثنا أحمد بن الحسين بن عبدالصمد الجرادى» 
والحسن بن محمد بن سعيد الأنصارىء وعبدا لله بن زياد الشعرانى» وأبو عروبة 
الحرانى» قالوا: حدثنا يحيى بن حكيم المقوم» قال: حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة» قال: 
حدئنا حويرية بن أسماء» عن عبدا لله بن يزيد مولى المنبعث, عن رجحل عن سرقء «أن 
النبى ويد قضى بشهادة رجحل مع بمين الطالب». وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن غالب التمتام» قال: حدثنا سهل بن بكارء 
قال: حدثنا حويرية بن أسماءء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث, عن رجحل من 
المصريين» عن رجل كان بين أظهرهم من أصحاب النبى يقِهٌ يقال له سرق ,أن النبى 
يلد قضى بيمين وشاهد,» وأخبرنا أحمد بن محمد» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أحمد, قال: حدثنا الحسن بن شاذان الواسطى» قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» قال: حدثنا جويرية بن أسماءء عن عبد لله بن يزيد مولى المنبعث» عن رجل مسن 
أهل مصرء عن سرق مولى النبى يل «أن النبى يلع قضى باليمين مع الشاهد. وقال مرة 
أخرى: قضى بشهادة رحل وين الطالب». 

قال أبو عمر: أصح إسناد لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباسء, وأما حديث أبى 
هريرة» وححديث جعفر بن محمد. وغيرها فحسان. وإنما ذكرنا فى هذا الباب الآثار 
المرفوءة لا غير. ولو ذكرنا الأسانيد عمن قضى بذلك من الصحابة» والتابعين» وعلماء 
المسلم لطال ذلك. وممن روى عن القضاء باليمين مع الشاهد منصوصا من الصحابة 
أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلى» وأبى بن كعبء وعبدا لله بن عمرء وإن كان فى 
الأسانيد عنهم ضعف فإنا لم نذكرهم على سبيل الحجة لأن الحجة قد لزمت بالسنة 
الثابتة ولا تحتاج السنة إلى من يتابعها لأن من خالفها محجوج بها. 

ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد بل جاء عنهم القول به. 
وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» 
والقاسم بن محمد؛ وعروة» وسالم» وأبو بكر بن عبدالرحمن» وعبيدا لله بن عبدالله. 
وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسارء وعلى بن حسينء وأبو جعفر محمد بن علىء 
وأبو الزناد؛ وعمر بن عبدالعزيز. ولم يختلف عن واحد من هؤلاء فى ذلك إلا عروة 
فإنه اختلف فيه عنه. وكذلك احتلف فيه» عن ابن شهاب. 


كتاب الأقضية ااا ا 
فققال معمر: سألت الزهرى, عن اليمين مع الشاهد فقال: هذا شىء أحدثه الناس 
لابد من شهيدين. 


وقد روى عنه أنه أول ما ولى القضاء حكم بشاهد وين وبه قال مالك» وأصحابه. 
والشافعى» وأتباعه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو عبيد» وأبو ثور وداود 
ابن على» وجماعة أهل الأثرء هو الذى لا يجوز عندى خلافه لتواتر الآثار به عن النبى 
يلهٌ وعمل أهل المدينة به قرنا بعد قرن. 


وقال مالك - رحمه الله -: يقضى باليمين مع الشاهد فى كل البلدان ولم يحتج فى 
موطأه لمسألة غيرها. ولم يختلف عنه فى القضاء باليمين مع الشاهد ولا عن أحد من 
أصحابه بالمدينة» ومصرء وغيرها. ولا يعرف المالكيون فى كل بلد غير ذلك من 
مذهبهم إلا عندنا بالأندلس فإن يحيى بن يحيى تركهء وزعم أنه لم ير الليث بن سعد 
يفتى به ولا يذهب إليه. 


وخالف يحيى مالكا فى ذلك مع خلافه السنة» والعمل بدار الهجرة» وقد كان مالك 
يقول: لا يقضى بالعهدة فى الرقيق إلا بالمدينة حاصة أو على من اشترطت عليه. 
ويقضى باليمين مع الشاهد الواحد فى كل بلد وقد أفرد الشافعى - رحمه الله - لذلك 
كتابا بين فيه الحجة على من رده وأكثر من ذلك أصحابهء وقال أبو حنيفة» وأصحابه 
والثورىء والأوزاعى: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. وهو شرل عطاي والحكم 7" 
ابن عتيبة. وطائفة وزعم عطاء أن أول من قضى به عبدالملك بن مروان وهذا غلط 
وظن لا يغنى من الحق شيئا. وليس من نفى وجهل كمن أثبت وأعلم» وقد ذكرنا من 
مينا من الصحابة» والتابعين» وليس فيهم من يدع علمه لعبدالملك بن مروان. 


وقد ذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة أن مروان قضى بشهادة ابن 
عمر وحده لبنى صهيب يعنى مع إكانهم. وزعم بعض من رد اليمين مع الشاهد أن 
الحديث المروى فيه منسوخ بقول الله - عز وجل -: لإفرإن لم يكونا رجدين. فرجل 
وامرأتان4 قالوا: ولم يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمين. ومن حجتهم 
أيضا أن اليمين إنما جعلت للنفى لا للإثبات» وجعلها النبى يليِهِ على المدعى عليه فلا 
سبيل للمدعى إليها. 


قال أبو عمر: فى هذا إغفال شديد وذهاب عن طريق النظرء والعلم ومافى قول 
الله - عز وجل -: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 


وامرأتان94*؟'' ما يرد به قضاء رسول الله يك فى اليمين مع الشاهد وإمافى هذا 
أن الحقوق يتوصل إلى أخذها بذلك وليس فى الآية أنه لا يتوصل إليها ولا.تستحق إلا 
با ذكر فيها لا غير واليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله و كنهيه 
عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قول الله - عز وجل -: «وأحل لكم ما 
وراء ذلكم4”** '”2 وكنهيه رسول الله يهِ عن أكل لحوم الحمر وكل ذى ناب من 
السباع مع قول الله - عز وجل -: لإقل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم 
يطعمه74 "١‏ الآية. وكالمسح على الخفين. والقرآن إنما ورد بغسل الرجلين؛ أو 
شعي 


ومثل هذا كثير ولو جاز أن يقال أن القرآن نسخ حكم رسول الله باليمين مع 
الشاهد لحاز أن يقال إن القرآن فى قوله - عز وجل -: لإوأحل الله البيع وحرم 
الربا/9#*؟ "> وفى قوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم#(2"'18 ناسخ لنهيه 
يل عن المزابنة وبيع الغرر» وبيع ما لم يخلق إلى سائر ما نهى عنه فى البيوع ولجاز أن 
يقال أن قول الله - عز وجل -: لخد من أموالهم صدقة474١2‏ ناسخ لقول رسول 
الله يِ: ولا صدقة فى الخيل والرقيق». وهذا لا يسوغ لأحد؛ لأن السنة مبينة للكتاب 
زائدة عليه ما أذن | لله لرسوله يله فى الحكم بهء ولو حاز ذلك لارتفع البيان وا لله - عز 
وجل -: يقول «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم4<:** والله - عز 
وجل - يفترض فى كتابه وعلى لسان رسوله ما شاء وقد أمر الله بطاعة رسوله أمرا 
مطلقا وأخعبر أنه لا ينطق عن الهوى «إإن هو إلا وحى يوحى2'”174 وقال وو: 
«أوتيت الكتاب ومثله معه,(”*١"‏ وقال - عز وجل : «وواذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
من آيات الله والحكمة5*294' قالوا: القرآن» والسنة ومن القياس والنظر أنا وجدنا 


(44١ه)‏ البقرة 7/407. 

(ه5 )0١‏ النساء 84 ؟7. 

.١ 465 الأنعام‎ )ه١‎ 45( 

(517١ه)‏ البقرة ©/707. 

)0١548(‏ النساء 9؟. 

.١١ التوبة‎ 0١599 

.45 النحل‎ )0١6( 

(0151) النجم 4. 

(0151) أخرجه أبو داود فى سننه برقم 247٠5‏ وأحمد فى المستد برقم .١11/75‏ 
(*ه١ه)‏ الأحزاب 4 8. 


كتاب الأقضية 00101010101 0 
اليمين أقوى من المرأتين لأئهما لا مدخل هما فى اللعان» واليمين تدحل فى اللعان» ولما 
ثبت أن يحكم بشهادة امرأتين ورجل فى الأموال كان كذلك اليمين مع شهادة رجل. 

وفى الأصول أن من قوى سببه حلف واستحقء ألا ترى أن الشىء إذا كان فى يد 
أحد حلف صاحب اليد. فكذلك الشاهد الواحد. وما ذكروا من أن الزيادة من حكم 
النبى وو منسوخة بآية الدين ينتقض عليهم بالإقرار. والتكول. ومعاقر القمطء 
وأنصاب اللبن» والجذوع الموضوعة ذ فى الخيطان فإنهم قد حكموا بكل ذلك وليس 
مذكورا فى الآية» فإذا استجازوا أن يستحسنوا ويزيدوا على النص ذلك كله 
استحساناء فكيف ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبى وليه وعن الخلفاء 
وجمهور العلماء» وصحيح الأثرء والنظر. والأمر فى هذا أوضح من أن يحتاج فيه إلى 
إكثار» وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فهم. وبا لله التوفيق. 

أخبرنا أبو القاسم حلف , بن القاسم. قال: حدثنا أبو محمد الحمسن بن رشيقء قال: 
حدثنا على بن سعيد الرازى» قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب, قال: حدثنا حماد 
ابن زيد» قال: حدثنا حالد أن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم اللجلحدرى وحذده 
يعنى مع بمين الطالب» وذكر إسماعيل» قال: حدثنا سليمان بن حرث» حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب؛ عن محمد أن شريحا أحاز شهادة رجحل واحد مع بمين الطالب؛ قال: 
وحدثنا حماد. حدثنا عبداخيد بن وهبء. قال: شهدت يحيى بن معمر قضى بذلك؟ 
قال: وحدثنا إبراهيم الهروى. أخبرنا هشيم؛ أحبرنا حصين, عن عبدا لله بن عتبة بن 
مسعود مثله. قال: وأخبرنا أبو موسى حدثنا محمد بن عبدا لله الأنصارى, حدثنا 
الأشعث» عن الحسن مئله. فهؤلاء قضاة أهل العراق أيضا يقضون باليمين مع الشاهد 
فى زمن الصحابة وصدر الأمة 0 بالمدينة. قال إسماعيل بن 
إسحاق: حدثنا إبراهيم الهروى, قال: أخبرنا هشيمء قال: أخبرنا المغيرة. عن الشعبى» 
قال: أهل المدينة يقولون: شهادة الشاهد, ويمين الطالب . وقال مالك: يحلف مع شهادة 
الراقن لالوسادهة له اردل فنا لشو ار كلك منود 

وقال الشافعى: لا بمين إلا مع الشاهد الواحد العدل فى الأموال خاصة إن شاء الله 
والله الموفق للصواب. 

تن كن 
- ياب الحنثت على مذير الرسول يَنِ 
١ه‏ مالك عن هاشم بن هاشم - حديث واحد: 


رهو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص معروفء مشهور النسب شريف. وقيل 


فيه: هاشم بن هاشم بن هاشمء وقال بعضهم: إنه معروف النسب, مجهول فى نفسهء 


وقد روى عنه مالكء والدراوردى» وشجاع بن الوليدء أبو بدر السكونى» وأبو 
حاتم الرازى وغيره. ويروى هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب» وعامر بن سعد 
وعائشة بنت طلحة. وعبدا لله بن نسطاس. وحديث مالك عنه: 


مالك عن هاشم بن هاشم بن عقبة بن أبى وقاصء عن عبدا لله بن نسطاس» عن 
إلنا 250 
ر 2 


قال مصعب الزبيرى: عبدا لله بن نسطاس يروى أبيه عن جابر» ونسطاس مولى أبى 
ان علق كان اهلا 

لم يختلف الرواة عن مالك فى إسناد هذا الحديث ومتنه. إلا أن أكثر الرواة عن 
مالك يقولون فيه: من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة. - كذا قال ابن بكيرء وابن 
القاسمء والقعنبى» وغيرهم. 

وقال يحيى: من حلف على منبرى آثما. - والمعنى واحدء. وفيه اشتراط الإثمء 
فالوعيد لا يقع إلا مع تعمد الإثم فى اليمين» واقتطاع حق المسلم بها؛ وهذا المعنى 
موجود فى هذا الحديث وفى حديث العلاء - على ما مضى فى بابه من هذا الكتاب. 
ومذهبنا فى الوعيد أنه غير نافذ فى هذا وفى كل ما أوعد الله أهل الإيمان عليه النارء 
والعذاب» فإن الله بالخيار فى عبده المذنب: إن شاء أن يغفر له غفر» وإن شاء أن يعذبه 
عذبه, لقول الله - عز وجل -: لإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء(*”2'5 والتوبة تمحو السيئات كلها - كفرا كانت أو غير ذلك» 00- 
عز وجل -: «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لمهم ما قد سلف *'2 إلا أن 
حقوق الآدميين لابد فيها من القصاص بالحسنات» والسيئات» وقد بينا هذا المعنى فى 
غير موضع من كتابنا هذا - والحمد لله. 


(0154) أخرحه البيهقى 994/7, عن جابر. والحاكم 797/4. عن جابر. وابن حبان 
عاد ار لاعن حاير نين عيذا لله 

(هه١ه)‏ النساء م/5. 

(كهده) الأنفال 88. 


كتاب الأقضية 00000 

وأما اليمين على منبر النبى ييِهٌ أو غيره من المنابرء فقد احتلف العلماء فى ذْلك: 
فذهب ذاهبون إلى أن اليمين عند المنبر وفى الجامع لا يكون فى أقل من ربع دينار» أو 
ثلاثة دراهم؛ فإذا كان ربع دينار أو ثلاثة دراهم, أو قيمة ذلك عرضا - فما زاد؛ 
كانت اليمين فيه فى مقطع الحق بالجامع من ذلك البلد. وهذه جملة مذهب مالك. قال 
مالك: يحلف المسلم فى القسامة واللعان وفيما له بال من الحقوق - يريد ربع دينار 
فصاعدا فى جامع بلده فى أعظم مواضعه. وليس عليه التوجه إلى القبلة - هذه رواية 
ابن القاسم. 

وروى ابن الماجشون, عن مالك - أنه يحلف قائما مستقبل القبلة» ولا يعرف مالك 
عند المنبر إلا منبر رسول الله يه فقط - يحلف عنده - فى ربع دينار فأكثر؛ قال 
مالك: ومن أبى أن يحلف عند المنبر فهو كالناكل عن اليمين» ويحلب فى أيمان القسامة 
عند مالك من كان من عمل مكة إلى مكة فيحلف بين الركن والمقام» ويجلب فى ذلك 
إلى المدينة من كان من عملهاء فيحلف عند المنبر. ومذهب الشافعى فى هذا الباب: 
كمذهب مالك فى المنبر بالمدينة» وبين الركن والمقام عمكة فى القسامة, واللعان؛ وأما 
فى الحقوق» فلا يحلف عنده عند المنبر فى أقل من عشرين دينارا. 

وذكرء عن سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج عن عكرمة:؛ قال: أبصر 
عبدالرحمن بن عوف قوما يحلفون بين المقام» والبييت فقال: أعلى دم؟ قيل: لاء قال: 
أفعلى عظيم من الأمر؟ قيل: لاء قال:.لقد خحشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام! - 
هكذا الزعفرانى» عن الشافعى يتهاون الناس. 

ورواه المزنى» والربيع فى كتاب اليمين مع الشاهد, فقالا فيه: لقد حشيت أن يبهاً 
الناس بهذا المقام» وهو الصحيح عندهم. ومعنى يبهأ يأنس الناس به. يقال: بهأت به 
أى أنست به؛ ومنبر النبى يكهٌ فى التعظيم مثل ذلكء لما ورد من الوعيد على من حلف 
عنده بيمين أنمة تعظيما له. 

وذكر حديث مالك؛ عن هاشم بن هاشم» وحديث مالكء عن داود بن الحصين - 
أنه سمع أبا عطفان بن طريف المرى؛ قال: احتصم زيد بن ثابت» وابن مطيع إلى مروان 
ابن الحكم فى دارء فمَضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر؛ فقال زيد: أحلف له 
مكانى» فقال له مروان: لا والله لا والله إلا عند مقاطع الحقوق؛ فجعل زيد يحلف إن 
حقه لحق» ويأبى أن يحلف على المنبر؛ فجعل مروان يعجب من ذلكء قال مالك: كره 
زيد صبر اليمين. 


قال الشافعى: وبلغنى أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر فى خصومة كانت بينه 
وي رجحل ون عنمان تبركي المع ردك عيه البسين على التي فاجدف هنها 
وقال: أحاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه. 

قال الشافعى: واليمين:على المنبر ما لا احتلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة فى قديم ولا 
حديث؛ قال الشافعى: فعاب قولنا هذا عائب ترك فيه موضع حجتنا بسنة رسول الله 
يلدِ والآثار بعده عن أصحابه» وزعم أن زيد بن ثابت كان لا يرى اليمين على المنبرء 
وأنا روينا ذلك عنه وخالفناه إلى قول مروان بغير حجة؛ قال الشافعى: هذا مروان يقول 
لزيد - وهو عنده من أحظى أهل زمانه وأرفعهم منزلة: لا والله إلا عند مقاطع 
الحقوق. قال: فما منع زيد بن ثابت لو لم يعلم أن اليمين على المنبر حق أن يقول مقاطع 
الحقوق مجلس الحكم - كما قال أبو حنيفة» وأصحابه: ما كان زيد ليمتنع من أن يقول 
لمروان ما هو أعظم من هذاء وقد قال له: أتحل الربا يا مروان؟ فقال مروان: أعوذ بالله 
وما هذا؟ قال: فالناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضوهاء فبعث مروان الحرس 
ينتزعونها من أيدى الناس. فإذا كان مروان لا ينكر على زيد بهذاء فكيف ينكر عليه فى 
نفسه أن يقول: لا تلزمنى اليمين على المنبر» لقد كان زيد من أعظم أهل المدينة فى عين 
مروان وآثرهم عنده؛ ولكن زيدا علم أن ما قضى به مروان هو الحق» وكره أن يصبر 
بمينه على المنبر. قال الشافعى: وهذا الأمر الذى لا اختلاف فيه عندناء والذى نقل 
الحديث فيه كأنه تكلف لاجتماعنا على اليمين عند المنبر؛ قال: وقد روى الذين خالفونا 
فى هذا حديثا يثبتونه عندهم عن منصورء عن الشعبى» وعن عاصم الأحول؛ عن 
الفعق حدان عدر حلي قوما بس العا دسلهه الخكر ذا حلفهع ؟ فإ اق مدل كانه 
عن عمرء فكيف أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام» ومن بالمدينة على 
المنبر؛ ونحن لا نحلب أحدًا من بلدهء ولو لم يحتج عليهم بأكثر من روايتهم؛ أوبما 
احتجوا به علينا عن زيد؛ لكانت الحجة بذلك لازمةء» فكيف والحجة فيها ثابتة» عن 
رسول الله يه وعن أصحابه بعدهء وهو الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا. 

وذكر حديث أبى بكر الصديق فى قصة قيس بن مكشوح. فقال: أخبرنى من أثق به 
عن الضحاك بن عثمان؛ عن المقبرى» عن نوفل بن مساحق العامرى, عن المهاجر بن أبى 
أميةء قال: كتب إلى أبو بكر أن أبعث إليه بقيس بن مكشوح فى وثاق؛ فبعثت به إليه 
فجعل قيس يحلف ما قتل دادويه. وأحلفه أبو بكر خمسين ينا مرددة عند منير رسول 
الله ييلهِ: باالله ما قتله ولا علم له قاتلا ثم عفا عنه. 

وذكر حديث مالك, عن هاشم بن هاشم المذكور فى هذا الباب .عثل لفظ ابن بكير» 
وابن القاسمء والقعنبى سواء. 


كتاب الأقضية ب 7 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا أبو ضمرة» قال: 
حدثنى هاشم بن هاشم بن عتبة الزهرى» عن عبدا لله بن نسطاسء قال: سمعت جابر 
ابن عبدا لله» يقول: قال رسول الله ي: «لا يحلف على يمين آثمة عند هذا المنبر إلا يتبواً 
مقعده من النار ولو على سواك أضر)01579, 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى, قال: 
حدثنا مكى بن إبراهيم» قال: حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاصء عن 
عبدا لله بن نسطاس مولى كثير بن الصلتء عن جابر بن عبدا لله - أنه سمع رسول الله 
د يقول: «من حلف من غير سبب على منبرى هذا - ولو كان سواكا أخضر تبوأ 
مقعده من النان(05528), 

ففى هذه الآثار دليل على أن اليمين تكون على المنبر لا فى بحلس الحكم. واختلف 
الفقهاء فى اليمين على المنبر وفى مقدار ما يحلف عليه عند المنبر على حسبما قدمناء 
ونزيد ذلك بيانا فنقول: مذهب مالكء وأصحابه: أن لا يحلف على المنبر فى مسجد من 
المساجد الجوامع إلا على منبر النبى يِهٌ بالمدينة؛ وأما ماعداها فيحلف فى الجامع؛ 
ويحلف قائما ولا يحلف على منبر رسول الله ييدِ ولا فى المسجد الجامع بغيره من 
البلدان» إلا فى ثلاثئة دراهم فصاعداء ولا يحلف فى القسامة؛ والدماءء والحقوق التى 
تكون بين الناسء إلا فى المسجد الجامع دون المنبر من ذلك المصر إلا بالمدينة؛ فإنه يحلف 
فى القسامة؛ واللعان فى منبر النبى يع وفى ثلاثة دراهم فصاعدا. 

وقال الشافعى: من ادعى مالا أو ادعى عليه فوجحبت اليمين على ذلك نظر فإن كان 
عشرين دينارا فصاعداء فإن كان بالمدينة حلف على منبر النبى ولِهِ؛ وإن كان يممكةء 
حلف بين الركن والمقام - إذا كان ما يدعيه المدعى عشرين دينارا فصاعدا؛ قال: 
ربحلف فى ذلك الطلاق والحدود كلهاء وجراح العمد - صغرت أو كبرت - وجراح 

لخطأ - إن بلغ أرشها عشرين ديناراء قال: ولو أخطأ الحاكم فى رجل عليه اليمين على 

منير النبى يلو أو بين الركنء والمقام فأحلفه فى مكان آخر يمكة أو بالمدينة» ففيها قولان» 
أحدهما: أن لا تعاد عليه اليمين» والآخر: أن تعاد عليه. واختار كثير من أصحابه أن لا 
تعاد عليه. 


(0181) أخرحه البيهقى. عن حابر 591/7: وذكره بالكنز برقم 47876 وعزاه لأبى داود 
والبيهقى» عن جابر. وأبو داود برقم 7755 ج5/5١7‏ كتاب الأبمان باب تعظيم اليمسين» 
عن حابر. وابن أبى شيبة 1 عن جابر. 

(548١ه)‏ أخرحه البيهقىء عن حابر ج/59//1. 


قال الشافعى: وإن كان ذلبك فى بيث المقدس أحلفناه فى مواضع الحرمة من 
مسجدهاء وأقرب المواضع من أن يعظمها قياسا على الركنء والمقام» والمنبر» قال: ولا 
يحجلب أحد من بلده به حاكم إلى مكة ولا إلى المدينة» ويحكم عليه حاكم بلده. 

وقال مالك: لا يحلب إلى المدينة للأمان من بعد عنها إلا فى الدماء: أيمان القسامة. 
قال مالك: ويحلف الناس فى غير المدينة فى مسجد الجماعات ليعظم ذلك. 

قال أبو عمر: قد مضى فى هذا الباب» عن أبى بكرء وعمر - رضى الله عنهما - 
أنهما جلبا إلى المدينة ومكة فى الأبمان فى الدماء» فقول مالك فى ذلك أولى لما جاءء 
عنهما - وبا لله التوفيق. 

كال أبو تحتيفة وأبو يوست وغيدة لأ عت الايشخلات عند سير الب 86 على 
أحدء ولا بين الركن والمقام على أحد - فى قليل الأشياء ولا فى كثيرهاء ولا فى 
الدماء ولا فى غيرها؛ ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين فى بجالسهم. 

4 - حديث تاسع للعلاء بن عبدالرحمن: 

مالك؛ عن العلاء بن عبدالرحمن؛ عن معبد بن كعب بن مالك؛ عن أخيه.ء عن 
عبدا لله بن كعبء عن أبى أمامة» أن رسول الله يلِةِ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه» حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النارء قالوا: فإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله 
ي؟ قال: وإن قضيبا من أراك - قال ذلك ثلاث مرات(26553. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا بنى كعب بن مالك فى باب ابن شهاب» وأبو أمامة هذا 
ليس هو أبو أمامة الباهلىء إنما هو أبو أمامة الحارثى الأنصارى أحد بنى حارثة» قيل 
اسمه إياس بن ثعلبة» وقيل ثعلبة بن سهيل» وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة جما يغنى عن 
ذكره هاهنا. 

وفى هذا الحديث دليل على أن اليمين الغموس - وهى بين الصبر التى يقتطع بها 
مال المسلم من الكبائر؛ لأن كان ما أوعد الله عليه بالنار أو رسوله يه فهو من 
الكبائر؛ وفى معنى هذا الحديث نزلت: لإإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تنا 
قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليمه(:7١©.‏ 


)01١55(‏ أخحرحه البيهقى 117/94/٠١‏ عن أبى أمامة. والطحاوى.عشكل الآثار 2187/١‏ عن أبى 
أمامة. 


(0١ه)‏ آل عمران لالا. 


وروى عن النبى يك فى تأويل هذه الآية حديث ابن مسعود؛ رواه الأعمشء 
وعاصم بن أبى النجود وعبدالملك بن أعين» وجامع بن شدادء عن أبى وائل» عن 
عبدا لله» عن النبى يل قال: «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم لقى الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: فى نزلت هذه الآية كانت 
بينى وبين رجحل خصومة - وبعضهم قال فيه: وبين رجحل يهودى - خصومة فى أرض» 
فال رسول الله يه ألك بينة؟ قلت: لاء قال: فيحلف صاحبك؟ فقلت: إذن يذهب 
عالى» فنزلت هذه الآية,(2317)., 


وروى أبو الأحوص. وأبو البخترى» عن ابن مسعودء عن النبى يِه قال: رمن حلف 
على مين صبر متعمدا فيها آثم, ليقتطع بها مالا بغير حق, لقى الله يوم القيامة وهو 
عليه غضبان20635170, 


روى الشعبى عن الأشعث بن قيسء عن النبى ولك مئله(" '©2. 
وروى وائل بن حجرء عن النبى يلد مثله بمعناه0؟ ١‏ '"2. 

وروى عدى بن عمير بن فروة» عن النبى وو مثله. 

وروى وائل بن حجرء عن النبى يَلْةٌ مثله. 

وروى معقل بن يسار عن النبى كلك مئله ١‏ ""). 


(0151) أخرجه الترمذى برقم ١995‏ جه/4؟؟ كتاب تفسير القرآنء عن عبد الله. والبغوى 
بشرح السنة »49/٠١‏ عن ابن مسعود. وأبو داود برقم 747 ١١8/5‏ كتاب الأيمانء 
عن عبدا لله بن مسعود. والحاكم 2395/4 عن ابن مسعود وأبو عوانة 254/١‏ عن ابن 
مسعود. وذكره بالكنز برقم 45047 وعزاه للحاكم وأبو داود والبيهقى بالسنن 
5*٠‏ عن ابن مسعود. 

(15ه) أخرجه الطبرانى ١7/٠١١‏ بلفظهء عن ابن مسعود. والبيهقى »708/٠١‏ عن أبى وائل» 
عن ابن مسعود. والبغوى بشرح السنة 249/١‏ عن عبدالله بن مسعود. ومسلم كتاب 
المان برقم 2٠١ 4/١ج ١17‏ عن ثابت بن الضحاك. وابن أبى شيبة 4/1» عن أشعث 
ابن قيس. وأبو عوانة 74/١‏ عن عبدا لله بن مسعود. وأحمد ١/؟44»‏ عن عبدالله بن 
مسعود. وأبو نعيم بتاريخ أصبهان »7117/١‏ عن ابن مسعود. وابن ماحة برقم 71517. 

(015) أخحرحه البخارى كتاب الشهادات باب 7١‏ ج4/ ٠١‏ عن الأشعث بن قيس. وابن أبى 
شيبة 4/1 عن الأشعث والحاكم 5955/4 عن الأشعث. والبغوى بشرح السسنة 
»2 عن الأشعث. 

(015:4) أخرحه مسلم كتاب الأيمان برقم 7784677 ج2174/1 عن وائل بن حجر مرفوعا. 


4 52# اقم انالك 

وروى عمران بن حصين, عن النبى كدُ: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبواً 
مقعده من النار071120). 

وروى جابرء وأبو موسى الأشعرى. وجابر بن عتيكء؛ عن النبى يله معناه. 

وأما حديث أبى أمامة هذاء فيروى من وجوه من حديث العلاء وغيره: 

حدثنا حلف بن قاسم., قال: حدثنا عبدا لله بن جعفرء قال: حدثنا يوسف بن يزيد» 
قال: حدثنا على ين معدي عدا العيداى: قال :. حدننا عدا لله بى هرو عر ريد شن 
أبى أنيسة» عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب بن معبد بن كعبء. عن أخيه عبدا لله 
ابن كعب» عن أبى أمامة: قال: قال رسول الله : ومن حلف على بمين فاحرة 
ليقتطع بها مال امرئّ مسلم بغير حقهء حرم الله عليه الجنة» وأوجحب له النار. فقلت: 
يا رسول الله ود وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك(017), 

وحدثنا حلف بن حعفرء قال: حدثنا عبدالوهاب بن الحسن بن الوليد بدمشق» 
قال: حدثنا على بن محمد بن كأس - إملاء» قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكرياء 
الأودى؛ قال: حدثنا أبو أسامة, عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب القرظى أن 
أخاه عبدا لله بن كعب, أخبره أنه سمع أبا أمامة الحارثى: يقول: قال رسول الله كل: 
«لا يقتطع رجحل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوحب له النار»» قيل: 
ياارسؤل الله وإن كان شيا يسيراء قال: ووإن كان سواكا من آراك. 

كذا وقع فى كتاب الشيخ خلف بن جعفر: محمد بن كعب القرظى. ومن ققال: 
القرطى» فقد أطأء وإنما هو ابن كعب بن مالك الأنصارى. 

وذكر إماعيل بن إسحاق فى كتابه فى تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه الكتاب 
الكبير» قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسى. قال: حدثنا عيسى بن يونسء ععن الوليد 
ابن كثير مولى لبنى مخزوم من أهل المدينة» قال: حدثنى محمد بن كعب بن مالكء. عن 
أخيه عبدا لله بن كعبء أن أبا أمامة الحارثى حدثه أن النبى يله قال: وما من رجحل 
يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار». قالوا: يا رسول 
انون كان نينا يسيرا؟ قال ووإن كان توا اام أراكه. 


(56١1ه)‏ أخخر بحه الخاكم. عن معقل بن يسار 3041/5 

(0151) أخرحه الحاكم بالمستدرك 7344/4؛ عن عمران بن حصين. أحرجه ابن أبى شيبة /1ره 
عن عمران بن حصين. 

(01) أخرحه ابن ماحةء عن جابر كتاب الأحكام يرقم 778 ج94/7/ل1. والحاكمء عن حاير 
05/5" 


كتاب الأقضية 0000101100 اا 

قال: وحدثنا على» قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامى - وكان ثقة ثبتاء عن 
عكرمة بن عمار أنه حدثهم, قال: حدثنى طارق بن عبدالرحمنء قال: سمعت عبدا لله 
ابن كعب بن مالك - وأبوه كعب بن مالكء أحد الثلاثة الذين تخلفواء قال: حدثنى 
أبو أمامة - وهو مسند ظهره إلى هذه السارية سارية من سوارى مسجد الرسول» 
قال: كنت أنا وأبوك كعب بن مالك» وأخوك محمد بن كعب قعودا عند هذه السارية» 
ونحن نذكر الرحل يحلف على مال الآخر كاذبا يقتطعه بيمينه» فبينما نحن نتذاكر ذلك» 
إذ دخل علينا رسول الله يله المسجد فقال: وما كنتم تذكرون؟ قالوا: يا نبى الله كنا 
بذكن الرج[؛ فلك غلل امال الأخر تيقتطعه ميشه كاذباء فقنال سول الله وه عن 
ذلك: ,أعها رحل حلف كاذبا - يعنى على المال - فاقتطعه بيمينه» فقد برئت منه الجنة» 
ووجبت له النار». 

قال: وحدثنا على» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن 
معبد بن كعب بن مالك؛ عن أخيه. عن أبى أمامة أحد بنى حارثة» قال: سمعت رسول 
الله ل يقول: «لا يقتطع رجل مال أخيه المسلم بيمينه» إلا حرم | لله عليه الجنة» فأوجب 
له النار»» فال رحل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال رسول" الله ييدْ: دوإن 
كان سواكا من أراك). 

ورواه ابن عيينة» عن محمد بن إسحاق فخلط فى إسناده. 

وأما قول الوليد بن كثير فيه: محمد بن كعبء فخطأء وإنماهو معبد بن كعب؛ 
فهذه الآثار كلها تدل على أن هذه اليمين من الكبائر. 

وقد روى عن النبى ييه ذلك نصا على ما قدمنا ذكره فى باب زيد بن أسلم من 
هذا الكتاب. وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحد, ولم يحلف بها 
على مالء فإنها ليست اليمين الغموس التى ورد فيها الوعيد - والله أعلم. 

وقد تسمى غموسا على القرب, وليست عندهم كذلكء وإتمناهى كذبة. ولا 
كفارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفار. وكان الشافعى» وأصحابه؛ ومعمر بن راشدء 
والأوزاعى» وطائفة يرون فيها الكفارة. 

وروى عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة اء وبه قال جمهور فقهاء 
الأمصار؛ وكان الشافعى» والأوزاعى» ومعمرء وبعض التابعين فيما حكى المروزى 
يقولون: إن فيها الكفارة فيما بينه وبين لله فى حنثه؛ فإن اقتطع بها مال مسلمء فلا 
كفارة لذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه ثم يكفر عن يميينه بعد خروجه مما 
عليه فى ذلك. 


وقال غيرهم من الفقهاء منهم: مالك. والثورى. وأبو حنيفة: لا كفارة فى ذلك؛ 
وعليه أن يؤدى ما اقتطعه من مال أخيه. ثم يتوب إلى الله ويستغفره» وهو فيه بالخيار 
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ وأما الكفارة فلا مدل ها عندهم فى اليمين الكاذبة إذا 
حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذبء وهذا لا يكون إلا فى الماضى أبدا. وأما 
المستقبل من الأفعال فلاء وسنذكر وجوه الأبمان التى تكفر والتى لا تكفرء ومعانيها فى 
باب سهيل من كتابنا هذا - إن شاء ا لله. 

وما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك. ومن تابعه على قوله فى هذا الباب» ما 
روى حماد بن سلمة؛ عن أبى التياح» عن أبى العالية رفيع بن مسعود كان يقول: كنا 
نعد من الذنب الذى لا كفارة له - اليمين الغموس: أن يحلف الرحل على مال أخيه 
كاذبا ليقتطعه. 

وروى يونسء عن الحسنء أنه تلا: لإإن الذين يشيزون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلاي(110 21 إلى آخر الآية» فقال: هو الذى يحلف ليقتطع مال أخخيه. حدتنا خحلف بن 
قاسم. حدثنا ابن المسورء وبكير بن الحسنء قالا: حدثنا يوسف بن يزيده قال: حدثنا 
أسد بن موسىء قال: حدثنا زيد بن أبى الزرقاء»ء عن جعفر بن برقان» قال: سمعت 
ميمون بن مهران يقول: من حلف على يمين كاذبة وهو يعلم أنه كاذب حين حلف 
عليه فهو منافق. ٠‏ 

وروى معمرء عن الزهرى, عن ابن المسيب», فى قوله: لإإن الذدين يشيرون بعهد 
الله وأبمانهم تنا قليلا». قال: هى اليمين الفاحرة» قال: واليمين الفاجرة من الكبائر» 
ثم تلا هذه الاية. 

وروى الدراوردى؛ عن ابن أخى الزهرى. عن عمه؛ عن سعيد بن المسيب, أن 
اليمين الفاجرة من الكبائر ثم تلا: #إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنا قليلاك 
إلى آحر الآية. 

وقد روى ابن عيينة وغيره. عن العلاى» حديثا يدحل فى هذا الباب: حدثناه محمد 
ابن عبدالمالك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى» قال: حدثنا سعدان بن 
نصرء قال: حدثنا سفيان» عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب الجهنىء عن أبيه. عن 
أن هريرة» يبلغ به النبى يله قال: والمحة 'الكاذ كي منفففة المباعة مسف ة 
لكوي امم 

ل 0 0 


(0174) أخرحه ابن ماحة برقم 2770714 عن أبى أمامة عن النبى مرفوعا 1/9/7 كتاب الأحكام. 
(0159) أحرحه أحمد 2375/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن 2375/٠‏ عن أبى هريرة. وذكره 
بالكنز برقم 55748١‏ وعزاه السيوطى لأحمد وأبو نعيم» عن أبى هريرة. 


كتاب الأقضية اس أ سا الاتسطسووون اطوو الل /101؟ 
ه - باب ما لا يجوز من غلق الرهن 

4- حديث عاشر لابن شهاب؛ عن سعيد - مرسل: 

0 0 اام ل ا اك 
الرهت(0320, 

هكذا رواه كل من روى الموطأء عن مالك فيما علمتء إلا معن بن عيسىء فإنه 
وصله فجعله عن سعيد؛ عن أبى هريرة. ومعن ثقة إلا أنى أخشى أن يكون فيه من 
على بن عبدالحميد الغضائرى. حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا على بن الحسن بن علان» 
وأحمد بن محمد بن يزيد الحلبىء» قالا: حدثنا على بن عبدالحميد الغضائرى, حدثنا 
ججاهد بن موسى» حدثنا معن بن عيسى» عن مالك عن الزهرى؛ عن سعيد» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «لا يغلق الرهن وهو لصاحبه27"10. 

حدثنا عبذالز هن دين غيدا شاي خالل قال: حدثنا محمد بن العباس بن يحيى الحخلبى» 
قال: حدثنا على بن عبدالحميد. وحدثنا إسماعيل بن عبدال رحمن القرشىء قال: محمد بن 
العباس بن يحيى الحلبى» قال: حدثنا أبو بكرء وعلى بن عبدالحميد» قالا: حدثنا مجاهد 
ابن موسىء قال: حدثنا معن بن عيسىء قال: حدثنا مالك عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يِ: ولا يغلق الرهن وهو من صاحبه». 
وزاد فيه أبو عبدا لله بن عمروس بن الأبهرى. بإسناده: له غنمه وعليه غرمه. وهذه 
اللفظة قد اختلف الرواة فى رفعها: فرفعها ابن أبى ذئبء ومعمرء وغيرهما فى هذا 
الحديث؛ لكنهم رووه مرسلا - على اختلاف فى ذلك؛ عن ابن أبى ذئبء نذكره - 
إن شاء | لله. 

ورواية معن» عن مالك موافقة لذلك» وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده؛ 
وبيّن أن هذا اللفظ ليس مرفوعا. 

روى سحنون» ويونس بن عبدالأعلى» ومحمد بن عبدا لله بن عبدالحكم؛ عن ابن 
وهبء قال: معت مالكاء ويونس بن يزيد» وابن أبى ذئب» يحدثون عن ابن شهاب» 
عَنْ ابن المسي» أن رسؤل الله عله قال ولا يغلى الرعنة:, 


(0170) الطحاوى ععانى الآثار 2٠٠١/4‏ عن ابن المسيب مقطوعا. والبيهقى بالسنن 0/5 4» عن 
ابن المسيب مقطوعا, وابن أبى شيبة 141//7؛ عن ابن المسيب مقطوعا. وعبدالرزاق برقم 
.٠١م‏ عن ابن المسيب. والبغوى بشرح السنة »١184/4‏ عن ابن المسيب. 

(0111) أخرحه ابن ماحة برقم 74141١‏ ج7/7١81‏ كتاب الرهون باب لا يغلق الرهن. 


وقال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن ثمن رهنه. له 
غنمه» وعليه غرمه. فتبين برواية ابن وهبء عن يونس بن يزيد» أن هذا من قول سعيد 
اخ المبييي) خ قائل أعلب إلا أن معترااقة اد كرواعن ابن شنهناب مرفوعنا. ومعس ومين 
أثبته الناس فى ابن شهابء وقد تابعه على ذلك يحيى بن أبى أنيسة» فرفع هذا اللفظ 
ووصل الحديث, عن أبى هريرة» ويحيى ليس بالقوى. 

وقد روى من حديث محمد بن كثير» وحديث زيد بن الحباب» عن مالك. عن 
الزهرى؛ عن سعيد» عن أبى هريرة» قال: قضى رسول الله يِ: أن لا يغلق الرهن, له 
غنمه. وعليه غرمه. ذكر ذلك شيخنا ابن قاسم. عن شيوخه عنهما. وذكره 
الدارقطنى وغيره» وقد حدثنى إسماعيل بن عبدالرحمنء قال: حدثنا محمد بن العباس 
الحلبى» قال: حدثنا على بن عبدالحميد, قال: حدثنا عبدا لله بن عمران العابدى» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعيد» عن الزهرىء عن ابن المسيب» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله ي: «لا يغلق الرهنء له غنمه وعليه غرمه». وفيما أخبرنى 
أبو عبدا لله أحازه على بن عمر الحافظ قال: حدثنا على بن أحمد بن الفتح الوراق» 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن يعقوب الأنطاكى» حدثنا محمد بن المبارك الأنبارى» حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن أبى سكينة الحبلى» حدثنا مالك بن أنس» عن الزهرى, عسن سعيدء 
وأبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل: «لا يغلق الرهن ممن رهنه؛ له 
غنمهء وعليه غرمه). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن زهير» قال: خدناعيدا لله بن عمراة ين وريق الك :قال حدثنا سفيان» عن 
زياد بن سعد» عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى وَل قال: 
لا يغلق الزهن» وحدثنا إسماعيل بن عبدالرحمن, قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبدا لله الطائى بحمصء قال: حدثنا محمد بن خخالد بن خلى» 
قال: حدثنا بقية» عن إجماعيل بن عياش» عن عباد - يعنى ابن كثير - عن محمد بن 
عبدالرحمن - يعنى ابن أبى ذئب - عن الزهرىء عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ عن 
رسول الله يليه قال: ولا يغلق الرهن. لصاحبه غنمهء وعليه غرمه79١03),‏ 


قال أبو عمر: أما حديث إسماعيل بن عياش» فهذا أصله. 


7ه أحرحه الحاكم بالمستدرك» عن أبى هريرة 61/7. والدارقطنى: عن أبى هريرة 8197/7 
وابن حبان 251/٠١/17‏ عن أبى هريرة. وابن عدى 2379/4 دن أبى هرارة. 
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وقد روى عن إماعيل بن عياشء عن ابن أبى ذئبء ولم يسمعه إسماعيل من ابن 
أبى ذئبء وإنما سمعه من عباد بن كثيرء عن ابن أبى ذئب. وعباد بن كثير عندهم 
ضعيف لا يحتج به. وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث عن 
غير أهل بلدى فإذا حدث عن الشاميين» فحديثه مستقيم)» وإذا حدث عن لمدنيين 
وغيرهم - ما عدا الشاميين» ففى حديثئه حطأ كثير واضطراب» ولا أعلم بينهم خلافا 
أنه ليس بشىء - فيما روى عن غير أهل بلد وقد اختلفوا فيه إذا روى عن أهمل 
بلده. والصواب ما ذكرت لك إن شاء ا لله. 

وقد روى هذا الحديث, عن إسماعيل بن عياش» عن الزبيدى؛ عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كظِِ. ولو صح عن إجماعيل؛ لكان حسنا 
لكن أهل العلم.بالحديث يقولون: إنه إنما رواهء عن ابن أبى ذئبء ولم يروه عن 
الزبيدى» وقد أوضحت لك أصل روايته فى هذا الحديث» عن ابن أبى ذئبء إلا أنه قد 
روى عن ابن أبى ذئب» من وجه صالح حسن غير هذا الوجه. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال: حدثنى يحيى بن أبى طالب الأنطاكىء وجماعة من أهل الثقة» قالوا: 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبدالر حمن» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله طَه: ولا يغلق الرهنء الرهن لمن رهنهء له غنمه وعليه غرمهة,. 

:ورواه عن شبابة هكذا جماعة. وأما رواية ابن عبينة لهذا الحديث متصلا عن زياد بن 
سعد» فإن الأثبات من أصحاب ابن عيينة يروونه عن ابن عيينة» لا يذكرون فيه أبا 
هريرة» ويجعلونه عن سعيد مرسلا. وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسلء وإن 
كان قد وصل من جهات كثيرة» فإنهم يعللونها وهو مع هذا حديث لا يرفعه أحد 
منهم, وإن اختلفوا فى تأويله ومعناه - وبا لله التوفيق. 

قال أبو عمر: الرواية فى هذا الحديث: لا يغلق الرهن - برفع القاف على الخير» 
أى ليس يغلق الرهن» ومعناه لا يذهب ويتلف باطلاء والأصل فى ذلك الملاك, 
والنحويون يقولون غلق: إذا لم يوجد له تخلص. قال امرؤٌ القيس: 

وقال زهير: 

وفارقتك برهن لا فكاك له 2 يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 


وقال آخر - وهو قعنب بن أم صاحبء وهو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم» وهو 
فج رومن ة حدق عبذا لك بن تسافا هه 
بانت سعاد وأمسى دونها عدن وغلقت عندها من قلبك الرهن 
وقال آخر: 
كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامريةأو يراح 
قله عرلا شرك بسي اليه ركه للق نيام 
وقال آخر: 
أحارتنا من يجتمع يتفرق ومن يك رهنا للحوادث يغلق 
وقال أعشى تغلب: 
لما رأى أهلهاأنى علقت بها واستيقنوا أتتى فى حبلها غلق 
بانت نواهم شطونا عن هواى لهم فمادلوفى ميس وراولا رفق 
قال أبو عبيد: لا يحوز فى كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غلقء إنما 
يقال: قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به. قال: وهكذا كان من فعل أهل الجاهلية» 
فأبطله النبئ وليِعٌ بقوله: «لا يغلق الرهن». ثم ذكر نحو قول مالك وسفيان فى تفسير هذا 
الحديت, :وفسر مالك هذا الحديت بآن قال: وتفسير :ذلك ح فيما نرق والله أغلم - أن 
يرهن الرحل الرهن عند الرحل بالشىء؛ وفى الرهن فضل عما رهن به. فيقول الرامن 
للمرتهن: إن جنتك بحمقك إلى أجل كذا - يسميه لهء وإلاء فالرهن لك .ها فيه. 
قال مالك: فهذا لا يصلح ولا يحل» وهذا الذى نهى عنهء وإن جاء صاحبه بالذى 
رهن فيه بعد الأحلء فهو له. وأرى هذا الشرط منفسخاء وعلى نحو هذا.فسره 
الزهرى؛ وسفيان الثورى» وطاوسء وإبراهيم النخعى» وشريح القاضى: أخبرنا عبدا لله 
ابن محمد بن يحبى» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال: حدثنا على بن حرب» 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء عن طاوسء قال: إذا رهن الرجحل فقال 
لقناحيه: إذلم اتلك إلى تكد واكذاء قالرهن للك قأل: لمن يشى ف بولكن اناج كراد 
حقه ويرد ما فضل. وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرىء عن ابن المسيب» أن 
رسول الله يليد قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه. 
قال معمر: قلت للزهرى: أرأيت قوله لا يغلق الرهن» أهو الرحل يقول إن لم آتك 
فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر: ثم بلغنى أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذاء 
نما هلك من رب الرهن, له غنمه وعليه غرمه. 


وروى عبدالرزاق» وعبدالملك بن الصباح جميعاء عن الثورى؛ عن ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى» عن ابن المسيبء قال: قال رسول الله ييكّ: ولا يغلق الرهن ممن رهنه؛ له غنمه 
وعليه غرمه». زاد عبدالملك, عن الثورىء قال: إن لم يأته.عماله» فلا يغلق الرهن. 

قال أبو عمر: فعلى هذا تفسير أهل العلم فى قوله: لا يغلق الرهنء أن ذلك إنما قصد 
به الرهن القائم. أى لا يستغلقه المرتهن فيأحذه بشرطه المذكورء إذ قد أبطلت ذلك 
الشرط السنة» وليس ذلك فى الرهن يتلف عند المرتهن؛ لأن الذى تلف لا يغلق؛ لأنه قد 
ذهبء وإنما قيل فيما كان باقيا موجودًا لا يغلق» أى لا يأخذه المرتهن إذا حل الأحل .ما 
له عليه؛ ولا يكون أولى به من صاحبه. 

وروى هشيم؛ عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: إذا أقرض الرجل قرضا ورهنه رهناء 
وقال: إن أتيتنك بحقك إلى كذا وكذاء وإلا فهو لك .ما فيه فقال: ليس هذا بشىءء؛ 
وهو رهن على حاله لا يغلق. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء قديما وحديثاء من الصحابة, والتابعين» ومن بعدهم 
من اخخالفين» فى الرهن يهلك عند المرتهن ويتلف من غير جنايته منه ولا تضييع» فقال 
مالك بن أنس» والأوزاعى» وعثمان البتى: إن كان الرهن مما يخفى هلاكه نحو الذهب»ء 
والفضة, والحلى؛ والمتاع. والثياب» والسيوف, ونحو ذلك ما يغاب عليه ويخفى هلاكه. 
فهر مضمون - إذا حفى هلاكه. ويترادان الفضل فيما بينهما - إن كانت قيمة الرهن 
أكير من الديرقة ذهب الدين كله. ورجع الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهنء وإن 
كانت قيمة الرهن مثل الدين» ذهب ما فيه وإن كانت قيمته أقل من الدين رجع 
المرتهن على الراهن بباقى دينه» إلا أن مالكاء وابن القاسم يقولان: إن قامت البينسة على 
هلاك ما يغاب عليه فليس .مضمون. إلا أن يتعدى فيه المرتهن أو يضيعه فيضمن. 

وقال أشهب: كل ما يغاب عليه مضمون على المرتهن» خفى هلاكه أو ظهرء وهو 
قول الأوزاعى والبتى. 

قال أبو عمر: فإن اختلف الراهن, والمرتهن فى قيمة الرهن» فهو باب غير هذاء ولا 
يجمل بنا ذكر مسائل الرهون كلها؛ لخروجنا بذلك عن تأليفناء وإنما نذكر من المسائل 
فى كتابناء ما كان فى معنى المذكور لا غير. وقد جود مالك مذهبه فى اختالاف 
الراهن» والمرتهن فى قيمة الرهن؛ وفى مقدار الدين جميعا فى كتابه الموطأء وقد ذكرنا 
ما للعلماء من خلافه وموافقته ووجه قول كل واحد منهم - فى كتاب الاستذكار - 
والحمد لله. 


فإن كان الرهن مما يظهر هلاكه نحو الدارء والأرضينء والحيوان» فهو من مال 
الراهن ومصيبته منه» والمرتهن فيه أمين» ودين المرتهن فيه ثابت على حاله. هذا كله 
قول مالك» وعثمانء والبتى» والأوزاعى. 


وروى هذا القول الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن على بن أبى طالب»؛ رضى 


الله عنه. 


وقال ابن أبى ليلى» وعبيدا لله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد: يترادان 
الفضل بينهما. مثل قول الأوزاعى» ومالكء والبتى سواءء إلا أنه لا فرق عندهم بين ما 
يظهر هلاكه. وبين ما يغلب عليه, والرهن مضمون عندهم على كل حال: حيوانا كان 
أو غيره» وهو عندهم مضمون بنفسه يترادان الفضل فيه إن نقصت قيمته» عن الدين أو 
زادت» والقول قول المرتهن فى ذلك إن لم تقم بينة. 

ويروى هذا القول أو معناه عن على بن أبى طالب»؛ من حديث قتادة» عن خلاس»؛ 
عن على. ويروى أيضا ابن عمر من حديث إدريس الأودىء عن إبراهيم بن عميرة - 
وهو بجهول - عن ابن عمر. 

وقال الثورى» وأبوحنيفة» وأصحابه: والحسن بن حى: إن كان الرهن مثل الدين أو 
أكثر منه» فهو .ما فيه» وإن كان أقل من الدين» ذهب من الدين بقدره. ورجع المرتهن 
على الراهن ما نقص, والرهن عندهم مضمون بقيمة الدين فما دونه؛ وما زاد على 
الدين فهو أمانة. 

وروى مثل هذا القول كله أيضاء عن على بن أبى طالب» من حديث عبدالأعلى؛ 
عن محمد بن الحنيفة» عن على - وهو أحسن الأسانيد فى هذا الباب» عن على. 
وتأويل قوله: له غنمه وعليه غرمه - عند هؤلاء: أبى حنيفة» وأصحابه» ومن قال 
يتوه آنه لأأيكوة الحرتهسن» ويكون لناراهن» وقيمنة < عبدهم ب ما فطل ين 
الدين» وعليه غرمه ما نقص من الدين. وهذا كله عندهم فى سلامة الرهنء لا فى 
عطبه على ما تقدم ذكرنا له» فالرهن - عند هؤلاء - فى المهلاك مضمون بالدين, لا 
بنفسه وقيمته. ومن حجتهم أن المرتهن لما كان أحق به من سائر الغرماء عند الفلس» 
علم أنه ليس كالوديعة» وأنه مضمون؛ لأنه لو كان أمانة لم يكن المرتهن أحق به. 

وقال شريح وعامر الشعبى» وغير واحد من الكوفيين: يذهب الرهن ما فيه: كانت 
قيمته مثل الدين» أو أكثر منه أو أقل» ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشىء؛ وهو 
قول الفقهاء السبعة المدنيين إلا أنهم إنما يجعلونه ما فيه إذا هلك وعميت قيمته» ولم تقم 


بينة على ما فيه وإن قامت بينة على ما فيه» ترادا الفضل, وهكذا قال الليث بن سعدء 
مذهبه فى هذا ومذهب السبعة سواء. قال الليث: وبلغنى ذلكء عن على بن أبى 
طالب؟ والحيوان عند الليث لا يضمنء إلا أن يتهم المرتهن فى دعوى الموت والإباق. 

وقال الليث: يكون بال موت ظاهرا معلوماء قال: فإن أعلم المرتهن الراهن بإباقه أو 
موته أو أعلم السلطان - إن كان صاحبه غائبا» حلف وبرئ. 

وقالت طائفة من أهل الحجازء منهم: سعيد بن المسيبء والزهرى» وعمرو بن 
دينار» ومسلم بن خالد» والشافعى وهو قول أحمد بن حنبل» وأبى ثورء وعامة 
أصحاب الأثرء وداود بن على: .الرهن كله أمانة: قليله وكثيره» ما يغلب عليه منه وما 
يظهرء إذا ذهب من غير جناية المرتهن» فهو من مال الراهن» ولا يضمن إلا .ما يضمن 
به الودائع» وسائر الأمانات» ودين المرتهن ثابت على حاله» قالوا: والحيوان فى ذلك» 
والعقار» والحلى, والثياب» وغير ذلك سواء. وحجتهم فى ذلك حديث سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» قالوا: وهو مرفوع صحيح, عن الرهن ممن رهنه؛ له غنمه 
وعليه غرمه؛ وقد وصله قوم عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قالوا: وهو مرفوع 
صحيح عن النبى يِه ومراسيل سعيد - عندهم - ضحاح. ومعنبى قوله: وله غنم 
أى له غلته ورقبته كلهاء «وعليه غرمه»: فكاكه ومصيبته. فعلى هذا المعنى هذا القول 
عندهم: غنمه لصاحبه. وغرمه عليه: قالوا: والمرتهن ليس .معتد فى حبسه فيضمنء وإنما 
يضمن من تعدى» والأمانة لا تضمن بغير التعدى. فهو عند هؤلاء كله أمانة» وعند أبى 
حنيفة» وأصحابه» ما زاد على قيمته فأمانة» وعند مالك مالا يغاب عليه أمانة, لا 
تضمن إلا ما تضمن به الأمانات من التعدى والتضييع؛ وكذلك ما يغاب عليه إذا ظهر 
هلاكهء لم يجب على المرتهن ضمانه. 

والفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه فى المشهور من مذهب مالك» 
وأصحابه. أن ما لا يغاب عليه من الرهون كالحيوان وشبهه؛ والعقار ومثلهء إذا ادعى 
المرتهن هلاكه. ولم يبتين كذبه» قبل قوله؛ وإذا ادعى هلاك ما قد غاب عليه عند 
نفسهه الم يقبل قوله فيه؛ لأنه إنما أخذه وثيقة لنفسه. ولم يأخذه وديعة ليحفظه على 
ربه» فلا يقبل قوله فى ضياعه. إلا ببينة وأمر ظاهرء وتلزمه قيمته يقاص بها من دينه. 
والقول قوله مع يمينه فى قيمته - إن نزل فيها اختلاف بينهما وعميت» ويترادان الفضل 
فى ذلك. ومعنى قوله ودِ: «له غنمه, عند مالك» وأصحابه أى له غلته وخراج ظهره. 
وأجرة عمله. ومعنى قوله: «غرمه» أى نفقته ليس الفكاك والمصيبة» قالوا لأن الغنم إذا 
كان للخراج والغلة» كان الغرم ما قابل ذلك من النفقة» قالوا: والأصل أن المرتهن غير 


مؤتمن ولا متعد» فيضمن ما خفى هلاكه من حيث ضمنه المستعير سواء. وفى معنى 
قوله: «له غنمه وعليه غرمه»؛ قوله: الرهن مركوب محلوب. أى أجرة ظهره لربه 
وكسبه لهء ولا يجوز أن يكون ذلك للمرتهن؛ لأنه ربا من أجل الدين الذى له. ولا 
يجوز أن يلى الراهن ذلك؛ لأنه يصير غير مقبوض حيئذء والرهن لابد أن يكون 
مقبوضاء ولو ركبه لخرج من الرهن فقف على هذا كله. قهو مذهب مالك؛ 
وأصحابه. وفرق مالك بين الولد» وبين الغلة والخراج» فجعل ولد الأمة وسخل الماشية 
رهنا مع الأمهات, كما هى فى الزكاة تبعا للأمهات» وليس كذلك صوفها ولبنهاء ولا 
ثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعا لأصوها فى الزكاة» ولا هى فى صورتهاء ولا معناهاء 
ولا تقوم مقامها وها حكم نفسها لا حكم الأصل» وليس الولد والسخخل - والله أعلم 
بالصرات» 


ا وا 
- باب القضاء فى المرتد عن الإسلام 

ه- حديث تاسع وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل: 
031759 , 

هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا ولا يصح فيه عن مالك غير هذا الحديث 
المرسل» عن زيد بن أسلم. 

وقد روى فيه مالكء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى ييه قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه». وهو منكر عندى - والله أعلم. 
عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن السكن, قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: 


(017) أخرجه الشافعى كذا فى بدائع السئن برقم 57 .١‏ والبيهقى .١195/8‏ عن ابن عباس. 
عبدالرزاق بالمصنف ١58/٠١‏ برقم 2141705 عن ابن عباس. وأخرحه النسائى» عن ابن 
عباس 5/7 ٠١‏ كتاب تحريم الدم باب حكم المرتد. وابن ماحة برقم 21850 عن ابن 
عباس ج84//5 كتاب الحدود باب المرتد» عن دينه. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١41٠.8‏ 
148/1١١‏ عن ابن عباس. وأخرحه الطبرانى بالكبير 2570/٠١‏ عن ابن عباس. 
وأخرجه الدارقطنى 2١١7/5‏ عن ابن عباس. وابن أبى شيبة 2379/٠١‏ عن ابن عياس. 
والبغوى بشرح السنة 2758/٠١‏ عن ابن عباس. 


كتاب الأقضية 000000000 ااا 1[ 1[ 0 
حدثنا محمد بن إسماعيل البخارىء؛ قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا حماد بن زيدء 
عن أيوب» عن عكرمة قال: أتى على بزنادقة» فأحرقهم؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو 
كنت أنا ما أحرقتهم؛ لقول رسول الله وَ: «لا تعذبوا بعذاب الله,. ولقتلتهم؛ لقول 
رسول الله يلكِ: «من بدل دينه فاقتلوه». ٠‏ 

وحدثنا عبدا لله ين محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: أخبرنا أيوب» 
عن عكرمة» «أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباسء فقال: لم 
أكن لأحرقهم بالنار؛ لأن رسول الله يل قال: «لا تعذبوا بعذاب الله,. وكنت قاتلهم 
لقول رسول الله 6ه: «من بدل دينه فاقتلوه,. فبلغ ذلك علياء فقال: ويح أم ابن 
م 

قال أبو عمر: روى من وجوه أن عليا إنما حرقهم بالنار بعد ضرب أعناقهم. 
وسنذكر بعض الأحبار بذلك فى آخر هذا الباب - إن شاء | لله. 

وفقه هذا الحديث, أن من ارتد عن دينه حل دمه» وضربت عنقه؛ والأمة مجتمعة 
على ذلك» وإنما احتلفوا فى استتابته: فطائفة منهم» وقالت: لا يستتاب على ظاهر هذا 
الحديث» ويقتل». وطائفة منهم قالت: يستتاب بساعة واحدة» ومرة واحدة. ووقتا 
واحدا. 

وقال آخرون: يستتاب شهرا. وقال أخحرون: يستتاب ثلاثا - على ماروى عن 
عمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود. «ولم يستتب ابن مسعود ابن النواحة وحده. لقول 
رسول الله ي: لولا أنك رسول لقتلتك. قال له: وأنت اليوم لست برسول؛ واستتاب 
غيرم0170, 

روى مالك عن عبدالرحمن بن محمد بن عبدا لله بن عبدالقارى؛ عن أبيه؛ أنه قال: 
بقدم على عمر بن الخطاب رجحل من قبل أبى موسى الأشعرى؛ فسأله عمرء عن 
الناس؟ فأخبره؛ ثم قال له عمر: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم رجحل كفر بعد إسلامه. 
قال: فماذا فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاء 


(0114) أخرحه الترمذى برقم 454 .١‏ عن عكرمة. والنسائى 4/7 2٠١‏ عن عكرمة كتاب تحريم 
الدم باب حكم المرتد. وأحمد 2511/١‏ عن عكرمة. والبيهقى 2195/8 عن عكرمة. 
والحاكم /0548» عن عكرمة. والبغوى بشرح السنة» عن عكرمة .77/8/٠١‏ 

(0115) ذكره .مجمع الزوائد 51/5؟ وعزاه للطبرانى؛ عن القاسم. 


. وأطعمتموه كل يوما رغيفاء واستتبتموه؛ لعله يتوب ويراجع أمر الله؛ اللهم إنى لم 
أحضرء ولن آمرء ولم أرض إذ بلغنى)2"""0. 

أخبرنا حلف بن القاسم: قال: حدثنا ابن أبى العقيب» قال: حدثنا أبو زرعة, قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء عن عبدال رحمن بن محمد بن عبدا لله 
بن عبدالقارى» عن أبيه» قال: قدم وفد من أهل البصرة على عمرء فأخبروه بفتح تستر؛ 
فحمد الله ثم قال: هل حدث فيكم حدث؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين» إلا رحل 
ارتدء عن دينه فقتلناه؛ قال: ويلكم أعجزتم أن تطبموا عليه بيتا ثلاثاء ثم تلقوا إليه كل 
يوم رغيفاء فإن تاب قبلتم منهء وإن أقام, كنتم قد أعذرتم إليه؟ اللهم إنى أشهد, ولم 
آمرء ولم أرض إذ بلغنى. 

وروى داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن أنس بن مالكء «أن نفرا من بكر بن وائل 
ارتدواء عن الإسلام يوم تسترء ولحقوا بالمشركين؛ فلما فتحتء قتلوا فى القتال» قال: 
اتيت قن "بتستحهاء نعل ما فم الشر تو بكو ؤائل؟ ترقت ف حديعت لا كله 
عن ذكرهم. فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: قتلواء قال: لأن أكون كنت 
أخذتهم سلماء أحب إلى ثما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء؛ قلت: وهل كان 
سبيلهم إلا القتل: ارتدوا عن الإسلام؛ ولحقوا بالمشركين؟ قال: كنت أعرض عليهم أن 
يدخلوا فى الباب الذى خرجوا منه» فإن فعلواء قبلت منهم؛ وإلا استودعتهم 
الب 0 

وروى أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبى عمرو الشيبانى» «أن عليا أتى بالمستورد 
العجلى - وقد ارتد عن الإسلام, فاستتابه» فأبى أن يتوبء فقتله. 

وروى عبادة» عن العلاء أبى محمد. أن عليا أخذ رجلا من بكر بن وال تنصر بعد 
الإسلام» فعرض عليه الإسلام شهرا فأبى» فأمر بقتله,250. 

ولا أعلم بين الصحابة خلافا فى استتابة المرتد» فدل ذلك على أن معنى الحديث - 
والله أعلم - من بدل دينه وأقام على تبديله فاقتلوه» وأما أقاويل الفقهاء: فروى.ابن 
القاسم» عن مالك قال: يعرض على المرتد الإسلام ثلاثا فإن أسلم, وإلا قتل؛ قال: وإن 
ارتد سرا قتل ولم يستتب» كما تقتل الزنادقة؛ قال: وإنما يستتاب من أظهر دينه الذى 
ارتد إليه. 
(01177) أخرجه عبدالرزاق. بالمصنف ١70/١١‏ برقم 2١8796‏ عن عبدالقارى. 
(93711) . أحرحه عبدالرزاق» عن أنس برقم .١58/١ ١7ج ١8595‏ 
(0118) أحرحه عبدالرزاق برقم 214105 141٠١‏ ج١2170/1‏ عن أبى عمرو الشيبانى. 


كتاب الأقضية 00 

قال مالك: ويقتل الزنادقة ولا يستتابون» والقدرية يستتابون؛ قال: فقيل لمالك: 
كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلواء وإلا قتلوا. قال ابن 
وهب. عن مالك: ليس فى استتابة أمر من جماعة الناس. 

أخيرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا الحسن بن سلمة» قال: حدثنا عبدا لله بن الجارود. 
قال: حدثئنا إسحاق بن منصورء قال: معت أحمد بن حنبل» يقول: المرتد يستتاب ثلاثاء 
والمرتدة تستتاب ثلاثاء والزنديق لا يستئاب. قال إسحاق: وقال لى إسحاق بن راهويه 
كما قال أحمد سواء. 

قال أبو عمر: هذا مذهب مالك سواء. وقال الشافعى: يستتاب المرتد ظاهراء 
والزنديق جميعا؛ فمن لم يتب منهما قتل. وفى الاستتابة ثلاثاء قولان: أحدهما حديث 
عمرء والآخر أنه لا يؤحر؛ لأن النبى ييه لم يأمر فيه بأناة. وهذا ظاهر الخبر. قال 
الشافعى: ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكرء قتل؛ فإن أقر أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف الإسلام» لم يكشف عن غيره. والمشهور 
من قول أبى حنيفة» وأصحابه. أن المرتد لا يقتل حتى يستتاب؛ وهو قول ابن علية. 
قالوا: ومن قتله قبل أن يستتاب. فقد أساءء ولا ضمان عليه. 

وقد روى محمد بن الحسن فى السير» عن أبى يوسفء عنن أبى حنيفة؛ أن المرتد 
يعرض عليه الإسلام» فإن أسلمء وإلا قتل مكانه؛ إلا أن يطلب أن يؤجلء فإن طلب 
ذلك أجل ثلاثة أيام؛ والزنديق عندهم والمرتد سواءء إلا أن أبا يوسفء لما رأى ما يصنع 
الزنادقة» وأنهم يعودون بعد الاستتابة؛ قال: أرى إذا أتيت بزنديق» أمرت بضرب عنقه؛ 
ولا أستتيبه؛ فإن تاب قبل أن أقتله. لم أقتله وخليته. 

وقال الليث بن سعد. وطائفة معه: لا يستتاب من ولد فى الإسلام ثم ارتد إذا شهد 
عليه؛ ولكنه يقتل تاب من ذلك» أو لم يتبء إذا قامت البينة العادلة. 

وقال الحسن: يستتاب المرتد مائة مرة؛ وقد روى عنه أنه يقتل دون استتابة. وذكر 
سحنون أن عبدالعزيز بن أبى سلمة؛ كان يقول: يقتل المرتد ولا يستتاب. ويحتج بحديث 
معاذ مع أبى موسى الأشعرى. وقد ذكرناه فى آخر هذا الباب. 

قال أبو عمر: ظاهر هذا الحديث؛ يشهد لما ذهب إليه الليث بن سعد إلا أنه عم 
كل من بدل دينه. سواء ولد فى الإسلام؛ أو لم يولد؛ والحديث - عندى - فيه مضمرء 
وذلك لما صنعه الصحابة - رضى الله عنهم - من الاستتابة؛ لأنهم لم يكونوا يجهلون 
معنى الحديث؛ فكأن معنى الحديث - والله أعلم -: من بدل دينه فاقتلوه - إن لم 
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وقال مالك - رحمه الله -: إنما عنى بهذا الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفرء 
وأما من حرج من اليهودية؛ أو النصرانية» أو من كفر إلى كفر؛ فلم يعن بهذا الحديث. 
وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاءء إلا أن الشافعى عحيقة الله - قال: إذاء كان 
المبدل لدينه من أهل الذمةء كان للإمام أن يخرحه من بلدهء ويلحقه بأرض الحرب؛ 
وجاز له استحلال ماله مع أموال الحربيين» إن غلب على الدار؛ لأنه إغما جعل له الذمة 
ال ا 


د 2 ل 
بظاهر الحديث. والمشهور عنه ما قدمنا ذكره من رواية المزنى» والربيع» وغيرهما عنه. 
وقالت فرقة: إذا ارتد» استتيب؛ فإن تابء» قبل منهء ثم إن ارتدء فكذلك إلى 
الاعف تيقل ارلا يسكام 
وروى عن الحسن أنه يقتل إلا أن يتوب قبل أن يرفع إلى الامام؛ وإن لم يتب حتى 
يصير يصير إلى الإمام» قتل» وكاننك توود عه زيون الها جعله حدا من الحدود. ولايسع 
الإمام إلا أن يقيمه. 


واختلف الفقهاء أيضا فى المرتدة» فال مالكء والأوزاعىء وعثمان البتى؛ 
والشافعى» والليث بن سعد: تقتل المرتدة» كما يقتل المرتد سواء؛ وهو قول إبراهيم 
النخعى. وحجتهم ظاهر هذا الحديث؛ لأنه لم يخص ذكرا من أنئشى» ومن تصلح 
للواحد, والاثنين والجمع» والذكرء والأنشىء» وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد 
ثلاث: كفر بعد إيمان. فعم كل من كفر بعد إكانه. 

وقال الثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه: لا تقتل المرتدة. وهو قول ابن شبرمة» وإليه 
ذهب ابن علية. وقال ابن شبرمة: إن تنصرت المسلمة فتزوجها نصرانى» جحاز. وحجة 
من قال: لا تقتل المرتدة» أن ابن عباس روى هذا الحديثء وقال: لا تقتل المرتدة» ومن 
روى حديثا كان أعلم بتأويله. وقول ابن عباس فى ذلك. 

رواه الثورى» وأبو حنيفة» عن عاصمء عن أبى رزين» عن ابن عباس» وروى قتادة» 
عن خلاص»؛ عن على مثله» وهو قول الحسنء وعطاء؛ ومن حجتهم أن رسول الله 
يمّ: «نهى عن قتل النساء ولد 1 وأن أبا بكر - رضى الله عنه - سبى نسساء 

أ 


(0119) أخرحه سعد بن منصور برقم 5؛ عن الضحاك. والطبرائى بالكبير 9١/هلاء‏ عن 
كعب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4784» عن الضحاك بن مزاحم. والطحاوى .ععانى- 


كتاب الأقضية الم م ل الم رط عو ا ا ا 3 
أهل الردة. وقالوا: معنى قوله ولهّ: «من بدل دينه فاقتلوه,» إنما هو على كل من كان 
حكمه إذا قدر عليه القتل على كفره. والمرأة نيس حكمها القتل على كفرها؛ وإنما 
حكمها السبى والاسترقاق» فلا تدحل فى تأويل هذا الحديث؛ لنهيه يله عن قتل 
النساء, والولدان» وسيأتى القول فى هذا الحديث فى موضعه من كتابنا هذا - إن شاء 
| 


3 


وروى ابن المبارك» عن معمرء عن الزهرى فى المرتدة» قال: تقتل» وقال قتاذة: 
تسبى؛ لأن أبا بكر قتل أهل الردة وسبى نساءهم. 

قال معمر: كانت دار شرك. أخبرنا خلف بن القاسمء حدثنا عبدا لله بن جعفر بن 
الورد. حدثنا عبدا لله بن أحمد بن عبدالسلام؛ حدقا عبد شدي أبن شيية حدثنا 
يعقوب بن محمد الزهرى حدثنا يحبى بن زكرياء بن أبى زائدة» عن مجاهد بن سعيدء 
عن عامر الشعبى» قال: ارتدت بنو عامر وقتلوا من كان فيهم من عمال رسول الله 
يد وحرقوهم بالنار؛ فكتب أبو بكر إلى خالد -رضى الله عنهما - أن يقل بنى 
عامرء ويحرقهم بالنار. 

دولا ارتد الفجاءة - واسمه إياس بن عبدا لله بن عبد ياليل - بعث إليه أبو بكر 
الصديق الزبير بن العوام» فى ثلاثين فارسا وبيته ليلا فأخذه. فقدم به على أبى بكر؛ 
فقال أبو بكر: أخرجوه إلى البقيع - يعنى إلى المصلى - فأحرقوه بالنار» فأخرجوه إلى 
المصلى حر 60 

وزعم بعض أهل السير أنه رفع عليه أنه كان ينكح كما تنكح المرأة» ذكر ذلك كله 
يعقوب بن محمد الزهرىء فى كتاب الردة. قال: وحدثنى عبدالعزيز بن أبى حازم» عن 
داود بن بكر؛ عن محمد بن المنكدرء أن خالدا كتب إلى أبى بكر يذكر أنه وجحد فى 
بعض نواحى العرب رحلا ينكح كما تنكح المرأة؛ فاستشار فيه أبو بكرء فكان على من 
أشدهم فيه قولاء فقال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة؛ صنع الله بها 
ما قد علمتم؛ أرى أن تحرقوه بالنار. فأجمع رأيهم على ذلك» فكتب أبو بكر إلى خحالد. 
فحرقه. قال: وحدثنى معن بن عيسى» عن معاوية بن صالح؛ عن عياض بن عبدا لله 


>الآثار 771/7 عن ابن عمر. والترمذى برقم ١655‏ ج75/4١‏ كتاب السير باب 
النهى عن قتل النساءء عن ابن عمر. وأحمد 237/١‏ عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 
عن ابن عباس. والبخارى فى تاريخه 91٠١/0‏ غن ابن عباس. 

(014) خبر تحريق أبى بكر للفجاءة لاغتياله للصحابة فى الكامل لدين الأثير ؟/-80196. 


قال: لما استشارهم أبو بكر قالوا: نرى أن ترجمه؛ فقال على: أرى أن تحرقوه. فإن 
العرب تأنف من المثلة» ولا تأنف من الحدودء فحرقوه. 

وذكر موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» فى ردة أسد وغطفان يوم بزاحة» قال: 
فاقتتلوا - يعنى هم» والسلمون > قبالا ب غديداء ول المسلعون من العدو يشر كثيراء 
وأسروا منهم أسارى؛ فأمر خالد بالحظيرة أن تبنى» ثم أوقيد نهنا كارا عفاريكة عالق 
الأسارئ فيها: 

وروى شيبان» عن قتادة» عن أنسء قال: قاتل أبو بكر أهل الردة» فقتل وسبى وحرق. 
الرّمذىء» قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أيوب» قال: حدتنا 
كلهُ: «لا ينبغى أن يعذب بعذاب الله». قال سفيان: فقال عمار الدهنى - وكان فى 
امحلس مجلس عمرو بن دينار» وأيوب يحدث بهذا الحديث -: أن عليا لم يحرقهم بالنارء 
إنما حفر لهم أسراباء فكان يدخن عليهم منها حتى قتلهم؛ فال عمرو بن دينار: أما 
معت قائلهم وهو يقول: 

لترم بى لمنايا حيث شاءت إذالم ترم بى فى الحفرتين 
إذا ما أوقدوا حطبلاونارًا فذاك الموت نقدًاغير دين 

وروى حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مسعرء عن عطاء بن أبى مروانء أن هذا 
الشعر للنجاشىء» قاله إذ لحق .معاوية فارًا فى حين ضربت على له فى الخمر مائة جلد 

قال أبو عمر: قد روينا من وجوه أن عليا إنما أحرقهم بعد قتلهم؛ ذكر العقيلى» 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا شبابة» وذكره أبو زيد عمر بن شبابة» قال: 
حدثنى محمد بن حاتم» قال: حدثنا شبابة بن سوار» قال: حدثنا خارحة بن مصعب» 
عن سلام بن أبى القاسم» عن عثمان , بن أبى عثمان الأنصارى» قال: وجاء ناس من 
الشيعة إلى على فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت هو؟ قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو؟ قال: 
ويلكم من أنا؟! قالوا :أنت ربناء قال: ويلكم ارجعوا فتوبوا؛ فأبوا» فضرب أعناقهمء 
ثم قال: يا قنبر» اثتنى بحزم الحطبء فحفر لهم فى الأرض أخدودا فأحرقهم 
بالنان(6147 ثم قال: 


)0148١(‏ قال الحافظ فى لسان الميزان 8/4 ١‏ فى ترجمة عثمان بن أبى عثمان أنه منكر الحديث 
روى عن على قصة تحريق الزنادقة. 


كا رامت الأمتن انيرا ميكدرا أحجت نارى ودعوت قنيرا 
قال أبو عمر: روى عثمان بن عفانء. وسهل بن حنيف, وعبدا لله بن مسعودء 
وطلحة بن عبيدا لله» وعائشة» وجماعة من الصحابة» عن النبى يف أنه قال: ولا يمحل دم 
امرئ مسلم, إلا بإاحدى ثلاث: كفر بعد إيمان؛ أو زنى بعد إحصانء أو قتل نفس بغير 
نفس)(22545. فالقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه. ولا اختلف 
الرواية» والسنة عن النبى يق فيه» وإنما وقع الاختلاف فى الاستتابة» وفيما ذكرنا من 
المرتدة. 
قال أبو عمر: احتج من قال بقتل المرتد إذا ارتد ثالئة أو رابعة» بقول الله - عز 
٠. 5‏ : 0 2 0 ظ 0 أمىه. 0 * 7" 6 3 304 
وجل -: لإإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا2'*”74, والقياس أن من ولد 
على المطرهء احق ال يستتاب؛ لانه يعرف عير الإسلام. واحتج من لم ير استتابه المرسد 
وقال: يقتل على ظاهر هذا الحديث دون استتابة - بحديث أبى موسى الأشعرىء رأن 
رسول ووٌ استعمله على اليمن» ثم اتبعه معاذ بن جبل؛ فقدم معاذ فوجد عنده رجلا 
مقيدا بالحديد. فقال: ما شأن هذا؟ فقال: هذا كان يهوديا فأسلمء ثم ارتد وراجع دينه 
دين السوء؛ فقال معاذ: لا أحلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. فقال لله أبو موسى: 
اجلسء فقال: لا أحلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. قال: فأمر به فقتل)(2)2544. 


رواه يحيى القطان» عن قرة بن خالد. عن حميد بن هلال» عن أبى بردة» عن أبى 
موسى. 


(0187) أخرحه البحارى ج4// كتاب الديات» عن ابن مسعود. ومسلم كتاب القسامة برقم 
٠‏ ج7/9.١‏ باب ما يباح به دم المسلمء عن عبدالله. والنسائى 947/17 كتاب تحريم 
الدم باب ما يحل به دم امرئ مسلمء عن عبدا لله. وابن ماحة برقم ٠7858‏ ج41//5/ 
كتاب الحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم. عن عثمان. وأبو داود برقم ١59/4 :45٠.1‏ 
كتاب الديات»؛ عن أبى أمامة بن سهل بن عفان. والترمذى برقم ١8405‏ ج8/4١‏ كتاب 
الديات؛ عن عبدا لله بن مسعود. والدارمى 7/١11ء‏ عن عبدالله بن مسعود. والحاكم 
4 *» عن عثمان بن عفان. والبيهقى: بالسنن .١94/8‏ والدارقطنى 87/9 عن 
عبدا لله. والبغوى بشرح السنة ١41/٠١‏ عن عبدالله. وابن أبى شيبة 4/9 :4١‏ عن 
عبدالله. والطحاوى ,معانى الآثار 210/8 عن عبد الله. وأبو نعيم بتاريخ أصبهان 
20 عن أنس. وعبدالرزاق بالمصنف 181707ء عن عثمان بن عفان. 

.١1/ النساء‎ )03187( 

(5184) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ج١ ١58/١‏ برقم 21817 عن أبى بردة» عن أبى موسى. 


والبيهقى بالسئن 5/4" 27١‏ عن أبى بردة. 


وروى من وجوه عن أبى موسىء إلا أن بعضهم قال فيه: إنه قد كان استتيب قبل 
ذلك أياما. ش 

واحتع من رأى الامعابة بهذا الحديث» وهو نااحدثنا عبداله ين محمد من حبى» 
قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزى» 
قال: حدثنا على بن الحسين, عن أبيه؛ عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: وكان عبدالله بن سعد يكتب لرسول الله يف فأزله الشيطان فلحق بالكفار؛ فأمر 
به رسول الله يِ أن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان» فأجاره رسول | للك (0180. 

وأما ميراث المرتد» فقد اختلف العلماء فيه» والصحيح عندنا أن ميراثئه فى بيت 
المال؛ لا يرثه أحد من ورثته؛ لقول رسول الله يلِ: «لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم 
الكافر,140*). وسنبين ذلكء ونذكر أقاويل السلف فيه عند ذكرنا حديث ابسن 
شهاب؛ عن على بن حسين فى كتابنا هذا - إن شاء الله والله المستعان. 

عو« 
١‏ - باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا 


5- حديث خامس لسهيل: 

مالك» عن سهيل بن أبى صالح السمان» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن سعد بن عبادة 
قال لرسول الله ي: «أرأيت إن وحدت مع امرأتى رحلاء أأمهله حتى آتى بأربعة 
شهداء؟ قال: نعه 221470 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث النهى عن قتل من هذه حاله تعظيمًا للدم وخوفا 


(018) أخرجه ابن أبى شيبة مطولا 4 441/١‏ عن سعد بن أبى وقاص. وأبو داود برقم 

٠‏ 8 ج1/8ه كتاب الجهاد. عن سعد. والحاكم 5/7 4» عن سعد. والبيهقى بالدلائل 
عن أنس. أخرحه مسلم كتاب الفرائض رقم ١‏ ج231557/8 عن أسامة بن زيد. 
أخرحه البخارى جح/77/94؟ كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم عن أسامة. 

(0185) أخحرحه أحمد 25٠0/0‏ عن أسامة. وابن ماحة برقم 71779 ج7/١111‏ كتاب الفرائضء» 
عن أسامة. والدارقطنى 59/4: عن أسامة. وأبو داود برقم 59.5 ج5/8؟١‏ كتاب 
الفرائض» عن أسامة. والبيهقى بالسئنن 25١4/5‏ عن أسامة. والحاكم 805/84 عن أسامة. 
والطبرانى بالكبير 2١71/١‏ عن أسامة. وابن خزعة برقم 59465 ج877/4, عن أسامة 
ابن زيد. وعبدالرزاق برقم »480١‏ عن أسامة بن زيد. والطحاوى ععانى الآثار 2756/7 
عن أسامة بن زيد. 

(0141) أخرحه مسلم كتاب اللعان برقم ١6‏ ج70/5١١»‏ عن أبى هريرة. 


كتاب الأقضية معو ل إل رح ال امن وام ا اكع ل وا ما ل ألو ل ا 1541 
من التطرق إلى إراقة دماء المسلمين بغير ما أمرنا الله به من البينات» أو الإقرار الذى 
يقام عليه؛ وسدا لباب الافتيات على السلطان فى الحدود التى جعلت فى الشريعة إليه. 
وأمر فيها بإقامة الحق على الوجوه التى ورد التوقيف بها؛ وقد مضى فى غير موضع من 
كتابنا هذا ذكرها. 

وثبت عن النبى يقِهٌ أنه قال: «لو أعطى قوم بدعواهم, لادعى أقوام دماء أقوام 
وأموالهب(2144. 

وروى مالك - رحمه الله -» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء «أن رجلا 
من أهل الشام؛ يدعى ابن خيرى وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهماء فأشكل على 
معاوية القضاء فيه» فكتب إلى أبى موسى الأشعرى يسأل له على بن أبى طالب؛ فسأل 
أبو موسىء عن ذلك على بن أبى طالبء فقال له على بن أبى طالب: إن هذا لشىء ما 
هو بأرضى» عزمت عليك لتخبرنى؛ فقال أبو موسى: كتب معاوية بن أبى سفيان 
أسألك عن ذلكء فقال على: أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط 
برمتهم2©27477 فأدخحل مالك فى موطته قول على هذا فأخذ حديثه المسندء عن سهيل 
تفسيرا له» و كشفا عن معناه وعملا به؛ ولم يزد على ذلك فى بابه» وهو كاف على ما 
وصفناء وعلى ذلك جمهور العلماء. 

وزعم أبو بكر البزار أن مالكا انفرد بحديقه عن سهيل فى هذا الباب» وأنه لم يروه 
غيره» ولا تابعه أحد عليه؛ وأظنه لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله وأسنده مالك. ظن 
أنه انفرد به وليس كما ظن البزار. 

وقد رواه سليمان بن بلال» عن سهيل - مسندا - عن أبيه» عن أبى هريرة - كما 
رواه منالك. 


ورواه الدراوردى أيضاء عن سهيل بإسناده - نحو رواية سليمان بن بلال: 


(0184) أخرجه النسائى كتاب أدب القضاء باب ه8. وأحمد 47/١‏ *» عن ابن أبى مليكة: 
والبيهقى 87/7 : عن ابن أبى مليكة. والطحاوى يمعانى الآثار ,37/١‏ عن ابن أبى 
مليكة. ومسلم كتاب الأقضية برقم ١777/8 ١‏ عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة 
٠‏ »؛» عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 2111/1١‏ عن ابن عباس. 

(0149) أخرحه عبدائرزاق بالمصنف برقم ١1416‏ ج478/4» عن ابن المسيب. والبيهقى بالسئن 
4" عن ابن المسيب. 


أبى صالح؛ عن أبيه» عن أبى هزيرة» قال: قال سعد بن عبادة لرسول الله ي: ولو 
قال: لا والذى بعثك بالحق إن كنت لأعاحله بالسيف قبل ذلك! قال رسول الله يَل: 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. إنه لغيور ولأنا أغير منهء والله أغير منى»(1١.‏ 

قال أبو عمر: فهذا سليمان بن بلال قد رواه مسندا - كما رواه مالك؛ ولو لم 
يروه أحد غير مالك - كما زعم البزار. ما كان فى ذلك شىء؛ لكن أكثر السنن 
والأحاديث قد انفرد بها الثقات» وليس ذلك بضائر لها ولا شىء منها؛ والمعنى الموجود 
فى هذا الحديث مجتمع عليه قد نطق به الكتاب المحكم., وقد وردت السنة الثابتة» 
واحتمعت عليه الأمة؛ فأى انفراد فى هذا؟ وليت كل من انفرد به المحدثئون كان مثل 
هذا. 

وذكر مسلم بن الحجاجء قال: حدثنا بن قتيبة سعيد» قال: حدثنا عبدالعزيز - يعنى 
الدراوردى؛ عن سهيلء عن أبيه» عن أبى هريرة - أن سعد بن عبادة الأنصارىء قال: 
يا رسول الله أرأيت الرحل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله يلِ: «لا» قال 
سعد: بلى والذى أكرمك بالحق. فقال رسول الله يمْ: واسمعوا إلى: ما يقول سيدكم». 

وذكر مسلم أيضا حديث مالك» وحديث سليمان بن بلال» عن سهيل على 
حسبما ذكرناهما هاهنا. 

وأما حديث حماد بن سلمة.» فأخبرناه حلف بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن مطرف» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان, قال: حدثنا الحسن بن عبدا لله البالسى» قال: حدثنا اليثم 
عبادة - أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو رأيت رجلا مع امرأنى لأتركه حتى أدعو 
أربعة من الشهداء؟ فقال رسول الله يةِ: نعم» فقال: والذى أنزل عليك الكتاب إذا 
لأغير منا». 


قال أبو عمر: يريد - والله أعلم - أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه 
(-6015) أخ رجه مسلم كتاب اللعان برقم 0 عن سعد بن عبادة. وأبو داود كباب الديات. 


' باب ١7‏ جح18./4ء عن سعد بن عبادة. والبيهقى بالستن 81//8, عن سعد بن عبادة. 
ذكره بنصب الراية 5٠5/8‏ وعزاه الزيلعى إلى مسلم وأبو داود» عن سعد. 


رف سد رعرية ااانا كي :| رزج زلف رادل طون دوم ماله رو رشيولة أغير» 
ولا حلاف - علمته - بين العلماء فيمن قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله؛ لأنه وجده 
مع امرأته بين فحذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بهاء ولم يعلم ما ذكر عنه إلا بدعواه؛ 
أنه لا يقبل ما ادعاه» وأنه يقتل به إلا أن يأتى بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطئه 
لها وإيلاجه فيها. ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا أو من يحل دمه بذلك؛ فإن جاء 
بشهداء يشهدون له بذلك بحاء وإلا قتل؛ وهذا أمر واضح لو لم يجىء به الخبرء لأوجبه 
النظر؛ لأن الله حرم دماء المسلمين تحريا مطلقاء فمن ثبت عليه أنه قل مساما فادعى 
أنه المسلم كان يجب قتلهء لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر؛ 
وهكذا كل من لزمه حق لآدمىء لم يقبل قوله فى المخرج منه؛ إلا بينة تشهد له بذلك. 

وفى حديث مالكء عن يحيى بن سعيد بن المسيب» عن على فى قصة ابن خيرى 
الذى قدمنا بيان ما وصفنا. 


وقد رواه عن يحيى بن سعيدء كما رواه مالك سواء: - معمرء والشورى؛ وابن 
جريج - ذكره عبدالرزاق» عنهم. وذكره عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهرىء قال: 
«سأل رحل النبى يظِهٌ فقال: رحل يجد مع امرأته رحلا أيقتله؟ فقال النبى يَعْ: «لا إلا 
بالبينة». فال سعد بن عبادة: وأى بينة أبين من السيف؟ فقال النبى ولِةِ: «ألا تسمعون 
ما يقول سيدكم؟,. قالوا: لا تلمه يا رسول الله فإنه رجحل غيور؛ والله ما تزوج امرأة 

وا و الو اوري جل قا يأبى 
الله إلا بالبينة201570, 


قال: وأخبرنا معمر) عن كثير بن زياد» عن الحسن» فى الرجل يجد مع امرأته 
رجلا؛ قال: قال رسول الله ي: كفى بالسيف شا - يريد أن يقول شاهدا - فلم يتم 
الكلمة. قال: إذا تتابع فيه السكران والغيران,2*'50 فسر أبو عبيد التتابع قال: التهافت 
فعل الشىء بغير تثبت. 


وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب». عن عكرمة:؛ قال: لما نزلت «إوالذدين 


2١191١1 ج4!/1/5» عن أبى تعلبة. وبرقم‎ ,»80٠01 أحرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم‎ .)019١( 
عن سعد بن‎ 9١/5 عن ج474/94» عن الزهرى. وأخرحه ابن عساكر كذًا بالتهذيب‎ 
وعزاه لعبدالرزاق» عن الزهرى. وذكره .مجمع‎ ١71١50١ 5 عبادة. وذكره بكنز العمال‎ 

.. الزوائد 6/5 وغزله لأحمد. عن أبى تعلبة. 
(01597) أخخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 217/914 غن الحسن. 


يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم594'' قال سعد بن عبادة: أى لكع 
إن تفخذها رجل فذهبت أن أجمع الشهداءء لم أجمعهم حتى يقضى حاحته؛ فقال رسول 
الله يَكةّ: ألا تسمعون إلى قول سيدكم. وذكر معنى حديث ابن شهاب إلى آخرهء 
وقال: فقال النبى وْمّ: «لا إلا بالبينة التى ذكر ا لله». 
وقد روى أهل العراق فى هذه المسألة» عن عمر بن الخطاب أنه أهدر دمه - ولم 
يصح» وَإعا ريصح عن عمر» أنه أهدر دم الذى أراد اغتصاب الجارية الهذلية نفسهاء 
فرمته بحجر ففضت كبده فمات؛ فارتفعوا إلى عمرء فقال: ذلك قتيل الله والله لا 
يودى أبدا - ذكره معمر. عن الزهرىء؛ عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير؛ قال 
الزهرى: ثم قضت القّضاة بعد بأن يودى,(*13*) 
قال أبو عمر: ففى هذا حجاء عن عمر أنه أهدر دمه؛ لأنه دفعته عن نفسهاء فأتى 
دفعها على روحه. لا فى الذى وجد مع امرأته رجلا. 
وقد روى الثورى؛ عن مغيرة بن النعمان» عن هانئ بن حرام» «أن رحلا وجحد مع 
امرأته رحلا فقتلهماء فكتب عمر بكتاب فى العلانية أن اقيدوه» وكتابا فى السر أن 
أعطوه الدية,5*0'*؟ وهذا لا يصح مثله عن عمر - والله أعلم - ولم تكن فى أخلاقه 
مدا 0 
ا ل لع جر 0 
وذكر وكيع؛ عن عاصم., عن الك لشعبي » قال: وكان رجلان أحوان من الأنصار يقال 
لأحدهما أشعث, فغزا فى جيش من جيوش المسلمين؛ قال: فقالت امرأة أخيه لأخيه: 
هل لك فى امرأة أخيك معها رجحل يحدثها؟ فصعد فأشرف عليه - وهو معها على 
فراشها وهى تنتف له دحاجة - وهو يقول: 
وأشعث غره الإسلام منى خلوت بعرسه ليل التمام 
أبيت على حسنياها ومسى20 على دهماء لاحققة الحزام 
كأن مواضع الربلات منها ‏ فثام قد جمعنإلى فقام 
(95١ه)‏ النور »". 
(5194) عبدالرزاق بالمصنف برقم ١1/919‏ ج451/9: عن على. 
60 عبد الرزاق بالمصنف برقم ١179371١‏ ج455/4» عن هانئ بن حزام. 


كتاب الأقضية لاصو م افو حا بخن سس ماد أجق وسكا ساو ا ل 

قال: فوثب إليه الرحل فضربه بالسيف حتى قتله ثم ألقاهء فأصبح قتيلا بالمدينة؛ 
فقال عمر: أنشد الله رجلا كان عنده من هو أعلم إلا قام بهء فقام رحل فأخبره 
بالقصة فقال: سحقا وبعدا13١63,‏ 

قال أبو عمر: هذا حبر منقطع وليس فيه شهادة قاطعة على معايئة التتلء ولا إقرار 
القاتل» فلا حجة فيه؛ وقد روى هذا الخبر ابن حريج؛ عن عبدا لله بن عبيد بن عميرء 
فجعله فى غير هذه القصةء وأنشد الأبيات: 

وأشعث غره الإاسلام منى هوت بعرسه ليل التمام 
كأن مواضع الربلات منها فئاميرجعون إلى فمام 

وقد ذكر عبدالرزاق عن ابن جريج» عن مجاهد, أنه كان ينكر أن يكون عمر أهدر 
دمه إلا بالبينة. 

قال ابن حريج: وقال عطاء: لا إلا بالبينة. 

وقد جاء عن عمر فى رجحل وجد رجلا فى داره ملفوفا فى حصير بعد العتمة - أنه 
ضربه مائة جلدة. وأصح ما فى هذا ما قاله على - رضى الله عنه - إن لم يأت بأربعة 
شهداء فليعط برمته. - وهو معنى حديث النبى ولهٌ وقوله فى ذلك: ولا إلا بالبينة). 
وعلى هذا جمهور الفقهاء؛ وقد قال ابن القاسم فى هذه المسألة: ولو كان المققول بكرا 
حده الجلد فقتله» ثم أتى بأربعة شهداء أنهم رأوا ذلك كالمرود فى المكحلة. قال ابن ٠‏ 
القاسم: يستحب فى هذا أن تكون الدية على القاتل فى ماله يؤديها إلى أولياء المقتتول» 
وغيره يرى عليه فى ذلك القول؛ لأنه قتل من لم يحب عليه القتل. 5 

وذكر عبدالرزاق» عن الثورى. قال: «إذا قطع رجحل يد السارق» أو قتل الزانى قبل 
أن يبلغ السلطان؛ فعليه القصاص وليس على الزانى والسارق غير ذلك - وقد أحذ 
منهما الذى كان عليهما؛ قال: وإذا قتل المرتد قبل رفعه إلى السلطان» فليس على قاتله 


را 


(0197) عبدالرزاق بالمصنف برقم ١197٠‏ ج470/9» عن أبى عبدا لله بن عبيد والربلات: جمع 
ربلة وهى أصول الأفخحاذ. 
(0191) عبدالرزاق بالمصنف 5١8/9‏ برقم ٠1786٠ء‏ عن الثورى. 


قال أبو عمر: قول مالك وأصحابه. وأكثر الفقهاء فى هذا كقول الزهرى» وليس 
هذا الباب موضع ذكر هذه المسألة» وقد ذكرنا منه مافيه - والحمد لله - كفاية 
وشفاءء وقد مضى القول فى أحكام اللعان مهدا فى باب ابن شهاب», وباب ناقع من 
هذا الكتاب - والحمد لله. 

0 3 
8 - باب القضاء بالحاق الولد بأبيه 

17 - حديث تاسع لابن شهاب. عن عروة: 

مالك» عن ابن شهاب, عن عروة بن الزبير» عن عائشة أنها قالت: وكان عتبة بن 
أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاصء أن ابن وليدة زمعة منىء فاقبضه إليك؛ 
قالت: فلما كان الفتح, أخذه سعد بن أبى وقاصء وقال: ابن أخى» قد كان عهد إلى 
فيه» فال عبد بن زمعة: أخحى» وابن وليدة أبى» ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله 
يلد فقال سعد: يا رسول الله: ابن أخى قد كان عهد إلى فيه» وقال عبد بن زمعة: 
أى» وابن وليدة أبى» ولد على فراشه. فقال النبى, وةٌ هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال 
رسول الله ولهِ وهو لك يا عبد بن زمعة, ثم قال رسول الله يِ: «الولد للفراشء 
وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبى منه؛ لما رأى من شبهه بعتبة» فما 
رآها حتى لقى الله عز وجل,1580". 

هكذا روى مالك هذا الحديث. لا خلاف علمته عنه فى إسناده ولا فى لفظه إلا 
أن ابن وهبء وأبا جعفر النفيلى» والقعنبى» فى غير الموطأ رووه مختصرا عن مالك» عن 
الزهرى. عن عروة» عن عائشة, أن رسول الله .كع قال: «الولد للفراشء وللعاهر 
الحجر,37؟'" لم يذكروا قصة عبد بن زمعة؛ وعتبة رواه هكذا عن ابن وهب ابن 
أخيه؛ وتحمد بن عبدالحكم؛ وبحر بن نصرء ويقال: إنه ليس عند يونسء عن ابن وهب» 
وعند ابن وهبء والقعنبى أيضا فى الموطأ الحديث بتمامه» وهو أصل هذا الحديث عن 


)0١194(‏ أخحرحه البخارى ١١5/8‏ كتاب البيوع باب تفسير المتشابهات» عن عائشة. ومسلم 
ج8/0١٠‏ كتاب الرضاع باب ٠١‏ برقم 2*5 عن عائشة.. '- 1 | 

(0199) أخرجه البخارى ج775/8 كتاب الفرائض باب الولد للفراش» عن عائشة. وأبو داود 
برقم 7717 ج591/7 كتاب الطلاق. باب الولد للفراش» عن عبد بن زمعة. والترمذدى 
برقم لا1ه١١‏ ج 454/8 كتاب الرضاعء عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم ٠٠١١”‏ 
ج5417/1” كتاب النكاح. عن أبى هريزة. وأحمد 204/١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى 
بالكبرى 85/5 » عن أبى هريرة. والدارمى 2١57/9‏ عن أبى هريرة. 


كتتاب الأقضية ل 0 


مالك» وقد حالفه ابن عيينة فى بعض لفظه, م يقل فيه: وللعاهر الحجرء والقول قول 
مالك» وقد أتقنه وجوده. 


حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن سليمان الرملى» حدثنا إبراهيم بن عبدالله 
البصرى» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. حدثنا مالك؛ عن ابن شهاب» عن عروة, 
عن عائشة؛ أن عتبة بن أبى وقاصء عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة 
زمعة هو منىء فاقبضه إليكء فلما فتحوا مكة أخذه سعد, فقال عبد بن زمعة, هذا 
أخى» وابن وليدة أبى قال: فقضى رسول الله يِه به لعبد بن زمعة» قال: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجرى» وأمر سودة أن تحتجب منهء فما رآها حتى ماتت. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنى قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان» وقال: حدثنا الزهرى. قال: حدثنا عروة بن 
الزبير» أنه سمع عائشة تقول: اختصم عند رسول الله ييِهْ سعد بن أبى وقاص» وعبد بن 
ومعة فى أبن أنة :رهق ققال :سعد ينا سول 1ل إن الى عتنه أوضصانق :فقثال: إذا 
قذمت مكة فانظر ابه أمة زمعة“فاقيضه فإلة ابت وقال عبدبيق ومعة: ينا رسبول الله! 
أخى» وابن أمة أبى ولد على فراش أبى» فرأى رسول الله يللِدِ شبهاء بينا بعتبة» فقال: 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش» واحتجبى منه يا سودة!». قيل لسفيان: فإن 
مالكا يقول فيه: وللعاهر الحجرء فقال سفيان: لكنا لم نحفظه من الزهرى أنه قاله فى 
هذا الحديث. 


قال أبو عمر: قوله وَيِم: «الولد للفراشء وللعاهر الحجر)» من أصح مايروى عن 
النبى 5 من أخخبار الأحاد العدول: وهذا اللفظ عند ابن عيينة من حديث ابن شهاب» 
عن سعيد» وأبى سلمة» عن أبى هريرة. حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا 
وهب بن مسرةء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الفرضى» قال: حدثنا أبو عثمان عمرو 
ابن محمد بن بكير الناقد» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى. عن أبى سلمة, 
وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» أن رسول الله يِةٌ قال: الولد للمراش» وللعاهر 
الحجرء وهذا الحديث أيضاء عن معمرء عن الزهرىء عن أبى سلمة» وسعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى ييه مثله ذكره عن معمر عبدالرزاق وغيره. ورؤى. 
شعبة» عن محمد بن زياد قال: معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ي: «الولد 


للفراش» وللعاهر الحجرع. 


وحدثنا خحلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد الحسين العسكرىء, حدثنا بحر بن 


نصرء حدثنا عبدا لله بن وهبء أخبرنى مالك بن أنس» ويونس بن يزيد والليث بن 
سعدء أن ابن شهاب أخبرهم» عن عروة بن الزبير» عن عائشة أن رسول الله يلد قال: 
«الولد للفراشء وللعاهر الحجر». حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنى يحيى 
ابن سعيد القطان» عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: لما 
فتحت مكة على عهد رسول الله يل قام رجحل فقال: إن فلانا ابنى» فقال رسول الله 
ييد: ولا دعوة فى الإسلام ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراشء وللعاهر الأثلبء قالوا: 
وما الأثلب؟ قال: الحجر(* "١‏ 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث وجوه من الفقه. وأصول جسام, منها الحكم 
بالظاهر؛ لأن الرسول كيِهْ حكم بالولد للفراش, على ظاهر حكمه وسننه» ولم يلتفت إلى 
الشبه» وكذلك حكم فى اللعان بظاهر الحكمء ول يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله: 
«إن جاءت به كذا فهو للذى رميت به فجاءت به على النعت المكروه. ومن ذلك قوله 
يدْ: فأقضى له على نحو ما أسمع منه». وفى هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل 
الجاهلية» من استلحاق أولاد الزنا. وقد كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يليط 
أولاد الجاهلية من اذعاهم فى الإسلام ذكره مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن 
يسار: أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يليط أولاد الجاهلية.يمن ادعاهم فى 
الإسلام. 

قال أبو عمر: هذا إذا لم يكن هناك فراش؛ لأنهم كانوا فى جاهليتهم يسافحون 
ويناكحون» وأكثر نكاحاتهم على حكم الإسلام غير جائز زة» وقد أمضاها رسو ل الله 
يد فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله كَل حكم الزنى» لتحريم الله إياه وقال: 
للعاهر الحجر فنفى أن يلحق فى الإسلام ولد الزنى وأجمعت الأمة على ذلك؛ نقلا عن 
نبيها و وجعل رسول الله يخ كل ولد يولد على فراش لرجحل لاحقا به على كل 
حالء إلى أن.ينفيه بلعان» على حكم اللعان» وقد ذكرناه فى موضعه من كتابنا هذا 
وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراشء بالعقد عليها. مع إمكان الوطء وإمكان 
الحملء فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش, لا 
ينفى عنه أبدا بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان. 
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واحتلف الفقهاء فى المرأة يطلقها زوجها فى حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو 
الشهود فتأتى بولد لستة أشهر فصاعدا من ذلك الوقت عقيب العقذء فقال مالك» 
والشافعى: لا يلحق به؛ لأنها ليست بفراش له. إذ لم يمكنه الوطء فى العصمة, وهو 
كالصغير أو الصغيرة الذين لا يمكن منهما الولد وقال أبو حنيفة: هى فراش له. ويلحق 
بها ولدها. 

واحتلف الفقهاء فى الأمة فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشاء فإن لم يدع 
استبراء الحق به ولدهاء وإن ادعى استبراء حلف وبرئ من ولدها يمينا واحداء واحتج 
بعمر بن الخطاب فى قوله. لا تأتى وليدة يعتزرف سيدها إن قد ألم بهاء إلا ألحقت به 
ولدهاء فأرسلوهن بعدء أو أمسكوهن. وقال العراقيون؛ لا تكون الأمة فراشا بالوطء 
حتى يدعى سيدها ولدهاء وأما إن نفاه فلا يلحق بهء سواء أقر بوطئها أم لم يقرء وسواء 
استبرأ أو لم يستبرئ. 

وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدهاء وأجمع جمهور الفقهاء أيضا على 
أن لا يستلحق أحد غير الأب؛ لأن أحدا لا يؤخذ بإقرار غيره عليه» وإنما يؤخذ بإقراره 
على نفسه. ولا يقر أحد على أحدء ولو قبل استلحاق غير الأب» كان فيه إثبات حقوق 
على الأب بغير إقراره» ولا بينة تشهد عليه وقد أباه الله ورسوله. قال الله - عز وجل 
-: لإولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخصرى»7”"*© وقال كَل 
لأبى رمثة فى ابنه: «إنك لا تجنى عليه ولا يجنى عليك». وفى هذا كله ما يدلك على 
أن رسول الله ولك إنما حكم بالولد لزمعة؛ لأن فراشه قد كان معروفا عنده - والله أعلم 
- لا أنه قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيه» هذا أولى ما حمل عليه هذا الحديث» 
والله أعلم؛ لأن فيه قول عبد بن زمعةء أخىء وابن وليدة أبى ولد على فراشه؛ فلم ينكر 
عليه رسول الله يه قوله: ولد على فراشهء فدل على أنه علم بوطء زمعة لوليدته 
فاا.لك لم ينكر الفراش» وكانت سودة بنت زمعة زوجته يله ومشل هذا لا يخفى من 
أذعال الصهر على صهره. فلما لم ينكر قول عبد بن زمعة» ولد على فراشه؛ دل على أنه 
قا. كان علم بأنها كانت فراشا له ممسه إياهاء فقضى .ما علم من ذلكء ولولا ذلك لم 
يلحق الولد بزمعة» بدعوى أخيه؛ لأن سنته المجتمع عليها أنه لا يوخذ أحد بإقرار غيره 
عليه. 

إلا أن هذا التأويل ما يوحب قضاء القاضى بعلمه؛ وهو مما يأباه مالك» وأكثر 
أصحابه. 
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وأما قول رسول الله ييه فى هذا الحديث: «احتجبى منه يا سودة) فقد أشكل 
معناه قديما على العلماء» فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلالء وأن الزنى لا 
تأثير له فى التحريم إلى أن قوله ذلكء كان منه على وجه الاختيار والتنزهء فإن للرحل 
أن يمنع امرأته من رؤية أخيها. هذا قول أصحاب الشافعى» وقالت طائفة: كان ذلك 
منه لقطع الذريعة» بعد حكمه بالظاهرء فكأنه حكم بحكمين: حكم ظاهرء وهو الولد 
للفراش» وحكم باطن» وهو الاحتجاب من أجل الشبهة» كأنه قال: ليس بأخ لك يا 
سودة إلا فى حكم الله بالولد للفراش؛ فاحتجبى منه؛ لما رأى من شبهه لعتبة» قال 
ذلك بعض أصحاب مالكء» وضارع فى ذلك قول العراقيين» وأما الكوفيون فذهبوا إلى 
أن الزنى يحرم وإن له فى هذه القصة حكما باطنا أوجب الحجابء والحكم الظاهر 
لحاق ابن وليدة زمعة بالفراش. وقد وافقهم ابن القاسم فى أن الزنى يحرم من نككاح الأم 
والابنة ما يحرم النكاح؛ خلاف الموطأء وقد قال المزنى فى معنى هذا الحديث غير ما 


حدثنى أحمد بن عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا أبى قال: حدثنا محمد”بن قاسم قال: 
حدثنى أبى» قال: سئل المزنى» عن حديث سعد بن أبى وقاص»؛ وعبد بن زمعة» حين 
اختصما إلى رسول الله يِه فى ابن وليدة زمعة؛ فقال: اختلف الناس فى تأويل ما 
حكم به رسول الله يد من ذلكء قال قائلون» وهم أصحاب الشافعى» فى قول رسول 
الله ييِ: «احتجبى منه يا سودة): أنه منعها منه؛ لأنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من 
أخيهاء وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال؛ لأن رسول الله يِه ألحقه بفراش زمعة» 
وما حكم به فهو الحق الذى لا شك فيه قال: وقال آحرون وهم الكوفيون: أن النبى 
يل جعل للزنى حكم التحريم» بقوله: احتجبى منه يا سودة» فمنعها من أخيها فى 
الحكم؛ لأنه ليس بأخيها فى غير الحكم؛ لأنه من زنى فى الباطنء إذ كان شبيها بعتبة 
فى غير الحكمء فجعلوه كأنه أجنبىء وَلا يراها الحكم الزنىء وجعلوه أخاها بالفراش. 

وزعم الكوفيين أن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحربما. قال المزنى: وأماأنا 
فيحتمل تأويل هذا الحديث عندى - والله أعلم - أن يكون يلد أحاب عن المسألة» 
فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش. وصاحب زنى: لا أنه قبل 
على عتبة قول أيه سعدء وعلى زمعة قول ابنه أنه أولدها الولد؛ لأن كل واحد منهّما 
أخبر من غيره وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره. وفى ذلك عندى 
دليل على أنه حكم حرج على المسألة ليعرفهم الحكم فى مثلها إذا نزل» ولذلك قال 
لسودة: احتجبى منا لأنه حكم على المسألة» وقد حكى - الله عز وجل - فى كتابه 


كتاب الأقضية 121100000000000 ا 
مثل ذلك فى قصة داود, والملائكة إذ دخلوا على داود» ففزع منهم قالوا: #لا تخف» - 
الآية. ولم يكونا خحصمينء ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة» ولكنهم كلموه 
على المسألة؛ ليعرف بها ما أرادوا تعرفه. فيحتمل أن يكون النبى يق حكم فى هذه 
القصة على المسألة» وإن لم يكن أحد يؤنسنى على هذا التأويل» أو كان فإنه عندى 
صحيح, والله أعلمى لتر تل القاري إن رؤية ابن زمعة سودة مباح فى 
الحكم. ولكنه كرهه لشبهة» وأمر بالتنزه اختيارا. 
قال المزنى: لما لم يصح دعوى سعد لأخيه. ولا دعوى عبد بن زمعة, ولا أقرت 
سودة أنه ابن أبيها فيكون أخاهاء منعه من رؤيتهاء وأمرها بالاحتجاب منه. ولو ثبت 
أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه؛ لأنه يو بعث بصلة الأرحام» وقد قال لعائشة فى 
عمها من الرضاعة: «إنه عمك فليلج عليك/”7"' "2 ويستحيل أن يأمر زوجة أن لا 
تحتجب من عمها من الرضاعة» ويأمر زوجة ها أخرى تحتجب من أخيها لأبيهاء قال: 
ويحتمل أن تكون سودة جهلت أن تكون سودة جهلت ما علم أخوها عبد بن زمعة, 
فسكتتء قال المزنى: فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة» أو الإقرار» ممن يلزمه إقراره؛ 
وزاده بعدا فى القلوب» شبهه بعتبة أمرها بالاحتجاب منه»ء وكان جوابه يو على 
السؤال» لا على تحقيق زنى عتبة بقول أخيه. ولا بالولد أنه لزمعة بقول ابنه بل قال: 
الولد للفراشء على قولك يا عبد بن زمعة» لا على ما قال سعد ثم أخبر بالذى يكون 
إذا ثبت مثل هذا. 
قال أبو عمر: الم يصنع المزنى شيئا؛ لأن المسلمين بحمعون أن حكم رسول الله يل 
بين عبد بن زمعة» وسعد بن أبى وقاص» حكم صحيح, نافذ فى تلك القصة بعينهاء 
وفى كل ما يكون مثلهاء وليس قصة داود يل مع الملكين كذلك؛ لأنهما إننا أرادا 
تعريفه لا الحكم عليه» وكان أمرا قد نفذ فعرفاه بما كان عليه فى ذلك وحكم رسول 
١ن‏ يله ليس كذلك؛ لأنه حكم استأنفه وقضى به ليمتثل فى ذلك» وفى غيره. 
وقال محمد بن جرير الطبرى: معنى قوله يهٌ فى هذا الحديث: «هو لك يا عبد بن 
زمعة,. أى هو لك عبد ملكا؛. لأنه ابن وليدة أبيك» وكل أمة تلد من غير سيدها 
فولدها عبدء يريد أنه لما لم ينقل فى الحديث اعتراف سيدها بوطئهاء ولا شهد بذلك 
(070) أخرحه مسلم ٠١59/7‏ كتاب الرضاع رقم لاء عن عائشة. وأبو داود برقم ٠٠١61‏ 
780/5 كتاب الطلاق» عن ابن عمر. والنسائى ٠١7/5‏ كتاب النكاح باب لبن 
الفحل» عن عائشة. وابن مااجة برقم 5717/1١ ١944‏ كتاب النكاحء عن عائشة. 
والبيهقى بالكبرى 17/؟40» عن عائشة. 


عليه وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه عليه م يبق إلا القضاء بأنه عبد, تبع لأمى 
وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم تملك منه إلا شقصا. 

وهذا أيضا من الطبرى تحكم. خلاف ظاهر الحديث؛» ومن قال له أنها ولدت من 
غير سيدها؟ وهو يرى فى الحديث قول عبد بن زمعة: أخى وابن وليدة أبى» ولد على 
فراشه» فلم ينكر رسول الله يي قوله وقضى بالولد للفراش» وقد قدمت لك من 
الإجماع على إن الولد لاحق بالفراش وأن ذلك من حكم رسول الله يِه بجمع عليه 
ومن أن ولد الزنى فى الإسلام لا يلحق بإجماع» ما يقطع العذرء وتسكن إليه النفئس 
لأنه أصلء وإجماع. ونصء وليس التأويل كالنص» وقال أبو جعفر الطحاوى: ليس 
قول من قال: إن دعوى سعد فى هذا الحديث كلا دعوى بشىء؛ لأن سعدا إنما ادعى 
ما كان معروفا فى الجاهلية من لحوق ولد الزنى .كن ادعاهء وقد كان عمر يقضى بذلك 
فى الإسلام» فادعى سعد وصية أخيه مما كان يحكم فى الجاهلية به. فكانت دعواه 
لأخيه كدعوى أخيه لنفسه؛ غير أن عبد بن زمعة قابله بدعوى توحب عتقا للمدعى؛ 
لأن مدعيه كان يملك بعضه» حين ادعى فيه ما ادعى» ويعتق عليه ما كان يملك فيه 
فكان ذلك هو الذى أبطل دعوى سعدء ولما كان لعبد بن زمعة شريك فيما ادعاه. 
وهو أخحته سودة» ولم يعلم منها فى ذلك تصديق لهء ألزم رسول الله ول عبد بن زمعة؛ 
ما أقر به فى نفسه؛ ول يجعل ذلك حتحة على أختهء إذ لم تصدقه. ولم يجعله أخاهاء 
وأمرها بالحجاب منه. قال: وأما قوله يّ: «هو لك يا عبد بن زمعة) فمعناه: هو لكء» 
يدك عليه».لا أنك تملكه. ولكن تمنع بيدك عليه كل من سواك منه؛ كما قال فى 
اللقطة: هى لك فيدك عليها تدفع غيرك عنهاء حتى يجىء صاحبها. ليس على أنها ملك 
له. قال: ولا يجوز أن يجعله رسول الله يلد ابنا لزمعة» ثم يأمر أخته تحتجب منهء هذا 
محال» لا يجوز أن يضاف إلى النبى ي. 

واختلف الفقهاء فى معنى هذا الحديث؛ فى نكاح الرحل ابتته من زنىء أو أخقه 
بنت أبيه من زنى» فحرم ذلك قوم, منهم ابن القاسم» وهو قول أبى حنيفة» وأصحابه؛ 
وأحاز ذلك قوم آخرون منهم عبدالملك بن الماحشون» وهو قول الشافعى على كراهة» 
قال: وأحب إلى التنزه عنه؛ لقوله: احتجبى منه يا سودة وهو لا يفسخه إذا نزل. 

وقد روى عن مالك مثل ذلك. وحجته: الولد للفراشء» وللعاهر الحجر. فنفى أن 
يكون الولد لغير فراش. وأبعد أن يكون للزانى شىء. وكذلك اختلفوا فى الرحل يزنى 
بالمرأة فترضع بلبنه صبية. هل أن له أن يتزوجها؟ فمذهب جماعة من قال بتحريم لبن 
الفحل من العراقيين» والكوفيينء وغيرهم, أنه قال: لا يجوز له. نكاحها. 


وحدثنا محمد بن عبدالمالك؛ قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى» قال: حدثنا سعدان 
ابن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: أعطانى جابر بن زيد 
صحيفة فيها مسائل» أسأل عنها عكرمة:» فكأنى تبطأت فانتزعها من يدى» وقال: هذا 
عكرمة مولى ابن عباس» هذا أعلم الناس» قال: وكان فيها: رحل فجر بامرأة فرآها 
ترضع جارية؛ أيحل له أن يتزوجها؟ قال: لا. وقاله حابر بن زيد. 


قال أبو عمر: أجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين» إحداهما تقول: إن لبن الفحل 
للوطء الخحلال فى الفراش الصحيح وسنذكر اختلاف الفقهاء فى التحريم بلبن الفحل 


فى هذا الكتاب - إن شاء | لله. 


قال أبو عمر: وقد ظن أن عمر بن الخطاب» كان يليط أولاد الجاهلية .من ادعاهم» 
كان هناك فراش أم لا. وذلك جهلء وغباوة» وغفلة مفرطة. وإنما الذى كان عمر 
يقضى بهء أن يليط أولاد الجاهلية.من ادعاهم, إذا لم يكن هناك فراش» وفيما ذكرنا من 
قول رسول الله يِ: فى الولد للفراشء وللعاهر الحجرء ما يكفى ويغنى ونحن نزيد 
ذلك بيانا بالنصوصء عن عمر - رحمه الله - وإن كان مستحيلا أن يظن به أحد أنه 
خالف بحكمه حكم رسول الله يله فى الولد للفراشء وللعاهر الحجر إلا جاهل لا 
سيما مع استفاضة هذا الخبر عند الصحابة» ومن بعدهم. 


حدثنى أحمد بن عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى» قال: 
حدثنا أبو جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوىء قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل 
ابن يحيى المزنى» قال: حدثنا الشافعى» عن سفيان بن عبينة» عن عبدا لله بن أبى يزيد» 
عن أبيه» قال: أرسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى شيخ من بنى زهرة من أهل 
دارنا. فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو فى الحجر فسأله عن ولاد من ولاد اللجاهلية؛ 
قال: وكانت المرأة فى الجاهلية» إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة) 
فقال الرحل: أما النطفة فمن فلان» وأما الولد فعلى فراش فلان» فقال عمر: صدقت! 
ولكن قضى رسول الله ييخ بالولد للفراش فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراش. 
كان أحرى أن لا يلتفت معه إلى الدعوى. 


وحدثنا أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا الميمون بن حمزة. قال: حدثنا أبو جعفر 
الطحاوى» قال: سمعت أبا الرداد: عبدا لله بن عبدالسلام» يقول: سمعت عبدالملك بن 
هشام النحوى يقول: هو زمعة بالفتح» وحدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: 


حدثنا محمد بن عمر بن علىء قال: حدثنا على بن حربء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينار أنه مع عبيد بن عمير» يقول: نرى رسول الله يه إنما قضى بالولد 
للفراش؛ من أجل توج 5ه السام ااورو ‏ عيا عن امعان ابراه اعت سغيد من 
المسيب» قال: أول قضاء علمته من قضاء رسول الله يله رد دعوة زياد - يعنى والله 
أعلم - قوله يِ: الولد للفراش وللعاهر الحجرء وفى قوله كلد وللعاهر الحجرء إيجاب 
الرحم على الزانى؛ لأن العاهر الزانى» والعهر الزنى» وهذا معروف عند جماعة أهل 
العلم فأهل الفقه لا يختلفون فى ذلك. إلا أن العاهر فى هذا الحديث,. المقصود إليه 
بالحجر؛ هو المحصن دون البكرء وهذا أيضا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجحم علي 
ون ترام يكو وار ماد رما في مزل للكلما بكو اسار في جا ابسن 
شهايت» عن غبيدا لله وخ غبدا لله - والحمن لله 

وقد قيل: إن قوله 32: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر. آى أن الزانى لا شىء له فى 
الولد ادعاه أو لم يدعه وأنه لصاحب الفراش دونه» ولا ينتتفى عنه أبدا إلا بلعان» فى 
الموضع الذى يجب فيه اللعان وهذا إجماع أيضا من علماء المسلمين أن الزانى لا يلحقه 
ولد من زنىء ادعاه أو نفاه قالوا: فقوله: «وللعاهر الحجر»؛ كقوطهم: بفيك الحجر. أى 
لا شىء لكء قالوا: ولم يقصد بقوله: وللعاهر الحجر الرجحم؛ إنما قصد به إلى نفى الولد 
عنه واللفظ محتمل للتأويلين جميعا - وبالله التوفيق. 

ذكر إسماعيل بن إسحاق. عن أبى أويس» عن مالك فى الرجل يطأ أمنهء وقد 
زوجها عبده فتحمل منه. فقال مالك: يعاقب ولا يلحق به الولد» وإنها الولد للفراش. 
وقال مرة أخرى: إن كان العبد غاب غيبة بعيدة» ثم وطئها السيدء فالولد له. قال 
مالك فى الرحل يدعى الولد من المرأة ويقول: نكحتها وهى امرأة أو كانت امراتى 
وهذا ولدى منهاء ولم يعلم ذلكء, قال مالك: لا يجوز هذا فى حياته» ولا عند ماته إذا 
لم يعلم ذلك,. وقال مالك فى الرحل يدعى الولد المنبوذء بعد أن يوجد. فيقول: هذا 
ابنى. قال مالك: لا يلحق به. وهذا كله من أجل أن الفراش غير معروف - والله أعلم. 

ب ان ف 
- ياب القضاء فى عمارة الموات 

4- حديث ثالث وأربعون هشام بن عروة: 

مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه - أن رسول الله يله قال: «من أحيا أرضا ميتة 
فهى له. وليس لعرق ظالم حق0”:5©. 


(070) أحرحه البخارى ج1/8 7١‏ كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا ميتة» عن عمر. والرمذى- 


كتاب الأقضية 000000 ا 

وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالكء لا يختلفون فى ذلكء واختلف 
فيه على هشام: فروته عن طائفة» عن أبيه مرسلا - كما رواه مالك» وهو أصح ما قيل 
فيه - إن شاء | لله. وروته طائفة» عن هشام. عن أبيه» عن سعيد بن زيد. وروته 
طائفة» عن هشام؛ عن وهب بن كيسان عن جابر. وروته طائفة» عن هشام؛ عن 
عبيدا لله بن عبدالرحمن بن رافع؛ عن جابر. وبعضهم يقول فيه عن هشام» عن 
عبيدا لله بن أبى رافع» عن جابر - وفيه اختلاف كثير. 

ذكر عبدالرزاق» عن معمر» عن هشام بن عروة» قال: خاصم رجل إلى عمر بن 
عبدالعزيز فى أرض حازها فقال عمر: من أحيا من ميت الأرض شيئا فهو له فقال له 
عروة: قال رسول الله يه «من أحيا شيئا من ميت الأرض فهو له وليس لعرق ظالم 


لح ا 


والعرق الظالم: أن ينطلق الرحل إلى أرض غيره فيغرسها. 

وحدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدئنا عبدالوهاب؛ قال: حدثنا أيوب» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد» عن النبى يفِدٌ قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له. 
وليس لعرق ظالم حق. 

ولعروة؛ عن سعيد بن زيد حديث آخر أيضا فى أبيه زيد بن عمرو بن نفيل أنه 
يبعث أمة وحده. 

حدثنا محمد بن إبراهيم؛ وأحمد بن قاسم. قالا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
يحيى بن سلمان المروزى؛ قال: حدثنا حلف بن هشام؛ عن حماد بن زيد» عن هشام بن 
عروة» عن وهب بن كيسان, عن جابر أن النبى وَةِ قال: «من أحيا أرضا ميتة فهى له 
وما أكلت العافية فهو له صدقة(*'"“). 


-برقم ١178‏ ج507/8 كتاب الأحكام؛ عن سعيد بن زيد. وأبو داود ١175/5‏ 
كتاب الخراج باب 7 برقم 00177اء عن سعيد بن زيد. وأحمد 878/9, عن حابر. 
والبيهقى بالكبرى ١57/5‏ عن هشام, عن أبيه. والبغوى بشرح السنة 770/8 عن 
هشام بن عروة: عن أبيه. والطبرانى بالكبير 2١4/١17‏ عن عبد الله المزنى؛ عن أبيهء عن 
حدة. 

)07٠ 4(‏ أخحرحه البيهقى بالكبرى 57/1 2١‏ عن هشامء عن أبيه. 

(١٠ه)‏ أخج رجه أحهمد /78, عن حابر والعافية: كل طالب رزق. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا عدا لله بن 
عمرو بن محمد العثمانى بالمدينة» قال: حدثنى أبى» قال: حدثما عبدا لله بن نافع بن 
ثابت الزبيرى» عن عبدا لله بن محمد بن يحيى بن عروةء عن هشام بن عروة. عن 
قال: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أحر. وما أكلت العافية منها فهو له صدقة)(7"“). 
وأعخبرنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن 
أبى رافعء عن جابرء قال: قال رسول الله وَلهِ: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجحر وما 
أكلت العافية كان له فيها صدقة». 
عندى حديثان عند هشام» أحدهماء عن أبيه» والآخر عن عبيدالله بن أبى رافع 
ولفظهما مختلف, فهما حديثان - والله أعلم. 

وأما لفظ حديث سعيد بن زيد» فعلى لفظ حديث مالكء وهو لهشام, عن أبيه. 
وقد روى هذا الخبر يحيى بن عروة» عن أبيه - مثله عن رجحل لم يسمه من الصحابة 
فصار الحديث مسندا من هذه الرواية أيضا وفيه زيادة هى تفسير لمعنى الحجديث - إن 
شاء الله. 

أخيرنا عبذا لين عمد قال؛: حتتنا مسد بن بكر "قال : حداتنا أبوداوده قال: 
حدثنا هناد بن السرى. قال: حدثنا عبدة» عن محمد بن إسحاق؛ عن يحيى بن عروة بن 
الزبير» عن أبيه - أن رسول الله يَِدْ قال: «من أحيا أرضا ميتة فهى لهء وليس لعرق 
ظالم حق). 

قال عروة: ولقد حدثنى الذى حدثنى هذا الحديث «أن رجلين اختصما إلى رسول 
صاحب النخخل أن يخرج تخله منهاء قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولما بالفؤوس» 
: 57 0 7ه 

إنها لنخل عم حتى أخرحت منها/( 0 


قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمى» قال: حدثنا وهب بن جرير» عن 


(0705) أخحرحه البيهقى 2١44/5‏ عن جابر. 
(7١؟2)6‏ أخخر جه أبو داود برقم 5 /ا.؟ جم هل ١‏ كتاب الخراج» عن عروة» عن أبيه. 


أبيه) عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه رألا أنه قال: فكان الذى حدنى هذا الحديث» 
يضرب فى أصول البخل,(** *0)., 

وحدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا أحمد بن عبدة الآملى» قال: حدثنا عبدا لله بن عنمان» قال: خدتنا غود لله شن 
المبارك» قال: أخيرنا نافع بن عمر» عن ابن أبى مليكة, عن عروة» قال: وأشهد أن 
رسول الله يد قضى أن الأرض أرض | لله والعباد عباد | لله» ومن أحيا مواتا فهو أحق 
بى جاعنا بهذا عن النبى يد الذين جاءوا بالصلوات عنه 075030 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: أخيرنا مسلمة بن قاسمء حدثنا جعفر بن محمد 
بن الحسن بن سعيد الأصبهانى» حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى» 
قال: حدثنا زمعة بن صالح, عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يدِ: «العباد عباد الله والبلاد بلاد | لله» فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له» وليس 
لعرق ظالم حق2230. 

قال أبو عمر: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح فى إسناد هذا الحديث 
عنه الإرسال كما روى مالك» ومن تابعه» وهو أيضا صحيح مسند - على ما أوردنا - 
والحمد الى وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار وغيرهم - وإن اختلفوا فى 

وقد روى هذا الحديث .عثل لفظ حديث مالك من حديث عمرو بن عوف. عن 
النبى يكم. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ,. قال: 
حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وحدثنا عبيد بن محمد قال: 
حدثنا عبدا لله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين, قال: حدثنا ابن سنجر» قال: 
حدثنا حالد بن مخلد, قال: حدثنا كثير بن عبدا لله - وهو ابن عمرو بن.عوف,. عن 
أبيه» عن جده؛ قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من أحيا مواتا من الأرض فى غير 

٠ ١1 5 5 05 ٠. 5‏ 
حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق )2( 3 ُ. 
(95١5ه2)6‏ أخخ رجه أبو داود برقم ." ١/8‏ كتاب الخراج» عن عروة. 
)079١(‏ أخحرجه أحمد ١/177٠ء‏ عن الزبير بن العوام. والبيهقى بالكبرى 2١47/5‏ عن عروة. 

وذكره السيوطى'بالدر المنثور 751/١‏ وعزاه إلى الأصبهانى» عن الزبير بن العوام. 

(١51هم)‏ أخرحه الطبرانق بالكبير 4/11 ٠ء‏ عن كثير بن عبد الله المزنى» عن أبيهء عن جده. 


حدثنا حلف بن القاسمع حدثنا أحمد بن إ إبراهيم بن الحداد, حدثنا يهلول بن 
إسحاق بن بهلول الأنبارى - بالأنبار» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» قال: حدثنا 
كثير» عن أبيه» عن جده. عن رسول الله يد قال: «من أحيا مواتا من الأرض فى غير 
حق مسلم فهو له. وليس لعرق ظَالم حق». 

وأما قوله: وليس لعرق ظَالم حقء فقد فسره هشام بن عروة» ومالك بن أنس يما لا 
أعلم فيه لغيرهما خلافا: 

أخبزنا عنذا ل ين عمد قال؛ حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا أحمد بن السرح, قال: أخحبرنا ابن وهبء قال: أحبرنى مالك» قال: قال هشام: 
«العرق الظالم: أن يغرس الرحل فى أرض غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العرق 
الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس فى غير حق,5157©. 

قال أبو عمر: لم يختلف فيما ذكره مالك من الأعيان المغصوبات وكذلك عند 
مالك: من غصب أرضا فزرعها أو اكتراهاء أو غصب دارا فسكنهاء أو أكراها ثم 
استحقها ربها: أن على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ فى الكراء. واختلف قوله 
إذا غصبها فلم يسكنهاء وم يزرع الأرض وعطلهاء فالمشهور من مذهبه: أنه ليس عليه 
فيما لم يسكن وم يكر ول يزرع شىء. 

وقد روى عنه أن عليه كراء ذلك كله واختار الوقار - وهو مذهب الشافعى» ومن 
حجته: قوله ودِّ: «ليس لعرق ظَالم حق». 

وأما العروضء والحيوان» والثياب» فليس هذا الباب موضع ذكر شىء من ذلك. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن ما عرف ملكا لمالك غير منقطع, أنه لا يجوز 
إحياؤه وملكه لأحد غير أربابه إلا أنهسم اختلفوا فى إحياء الأرض الموات بغير أمر 
السلطان؛ فذهب الكوفيون إلى أنها إنما تحيى بأمر الإمام» وسسواء عندهم فى ذلك ما 
قرب من العمران وما بعدء وهذا قول أبى حنيفة؛ وقال مالك: أماما كانت قريبامن 
العمران - وإن لم يكن مملوكا فلا يحاز ولا يعمر إلا بإذن الإمام؛ وأما ما كان فى فيافى 
الأرض فلك أن تحييه بغير إذن الإمام. قال: والإحياء فى ميت الأرض: شق الأنهار» 
وحفر الآبار» والبناء» وغرس الشجرء والحارث» فما فعل من هذا كله فهو إحياء. هذا 
قول مالكء وابن القاسم. 


651١5١‏ أخجر بحه أبو داود برقم 4 7/87 !ا كتاب الك راج يا ب إحياء الأوات» عن هشام. 


وقال أشهب: ولو نزل قوم أرضا من أرض البرية فجعلوا يرعون ما حوهاء فذلك 
إحياء وهم أحق بها من غيرهم ما أقاموا عليها. 

قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك التحجير إحياءء ولا ما قيل من حجر أرضا 
وتركها ثلاث سنين» فإن أحياهاء وإلا فهى لمن أحياهاء لا يعرف ذلك مالك. قال 
مالك: ومن أحيا أرضا ثم تركها حتى دثرت وطال الزمان وهلكت الأشجارء 
وتهدمت الآبار» وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره» فهى نحييها آخراء بخلاف ما 
ملكء بخطة أو شراء. 

وقال المزنى» عن الشافعى: بلاد المسلمين شيئان» عامرء وموات. فالعامر لأهله 
وكل ما أصلح به العامرون من طريق» وفناءء ومسيل ماءء وغيره فهو كالعامر فى أن 
لا علك على أهله إلا بإذنهم. 

والموات شيئان: موات قد كان عامرا لأهله معروفا فى الإسلام» ثم ذهبت عمارته 
فصار مواتاء فذلك كالعامر لأهله لا يملك إلا بإذنهم» والموات الثانى ما لم يملكه أحد 
فى الإسلام يعرف ولا عمارة ملك فى الجناهلية إذا لم يملكء فذلك الموات الذى قال 
رسول الله يهِ: من أحيا أرضا ميتة فهى له ومن أحيا مواتا فهو له. قال: والإحياء ما 
عرفه الناس إحياء مثل المحيى إن كان مسكنا فبان يبنى بناء مثله أو ما يقرب» قال: وأقل 
عمارة الأرض: الزرع فيهاء والبئر يحفرء ونحو ذلك قال: ومن اقتطع أرضا وتحجرها 
فلم يعمرهاء رأيت للسلطان أن يقول له: إن أحييتهاء وإلا خلينا بينها وبين من يحييهاء 
فإن تأجله رأيت أن يفعل. 

قال أبو عمر: من رأى التحجير إحياء» فحجته ما رواه شعبة» وغيره من أصحاب 
قنادة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن رسول الله يله قال: «من أحاط حائطا على 
أرض فهى له9'؟" والحسن عندهم لم يسمع من سمرة وإنما هى فيما زعمرا 
صحيحة: إلا أنهم لم يختلفوا أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة؛ لأنه وقف على 
ذلكء» فقال: سمعته من معرة. 

وقد روى الترمذى» عن البخارى أن سماع الحسن من سمرة صحيح.ء وقد ذكر 
عبدالرزاق» قال: أخبرنا معمرء وابن عيينة» عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن عمرء 


(017) أخرحه أَبو داود برقم 011 ج70/8١‏ كتاب الخراج» عن سمرة. وأحمد 317/0 عن 
سمرة. والبيهقى بالكبرى 54/35 231 عن سمرة. والطبرانى بالكبير 501/1؛ عن سمرة. وابن 
أبى شيبة 71لا عن هعرة. 


قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر فى الأرض التى ليست لأحدء فقال عمر: 
من أحيا أرضا فهى له. 
وأما قوله فى حديث جابر: وما أكلت العافية فهو له صدقة,؛ فالعافية والعوافى 
سباع الوحش» والطيرء والدواب. 
وأما قوله فى حديث عروة» وأنها لنحل عم, فالعم: التامة الكاملة. 
ا 0 
٠‏ - باب القضاء فى المناه 
- حديث خامس عشرين لعبد الله بن أبى بكر: 
ماله عن عبذا لكين أى يكن ا نتعند ين عمرو حكن حرم اتدايلعه ,أذ سول 
الله يل قال فى سيل مهزورء ومذينيب: يمسك حتى الكعبين» ثم يرسل الأعلى على 
الأ 5039 
قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث فى سيل مهزورء ومذينيب. هكذا يتصل عن 
النبى يع من وجه من الوجوه وأرفع أسانيده: ما حدثناه خلف بن القاسمء حدثنا بكر 
ابن عبدالرحمن بن محمد أبو العطار.مصرء حدثنا يحبى بن سليمان بن صالح بن صفوانء 
حدثنا أبو صالح الحرانى عبدالغفار بن داود» حدثنا محمد بن سلمة؛ عن محمد بن 
إسحاق؛ عن أبى مالك بن ثعلبة» عن أبيه» «أن النبى يل أناه أهل مهزور» فقضى: أن 
الماء إذا بلغ إلى الكعبين لم يحبس الأعلى)(2"3. 


وذكر عبدالرزاق» عن أبى حازم القرظى» عن أبيه» عن جده:ء أن رسول الله يله 
قضى فى سيل مهزور: أن يحبس فى كل حائط حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسلء وغيره 
من السيول كذلك. قال: وأخبرنا معمرء قال: معت الزهرى» يقول: نظرنا فى قول 
النبى وكدّ: «ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر». فكان ذلك إلى الكعبين. 

قال أبو عمر: سئل أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه 
بهذا اللفظ. عن النبى ويٌ حديثا يثبت. 


)07١14(‏ أخرحه أبو داود برقم 7179© ج/0 7١‏ كتاب الأقضية» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن حده. وابن ماحة برقم 7445 ج870/5 كتاب الرهون» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن حده. 


(051) أخخ رجه أبو داود برقم 4" مه دم كتاب الأقضية» من علبة بن أبى مالك. 


كتاب الأقضية ا ا 59171 

قال أبو عمر: فى هذا المعنى - وإن لم يكن بهذا اللفظ - حديث ثابت مجتمع على 
صحته رواه ابن وهبء عن الليث بن سعدء ويونس بن يزيد جميعاء عن ابن شهابء أن 
عروة بن الزبير» حدثه: أن عبدا لله بن الزبير حدثه» عن الزبير» «أنه خاصم رجلا من 
الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله ية إلى رسول الله ونْهٌ فى شراج الحرة» كانا 
يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصارى: سرح الماء فأتى عليه فقال رسول الله ه: 
«اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك متت الأفشارقف لقال يسول شرن كان 
ابن عمتكء فتلون وجه رسول الله كي ثم قال: «لإيا زبير اسبق ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر»», قال الزبير: لا أحسب هذه الآية نزلت إل فى ذلك: «فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم9 7" الآية9١"*»‏ ومعنى هذا الحديث: أن 
رسول الله يليِهِ كان قد أشار على الزبيربما فيه السعة للأنصارى» فلما كان منه ما كان 
من الحفاء» استوعب للزبير حقه فى صريح الحكم- والله أعلم. 

وقد حدثنا محمدء حدثنا على بن عمر الحافظ؛ عن أبى محمد بن صاعدء وعلى بن 
محمد الإسكافى» قالا: حدثنا أبو الأحوص محمد بن اليثم القاضىء حدثنا أحمد بن 
صالح المصرى؛ حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مالك» عن أبى الرجال» عن عمرة» 
عن عائشة «أن رسول الله يله قضى فى سيل مهزور» ومذينيتب, أن يمسك الأعلى إلى 
الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل؛ وهذا إسناد غريب جداء عن مالكء لا أعلمه 
يروى عن مالك بهذا الإسناد من غير هذا الوجه0510, 


قال أبو عمر: حديث سهل مهزور ومذينيب» حديث مدنى مشهور عند أهل 
المدينة» مستعمل عندهم معروبء, معمول به ومهزور: واد بالمدينة» وكذلك مذينيب 
واد أيضا عندهم وهما جميعًا يسقيان بالسيل؛ فكان هذا الحديث متوارثًا عندهم العمل 
به وذكرعبدالملك بن حبيب: أن مهزور ومذينيب واديان من أودية المدينة يسيلان 


(0717) أخرحه البخارى ج/777 كتاب المساقاة» عن الزبير. وأبو داود برقم 51”؟ 
جم/9 8١‏ كتاب الأقضية» عن عبدالله بن الزبير. والترمذى يرقم ١17‏ جه > 
كتاب الأحكامء عن عبد الله بن الزبير. والنسائى 758/8 كتاب أدب القضاءئء عن 
عبدا لله بن الزبير. وابن ماحة برقم 6 ج87/95 كتاب الرهون» عن عبد الله بن 
الزبير. والبغوى بشرح السنة 2785/4 عن عبد الله بن الزبير. والبيهقى بالكبرى ١4/5‏ 
عن عبدا لله بن الزبير. ش 

." النساء‎ )07١( 


ل لفن ا 0 0 50000000 
بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط فى سيلهماء فقضى به رسول الله يل للأعلى فالأعلى؛ 
والأقرب فالأقرب. إلى ذلك السيل» يدحل صاحب الحمائط الأعلى اللاصق به السيل 
جميع الماء فى حائطه. ويصرف براه إلى بيبته فيسيل فيها ويسقى بهء حتى إذا بلغ الماء 
من قائمة الحائط إلى الكعبين من القائم. أغلق البيبة وصرف ما زاد من الماء على مقدار 
الكعبين إلى من يليه لحائطه؛ فيصنع فيه مثل ذلك ثم يصرفه إلى من يليه أيضاء هكذا أبدًا 
يكون الأعلى فالأعلى أولى به على هذا الفعل» حتى يبلغ ماء السيل إلى أقصى الخوائط»ء 
قال: وهكذا فسره لى مطرف وابن الماجشون عند سؤالهماء عن ذلك. وقاله ابن وهب» 
قال: وقد كان ابن القاسمء يقول إذا انتهى الماء فى الحائط إلى مقدار الكعبين من القائم: 
أرسله كله إلى من تحته. وليس يحبس منه شيئًا فى حائطه. وقول مطرفء. .وابن 
الماحشون أحب إلى فى ذلكء وهما أعلم بذلك؛ لأن المدينة دارهماء وبها كانت 
القصة: وفيها جرى العمل بالحديث. وفى زياد» عن مالكء قال: تفسير قسمة ذلك: أن 
يجحرى الأول الذى حائطه أقرب إلى الماء بحرى الماء فى ساقيته إلى حائطه: بقدر ما يكون 
الماء فى الساقية إلى حد كعبيه» فيجرى كذلك فى حائطه حتى يرويه. ثم يفعل الذى 
يليه كذلك, ثم الذى يليه كذلكء ما بقى من الماء شىء» قال: وهذه السنة فيهما وفيما 
يشبههما ما ليس لأحد فيه حق معين الأول أحق بالتبدية» ثم الذى يليه إلى آخرهم 
رجلا. 


قال أبو عمر: ظاهر الحديث يشهد لا قاله ابن القاسم؛ لأن فيه: ثم يرسل الأعلسى 
على الأسفلء ولم يقل: ثم يرسل بعض الأعلى. وفى الحديث الآخر: ثم يحبس الأعلى» 
وهذا كله يشهد لابن القاسم» ومن جهة النظر أيضا: أن الأعلى لو لم يرسل إلا مبا زاد 
على الكعبين: لا نقطع ذلك الماء فى أقل مدة. ولم ينته حيث ينتهى إذا أرسل الجميع» 
وفى إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائدة وأكثر نفعا فيما قد 
جعل الناس فيه شركاء. فقول ابن القاسم أولى على كل حالء» وفى المسألة كلام, 
ومعارضات, لا معنى للإانيان بهاء والصحيح ما ذكرناء وبا لله توفيقنا. 

قال أبو عمر: حكم الأرحى وسائر المنافع من النبات» والشجرات فيما كان أصل 
قوامه وحياته من الماء الذى صنع فيه لآدمى» كماء السيول وماأشبههماء كحكمما 
ذكرنا لا فرق بين شىء من ذلك فى أثر ولا نظرء وأما ما استحق بعملء أو ملك 
صحيح., واستحقاق قديم» وثبوت ملك: فكل على حقه؛ على حسب ما من ذلك 
بيده؛ وعلى أصل مسألته: والله الموفق للسداد. لا شريك له. 


كتاب الأقضية اا ااا ااا 


-5٠. ٠‏ حديث حاد وأربعون دلق الزناد: 


مالكء عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله ل قال: «لا ينع 
فضل الماء ليمنع به الكا70١2"1.‏ 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث مبسوطا ممهدا فى باب أبى الرحال محمد بن 
عبدالرحمن من كتابنا هذا عند قول رسول الله وَله: ولا عنع نقع بعر( "5" 

وفى هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء فى الكل وهو فى معنى الحديث 
الآخر: الناس شركاء فى الماء والنار والككلاً. إلا أن مالكا - رحمه الله - ذهب إلى أن 
ذلك فى كلا الفلوات والصحارىء وما لا تملك رقبة الأرض فيه وجعل الرحل أحق 
بكلا أرضه - إن أحب المنع منه» فإن ذلك له. وغيره يقول: الكلاً حيث صار غير 
مملوك, ومن سبق إليه بالقطع كان له فى أرض مملوكة أو غير مملوكة. 

قال أبو عمر: لما نهى الرحل عن منع فضل ماء قد حازه بالاحتفار لثلا يمنع ما ليس 
له منعه. دل على أن ذلك - والله أعلم - كما قال مالك أنه فيما لا يملك من 
الفلوات؛ وأن ذلك الماء ماء الآبار امحتفرة هناك لسقى المواشى فى. أرض غير مملوكة مسن 
الموات دون الفلوات» فيكون لحافر البئر هناك حق التبدئة» ولا يمنع فضل ذلك الماء؛ 
لأن فى منعه حمى ما ليس يملكه من الكلاً هنالك» وقد مضى ما للعلماء فى هذا المعنى 
فى باب أبى الرجال - والخمد لله. 

وقد ذكر عبدالملك بن حبيب عمن لقى من أصحاب مالكء أن تأويل قوله وَلّ: لا 
يمنع نقع بئرء وتأويل الحديث الآخر: لا .عنع رهو بثرء وقوله يِ: لا بمنع فضل الماء 
ليمنع به الكل معنى هذه الثلاثة الأحاديث واحدء قال: فأما تأويل قوله: لا يمنع نقع 
بئر» فهو أن يحتفر الرجل البثر فى الفلاة من الأرض التى ليست ملكا لأحد. وإنماهى 


(07079) أخرجه البخارى ج/١781‏ كتاب الشرب والمساقاة باب من قال: إن صاحب الماء أحق 
بالماء..» عن أبى هريرة. ومسلم ١١94/8‏ كتاب المساقاة باب 8 رقم "”, عن أبى 
هريرة. وأبو داود برقم 81 775/8 كتاب البيوع باب منع الماءء عن أبى هريرة. 
والرزمذى برقم ١11/٠‏ ج57/8ه كتاب البيوع؛ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 7414 
ج878/6 كتاب الرهون, عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 57/١15٠ء‏ عن أبى هريرة. 
والبغوى بشرح السنة 2١58/5‏ عن أبى هريرة. 

(07070) أخرحه البيهقى بالكبرى .١57/5‏ عن عمرة بنت عبدالرحمن. وأحمد 317/5 عن 
عائشة. والحاكم بالمستدرك 51/7. عن جابر. 


مرعى للمواشىء فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى مماء تلك البثر؛ قال: وفيها قال 
رسول الله يي «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاٌ». قال: يقول: إذا منع حافر تلك البثر 
فضل مائها بعد رى ماشيتهاء فقد منع الكلاً الذى حول البئر؛ لأن أحدا لا يرعى حيث 
لا يكون لماشيته ماء تشربه؛ قال: ويجب على حافر البئر أن لا يمنع من له ماشية ترعى 
فى ذلك الكلاً والفلاة - أن يسقوا ماشيتهم من فضل ماء تلك البئر التى انفرد بحفرها 
دونهم؛ قال: ويجبر على ذلك وإن م يكونوا أعانوه على حفر تلك البثرء إلا أنه المبداً 
بسقى ماشيته؛ لأن رسول الله يله جعله المبدأ فى ذلك الماء - أن يسقى ماشيته قبل 
غيره» ولا هنع فضله غيره. قال: وذريته وذرية ذريته على مفل حاله فى تقديمهم على 
غيرهم» ولا بيع لهم فى ذلك ولا ميراث, إلا التبدئة بالانتفاع فى مائها. 


قال: وأما الرجل يحتفر فى أرض نفسه وملكه بثراء فله أن يمنع ماءها أوله وآخر 
ولا حق لأحد فيها معه إلا أن يتطوع, كذلك فسر لى فى جميع ذلك من لقيت من 
أصحاب مالك. 


قال أبو عمر: أما قوله إن معنى حديث النبى يَك: ولا .عنع نقع بئر»» وحديثه الآخحر: 
ولا منع فضل الماع ليمنع به الكلأى تأويلهما ومعناهما واحدء فهو كما قال. ولكن قوله 
يلدْ: «لا .عنع فضل الماء ليمنع به الكلأى؛ لم يختلف قول مالك أنها آبار الماشية فى 
الفلوات ومواضع الكلا قال: لأنه إذا منع فضل ماء بثر الماشية» ل يستطع أحد أن 
يرعى فى الكلاً بغير ماء يسقى به ماشيته» ولو منع من فضل ذلك الماء» منع فضل الكلاً 
الذى حوله» قال مالك: ولا أرى أن يحل بيع ماء بثر الماشية. 


قال: وأما بئر الزرع فلا بأس ببيع مائهاء وقال فى بثر الزرع» وبثر النحل: إنه لا 
يكره ربها على أن يسقى فضيل مائها غيره» وأنه الحسن أن يفعل؛ إلا إن تعذر بثر 
جارهء فهو يكره على أن يسقيه فضل مائه, لثلا يهلك زرعه ونخله حتى يصلح بثره. 


قال ابن وهب: وممعت مالكء, وقد سئل عن تفسير قول النبى وكْدٌ: «لا يمنع نقع 
بئر»» فقال مالك: بئر الرحل تنهار فيقل ماؤهاء فلا يمنعه جار أن يسقى أرضه من بثره 
حتى يصلح بئره؛ وقال: هذا تفسير فى رأيى. قال: وسئل مالك عن قول النبى ولِةِ: لا 
يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأء فقال مالك: يكون الكلاً بالموضعء ويكون فيه الماء 
للرحلء فيأتى آخر بغنمه ليرعى فى ذلك الكل فيمنعه ذلك أن يسقى من مائه. 

قال: ولو قدر الناس على هذا لحموا بلادهم ولم يدعوا أحدا ليدحل عليهم فى 
الكلأء وقد تقدم القول فى ذلك كله .ما لفقهاء الأمصار فيه من المذاهبء والأقوال» 


كتاب الأقضية 11[ ا 
والاعتلال» والاعتبار فى باب أبى الرحال من كتابنا هذاء فمن تأمله هناك اكتفى به - 
إن شاء | لله. 

قال ابن وهب: قال مالك: لا تباع مياه الماشية» إنما تشرب منها الماشية» وأبناء 
السبيل» ولا يمنع منها أحد. وقد كان يكتب على من احتفرها أن أول من يشرب منهها 
أبناء السبيل» قال: و كذلك جباب البادية التى تكون للماشية» فقيل لمالك: أفرأيت 
اباب التى تجعل لماء السماء؟ قال: فذلك أبعد. 

5 - محمد بن عبدال رمن أبو الرجال يكنى أبا عبدالرحمن: 

وإنما قيل له أبو الرحال» وغلب ذلك عليهء لولده كانوا عشرة رحالاء ذكوراء 
تكن با لجال "وهو ماك بد عد ال كمره رن عيدا شه رن تجارثةنبن الفنان الأتمسارئ 
من بنى مالك بن النجار وقد ذكرنا حارئة بن النعمان فى كتابنا فى الصحابة ما يغنى» 
عن ذكره هاقنا. 

وأم محمد هذا عمرة بنت عبدال رحمن بن سعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن تثعلبة 
.ابن غنم بن مالك بن النجار أنصارية أيضاء تابعية ثقة وابنها أبو الرحال هذا مدنى ثقة 
روى عنه مالك؛ وابن عيينة» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم» وروى عنه يحيى بن سعيد 
الأنصارى. ولأبى الرجال ابن محدث أيضاء يسمى حارثة بن أبى الرجحال» وهو ضعسف 
فيما نقل» عن أبيه» وعن غيره وأما أبو الرجال فثقة. 

لمالك عنه فى الموطأ أربعة أحاديث» مراسيل كلها تتصل من وجوه. 

حديث أول لالك, عن أبى الرجال: 

مالكء عن أبى الرجال: محمد بن عبدالرحمن, عن أمه عمرة بنت عبدالرحمنء أنها 
أخبرته أن رسول الله يه قال: ولا منع نقع بئر22""70. 

قال أبو عمر: زاد بعضهم عن مالك فى هذا الحديث بهذا الإسناد: يعنى فضل 
مائهاء وهو تفسير لم يختلف فى جملته» واختلف فى تفسيره. ولا أعلم أحدا من رواة 
الموطأء عن مالك أسند عنه هذا الحديث وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت هكذا 
وذكره الدارقطنى» عن أبى صاعدء عن أبى على الخرمى» عن أبى صالح: كاتب الليث» 


)077١(‏ أخرحه أحمد 2١١7/5:‏ عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 2٠67/5‏ عن عمرة بنت عبدالرحمن 
والحاكم بالمستدرك 51/59 عن جابر. 


الرحال: محمد بن عبدالر حمن بن حارثة» عن أمه عمرة بنت عبدالر حمن» عن عائشة: أن 
وله ِ: «نهى أن نع نقع ا 

وهذا الإسناد وإن كان غريباء عن مالكء فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق» عن 
مالك أيضًا. 

كذلك إلا أنه فى الموطأ مرسل عند جميع رواته» والله أعلم» وقد أسنده. عن أبى 
الرجال محمد بن إسحاقء, وغيره. وقال ابن وهب فى تفسير قول النبى و: «لا يكنم نقع 
بئر»: هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدئنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمرء 
وحذنا عبد بم عمروة وعهد بن غبدالنك» قالا: عكدتنا عبدا شين مشعيرون:قال: 
حدثنا محمد بن عبدا لله بن سنجر الرجانى» قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبىء قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق, عن محمد بن عبدالرحمن» عن أمه عمرة» عن عائشة؛» قالت: 
«نهى رسول .الله أن نع نقع بثر - يعنى الأفضل مائهاء. 

هكذا جاء هذا التفسير فى نسق الحديث مسنداء وهو كما جاء فيه لا حلاف فى 
ذلك بين العلماء فيما علمت على ما قال ابن وهب وغيره وفيما أذن لنا أبو الحسن 
محمد بن أحمد بن العباض الأحميمىء أن نرويه عنه وأجاز لنا ذلك وأخبرنا به يعض 
أصحابنا عنه» قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن موسى بن أبى مالك المعافرى» قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبى داود البرنسى, قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبىء» قال: حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبدالر حمن, عن أمه عمرة» عن عائشة؛ قالت: «نهى 
رسول الله ولك أن يمنع نقع بئر - يعنى فضل مائهاء. ا 

أخبرنا عبدالعزيز بن عبدالر حمن. قال: حدثنا أحمد بن مطرفء. وحدثنا إبراهيم بن 
شاكرء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمان» قال: حدثنا سعيد ين عثمانء» قال: 
حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالح؛ قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ عن محمد بن إسحاق» 
عن نحمد بن عبدال رمن عن أمه عمرة» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله يله «ينهى 
أن بمنع نقع بئر» يعنى فضل الماء. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضى, قال: حدثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبى» قال: حدثنا حارحة بن عبدالله بن 
سليمان» عن أبى الرحالء عن أمه عمرة» عن عائشة زوج النيى يّ: «أنه نهى أن يمنع 
نقع ماء بثر». 


(27077) ابن أبى شيبة 2758/5 عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 2307/5 عن عائشة. 


قال أبو عمر: كان ابن عيينة يقول فى قول رسول الله يَل: ولا بمنع نقع بئر»: هو أن 
لا يمنع الماء» قبل أن يسقى. 
وقال ابن وهب: تفسير قوله يلّ: «لا يمنع نقع بئر» هو ما بقى فيها من الماء بعد 


قال أبو عمر: وقد روى عن النبى ييه أنه نهى عن بيع فضل الماء فى وجوه أيضا 
صحاح والمعنى فيها كلها متقارب: 


فمن ذلك حديث أبى الزناد» عن الأعرج, عن أبى هريرة» قال: «نهى رسول الله 
له عن بيع فضل الماء بنع به الكل(" ©2. 

ومنها حديث جابر: حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ عن أبى جحريج؛ عن 
أبى الزبير» عن جابر» قال: «نهى رسول الله يلي عن بيع فضل الماء». 

ومنها حديث داود العطار؛ عن عمرو بن دينار» عن أبى المنهال» عن إياس بن عبدء 
«أن النبى يْهٌ نهى عن بيع فضل لماء,؛ هكذا قال داود العطارء وخالفه سفيان بن 
عيينة) عن عمرز بإسناده فقال: وعن بيع الماء». 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد» قال: حدثنا داود العطارء قال: حدثنا عمرو بن 
المنهال» عن إياس بن عبد, قال لرجل: لا تبع الماء فإن رسول الله يع نهى عن بيع الماء. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو أخبره أبو المنهال أن 
إياس بن عبد قال لرجحل: «لا تبع الماء فإن رسول الله يعٌ نهى عن بيع الما9* "2 

وأخبرنا خالد بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكرى: أنبأنا الربيع بن 
سَليمِانة آنآنا السافي + اننا سفيان بن عيبنة عن عمزو بن ذفان عي ابى التهال: 
سفيان: لا يدرى عمروء أى ماء هو. 


(077) أخرجه ابن ماحة برقم 41/1 ” 7/8/7 كتاب الرهون» عن جابر: وأحمد 888/9 عن 
حابر. والبيهقى بالكبرى »١٠5/5‏ عن عمرو بن دينار. وابن أبى شيبة 5/5 278 عن جابر. 

(2774) أخرحه الترمذى برقم ١71/١‏ ج057/8 كتاب البيوع» عن إياس بن عبد المزى. وأحمد 
و لاء عند جابر. والدميدى .كسنده برقم 8157. 


وسكلا عيذ لابن :فال حدثنا سعيد بن السكنء قال: حدثنا محمد بن 
يوسفء قال: حدثنا البخارى» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عبدالواحد 
ابن زياد عن الأعمش: سمعت أيا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
ييه: رثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» رجحل كان له 
فضل ماء فمنعه ابن السبيل)9 " ""2 وذكر الحديث. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا أحمد 
ابن مسعود الزبيرى» قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم.؛ وحدثنا أحمد بن 
عبدا لله حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا الطحاوىء قال: حدثنا المزنى» قالا جميعا: 
أخبرنا الشافعى» بمعنى واحد قال: معنى حديث النبى ييِهٌ أنه «نهى عن بيع الماء وعن 
بيع فضل الماء» وأنه نهى عن منع فضل اللماء,» هو - والله أعلم - أن يباع الماء فى 
المواضع التى جعله الله فيهاء وذلك أن يأتى الرجل الرجل له البعرء أو العين, أو النهرء 
ليشرب من مائه ذلك وليسقى دابته» وما أشبه هذاء فيمنعه ذلك» فهذا هو المنهى عنه؛ 
لأن رسول الله يل قال: «لا يمنع فضل الماء». 

وأما قول رسول الله ي: «لا بمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً». فمعنى ذلك أن يأتى 
الرجحل بدابته» وماشيته. إلى الرجل له البئرء وفيها فضل عن سقى ماشيته» فيمنعه 
صاحب البئر السقى» يريد بيع فضل مائه منه» فذلك الذى نهى عنه من بيع فضل الماء؛ 
وعليه أن يبيح غيره فضل مائه؛ ليسقى ماشيته؛ لأن صاحب الماشية إذا منع أن يسقى 
ماشيته لم يقدر على المقام ببلد لا يسقى فيه ماشيته» فيكون منعه الماء الذى يملك منعًا 
للكل الذى لا ععملك. 

ودلت السنة على أن مالك الماء أحق بالتقدم فى السقى من غيره لأنه أمر بأن لا منع 
الفضلء والفضل هو الفضل عن الكفافء والكفاية. 

ودلت السنة على أن المنع الذى ورد فى فضل الماءء هو منع شفاه الناس والمواشى أن 
يشربوا فضلا عن حاجة. صاحب الملك من الماء» وأن ليس لصاحب الماء منعهم. 

وأحاديث رسول الله ييه فى ذلك متفقة تفسرها ألسنة المجتمع عليهاء وإن كانت 
الأحاديث بألفاظ شتىء قال: وإن كان هذا فى ماء البئر» كان فيما هو أكثر من ماء 
البئر أولى أن لا ينع من الشفة. قال: ولو أن رجلا أراد من رجحل له بئر» فضل مائه من 


(077) أخرجه البخارى ج777/8 كتاب المساقاة إثم من منع الماءء عن أبى هريرة. وذكره 
اطهيثمى باجمع وام ؟ وعزاه للطيراق عن عبد الله بن عمر. 


كتاب الأقضية ا 
تلك البثر ليسقى بذلك زرعه لم يكن له ذلك» وكان لمالك البثر منعه من ذلك؛ لأن 
النبى كي إنما أباحه فى الشفاه التى يخاف مع منع الماء منها التلف عليهاء ولا تلف على 
الأرض؛ لأنها ليست بروح؛ فليس لصاحبها أن يسقى إلا بإذن رب الماء» قال: وإذا 
حمل الرحل الماء على ظهره؛ فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما حمل منه وإنما 
بيع تصرفه بحمله قال: وكذلك لو جاء رجحل على شفير بثرء فلم يستطع أن ينزع 
بنفسه لم يكن بأسا أن يعطى رجلا أجرًا وينزع له؛ لأن نزعه إنما هو إحارة ليست 
عليه. هذا كله قول الشافعى. 
وأما جملة قول مالك» وأصحابه؛ فى هذا الباب» فذلك أن كل من حفر فى أرضه أو 
داره بثرا فله بيعهاء وبيع مائها كله. وله منع المارة من مائها إلا بثمنء إلا قوم لا تمن 
معهم, وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكواء فإنهم لا يمنعون, ولهم جهاده إن 
منعهم ذلك؛ وأما من حفر من الآبار فى غير ملك معين لماشية» أو شفة» وما حفر فى 
الصحارى كمواجل المغرب, وأنطابلس» وأشباه ذلك؛ فلا يمنع أحد فضلهاء وإن منعوه 
حل له قتالههم؛ فإن لم يقدر المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشاء فدياتهم على 
عواقل المانعين» والكفارة» عن كل نفس على كل رجل من أهل الماء المانعين مع وجيع 
الأدب. وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم. ققال: ولا بأس ببيع 
فضل ماء الزرع من بثر أو عين وبيع رقابهماء قال: ولا يباع أصل بثر الماشية» ولا. 
ماؤهاء ولا فضله يعنى الآبار التى تحفر فى الفلاة للماشية والشفاف وأهلها أحق بريهم. 
ثم الناس سواء فى فضلهاء إلا المارة» أو الشفة» أو الدواب» فإنهم لا يمنعون. 

قال أبو عمر: أما البئر تنهار للرحل وله عليها زرع؛ أو نحوه من النبات الذى يهلك 
بعدم الماء الذى اعتاده ولابد له منه وإلى جنبه بئر مخاره يمكن أن يسقى منها زرعه: 
فقد قال مالك وأصحابه: إن صاحب تلك البئر يحبر على أن يسقى جاره بفضل مائه 
زرعه الذى يخاف هلاكه إذا لم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بين وعلى هذا المعنى 
تأول مالك قوله ككِ: «لا بمنع نقع بثر»» يعنى بكر الزرع. 

واختلف أصحابه. هل يكون ذلك بثمن» أو بغير ثمن؛ فقال بعضهم: يجبر ويعطى . 
الثمن» وقال بعضهم: يجبر» ولا ثمن له وجعلوه كالشفاه من الآدميين والمواشىء فتدير 
ما أوردته عن الشافعى؛ ومالك» تقف على المعنى الذى اخختلفا فيه من ذلك. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» فى هذا الباب كقول الشافعى سواءء وقالوا: كل من له 
بعر فى أرضه المنع من الدخحول إليهاء إلا أن يكون للشفاه, والحيوان إذا لم يكن لمم ماء 
2 قالوا: وليس عليه سقى زرع جاره وقال سفيان الثورى: إا جاء الحديث فى 


منع الماء لشفاه الحيوان» وأما الأرضون فليس يجب ذلك على الجار فى فضل مائه. 

وذكر ابن حبيب قال: ومما يدل فى معنى لا عنع نقع يئر ولا يمنع وهو بثرء البثر 
تكون بين الشريكين يسقى منها هذا يوما؛ وهذا يومًا. وأقل» وأكثرء فيسقى أحدهما 
يومه فيروى نخله» أو زرعه فى بعض يومه. ويستغنى عن السقى فى بقية اليوم؛ أو 
يستغنى فى يومه كله عن السقىء فيريد صاحبه أن يسقى فى يومه ذلك» قال: ذلك له 
وليس لصاحب اليوم أن يمنعه من ذلك؛ لأنه ليس له منعه مما لا ينفعه» حبسه ولا يضره 
تركه. 


قال أبو عمر: قول ابن حبيب هذا حسنء ولكنه ليس على أصل مالك» وقدقال 
ي: رلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه(1 ""0). وقد مضى القول فى هذا 
المعنى» وما للعلماء فيه من التنازع فى باب ابن شهابء عن الأعرج من كتابنا هذا 
لمك الله 

قال ابن حبيب: ومن ذلك أيضًا أن تكون البئر لأحد الرجلين فى حائطه. فيحتاج 
جاره» وهو لا شركة له فى البئر» إلى أن يسقى حائطه بفضل مائهاء فذلك ليس له إلا 
أن تكون بئره تهورت فيكون له أن يسقى بفضل ماء جاره :إلى أن يصلح بثره؛ ويقضى 
له بذلك» وتدحل حيئذ فى تأويل الحديث «لا عنع نقع البثر» قال: وليس للذى 
تهورت بثره أن يؤخر إصلاح بثرهء ولا يترك والتأخيرء وذلك فى الزرع الذى يناف 
عليه الهلاك, إن منع السقى إلى أن يصلح البئرء قال: فأما أن يحدث على البئر عملا من 
غرس أو زرع ليسقيه بفضل ماء جاره؛ » إلى أن يصلح بئره فليس فليس ذلك له. قال: وهكذا 
فسره لى مطرف» وابن الماجشونء عن مالك» وفسره لم أيضا ابن عبدالحكم؛ وأصبغ 
ابن الفرج» وأخبرنى أن ذلك قول ابن وهبء وابن القاسمء وأشهب وروايتهم عن 
مالك. 

والكلئوا يضا في الناضل في , الماع فال مالك: لا بأس ببيع الماء متفاضلاً وإلى 
أجل» وهو قول أبى حنيفة» وأبى يوسف. وقال محمد بن الحسن: هو ما يكال ويوزن 
فعلى هذا القول: لا يجوز عنده فيه التفاضلء ولا النساء وذلكء» عنده فيه ربا؛ لأن علته 
فى الربا الكيل» والوزن. وقال الشافعى: لا يجوز بيع الماء متفاضلاء ولا يجوز فيه 


(077) أخرجه أحمد عن أبى حرة الرقاشى» عن عمه. والبيهقى بالكبرى /. )عن 
'أبى حرة الرقاشى» عن عمه. والدارقطنى 277/8 عن أبى حرة الرقاشى» عن عمه. . وذكره 
البيهقى فى مجمع الزوائد 4 وعزاه إلى أبى يعلى» عند أبى حرة الرقاشى» عن عمه. 


5 04 


كتاب الأقضية 0 1 اا 
الأحل؛ وعلته فى الربا أن يكون مأكولا جنسًا. وقد مضى القول فى أصوههم فى علل 
ا 0 
جا يخ 
١‏ - باب القضاء فى المرفق 
5 - حديث رابع لعمرو بن يحيى - مرسل: 
مالك عن عمرو بن يحيى المازنى» عن أبيه. وأن رسول الله ييه قال: لاضرر ولا 
06 
م يختلف؛ عن مالك فى إسناده هذا الحديث وإرساله هكذا. وقد رواه الدراوردى؛ 
عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن أبى سعيد الخندرىء عن النبى يلْ. ورواه كثير بن 
عمرو بن عوف,. عن أبيه» عن جده؛ عن النبى ول. وإسناد كثير هذاء عن أبيى عن 
جده غير صحيح؛ وأما معنى هذا الحديث فصحيح فى الأصولء وقد ثبت عن النبى كل 
أنه قال: حرم الله . من المؤّمن دمه وماله وعرضه. وأن لا يظن إلا الخير» اسه وقال: 
«إك دمائكم و موالكم وأعراضكم عليكم حرامم(55") رن يعنى من بعضكم على بعض» 
وقال حاكيا عن ربه عز وجل: لإإيا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى فلا 
تظالمواي( "20 وقال الله غر وجل: وقد خاب من حمل ظلماي(0771) وأصل الظلم 
وضع الشىء غير موضعه؛ وأخذه من غير وجهه؛ ومن أضر بأخيه المسلم أو من له ذمة 
فقد ظلمه. «والظلم ظلمات يوم القيامة,(""""2 كما ثبت فى الأثر الصحيح. 


(0707107) أحرجه ابن ماحة برقم ٠14٠‏ ح 784/1 كتاب الأحكام؛ عن عبادة بن الصامت. وأحمد 
0 عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 54/7, عن أبى سعيد التدرى. والحاكم 
بالمستدرك ,58/٠‏ عن أبى سعيد الخدرى والطيرانى بالكبير »81١/5‏ عن ثعلبة بن أبى 
مالك. والدارقطنى د عن أبى سعيد الخندرى. وذكره الهيثمى بالمجمع ١١١/4‏ وعزاه 
للطبرانى» عن عائشة 

(517) ذكره الزبيدى بالإتحاف 7١7/7‏ وعزاه للحاكم؛ عن ابن عباس. 

(0779) أخرجه البخارى ومسلم ١١9/7‏ كتاب القسامة رقم 8 عن أبى بكرة. وأحمد 
٠]‏ عن أبى بكرة. والبيهقى بالكبرى :.١157/0‏ عن أبى بكرة. والطبرانى بالكبير 
9*» عن أبى بكرة وابن خزعة برقم 7804 ج551/4ء عن جابر. 

(0770) ذكره المنذرى بالنزغيب والترهيب 475/79: عن أبى ذر والزبيدى بالإتحاف 50/5 وعزاه 
للبيهقى: عن أبى ذر. 

كاه طه .١١١‏ 

(077) أخرجه البخارى ج9/8٠؟‏ كتاب المظالم باب افلم عن ابن عمر. والتزمذى برقمع 


نض د7بببب01010102121212 0 ا 

وقد روى عبدٌالرزاق» عن معمرء عن جابر الجعفى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
قال: قال: رسول الله يِ: «لا ضرر ولا ضرار «وللرجل أن يغرز حشبة فى جدار 
لا 

قال أبو عمر: كان شعبة والثورى يثنيان على جابر الجعفىء ويصفانه بالحفظ 
والإتقان» وكان ابن عيينة يذمه ويحكى عنه من سوء مذهبه ما يسقط روايته؛ واتبعه 
على ذلك أصحابه: ابن معين» وعلى, وأحمد. وغيرهم؛ فلهذا قلت إن هذا الحديث لا 
يستند من وجه صحيح - وا لله أعلم. 

وأما قوله عَيِوٌ: ولا ضرر ولا ضرار»» فقيل إنهما لفظتان .معنى واحدء تكلم بهما 
جميعا على وجه التأكيد. 

وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية: الاسمء والضرار الفعل؛ قال: ومعنى لا 
ضرر: لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه. ومعنى لا ضرار: لا يضار أحد 
بأحد. هذا ما حكى ابن حبيب. 

وقال الخشنى: الضرر: الذى لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه مضرة. والضرار: 
الذى ليس لك فيه منفعة» وعلى جارك فيه المضرة. وهذا وجه حسن لمعنى فى الحديث 
والله أعلم. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
الفرج» قال: حدثنا أبى, قال: حدثنا أبو على الحسن بن سليمان قبيطة» حدتنا 
عبدالملك بن معاذ النصيبى» حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردى» عن عمرو بن يحيى 
ابن عمارة» عن أبيه» عن أبى سعيد الندرى قال: قال رسول الله يه ولا ضرر ولا 
ضرار من ضار ضر الله به ومن شاق شق الله عليه». 

وقال غيره: الضرر والضرار مثل القتل والقتال» فالضرر: أن تضر يمن لا يضرك؛ 
والضرار أن تضر يمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والاتتصار بالحق؛ وهو 


- .م .؟ جح ع//17/ا كتاب البر والصلة, عن ابن عمر وأحمد 1717/7» عن أبن عمر. 
والبيهقى بالكبرى 45/5» عن ابن عمر. والبغوى يشرح السنة 4 707/١‏ عن أبن عمر. 
(080) أسخرحه الترمذى بنحوه برقم و١‏ جم/ 77 كتاب الأحكامء؛ عن أبى هريرة. وابن 
ماحة برقم همم؟ ج5/ 8 / كتاب الأحكام باب الرحل يضع حشبة على جدار جاره 
عن أبى هريرة وأحمد 7ه عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 5 عن أبى 'هريرة. 


كتاب الأقضية 321000 
نحو قوله ينِّْ: «أد الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تخن من حانك,(*""*2 وهذا معناه عند 
أهل العلم: لا تخن من خحانك بعد أن انتصرت منه فى خيائته لك, والنهى إنما وقع على 
الابتداء أو ما يكون فى معنى الابتداءء كأنه يقول: ليس لك أن تخونه وإن كان قد 
خانك كما من ل يكن له أن يخونك أولاء وأما من عاقب عثل ما عوقب به وأخذ حقه 
فليس بخائن» وإنما الخائن من أحذ ما ليس له أو أكثر مما له. 

وقد اختلف الفقهاء فى الذى يجحد حقا عليه لأحد ويمنعه منهء ثم يظفر المجححود 
مال الحاحد قد اتمنه عليه ونحو ذلك: فقال منهم قائلون: ليس له أن يأحذ حقه من 
ذلك ولا يجحده إياى واحتجوا بظاهر قوله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تن من 
خانك. وقال آخحرون: له أن يتتصف منه ويأخذ حقه من تحت يده واحتجوا بحديث 
عائشة فى قصة هند مع أبى سفيان» واختلف قول مالك فى هذه المسألة على الوجهين 
المذكورين: فروى الرواية الأولى» عنه ابن القاسمء وروى الأخرى عنه زياد بن 
عبدالرحمن وغيره؛ وللفقهاء فى هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا باب ذكرهاء 
وإنما ذكرنا هاهنا لما فى معنى الضرار من مداخلة الانتتصار بالإضرار ممن أضر بك» 
والذى يصح فى النظر ويثبت فى الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به 
قبل أم لاء إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر .ما أبيح له من السلطان والاعقداء بالحق 
الذى له هو مثل ما اعتدى به عليه والانتتصار ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان 
على الوجه الذى أباحته السنة» وكذلك ليس لأحد أن يضر بأحد من غير الوجه الذى 
هو الاتتصاف من حقه. ويدحل الضرر فى الأموال من وجوه كثيرة لها أحكام مختلفة. 
فمن أدخل على أخيه المسلم ضررا منع منه؛ فإن أدخل على أخيه. ضررا بفعل ما كان 
له فعله فيما له فأضر فعله ذلك بحاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل» فإن كان تركه 
أكبر ضررا من عن عور الداسل على القاضزة لله عت ريات زا فطع شودايا وله تع 
أكبر الضررين وأعظمهما حرمة فى الأصول. مثال ذلك: رجحل فتح كوة يطلع منها 
على دار أخيه وفيها العيال والأهل ومن شأن النساء فى بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن» 
والائتشار فى حوائجهن ومعلوم أن الاطلاع على العورات حرم قد ورد فيه النهىء ألا 


(0754) أخرحه أبو دارد برقم 55974 ح388/7 كتاب البيوع» عن أبى هريرة. والتزمذى برقم 
45 ج57/90 كتاب ا 2.4١4‏ عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى 717١/٠١‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك ؟/45, عن أبى 
هريرة. والدارقطنى 00 عن أبى هريرة. والطوائى بالكبير 504/١‏ عن آبى هريرة. 
والبغوى بشرح السنة 4 . ٠‏ عن أبى هريرة. 


ترى أن رسول الله يك قال لرجل اطلع عليه من خلال باب داره: ولو علمت أنك 
تنظر لفقأت عينك,0*””* إِنما جعل الاستئذان من أجل النظر وقد جعل جماعة من أهل 
العلم من فكت عينه فى مثل هذا هدرا للأحاديث الواردة معنى ما ذكرت لكء وأبى 
ذلك آخرون وجعلوا فيه القصاص منهم: مالك وغيره فلحرمة الاطلاع على العورات 
رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الكوة والباب ما فتح ما له فيه منفعة وراحة وفى غلقه 
عليه ضرر؛ لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذا لم يكن بد من قطع أحدهما: 
وكذلك من أحدث بناء فى رحا ماء أو غير رحا فيبطل ما أحدثه على غيره منفعة قد 
استحقت وثبت ملكها لصاحبهاء منع من ذلك لأن إدحاله المضرة على جاره بها له فيه 
منفعة كاد اله عليه المضرة يما لا منفعة فيه ألا ترى أنه لو أراد هدم منفعة جاره؛ 
وإفسادها من غير بناء يبنيه لنفسه, م يكن ذلك له فكذلك إذا بنى أو فعل لنفسه فعلا 
يضر به جاره» ويفسد عليه ملكه أو شيئا قداستحقه وصار ماله. وهذه أصول قد 
بانت عللهاء فقس عليها ما كان فى معناها تصب إن شاء الله وهذا كله باب واحد 
متقارب المعانى متداحل فاضبط أصله. ومن هذا الباب وجه آخر من الضرر منع منه 
العلماء كدخان الفرن والحمام وغبار الأندر والأنتان» والدود المتولدة من الزبل المبسوط 
فى الرحاب» وما كان مثل ذلك كله؛ فإنه يقطع منه ما بان ضرره وبقى أثره وخحشى 
تماديه وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض التراب والحصر عند الأبواب فإن هذا ممالا 
فى بالناس غعهه وليس عا تستحق يه شىء وقلى» :والضرر فى شع تقل هذا كبر 
وأعظم من الصبر على ذلك ساعة حفيفة وللجار على جاره فى أدب السنة» أن يصبر 
من أذاه على ما يقدرء كما عليه أن لا يؤذيه؛ وأن يحسن إليه» ولقد أوصى به رسول 
الله يك حنى كاد أن يورثه إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورج9 "'”) 
إولن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل إنها السبيل على الذين يظلمون 
الناس يي 05590 وؤولا تعتدوا إن ١‏ لله لا يحب المعتدين 07710 . 


أحبرنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرئ» قال: 


(070) أخرجه البخارى 7١1١/7‏ كتاب اللباس باب الامتشاط» عن سهل بن سعد. والترمذدى 
برقم 8 جم/غ ”5 كتاب الاستئذان» عن سهل بن سعد الساعدى. والنسائى 51/4 
كتاب القسامة باب المواضع» عن سهل بن سعد. والبيهقى بالكبرى 2574/8 عن سهل بن 
سعد الساعدى. 

(0557ه) الشورى 437. 

(/81ه) الشورى .5١‏ 

(م058) البقرة .١19٠‏ 


كتاب الأقضية 0 0 اا 
حدثنا أبو على الحسن بن الطيب الكوفى. قال: حدثنا سعيد بن أبى الربيع السمان 
البصرىء قال: حدثنا عنبسة بن سعيد» قال: حدثنا فرقد السبخحى. عن مرة الطيب» عن 
أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله يلهِ: «ملعون من ضار مسلما أو ماكره,(؟؟65©, 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبدا لله قال: حيدكا ععذا للك بن الخنة ين شافه اتاد 
المعروف بابن ثرثال» قال: حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة الشجاعى البلخىء» قال: 
حدثنا سعيد بن أبى الربيع السمان» قال: حدثنا عنبسة بن سعيد, قال: حدثنا فرقد 
السبخى» عن مرة الطيب, عن أبى بكر الصديق» قال: قال رسول الله يلهِ: «ملعون من 
ضار أخاه المسلم أو ماكره. 

وهذا حديث فى إسناده رجال معروفون بضعف الحديث فليس مما يحتج به ولكنه ئما 
يخاف عقوبة ما جاء فيه» وما يدحل فى هذا الباب: مسألة ذكرها إسماعيل بن أبى 
أويسء عن مالك أنه سئل عن امرأة عرض ها - يعنى مسا من الجن - فكانت إذا 
أصابها زوجها أو جنبت أو دنا منهاء اشتد ذلك بها؛ فقال مالك: لا أرى أن يقربهاء 
وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينها. قال: وقال مالك: من مثل بامرأته فرق بينهما 
بتطليقة. قال: وإنما يفرق بينهما مخافة أن يعود إليها فيمثل أيضا كالذى فعل أول مرة؛ 
وإنما ذلك فى المثلة البينة التى يأتيها متعمدا مثل فقء العين» وقطع اليد. وأشباه ذلك. 


١ 
5-0 


قال: وقد يغرق , بين الرحل وامرأته .مما هو أيسر من هذا وأقل ضررا إن شاء ا لله. 

*0 - حديث ثالث لابن شهاب, عن عبدالرحمن الأعرج: 

مالك» عن ابن شهاب, عن عبدالرحمن الأعرجء عن أبى هريرة أن رسول الله لل 
قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالى 
أراكم عنها معرضين وا لله لأرمين بها بين أكتافكو,(؟1"”". 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأء عن مالك بهذا الإسناد كما رواه يحيى» 


ورواه خالد بن مخلد» عن مالك؛ عن أبى الزناد. عن الأعرج., عن أبى هريرة) وقد 
يحتمل أن يكون. عند مالك بالإسنادين جميعاء ولكنه فى الموطأ - كما ذكرت لك. 


(0789) أخرحه الترمذى برقم ١954١‏ ح7/4٠‏ كتاب البر والصلة» عن أبى بكر الصديق. وأبو 
نعيم بالحلية /49., عن أبى بكر الصديق. 

(0740) أخخرجه البخارزى م/م م كتاب المظالم عن أبى هريرة. ومسلم ج/0.؟١‏ كتاب 
المساقاة باب 74 رقم م وابن ماجة برقم 7١75‏ ج47/95لاء عن أبى 
هريرة. والبيهقى بالكبرى كادي عن عن أبى هريرة. 


ورواه أكثر أصحاب ابن شهاب» عنهء عن عبدالرحمن الأعرج» عن أبى هريرة كما 
رواه مالك إلا معمرًا فإن عنده فيه. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 

هريرة: 

حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضىء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيمء قال: حدثنا هشام الدستوائى» قال: حدثنا 
معمر» عن الزهرىء عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى وَل قال: ولا عنعن 

أحدكم عازه أن عرد افيه عا ال 0170 

وبهذا الإسناد كان هذا الحديثء. عن عقيلء ورواه محمد بن أبى حفصة» عن 
الزهرى» عن حميد بن عبدالرحمن, عن أبى هريرة» ول يتابع على ذلك؛. عن ابن شهاب 

والله أعلم. 

وقد ذكر عبدالرزاق» عن معمر حديث الأعرج» وهو المحفوظ ورواه هشام بن 
يوسف الصنهاجى» عن معمرء ومالك؛ عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. 

فوهم فيه والله أعلم. وليس يصح فيهء عن مالك ولا عن معمر - ذكر أبى سلمة 
فيما ذكره الدارقطنى» قال: وقد روى» عن بشر بن عمرء عن مالك؛ عن الزهرى» عن 
أبى سلمة, عن أبى هريرة. والصواب فيهء عن مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج؛ عن 

أبى هريرة. 

وقال يعقوب: معت على بن المدينى» يقول: قال لى معن بن عيسى: أتنكر الزهرى 
وهو يتمرغ فى أصحاب أبى هريرة» أن يروى الحديث؛» عن عدة؟. 

حدثنى أحمد بن عيدا لله بن محمد بن علىء قال: حدثنا الميمونى بن حمزة الحسينى» 
قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوى» قال: حدثنى المرنى» قال: حدتنى الشافعى» قال: 
حدئنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى؛ عن عبدالرحمن الأعرج. 

قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يه بإذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز 
حشبة فى جداره فلا بمنعه» فلما حدثهم أبو هريرة» نكسوا رءوسهم فقال: مالى 

أراكم؛ عنها معرضين أما ذلك ارم وا 70 

(0751) أخرجه أحمد 50> عن أبى هريرة. والْبي لبيهقي بالكبرى 5 عن أبى هريرة. 
والدارقطنى ١848/4‏ كتاب الأقضية باب المرأة تقتل إذا ارتدت» عن أبى هريرة. وذكره 
الزبيدى بالإتحاف /١٠١7؛‏ عن أبى هريرة. والحميدى برقم /ا/1١٠‏ ج477/8» عن أبى 
هريرة. وذكره بالكنز برقم 74945 وعزاه السيوطى للخرائطى فى مساوئ الأخلاق» عن 
ابن عباس. 

(0747) أخحرجه الترمذى برقم.751١.‏ وأبو داود برقم ع مم ح_#/4 7١‏ كتاب الأقضية باب من-. 


هكذا يقول ابن عيينة فى هذا الحديث: «إذا استأذن» وكذلك رواية ابن أبى حفصة 
وعقيل وسليمان بن كثير: «إذا سأل أحدكم جاره أن يضع خشبة فى جداره فلا 
عع 20211559 

٠‏ هكذا روى هؤلاء هذا الحديث على سؤال الجار جار واستكذانه إياه أن يجعل 
حشبة على جداره؛ ونم يذكر معمر. ومالك بن أنسء» ويونسء» فى هذا الحديث 
وفى سائر معنى الحديث إن شاء | لله. 

وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن مالكء» فقال فيه: من سأله جاره. حدثنا 
خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن الحسن الرازى. حدثنا هارون بن كامل. 

وحدثنا خلف, حدثنا محمد بن أحمد بن المسورء حدثنا مطلب بن شعيبء قالا: 
حدثنا عبدا لله بن صالحء حدتنا الليث بن سعد حدنى مالك» عن ابن شهاب» عن 
عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكو دمن سأله جاره 
أن يغرز حشبة فى جداره فلا بمنعه(49""), 

قال الليث: هذا - إن شاء الله - مالناء عن مالكء؛ وآحره: حدثنا خلف بين 
قاسم» حدثنا عبدا لله بن عمر بن إسحاقء» حدثنا أحمد بن محمد بن حجاج. قال: 
حدثنى محمد بن رمح, ومحمد بن سفيان بن زياد العامرى» قالا: حدثنا الليث بن سعدء 
عن مالك, عن ابن شهابء عن عبدالرحمن الأعرج. عن أبى هريرة» عن رسول الله 
د أنه قال: رمن سأله جاره أن يغرز حشبة فى جداره فلا كنعه). 

وحدثنا خلف. حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» حدثنا يحيى بن أيوب بن بادى» 
هريرة أن رسول الله يله قال: من سأله جاره أن يغرز حشبة فى جداره» فلا كنعه. 


قال سعيد بن عفير: معته من الليث» عن مالك, ومالك حى ثم سمعته من مالك. 


-القضاءء عن أبى هريرة. وابن ماجة برقم 5+8 ح؟/87/ كتاب الأحكام؛ عن أبى 
هريرة وأحمد 740/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 58/5» عن أبى هريرة. 

4 07) أحرجه الطحاوى بالمشكل 2157/7 عن أبى هريرة. 

(0145) أخرحه أحمد 471/9» عن أبى هريرة .والبيهقى بالكبرى 20301//5 عن أبى هريرة . 
والطحاوى بالمشكل .١107/7‏ عن أبى هريرة . وذكره الهيثمى بمجمع الزوائد ١0/4‏ 
وعزاه للطبرانى» عن ابن عباس. 


قال أبو عمر: لذلك جاء به على لفظ الليثء لا على لفظ الموطأ. قال أبو جعفر 
الطحاوى: سمعت يونس بن عبدالأعالى» يقول: سألت ابن وهب» عن خشبة - أو 
تحشبه - فى هذا الحديث فقال: سمعت من جماعة: وحشبة, يعنى على لفظ الواحدة. 

قال أبو عمر: قد روى اللفظان جميعا فى الموطأ. عن مالكء وقد اخحتلف علينا 
فيهما الشيوخ فى موطأ يحيى على الوجهين جميعاء والمعنى واحد,لأن الواحد يقوم مقام 
الجمع فى هذا المعنى إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية» وكذلك احتلفوا علينا 
فى أكتافكم وأكنافكمء والصواب فيه - إن شاء الله وهو الأكثر -: التاء. 

واختلف الفقهاء فى معنى هذا الحديث؛ فال منهم قوم: معناه الندب إلى بر الجار 
والتجاوز له والإحسان إليه وليس ذلك على الوجوب. وممن قال ذلك مالك» وأبو 
حنيفة» ومن حجتهم قوله ويْهٌ : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس 
67460 

أخبرنى عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع .مصرء 
قال: حدثنا المقدام بن داود» قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالحكم» عن مالك قال: ليس 
يقضى على رجل أن يغرز خشبه فى جداره لجحاره» وإنما نرى أن ذلك كان من رسول 
الله يييِهِ على الوصاة بالجار. 

قال: ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها فى جداره ثم أغضبه» فأراد أن ينزعها فليس 
ذلك له وأما إن احتاج إلى ذلك لأمر نزل به فذلك له وإن أراد بيع داره فقال: انزع 
حشبكء فليس ذلك له. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: معنى الحديث المذكور - عندنا - الاختيار والندب فى 
إسعاف الجار وبره إذا ساله ذلك على و اقول )لله عر وغل : وإوالذين يبتغون الكتاب 
ئما ملكت أيمانكم فكاتبوهم)4(”؟ "0 

ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب فكذلك معنى هذا 
الحديث, عندهم. وحملوه على معنى قوله وَلِ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد 
اذ فتعهاء 0145 


(074) أخرحه أجهد و/الل عن. أبى حرة الرقاشى» عن عمه. والبيهقى بالكبرى 1 ٠٠‏ عن 
أبى حرة الرقاشى» عن عمه. والدارقطنى 77/7 عن أبى حرة الرقاشى» عن عمه. وذكره 
الهينمى بامجمع ١77/4‏ وعزاه لأبى. يعلى وأبو حرة» عن أبى حرة الرقاشى» عن عمه. 

(0547) النور 5”. 

41 7ه) أخرحه البخارى ج؟//717 كتاب صفة الصلاة باب استثذان المرأة زوجهاء عن ابن عمر.- 


كتاب الأقضية و روفو ا ل ا ا ا ل ماه 

وهذا معناه عند الجميع الحض والندب - على حسبما يراه الزوج من الصلاح 
والخير فى ذلك. 

وقال أصبغ بن القاسم: لا يؤخذ .ما قضى به عمر على محمد بن مسلمة فى الخليج 
ولا ينبغى أن يكون أحق ,مال أخيه منه إلا برضاه قال: وأما ما حكم به لعبدالرحمن بن 
عوف بتحويل الربيع من موضعه إلى ناحية أخرى من الحائط فإنه يؤخذ به ويعمل .عثله. 
لأن بحرى ذلك الربيع كان لعبدالرحمن ثابتا فى الحائط وإما أراد تحويله إلى ناحية هى 
أقرب عليهء وأرفق بصاحب الحائط فلذلك حكم له عمر بتحويله. 

قال ابن القاسم: سكئل مالك عن حديث النبى ييْةٌ: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز 
خحشبه فى جداره». فقال مالك: ما أرى أن يقضى به وما أراه إلا من وجه المعروف من 
النبى وك. 

قال ابن القاسم: سئل مالك؛ عن رجل كان له حائط فأراد جاره أن يبنى عليه سترة 
يستتر بها منه» قال: لا أرى ذلك له إلا أن يأذن صاحبه. 


وقال آخرون: ذلك على الوجوب - إذا لم تكن فى ذلك مضرة على صاحب 
الجدار وممن قال بهذا: الشافعى» وأحمد بن حنبل» وداود بن علىء وأبو ثورء وجماعة 
من أهل الحديث. 

وحجتهم قول أبى هريرة: والله لأرمين بها بين أكتافكمء وأبو هريرة أعلم معنى ما 
سمع وما كان ليوجب عليهم غير واحب وهو مذهب عمر بن الخطاب. وحكى مالك؛ 
عن المطلب - قاض كان بالمدينة - كان يقضى به. 


ومن حجتهم أيضا أن قالوا: هذا قضاء من رسول الله يله بالمرفق وقوله يَ: رلا بحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ذلكء إنما هو على التمليك والاستهلاك, وليس 
الآخر. 


-أخرحه مسلم 4١7/١‏ كتاب الصلاة رقم 2١4‏ عنن ابن عباس. والنسائى ج؟/؟4 
كتاب المساحد باب 5١ء‏ عن سالمء عن أبيه. وأحمد ؟/لاء عن سالء عن ابن عمرو 
البيهقى بالكبرى 177/7» عن ابن عمر. وابن حزعة برقم /ال51١‏ ج40/8. عن سالمء 
عن أبيه. والدارمى ١/17١1١ء‏ عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 25177 عن سالء 
ا 


خليفة فى ساقية يسوقها الضحاك فى أرض محمد بن مسلمة:» وقال له: «والله ليمرن 
بها ولو على بطنك». لامتناعه من ذلك. ولو لم يكن ذلك واجبا عند عمرء ما أجيره 
على ذلكء ولو كان من باب لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ما قضى 
به عمر على رغم محمد بن مسلمة. وكذلك قضى عمر لعبدالرحمن بن عوف على 
عبدا لله بن زيد بن عاصم الأنصارى جد عمرو بن يحيى المازنى مثل ما قضى به 
للضحاك بن خليفة على محمد بن مسلمة. 

وهذا يدلك على أن ذلك من قضاء عمر مستفيض متردد. 

روى مالكء عن عمرو بن يحيى المازنى» عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 
نودو ليقي 1910© فازاد أن عر اع ارح تمد بز مساج عابي عن تال اله 
الضحاك: لم تمنعنى وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك, فأبى محمد. 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن 
يخلى سبيله؛ فقال محمد: لا فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه» وهو لك نافع تسقى به 
أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على 
بطنك. فأمره عمر أن بر به ففعل الضحاك. 

وروى مالك أيضاء عن عمرو بن يحيى المازنى» عن أبيه» أنه كان فى حائط جده 
ربيع لعبدالرحمن بن عوف, فأراد عبدالرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط 
هى أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط» فكلم عبدالرحمن عمر بن الخطاب فقضى 
لعبدالرحمن بن عوف بتحويله. قال مالك: والربيع: الساقية. 

وما احتج به أيضا من ذهب مذهب الشتاقعى فى هذا الباب حديث يروى» عن 
الأعمش» عن أنس قال: «استشهد منا غلام يوم أحدء فجعلت أمه تمسح التراب عن 
وجهه وتقول: أبشر هنيئا لك الحنة» فال ها النبى يَيةِ: وما يدريك لعله كان يتكلم 


فيما لا يعنيه وكنع ما لا يضروم(05145), 


وهذا الحديث ليس بالقوى؛ لأن الأعمش لا يصح له ماع من أنس» وكان مدلمساء 
عن الضعفاء. 


(0754) «العريض» بضم العين وفتح الراء وسكون الياء: واد بالمدينة به أموال أهلها. 

(0145) ذكره السيوطى بالدر المنشور ١17/5‏ وعزاه للترمذى والبيهقىء عن أنس والزبيدى 
بالإتحاف 41/9 وعزاه للعراقى» عن كعب بن أبى عمهرة. وافيقمى بالجمع" 7.5/٠١‏ 
وعزاه لأبى يعلى» عن أبى هريرة. 


وما احتج به أيضا من ذهب مذهب الشافعى؛ ما وجدته فى أصل سماع أبى - 
رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: 
حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدثنا أسد بن موسى» قال: حدثنا قيس بن الربيع» عسن 
سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «من ابتنى فليدعم جذوعه. 
على حائط جاره(*27. 

قال أسد: وحدثنا قيس بن الربيع» عن منصور بن دينار» عن أبى عكرمة المخزومى» 
عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال: رلا يحل لامرئ مسلم أن يمنع جاره خشبات 
يضعها على جداره. ثم يقول أبو هريرة: لأضربن بها بين أعينكم وإن كرهتي(65*1. 

قال أسد: وحدثنا حماد بن سلمة» عن أيوب, عن عكرمة» عن أبى هريرة «أن رسول 
الله و نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة على جداره,26910. 

وزعم الشافعى أنه لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر فى هذا الباب: وأنكر 
على مالك تركه لكل ما أدخل فى موطته من الآثار فى باب القضاء بالمرفق وقال: 
جعل فى أول باب القضاء بالمرفق من موطته حديث عمرو بن يحيى» عن أبيه أن رسول 
الله يله قال: «لا ضرّر ولا ضرار» ثم أردفه بحديث ابن شهاب, عن الأعرجء عن أبى 
هريرة» عن النبى كع المذكور فى هذا الباب: وهو حديث ثابت» ثم أردف ذلك بحديفى 
عمر المذ كورين فى قصة ابن مسلمة» وقصة المازنى مع الضحاكء وعبدالرحمن بن 
عوف. وكأنه جعل هذه الأحاديث مفسرة لقوله يل: ولا ضرر ولا ضرارء ثم ترك 
ذلك كله. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعى إنه لم يرو عن أحد من الصحابة حلاف ما روى» 
عن عمر بن الخطاب فى هذا الباب» فليس كما ظن؛ لأن محمد بن مسلمة من كبار 
الصحابة وجلة الأنصار؛ وممن شهد بدرا. قد خالف عمر بن النطاب فى ذلك وأبى ما 
رآه وقال: والله لا يكون ذلك. ومعلوم أن محمد بن مسلمة لو كان رأيه ومذهبه فئ 
ذلك كمذهب عمر. ما امتنع من ذلك ولو علم أن ذلك من قضاء الله أو من قضاء 
رسوله يو على الإيحاب للجار لما خالفه.» ولكن رآه على الندب حلافا لمذهب عمر. 

وإذا وجد الخلاف بين الصحابة فى ذلك وجب النظرء والنظر فى هذه المسألة يدل 


(0750) أخرجه الطحاوى بالمشكل بنحوه “/.هكء عن ابن عباس. 
)075١(‏ أخرحه الطحاوزى بالمشكل +/5 5 عن أبى هريرة. 
(61٠ه)‏ أخجر بحه الطحاوى .كشكل الآثار «إمعمقنى عن أبى هريرة. 


على صحة ما ذهب إليه مالك ه ومن قال بقوله» والدليل على ذلك قول رسول الله 6: 
بإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)(2"5*7 يعنى أموال بعضكم على بعض»؛ 
ودماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام. وقال ول: إن الله حرم 
من المؤمن دمه وماله وعرضه: وأن لا يظن به إلا الخير,(2""*4. وقال كَلْ: ولا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه0*”""). 

والأصول فى هذا كثير جدا ولهذه الأصول الجسامء ومثلها من الكتاب والسنة؛ 
حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان, لا على الوجوب؛ 
لتستعمل أخباره وسنتهء يلهٌ كلها وهكذا يجب على العالم ما وجد إلى ذلك سبيلا. 
وأما قول من قال فى حديث أبى هريرة: لا يحل لامرئ أن يمنع جاره: ونهى أن يمنع 
الرجل جاره أن يضع حشبة فى جداره فليس ممن يحتج بنقله على مثل مالك ومن تابعه. 
ويحتمل أن يكون: لا يحل فى حقوق الجحار منعه من ذلك؛ لأن منع ما لا يضر ليس 
من أخلاق الكرام من المؤمنين. 

ومن الدليل أيضا على صحة ما ذهب إليه مالك؛ وعلى أن الخلاف فى هذه المسألة 
م يزل من زمن عمرء قول أبى هريرة: مالى أراكم عنها معرضين. وذلك ففنى زمن 
الأعرج والتابعين» وهذا يدل على أن الناس لم يتلقوا حديفه على الوجه الذى ذهب 
إليه أبو هريرة من إيجاب ذلك ومذهب أبى هريرة فى هذا كمذهب عمرء وفى المسألة 
كلام لمن خالفنا وعليهمء لم أذكره مخافة التطويل. 

وأما قول عبدالملك بن حبيب» فاضطرب فى هذا الباب» ول يثبت يغبت فيه على مذهب 
مالك ولا مذعب العرايين ولا منحب الشافعى» وتناقض فى ذلك وم يمسن الاختار. 
قال فى قوله وَكمٌ: ولا نع أحدكم جاره أن يغرز خحشبة فى جذاره): لازم للحاكم أن 
يحكم به به على من أباه» وأن يجبره عليه بالقضاء؛ لأنه حق قضى به رسول الله كو ولأنه 
أيضا من الضرار أن يدفعه أن يغرز خشب بيته فى جحداره؛ فيمنعه بذلك المنفعة) 
وصاحب الحدار لا ضرر عليه فى ذلك. قال: : ويدخله أيضا قول رسول الله ي: رلا 
ضرار ولا ضرار». 


وقول عمر: لم تمنع أحاك ما لا يضرك؟ قال: وقد قضى مالك للجار إذا تغورت 


(070) سبق برقم 071515. 
(084١ه)‏ سبق مخريجه برقم-57117. 
(0755) سبق برقم 155 637. 


بيده» أن يسقى نخله وزرعه ببئر حاره؛ حتى يصلح بئرهء وهذا أبعد من غرز الخنشبة فى 
جدار الجار إذا لم يكن ضرر بالجدار إلا أن يخاف عليه أن يوهن الجدار ويضر به لم 


ومثله حديث ربيع عبدالرحمن بن عوف. فى حائط المازنى» قال: والربيع الساقية؛ 
فأراه عبدالرحمن بن عوف أن يحوله إلى موضع من الحائط. هو أقرب إلى أرضه؛ فمنعه 
صاحب الحائط. فقّضى عمر لعبدالرحمن بتحويله. 

قال: وهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أحل أن محرى ذلك الربيع كان ثابتا فى 
الحائط لعبدالرحمن. وقد استحقه فأراد تحويله إلى ناحية أخرى. هى أقرب عليه وأرفق 
بصاحب الحائط. قال: وأما الحديث الثالث فى قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن 
مسلمة, فلم أجد أحدًا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما فى الحكم 
لأحد على أحد. قال: وإنما كان ذلك تشديدا على محمد بن مسلمة:؛ ولا ينبغى أن 
يكون أحد أحق .ال أخيه منه إلا برضاه. قال: وليس مثل هذا حكم عمر فى ربيع 
ارم و البرك ادا حو يله في تيا عملا جو انتمتاخ مزياق رلا ربميم: 
قال: وهذا أحسن ما معت فيه. 

قال أبو عمر: هذا كله كلام ابن حبيب, والخطأ فيه والتناقض أوضح من أن يحتاج 
إلى الكلام عليه وبا لله التوفيق. 

ا 
٠١‏ - باب القضاء فى قسم الأموال 

٠6#‏ - حديث ثالث لثور بن زيد - مرسل: 

مالكء عن ثور بن زيد الديلى أنه بلغه أن رسول الله يله قال: «أبما دار أو أرض 
قسمت فى الجاهلية فهى على قسم الجاهلية» وأبما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم 
تنسم فهى على قسم الإسلام,*""). هكذا هذا الحديث فى الموطأ لم يتجاوز به ثور 
ابن زيد أنه بلغه عند جماعة رواة الموطأ والله أعلم. 

ورواه إبراهيم بن طهمان؛ عن مالك عن بن ثور بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس تفرد به» عن مالك بهذا الإسناد» وهو ثقة. وقد روى هذا الحديث مسندا من 
حديث ابن عباسء عن النبى ود رواه محمد بن مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار» عن 
أبى الشعئاء» عن ابن عباس. ورواه ابن عبينة» عن عمروء عن النبى يه مرسلا. 


(00707) أخحرحه البيهقى بالكبرى 77/9١ء‏ عن ثور بن زيد الديلى عن ابن عباس بلفظه. 


افونا عه إن مياق فال: خدنك] غبنا بس ينو سرون كال: حدثنا عيسى بن 
مسكينء قال: حدثنا ابن سنجرء قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا محمد بن 
مسلم الطائفى» عن عمرو بن دينار» عن أبى الشعثاءء عن ابن عياس: قال رسول الله 
يَِ: ركل قسم قسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وكل شىء أدركه الإسلام ولم 
يقسم فهو على قسم الإسلام,2*"*9. 

وأجرناعيداك بو عمدين عن قال: أغرناعيه بن عمر بن على بن خرف 
قال: أخبرنا على بن حربء قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» قال: قال 
النبى يفدْ: «أبما ميراث من الجاهلية اقتسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك 
الإسلام فهو على قسم الإسلام». 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبدالرحيم؛ قال: حدثنا موسى بن داود» قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفى. عن 
عمرو بن دينار» عن أبى الشعناءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَِ: وكل قسم 
قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم 
ه6740 

قال أبو عمر: قال المزنى: سألت الشافعى عن أهل دار الحرب يقتسمون ميرانا من 
العقار وغيره وعلك بعضهم على بعض بذلك القسم.ء ثم يسلمون فيريد بعضهم أن 
ينقض ذلك القسم ويقسم على قسم الإسلام فقال: ليس ذلك له فقلت له: وما الحجة 
فى ذلك؟ فقال: الاستدلال يمعنى الإجماع والسنة. قلت: وأين ذلك؟ فذكر حديث 
مالك, عن ثور بن زيد هذا. قال: ونحن نرويه متصلا ثابتا بهذا المعنى. قال: وأما 
الإجماع فإن أهل دار الحرب إذا سبا بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا ثم أسلموا 


. أهدرت الدماء وملك كل واحد منهم ما كان قد ملكه قبل الإسلام من الرقيق الذين 


استرقهم وسائر الأموال؛ فما ملكوه بالقسم فى الجاهلية أحق وأولى أن يثبت من ملك 
الغصب والاسترقاق لمن كان حراء وقال ابن وهب: سألت مالكا عن تفسير حديث 
النبى ييِةّ: «أما دار أو أرض قسمت فى الجاهلية فهى على قسم الجاهلية) فقال لى: هو 


(0701) أخرجه أبو داود ح77/5١‏ كتاب الفرائض باب ١١‏ وابن ماحة برقم 448؟ ح7/١851‏ 
كتاب الرهون» عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم 417 وعزاه السيوطى لأبى داودء عن 
ابن عباس. 

(0754) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 4897» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد 
5/1 7. وأخرجه سعيد بن منصور» عن عمرو بن دينار 00/1 برقم 1117 مرسلا. 


كاب الأقضية عك أر ا تح اه زه أ رع عل مط ل ان 11م 1 لد لد اجو او ل ا ا سوير 


كذلك أبما دار فى الجاهلية قسمت ثم أسلم أهلها فهم على قسمتهم يومئذ» وأيما دار 
فى الجاهلية لم تزل بأيدى أصحابها لم يقتسموها حتى كان الإسلام فالتمسوها فى 
الإسلام فهو على قسم الإسلام فقلت لمالك: أرأيت النصرانى بموت ويترك ولدا 
نصرانياء ثم يموت فيسلم بعض ولده قبل قسم ميراثهم. فقال مالك: ليس هذا من هذا 
فى شىء إنما يقسم هؤلاء من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال قسمهم يوم مات 
أبوهم. وقال إسماعيل بن إسحاق فى كتاب الفرائض له: معنى هذا الحديث - والله 
أعلم - أن أهل الجاهلية كانوا يقتسمون المواريث على خلاف فرائضناء فإذا اقتسموا 
ميراثا فى الجاهلية ثم أسلموا بعد ذلك فهم على ما أسلموا عليه, كما يسلم على ما 
صار فى يد كل واحد منهم وحازه من الغصوب والدماء وغير ذلك, فكذلك كلما 
اقتسموا من المواريث. فإذا أسلموا قبل أن يبرموا فى ذلك شيئاء عملوا فيه بأحكام 
المسلمين» وأما مواريث أهل الإسلام فقد استقر حكمها يوم مات الميت قسمت أو لم 
وأحسب أهل الجاهلية لم يكونوا يعطون الزوحة ما نعطيها ولا يعطون البنات ما نعطيهن 
ورا لم تكن لهم مواريث معلومة يعملون عليها. قال: وقد حدثنا أبو ثابت» عن ابن 
القاسمء قال سألنا مالكاء عن الحديث الذى جاء: «أيما دار قسمت فى الجاهلية فهى 
على قسم الجاهلية» وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهى على قسم الإسلام) فقال 
مالك: الحديث لغير أهل الكتاب, وأما النصارىء واليهود فهم على مواريثهم التى كانوا 
عليها. قال إسماعيل: قول مالك هذا على أن النصارى واليهود لهم مواريث قد تراضوا 
عليها وإن كانت ظلما. فإذا أسلموا على ميراث قد مضى فهم كما لو اصطلحوا عليه؛ 
ثم يكون ما يحدث من مواريثهم بعد الإسلام على حكم الإسلام. 


حدثنا حلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن كاملء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاج» قال: حدثنا زيد بن البشرء قال: حدثنا ابن وهب. قال: معت 
الليث يقول فى قول النبى يكدّ: رما كان على قسم الجاهلية فهو على قسم الجاهلية» وما 
كان من قسم أدركه الإسلام قبل أن يقسم فهو على قسم الإسلام, أن ذلك يكون أبدا 
فى الإسلام. فلو أن نصرانيا هلك وترك ولدا له نصرانيا ثم أسلموا جميعا قبل القسمء 
قسم بينهم الميراث على قسم مواريث المسلمين. ولو أنهم اقتسموا قبل أن يسلموا 
لكانت مواريئهم على قسم الجاهلية. قال: وإن أسلم بعضهم ولم يسلم بعض فإن 
القسم بينهم على قسم الجاهلية لأنهم إنما وربوه يوم مات وهم على دينهم. 


قال أبو عمر: اختلف أصحاب مالك فى معنى هذا الحديث. فروى ابن القاسم» 


عن مالك» أنه قال غااذلك فى مشر كى الغريه والخوس فقط» وآما اليهتوة والتضارئ 


قال أبو عمر: فالوثنى, والمجوسى, ومن لا كتاب له عنده فى هذه الرواية مسات وله 
ورثة على دينه فلم يقتسموا ميرائه حتى أسلموا اقنسموه على شريعة الإسلام؛ لأنهم 
فى وقت القسمة مسلمون ولا كتاب لهمء فيقتسمون ما وجب لهم من ميراثهم عليه. 
وأما الكتابى على هذه الرواية إذ إذا'مات وله ورئة على دينه فلم يقتسموا ميرائه حتى 
أسلمواء فإنهم يقتسمونه على حسب ما وجب لكل واحد منهم فى دينه وشريعته فى 
حين موت مورونهم؛ ؛ لأن الميراث حينئذ وجحبء؛ واستحق ق كل واحد منهم ما استحقه 
موت موروثه لا يزاح أحد منهم عما استحقه فى دينه الذى قد أقررناه عليه. 


وروى ابن نافع» وأشهبء وعبدالملك بن عبدالعزيز» ومطرف» عن مالك أن ذلك 
لما فيه من استعمال الحديث على عمومه فى أهل الجاهلية» ولأن الكفر لا تفتزق 
ولده. وعند مالك وجميع أصحابه أن أهل الكفر كلهم سواء بجوسا كانوا أو كتابيين 
فى مقاتلتهم وضرب الحزية عليهم وقبوهم منهم وإقرارهم على دينهم. وقد جمعهم الله 
عز وجل فى الوعيد والتخليد فى النار» وشملهم اسم الكفر فلا يفرق بين شىء من 
أحكامهم. إلا ما قام الدليل عليه فيكون مخصوصا بذلك الدليل الذى خصه. كأكل 
ذبائح الكتابيين ومناكحتهم دون سائر أهل الكفر مما نص عليه من ذلك. ومحال أن 
يكونوا جماعة مؤمنين كلهم يقتسمون ميرائهم على شبريعة الطاغوت ومنهاج الكفر. 
وهذا قول ابن شهاب, وجماعة أهل الحجاز» وجمهور أهل العلم» والحديث. وكل من 
قال بهذا الحديث الم يفرق بين الكتابيين وغيرهم إلا ما ذكرنا. وقد أبى قوم من القول 
ا اد لعا احفر مار ار 0 
وأعا اي 00 وأعا دار أدركهبا الإسلام وم 
تقسم فهى على قسم الإسلام»» قلت: أيريد بهذا مشركى العرب أم يكون فى اليهود 
والنصارىء» فققال: : تفسيره عندى أن كل ورثة ورئوا دارا على بحوسية أو يهودية ترجع 
فى قسم الدار على سنة فرائلض الإسللام. وإن كانوا قد اقتسموا وهم على يهوديتهم أو 
بحوسيتهم مضى ذلك القسم ول يعد بينهم اتباعا للحديث وأحذا به. قلت له: فإن 
أسلم بعضهم قبل أن يقتسموا فدعا من أسلم منهم إلى أن يقتسموا على فرائض 


كتاب الأقضية 000000 اا 
الإسلام» ودعا من لم يسلم منهم إلى التمسك بفرائض أهل دينهم» كيف الحكم بينهم؟ 
فقال: يقرون على قسم أهل دينهم ما بقى منهم واحد لم يسلم ولا يجبرون على غير 
ذلك» إلا أن يتراضوا على حكم من حكام المسلمين فحكم بينهم يكتاب الله. . هكذا 
ذكره ورواه مطروح بن محمد بن شاكرء عن أصبغ. 

وروى ابن وهب قال: قلت لمالك: النصرانى يموت وله ولد نصارى فيسلم بعض 
ولده بعد موته قبل قسم الميراث. فقال: من أسلم منهم ومن لم يسلم على حال واحدة 
فى قسمتهم يوم مات أبوهم. وإن كان للذكر فى قسمتهم مثل حظ الأنثى لم يكن لمن 
أسلم إلا ذلك؟ إنما يقسمون على قسم النصرانية. وإن كان قد أسلم بعضهم فلا يقسم 
لمن أسلم منهم إلا ما وجب له قبل أن يسلم يوم مات أبوه. قال: وقال مالك فى 
النصرانى يموت وله أولاد مسلمون ونصارى فيسلم النصرانى منهم قبل قسم الميراث 
فقال: إنما يكون ميراثه لمن كان على دينه يوم مات وليس لمن كان مسلما قبل موته 
شىء. ولو أسلم النصرانى وله أولاد مسلمون ونصارى ثم مات فأسلم ولده النصارى 
بعد موته قبل القسم لم يكن طم هن ميراثه شىء. فقلت لمالك: والعتاقة كذلك؟ فقال: 
نعم. من أعتق بعد الموت فلا شىء له وإن كان قبل القسم. 

قال أبو عمر: بهذا قال الشافعى, وجمهور أهل العلم؛ وروى ذلكء؛ عن على بن 
أبى طالب» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعى» وسليمان بن يسار» والزهرى؛ كلهم 
يقول: من أسلم أو أعتق بعد الموت فلا ميراث له ولا قسم؛ لأن الميراث قد وجب فى 
حين الموت لمن وحب من عصبة أو بيت مال المسلمين أو سائر ورثئه» وهو قول 
الكوفيين والحجازيين وجمهور العلماء أن الميراث إنما يقع ويجب موت الموروث فى حين 
موتهء كالرجل المسلم يموت وله أولاد نصارى ثم يسلمون بعد» فلا حق لهم فى ميراه 
وقد وجب .موته لوارث مسلم إن كان له غيرهمء وإلا فلبيت مال المسلمين. إلا ما 
روى عن أبى الشعثاء جابر بن زيد البصرى؛ وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة. 
فإن بن أبى عمر ذكرء عن ابن عبينة» قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: سمعت أبا 
الشعثاء يقول: ا لك 
أن يقتسم ميراثه ورثته)(”" 

قال سفيان: سمعت عمرو بن دينار» يقول: أظن أبا الشعثاء أحذه من قول رسول الله 
يلد: «أما ميراث من ميراث الجاهلية اقتسم فى الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما أدرك 


(0759) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 4496 ج2717/5 عن أبى الشعثاء. 


ان ل4999 ااا اا 00 اانا 
الإسلام فهو على قسم الإسلام». قال سفيان بن عبينة: حدثنا دواد بن أبى هند قال: 
وسألت سعيد بن المسيب عن الميراث إذا أسلم أو أعقق الوارث بعد الموت» فقال سعيد: 
يرد الميراث إلى أهله. يقول: لا يرث وإن أعتق قبل أن يقسم الميراث؛ لأن أباه وهو عبد 
مملوك,(0"35. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قراءة منى عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم.؛ قال: 
حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
مهدى. قال: حدثنا شعبة» قال: سألت الحكم وحماداء عن رجل أسلم على ميراث» 
فقالا: ليس له شىء. وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء وابن أبى ليلى: «إن 
مات مسلم وله ولد نصارى ثم أسلموا ولم يقسم ميرائه حتى أسلموا فلا حق لهمء 
وقعت المواريث قبل أن يسلمواء(٠‏ '*»2. قال: وأخبرنا معمرء عن الزهرى, سمعه يقول: 
«إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شىء له,30"*). ومن حديث شعبة) 
قال: أخبرنى حصينء قال: رأيت شيخا يتوكأ على عصاء فقيل لى: هذا وارث صفية 
بنت حيى بن أخطب أسلم على ميراثها بعد موتها قبل أن يقسم فلم يورث. 

قال أبو عمر: على هذا مذهب مالكء والشافعىء وأبى حنيفة, والفورى» 
والأوزاعى» والليث؛ ومن قال بقوهم. وقد جاءء عن عمرء وعثمان رضى الله عنهما 
فى هذا الباب شىء موافق لقول أبى الشعثاء ليس عليه العمل عند الفقهاء فيما علمت. 
وهو حديث حدثناه أحمد بن فتح» قال: حدثنا ابن أبى رافع» قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء. قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب» عن أبى قلابة» عن 
حسان بن بلال المزنى» عن يزيد بن قتادة» أن إنسانا مات من أهله وهو على غير دين 
الإسلام» قال: فورثته ابنته دونى» وكانت على دينه. . ثم أن جحدى أسلم وشهد مع 
رسول الله و حنينا فتوفى وترك نخلا فأسلمت فخخاصمتنى فى الميراث إلى عفمان بسن 
عفان فحدث عبدا لله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قيل أن يقسم 
فإنه يصيبه» فقضى له عثمان فذهبت بالأولى وشاركتنى فى الآخرة. قال إ«ماعيل: هذا 
حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة؛ لأن فقهاء الأمصار من 
أهل المدينة والكوفة على خلافه. ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله فى 
حين موت الميت. 


(070) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 4897 ج>//1اء عن ابن المسيب. 
(081) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 98487 ج4/5 25 عن عطاء وابن آبى ليلى. 
(0757) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 9485٠0‏ 4/5 27 عن الزهرى . 


كناب الأقضية و ا 1 3 ا 1 1 1 1[ [ [ز[ز[ [ز[ [ ا 0 

قال أبو عمر: كان عثمان - رحمه الله - يقول فى هذا الباب بما عليه الفقهاء اليوم 
الميراث وبعد موت الموروث, فرجع إلى هذا القول وقال به» وتابعه على ذلك ثلائة من ٠‏ 
فمهاء التابعين بالبصرة. وهم الحسن» وجابر بن زيد. وقتادة. وقال الحسن: فإن قسم 
بعض الميراث ثم أسلم ورث مما لم يقسم ولم يرث ثما قسم. وحجة من قال هذا الول 
حديث هذا الباب. 

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن حسان بن بلال» عن يزيد بن قتادة. 
العنزى» عن عبدا لله بن الأرقم» كاتب عمر أن عمر بن الخطاب» قال: من أسلم على 
ميراث قبل أن يقسم صار الميراث له بإسلامه واجبا. 

وروى عبدالوارث» عن كثير بن شنظير» عن عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على 
عهد النبى عليه السلام قبل أن يقسم, فأعطاه رسول الله يه نصيبه منه. وروى يزيد بسن 
زريع» عن خالد الجذاع عن أبى قلابة» عن زيد بن قتادة قال: توفيت أمنا مسلمة ولى 
أخوة نصارى فأسلموا قبل أن يقسم الميراث» فدخلنا على عثمان فسأل: كيف قضى 
فى ذلك عمر فأخبر فأشرك بيننا. وروى وهيب» عن يونسء عن الحسن قال: من أسلم 
على ميراث قبل أن يقتسم فهو أحق به. 

قال أبو عمر: حكم من أعتق» عندهم قبل القسم كحكم من أسلم. واختلف فى 
ذلك؛ عن الحسنء فقال مرة: هو ,منزلة من أسلم. وقال مرة أخرى: من أسلم ورث 
ومن أعتق لم يرث؛ لأن الحديث إنما جاء فيمن أدرك الإسلام. وهو قول إياس بن 
معاوية» وحميد. وروى أبو زرعة الرازى» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» قال: حدثنا 
حماد. عن حميد» عن الحسنء قال: العبد إذا أعتق على ميراث قبل أن يقسم فهو أحق 

وروى أبو نعيم» عن محمد بن راشدء عن مكحول فى المملوك يموت ذو قرابته ثم 
يعتق قبل أن يقسم الميراث فإنه يرثه. وروى ابن أبى شيبة» عن عبدالأعلى»؛ عن معمرء 
عن الزهرىء فى العبد يعتق على الميراث» قال: ليس له شىء. وروى حماد بن سلمة. 
عن حميد» قال: كان إياس بن معاوية» يقول: أما النصرانى يسلم فنعم» وأما العبد يعتق 
فلا. قال: وبه قال حميدٍ فيمن أعتق أو أسلم على ميراث قبل أن يقسم., يعنى أنه فرق 


قال أبو عمر: لا حجة فى هذا الحديث لمن قال بقول حابر بن زيد؛ لأنه إنما ورد 
فى كيفية قسمة من أسلم على ميراث؛» لا فى توريث من لا يجب له ميراث. وقد قال 
ل رلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر رن وعلى هذا الحديث العمل عند 
جماعة الفقهاء بالحجاز» والعراق» والشامء والمغرب. وسيأتى ذكر هذا الحديث فى باب 

وذكر إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن المنهال» قال: حدثنا يزيد بن زريعء قال: 
أعتق على ميراث قبل أن يقسم فليس لواحد منهما شىء وجبت الحقوق لأهلها حيث 
مات. قال: وحدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا داود» 
عن سعيد بن المسيب» قال: إذا مات الميت يرد الميراث لأهله. 


قال أبو عمر: وحكم العين. والمناعء؛ وسائر الأموال. حكم العقار المذكور فى 
حديث مالك الدار والأرض؛ لأن رسول الله يلِهِ قال فى غير حديث مالك ما قد 
ذكرناه فى هذا الباب: «وأعا شىء ويا ميراث من ميراث الجاهلية» وذلك عام فى كل 
ما وقع عليه اسم شىءء؛ واسم ميراث وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فأغنى ذلك عن 
الكلام فيه. 

تن تن 
١١‏ - باب القضاء فى الضوارى والحريسة 
ه46 - حديث ثان لابن شهاب, عن ابن مخيصة: 


مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مخيصة. وأن ناقة للبراء بن عازب 


(077) أخرجه البخارى ج7179/8 كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر» عن أسامة. 
ومسلم كتاب الفرائض ج77/8١‏ كتاب الفرائض» عن أسامة. والترمذى رقم ١١١1‏ 
ج47/4 كتاب الفرائض باب إبطال الميراث» عن أسامة. وأبو داود برقم 59.5 
ج0/8؟١‏ كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر» عن أسامة. وابن ماحة برقم 
911١/5 8‏ كتاب الفرائض» عن أساية بن زيد. وأحمد ه/١٠6٠5»‏ عن أسامة. 
والحميدى برقم 4.0١‏ 5» عن أسامة. والبيهقى 25117/5 عن أسامة وعبدالرزاق برقم 
1 ج4/5 211 عن أسامة. والحاكم 50/4*» عن أسامة وابن أبى شيبة 91/9/١١‏ 
عن أسامة والبغوى فى شرح السنة ١84/١١‏ :مسن أسامة والطحارى بمعانى الآثار 
/736,» عن أسامة. 


كتاب الأقضية ل ام 1 
دخلت حائط رحل فأفسدت فيه فقضى رسول الله يلهِ أن على أهل الحوائط حفظها 
بالنهار وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها»9١"2).‏ 

هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا. وكذلك رواه أصحاب ابن 
شهاب» عن ابن شهاب أيضاء هكذا مرسلا. إلا أن ابن عيينة رواه عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» وحرام بن سعد بن محيصة» أن ناقة للبراء دلت حائط قوم فذكر 
مثله .معناه» وجعل مع حرام بن سعد سعيد بن المسيب» ورواه ابن أبى ذئبء عن اين 
شهابء أنه بلغه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم مفل حديث مالك سواء. 


ورواه عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن حرام بن مخيصة» عن عن أبيه» عن النبى 
ييه ولم يتابع عبدالرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قوله فيه عن أبيه. 

حذثنا عبدا لله بق عمد :بن عبدالؤسن::قال: حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق 
التمار» قال: سمعت أبا داود يقول: لم يتابع أحد عبدالرزاق على قوله فى هذا الحديث» 
وان 

هكذا قال أبو داود لم يتابع عبدالرزاق» قال محمد بن يحيى الذهلى ل يتابع معمر 
على ذلك» فجعل محمد بن يحيى الخطأ فيه من معمر» وجعله أبو داود من عبدالرزاق» 
على أن محمد بن يحبى لم يرو حديث معمر هذا. ولا ذكره فى كتابه فى علل حديث 
الزهرى إلا عن عبدالرزاق لا غير. 

ثم قال محمد بن يحيى: اجتمع مالكء والأوزاعى؛ و محمد بن إسحاق» وصالح بن 

ا 0 م يقولوا: عن 
أبيه» إلا معمرا فإنه قال فيه» عن أبيه» فيما حدثنا عنه عبدالرزاق» إلا أن ابن عيينة جمع 
إل حرام سعيد بن المسيب» قال: وأما حديث كسب الحجام فمحفوظ فيه عن أبيه, 
وقال فيه محمد بن إسحاق, عن أبيى عن جدىى هذا كله كلام محمد بن يحيبى. 


قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور» أرسله الأئمة, 


(074) أخرجه أبو داود كتاب إجارة المواشى تفسد زرع القوم. 2797/7 عن سعد بن مخيصن. 
وأحاد 47/0» عن سعد بن محيصن. وابن وان سف عق بشم بدن عرد له 47 
والبيهقى 7174/8: عن سعد بن محيصن. والبغوى فى تفسيره ٠5/5‏ عن سعد بن 
محيصن. والقرطبى فى تفسيره /١١‏ 914؛ عن سعد. وذكره بالدر المنشور 558/4 وعنزاه 
لابن دريد وأبو داود» عن حرام بن مخيصة. 


وحدث به الثقات. واستعمله فقهاء الحجازء وتلقوه بالقبول» وحرى فى المدينة به 
العمل» وقد زعم الشافعى أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيبء فألفاها صحاحا. وأكثر 
الفقهاء يحتجون بها. وحسبك باستعمال أهل المدينة» وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

حدثنى عبدا لله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع؛ قال: حدثنا المقدام 
ابن داود» قال: حدثنا عبدا لله بن عبدالحكم؛ قال: قال مالك: وما أفسدت المواشى 
والدواب من الزروع والخوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها. وما كان بالنهار فلا 
شىء على أصحاب الدوابء ويقوم الزرع الذى أفسدت بالليل على الرحاء والنوف» 
قال والحوائط التى تحرس والتى لا تحرس سواء. والمحظر عليه وغير المحظر سواء. ويغرم 
أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ وإن كان أكثر من قيمتها. 

قال مالك: فإذا انفلتت دابة بالليل» فوطئت على رجحل نائم لم يغرم صاحبها شيئاء 
وإنما هذا فى الحوائط والزرع والحرث. 

قال: وإذا تقدم إلى صاحب الكلب الضارىء أو البعير» أو الدابة» فما أفسدت ليلا 
أو نهارا فعليهم غرمه. وقال ابن القاسم: ما أفسدت الماشية بالليل فهو فى مال ربها. 
وإن كان أضعاف قيمتها؛ لأن الجناية من قبله» إذ لم يربطها وليست الماشية كالعبيد. 
حكاه سحنون» وأصبغ» وأبو زيد, عن ابن القاسم. 

وحدثنى أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أسلم بن 
عبدالعزيز» قال: حدثنى المزنى» قال: قال الشافعى: والضمان عن البهائم بوجهين» 
أحدهما ما أفسدت من الزرع بالليل ضمنه أهلها. وما أفسدت بالنهار لم يضمنوا. 
واحتج بحديث مالك؛ عن ابن شهاب. عن حرام بن سعد بن محخيصة المذكور فى هذا 
الباب. وبحديث ابن عيينة فيه على حسب ما أوردناه؛ عنه. 

قال: والوجه الثانى» إذا كان الرحل راكبا فأصابت بيدها أو برحلهاء أو فيهاء أو 
ذنبها. من كسر وجرح فهو ضامن له؛ لأن عليه منعها فى تلك الحال من كل ما تتلف 
به أحدا. 

قال أبو عمر: قد مضى القول فى ضمان ما جنته البهائم مستوعبا كافيا مهذبا فى 
باب ما رواه ابن شهاب؛. عن سعيد بن المسيب» من هذا الكتاب, عند قوله وَلِ: رحخرح 
العجماء جبار» فأغنى عن إعادته هاهنا. 


فأما فساد الزروعء والحوائط» والكرومء فال ملك, والشافعىء وأدمل الحجازء فى 


ذلك ما ذكرناه عنهم فى هذا الباب. وحجتهم حديث البراء بن عازب المذ كور فيه مع 
ما دل عليه القرآن فى قصة داودء وسليمان: إإذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه 

غنم القوم 22120 ولا خلاف بين أهل اللغة أن النفش لا يكون إلا بالليل. وكذلك 
ا ا من ذكر من 
أنبيائه فى سورة الأنعام: #أولنك الذين هدى الله فبهداهم اقنده# "© فجاز 
الاقنداء بكل ما ورد به القرآن من شرائع الأنبياء. . إلا أن عنع من ذلك ما يجب التسليم 
لهء من نسخ فى الكتاب أو سنة واردة عن عن النبى ل بخلاف ذلك تبين مراد الله فيعلم 
حيعذ أن شريعتنا خالفة لشريعتهم فتحمل غلى ما يجب الاحتمال عليه من ذلك وبالله 
التوفيق. 

وهذه مسألة من مسائل الأصول قد ذكرناها فى موضعهاء وأوردنا الاقلاف فيها 
والله المستعان» لا شريك له. 

وقد قال جمهور فقهاء الحجاز بحديث البراء بن عازب فى هذا الباب. 

وقال الليث بن سعد: يضمن رب الماشية كلما أفسدت بالليل والنهار. ولا يضمن 
أكثر من قيمة الماشية» ولا أعلم من أين قال الليث هذا إلا أن يجعله قياسا على العبد 
الجانى أنه لا يفتك بأكثر من قيمته؛ ولا يلزم سيده جنايته بأكثر من قيمته. وهذا 

واختلف فيه عن الثورى. فروى ابن المبارك عنه أن لا ضمان على صاحب الماشية. 
وروى الواقدى» عنه فى شاة وقعت فى غزل حائك بالنهار» أنه يضمنء وقال: 
الطحاوى تصحيح الروايتين» عن الثورىء أنه إذا أرسلها ضمنء وإذا أرسلها محفوظة مم 
يضمن بالليل ولا بالنهار. 

واختلف أصحاب داود فى هذا الباب. فال بعضهم بقول مالك والشافعى» وقال 
بعضهم: : لا ضمان على رب الماشية» والدابة» لا فى ليل ولا فى نهارء ولا على الراكب» 
والسائ ثقء والقائد» إلا أن يتعدى فى إرساهها وربطها فى موضع لا يجب له ربطها فيه» أو 
يعنف عليها فى السياق فيضمن بجناية نفسه. وأما إذا لم يكن له فى ذلك سبب فلا 
ضمان عليه؛ لقوله ييهِ: جرح العجماء جباري» إنما معناه على ما قدمنا فى بعض 


المتلفات دون بعض لحديث البراء ب بن عازب» وهو حديث مشهور وصحيح من حديث 


(ه5؟ه) الأنبياء 4/,. 
(5>؟ه) الأنعام .4٠١‏ 


الأئمة الثقات مع عمل أهل المدينة به وسائر أهل الحجاز. وهم يروون حديث «العجماء 
جرحها جبار»”' '*) وعنهم نقل» وليس له مخرج إلا عن أهل المدينة فكيف يجهلون 
معناه وهم رواته» مع علمهم وموضعهم من الفقه والفهم. هذا ما لا يظنه ذو فهم. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا ضمان على أرباب البهائم فيما تفسده أو تجنى عليه 
لا فى ليل ولا فى نهارء إلا أن يكون راكيا أو سائقا أو قائدا وحجتهم فى ذلك قؤله 
يي ,-العجماء جرحها حبار؛. ومن حجتهم أيضا أن الذمة بريئة لا يثبت فيها شىء إلا 
ما لا مدفع فيه» وجعلوا حديث: رجرح العجماء جبار؛ معارضا لحديث البراء بن 
عازب». وليس كما ذهبوا إليه لأن التعارض فى الآثار إنما يصح إذا لم يمكن استعمال 
أحدهما إلا ينفى الآخر. وحديث: «العجماء جرحها جبار» معناه على الجملة لم يخص 
حديث البراء وتبقى له أحكام كثيرة على حسب ما ذكرناها فيما سلف من كتابنا 
هذاء؛ لأن رسول الله يل لو جاء عنه فى حديث واحد «العجماء جرحها جباره نهارا لا 
ليلا. وفى الزرع والحوائط والحرث دون غيره لم يكن هذا مستحيلا من القول» فكيف 
يجوز أن يقال فى هذا متعارض» وإنما المتعارض والمتضاد المتنافى الذى لا يثبت بعضه إلا 
بنفى بعض. وإِئما هذا من باب المجمل والمفسر ومن باب العموم والخصوصء وقد بين 
ذلك فى كتاب الأصول با فيه كفاية. 

والفرق عند أهل العلم فى حديث البراء وحديث أبى هريرة فى العجماء وبين ما 
تتلفه العجماء ليلا من الزرع والحرث, وبين ما تتلفه نهارا أن أهل المواشى بهم ضرورة 
إلى إرسال مواشيهم لتزعى بالنهار» ولأهل الزرع حقوق فى أن لا تتلف عليهم 
زروعهم والأغلب عندهم أن من له الزرع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمن أراده؛ لاتتشار 
البهائم للرعى وغيرهء فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزرع؛ لأنه وققت التصرف 
فى المعاش» والرعى, وحفظ الأموال» وإرسال الدوابء والمواشىء وإذاأتلفت بالنهار 


(157م) أخجر بحه البخحارى جة/١؟‏ كتاب الديات.باب المعدن حبار» عن أبى هريرة. ومسلم كتاب 


الحدود يرقم 4 ج784/17١١‏ كتاب الحدود باب جرح العجماءء؛ عن أبى هريرة. وأبو 
داود برقم 4545 ج/15١‏ كتاب الديات باب العجماء والمعدن» عن أبى هريرة. 
والترمذى رقم 747 ح0/5؟ كتاب الزكاة باب العجماء جرحها جار عن الى هويرة: 
والنسائى ٠/ه؛‏ كتاب الزكاة . باب المعدن, عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم:+71؟ 
841/5 كتاب الديات باب الحبار» عند أبى هريرة. و أحمد ؟/2584 عن أبى هريرة. 
والبيهقى 155/5١.؛‏ عن أبى هريرة والدارمى ؟/157. عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 
4”:» عن أبى هريرة. والطبرانى 2١4/11‏ عن أبى هريرة. والحميدى 2٠١179‏ عن أبى 
هريرة. 


كتاب الأقضية لل 00001 
من زوع اقإلاء. قم اندب الرروع فا اراد مدي قبل انشلطه جيك 1 فاته الى الرلت 
الذى الأغلب من الناس أنهم يحفظونه فيه من أراده» إذ لو منع الناس من ترك مواشيهم 
للرعى من أجل الزرع للحقتهم فى ذلك مضرة ومشقة؛ فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت 
الذى يرجع كل شىء إلى موضعه» ويرجع أهل الزرع إلى منازنهم ويرد أهل الماشية 
ماشيتهم إلى مواضعهم ليحفظوها فيهاء فإذا تركوها ليلا حتى أفسدت فامحناية من أهل 
المواشىء لا من أهل الزرع؛ لأن الأغلب أن الناس لا يحفظون زروعهسم بالليل 
لاستغنائهم عن ذلك» وعلمهم أن المواشى بالليل ترد إلى أماكنها. فإذا فرط صاحب 
الماشية فى ردها إلى منزله» آو فرط فى ضبطها وحبسهاء عن الانتشار بالليل حتى 
أتلفت شيئاء فعليه ضمان ذلك إلا أن تكون الماشية ضالة» أو نافرة» فلا يتهيأ لصاحبها 
ضمها ولا ردها إلى مكانهاء فإذا كان كذلك لم يلزمه ضمان ما أتلفت بالليل» كمالا 
يلزمه ضمان ما أتلفت بالنهار. وأما السائق» والراكبء والقائدء فإنهم يضمنون ما 
أصابت الدابة استدلالا يحديث البراء؛ لأن ذلك فى معنى ما أتلفت بالليل؛ لأن الراكب 
يتهياً له حفظ الدابة فعليه حفظهاء ولا مشقة عليه فى ذلك» وكذلك سائقها وقائدها. 
والأغلب أن الناس إذا ركبوا أو ساقوا أو قادوا منعوا الدابة ثما أرادت مسن إتلاف أو 
غيره» فإذا لم يفعلوا ذلك فإنا أوتوا من قبل أنفسهم, فعليهم الضمان؛ إلا أن تكون 
الدابة قد غلبت الراكب أو القائد أو السائق فلم يقدر عليهاء فإذا كان كذلك فلا غرم 
عليه؛ ولا ضمان يلزمه لأنه مغلوب عن حفظ ما أمر بحفظه ولم يمكنه الدفع. 


وخبر البراء بن عازب هذا فى طرح الضمان عن أهل المواشى» فيما أتلفت ماشيتهم 
من زروع الناس نهارا إنما معناه» عند أهل العلمء إذا أطلقت للرعىء ولم يكن معها 
صاحبهاء وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره. وقدأمكنه 
ذلك حتى أتلفته فعليه الضماك؛ لأنه لا مشقة عليه فى منعهاء وهو فى معنى الراكب» 
والسائق» وبا لله العصمة والتوفيق. 

أخيرنا خلف بن سعيد» قال: حدنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن 
حرام بن نخيصة عن أبيه أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه» فقضى النبى 
يد على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل. 

وبه» عن عبدالرزاق» قال: أنبآنا ابن حريج» عن أبن شهاب» قال: حدثنى أبو أمامة 
ابن سهل بن حنيف» أن ناقة دخلت فى حائط قوم فأفسدت فيه فذهب أصحاب 
الحائط إلى النبى يل فقال النبى يَه: «على أهل الأموال حفظ أموالهم نهاراء. ما معناه 
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عند أهل العلم حفظ أمواهم بالنهار, وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم بالليل وعليهم 
ما أفسدته. قال: وأخبرنا معمرء عن قتادة» عن الشعبى أن شاة وقعت فى غزل حائك 
فاحتصموا إلى شريح» فقال الشعبى: انظروه. فإنه سيسأهم أليلا وقعت فيه أم نهارا؟ 
ففعل. ثم قال: إن كان بالليل ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن, ثم قرأ شريح: «إإذا 
نفشت فيه غنم القوم». قال: فالنقش بالليل. والمحمل بالنهار. قال: وأخبرنا معمر» عن 
الزهرى. قال: النفش بالليل والهمل بالنهار. وقال معمر وابن جريج: بلغنا أن حرثهم 
كان عنيا. 

قرأت على أحمد بن عبدا لله بن محمد حدثكم الميمون بن حمزة؟ قال: نعم حدثناء 
قال: حدثنا الطحاوى. قال: أنبأنا المزنى» قال: حدثنا الشافعى» قال: أنبأنا سفين بن 
عيينة؛ عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وحرام بن سعد بن محيصة, أن ناقة للبراء بن 
عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله يخ أن على أهل الأموال 
حفظ أمواهم بالنهارء وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل. أو قال: ما أصابت 
مواشيهم بالليل. 

وحدثنى عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن؛ قال: حدثنا محمد بن بكر بن محمد قال: 
حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمود بن خالد, قال: حدثنا الفريابى» عن الأوزاعى» عن 
الزهرى؛ عن حرام بن محيصة: عن البراء بن عازب؛ قال: كانت لنا ناقة ضارية فدخلت 
حائط قوم فأفسدت فيه. فكلم رسول الله يل فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على 
أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. قال أبو داود: وكذلك رواه 
الوليد عن الأوزاعى. قال: ورواه عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى؛ عن حرام بن 
محيصة عن أبيه. عن النبى و قال: ولم يتابع أحد عبدالرزاق على روايته عن حرام بن 
مخيصة؛ عن أبيه ذكره أبو داود فى كتابه المفرد. وفى رواية الأوزاعى» عن الزهرى فى 
هذا الحديث: كانت لنا ناقة ضارية ولا أعلم وجها لمن فرق من أصحابنا بين الضارية 
وغيرها من جهة الأثر ولا صحيح النظرء وأما من تقدم إليه بالنهى فلم ينته عن كف 
عادية ضارية» فمن قبله أتى لا من قبل ضارية والله أعلم. 
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5 - باب ما لا يجوز من النحل 

1 - حليث سادس لابن شهاب. عن “ميد شركه فيه محمد بن النعمان بن 
بشير: 

مالك» عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبدالرحمن بن عوفء وعن محمد بن النعمان 


كتاب الأقضية اا 0000 ا 0 
ابن بشر يحلاثانه» عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله يه فقال: «إنى تحلت 
ابنى هذا غلاما كان لى» فقال رسول الله يِ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لاء قال 
رسول الله لِ: فارجعه(74""». قال صاحب كتاب العين: النحل» والنحلة: العطاء بلا 
استعاضة» ونحل المرأة مهرها. وقال أبو عبيدة: صدقاتهن مهورهن عن طيب نفس 
منكم. وقال غيزة: تحلة أئ هبة من الله يعنى أن المهوزهية من الل للنساء: وفريضة 
عليكم. وهكذا روى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهابء بهذا الإسناد» وهذا 
المعنى كلهم يقول فيه أن النبى ييه قال له: «فارجعه وريما قال بعضهم: فارددهء ولفظ 
حديث ابن شهاب هذا قوله: «فارجعه,» قد تابعه عليه هشام بن عروة» عن أبيهء عن 
النعمان بن بشير» على اختلاف عن هشام فى ذلك» وهذا حديث قد رواه جماعة. عن 
النعمان بن بشير» منهم الشعبى» وغيره بألفاظ مختلفة» توجحب أحكاما سنذكرها فى هذا 
الباب» إن شاء | لله. 

فآما حديث عروة بن الزبر) تجدكاة عيداش بن غمدابن عبد الوم قال: حدثنا 
محمد بن بكر التمارء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: حدثنى النعمان بن بشيرء قال: أعطاه أبوه 
غلاماء قال له رسول الله يَلِ: ما هذا الغلام؟ قال: غلام أعطانيه أبى قال: «أفكل 
أحوتك أعطاهم كما أعطاك؟, قال: لاء قال: «فاردده). ففى هذا الخبر: أنه حاطب 
بهذا القول النعمان بن بشيرء وفى حديث ابن شهاب أنه خاطب بذلك أباه بشيراء 
المعطى, وهو الأكثر والأشهر. 

حدئنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» قال: حدثنا سعدان 
ابن نصرء قال: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن النعمان بن بشيرء 
رأن أباه نحله نحلاء فقالت أمه: أشهد عليه لابنى رسول الله يلِهِ فأتى النبى وَدْ. فذكر 
ذلك له فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فكره رسول الله 
ين أن يشهد له(20"313, 


(074) أخرجه البخارى ج8/ 5١7‏ كتاب الحبة باب الهبة للولد, عن النعمان بن بشير. ومسلم 
١١47/8‏ كتاب الهبات رقم 4» عن النعمان بن بشير. والترمذى برقم ١503‏ 
جم/ . 4 5 كتاب الأحكام باب النحل والتسوية» عن النعمان بن بشير. والنسائى ١04/5‏ 
كتاب النحلء عن النعمان بن بشير. وابن ماحة برقم 781/5 ج45/95/ كتاب الهبات» 
عن النعمان بن بشير. وأحمد 2371/4 عن النعمان بن بشير. والبيهقى بالكبرى 2175/5 
عن النعمان بن بشير . والدارقطنى 7/؟4» عن النعمان بن بشير. والبغوى بشرح السنة 
:؛ عن :النعمان بن بشير. 

(0759) أخرحه مسلم ج4/78 ١784‏ كتاب الهبات رقم »١18‏ عن النعمان بن بشير. والدارقطنى 
7/8 4» عن النعمان بن بشير. والطحاوى بشرح المعانئ 84/4 » عن النعمان بن بشير. ‏ - 
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ورواه سعد بن إبراهيم» فخالفه فى هذه اللفظة. قرأت على عبدالوارث أن قاسم بن 
أصبغ حدتهم) قال: حدثنا أبو قلابة» قال: حدثنا عبدالصمد» قال: حدثنا شعبة» عن 
سعد بن إبراهيم» عن عروة بن الزبير» عن النعمان بن بشيرء «أن أباه نحله فأتى النبى ويه 
ليشهده. فقال: «أكل بنيك أعطيت مثل هذا؟, قال: لا. فأبى أن يشهد له,(""””2 وفى 
المريض فى ماله وصية؛ والوصية للوارث باطلة وهذا أمر بجتمع عليه يستغنى عن القول 

وفيه التسوية بين الأبناء فى العطاء لقوله: «أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟) واختلف 
الفقهاء فى هذا المعنى: هل هو على الإيجاب أو على الندب؟ فأما مالكء» والليث» 
بالنحلة» والعطية على كراهية من بعضهمء على ما يأتى من أقاويلهم فى هذا الباب 
والتسوية أحب إلى جميعهم. وكان مالك يقول: إنما معنى هذا الحديث الذى جاء فيه. 
' فيمن نحل بعض ولده ماله كله قال: وقد نحل أبو بكر رضى الله عنه عائشة» دون سائر 
ولده. حكى ذلك عنه ابن القاسم. وأشهب. وقال الشافعى: ترك التفضيل فى عطية 
الأبناء فيه حسن الأدب ويجوز له ذلك فى الحكم قال: وله أن يرحع فيما وهب لابنه 
لقول النبى ييّ: «فارجعه؛ واستدل الشافعى, بأن هذا الحديث على الندب» بنحو ما 
استدل به مالك رحمه الله من عطية أبى بكر عائشة. وعا رواه داود بن أبى هندء عن 
الشعبى» عن النعمان بن بشيرء قال: «نحلنى أبى نحلا. وانطلق بى إلى النبى يِه ليشهده 
على ذلكء فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لاء قال أيسرك أن يكونوا لك فى 
البر كلهم سواء؟ قال: نعم قال: «فأشهد على هذا غيرى6*'"'72. قال: وهذا يدل على 
صحة الطبة؛ لأنه لم يأمره بردها وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليهاء وإنما لم يشهد 
يك عليها لتقصيره عن أولى الْأشياء به» وتركه الأفضل. وقال الثورى: لا بأس أن يخص 
الرحل بعض ولده .ما شاء. وقال أبو يوسف: لا بأس بذلك إذا لم يرد الإضرار وينبغى 
الرحل بعض ولده على بعض فى العطية. وكره عبدا لله بن المبارك وأحمد بن حنبل: أن 
يفضل بعض ولده على بعض فى العطايا. وكان إسحاق يقول مفل هذاء ثم رجع إلى 


(0770) أخرحه أبو داود برقم 5547 ج50/8١‏ كتاب البيوع؛ عن النعمان بن بشير. وذكره 
الزيلعى بنصب الراية 2١7/85‏ عن النعمان بن بشير. 

(07171) أحرجه أحمد 232070/4 عن النعمان بن بشير. والبيهقى بالكبرى :١7/7//5‏ عن النعمان بن 
بشير والطحاوى بشرح المعانى 285/54 عن النعمان بن بشير. 


مثل قول الشافعى. وكل هؤلاء يقول: إن فعل ذلك أحد نفذ ولم يرد. واختلف فى 
ذلكء عن أحمد بن حنبل» وأصح شىء عنه فى ذلك ما ذكره الخرقى» فى مختصره؛ عنه 
قال: وإذا فاضل بين ولده فى العطية أمر برده كما أمر رسول الله يفو فإن فات ولم 
يردده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك فى صحته؛ وقال طاوس: لا يجوز لأحد أن 
يفضل بعض ولده على بعضء فإن فعل لم ينفذ وفسخ. وبه قال أهل الظاهرء منهم 
داود وغيره. وروى عن أحمد بن حنبل مثله. 

وحجتهم فى ذلك خديث مالكء عن ابن شهاب المذكور فى هذا الباب» قوله: 
«فارجعه, حملوه على الوجوب, وأبطلوا عطية الأب لبعض ولده دون بعض لقوله ول 
«فارجعه,» ولقوله: فى حديث جابر فى هذه القصة: «هذا لا يصلح ولا أشهد إلا على 
حق/2""""). قالوا: وما لم يكن حقا فهو باطل» وقد قال بعضهم فى هذا الحديث» عن 
النعمان «هذا حور ولا أشهد على جور,9"””").ونحو هذا ما احتج به أهل الظاهر. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن حمدانء قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبىء» قال: حدثنا يعلى, قال: حدثناأبو 
'..حياب» عن الشعبىء غن النعمان بن بشير بهذا الحديث قال::فقال رسول الله 5: ديا 
بشير ألك ابن غير هذا؟ قال: نعم» قال: فوهبت له مثل الذى وهبت لهذا؟ قال: لاء 
قال: «فلا تشهدنئا على جور (*"”"). قال أحمد: وحدثنا سليمان بن حربء حدثنا 
حماد بن زيدء عن حاجب بن الفضل بن المهلب» عن أيبه» قال: سمعت النعمان بن بشير 
يخطبء قال: قال زسول الله وله: «اعدلوا بين أبنائكم(*"”*2 حملوا هذا على الوجوب. . 

وحدثنى محمد بن إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا أحمد بن مطرف بن عبدال رحمن» 
قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال:حدثنا سفيان 


(07177) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١5*07‏ بدون راوى. 

(07177) أخرجه أبو داود عن كتاب البيبوع باب هلم وأحمد 2770/4 عن النعمان بن بشير 
والبيهقى بالكبرى 1/17/5» عن النعمان بن بشير. 

(07174) أخرجه النسائى ١٠0/3‏ كتاب النخخل؛ عن النعمان بن بشير وأحمد 4أ:» عن النعمان 
ابن بشير. 

(0717) أخرحه البخارى ومسلم ج57/8 ١١‏ كتاب الهيات رقم »١5‏ عن النعمان بن بشير. وأبو 
داود برقم 4 4ه ج791/5 كتاب البيوع؛ عن النعمان بن بشير. وأحمد 715/4؟, عن 
النعمان بن بشير. والبيهقى بالكبرى »١7/17//5‏ عن النعمان بن بشير. وذكره بالكنز برقم 
5*4 وعزاه السيوطى لاطبرانى عن النعمان بن بشير . 


ابن عيينة» عن ابن أبى نجيح» عن طاوسء قال: كان إذا سألوه عن الرحل يفضل بعض 
ولد يقرأ #أفحكم الجاهلية يبغون20"702. 

قال سفيان: ونقلت عن طاوس.ء أنه قال: لا يجوز للرجل أن يفضل بعض ولده ولو 
كان رغيفا محترقا. وبهذا الإسناد. عن سفيان. عن ملك بن مغولء عن أبى معشر 
الكوفى قال: قال إبراهيم: كانوا يحبون أن يسووا بينهم حتى فى القبلة. 

قال أبو عمر: أكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث الندب إلى الخير والبر 
والفضل» لا أن ذلك واجب فرضا أن لا يعطى الرحل بعض ولده دون بعض على ما 
ذهب إليه أهل الظاهر. والدليل على أن ذلك كذلك على الندب لا على الإيجاب مما 
احتج به الشافعى وغيره: إجماع العلماء على جواز عطية الرحل ماله لغير ولده. فإذا 
جاز أن يخرج جميع ولده عن مالهء جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم. وأما قصة 
النعمان بن بشير هذه. فقد روى فى حديثه ألفاظ مختلفة أكثرها تدل على أن ذلك على 
الندب لا على الإيجاب منها ما روأه داود بن أبى هند. عن الشعبى» عنه مما قدمنا 
ذكره» ورواية حصين. عن الشعبى فى هذا الحديث نحو ذلك. 

خللاتنا عرد ننه رد عمد ون رادم قال« انها مسد كم عتساة مو الشك فال» 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخارى» قال: حدثنا حامد بن عمر» قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن حصينء عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر. يقول: 
(أعطانى أبى عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله. فأتى 
الله يَلِدّ قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟) قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم؛ قال: فرجع فرد عطيته,""""2 فلم يذكر فى هذا الحديث أن.رسول الله يلي 
أمره أن يرجع فى عطيته؛ وَإنما فيه رجع فرد عطيته. وأخبرنى عبدا لله بن محمد بن 
عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر التمار البصرى بالبصرة. قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدتنا هشيم» قال: حدتثنا سيار ومغيرة وداود ومجالد 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبى. عن النعمان بن بشيرء قال: «نحلنى أبى نحلا. قال 
إسماعيل بن سالح: من بين القوم نحلة غلاما له. قال: فقالت له أمى عمرة بنت رواحة: 
ائت رسول الله يِهُ فأشهده قال: فأتى النبى له فذكر ذلك له فقال: إنى نحلت ابنى 
(5لا؟ه) لمائدة .6٠‏ 
(07171) أخرحه البخارى ج7/8١7‏ كتاب الهبة باب الاستعادة» عن النعمان بن بشير. والبيهقى 

بالكبرى ١75/5‏ عن النعمان بن بشير . 


النعمان نحلا وأن عمرة سألتنى أن أشهدك على ذلكء» فقال: «ألك ولد سوام؟ قلت: 
نعم قال: «فكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟2. قال: قلت: لاء قال هشيم: قال 
بعض هؤلاء المحدثين: هذا جحورء وقال بعضهم: هذه تلجئة فأشهد على هذا 
غيرى)(2”""4 وقال المغيرة فى حديثه: «أليس يسرك أن يكونوا فى البر واللطف سواءا؟) 
قال: نعم قال: «فأشهد على هذا غيرى». وذاحر بجالد فى حديثه: «إن هم عليك من 
الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك,(77*©. وحدثنا عبدا لله بن 
محمد حدثنا ابن حمدان» حدثنا عبدا لله بن أحمدء حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
يخالد, قال: حدثنا عامر» قال: حدثنا النعمان بن بشيرء بهذا الحديثء قال: فقال رسول 
الله ييِ: دإن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدنى على جور( *"*2 فهذه 
الألفاظ كلها مع قوله: «أشهد على هذا غيرى» دليل واضح على جواز العطية. وأما 
رواية من روى عن الشعبى؛ عن النعمان بن بشيرء فى هذا الحديث: «أكل ولدك 
أعطيته؟) قال: لاء قال: «فإنى لا أشهد إلا على حق» وكذلك رواية جابر» عن النبى وَيدٌ 
فى قصة النعمان بن بشير هذهء فيحتمل أن لا يكون مخالفا لما تقدم» لاحتماله أن يكون 
أراد الحق الذى لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقا. 

فصح بهذا كله مذهب مالكء والثورى» والشافعى» ومن قال بقوهم فى استحباب 
ترك التفضيل بين الأبناء فى العطية» وإمضائه إذا وقع؛ لأن غاية ما فى ذلك ترك 
الأفضلء كما لو أعطى لغير رحمه وترك رحمه كان مقصرا عن الحق وتاركا للأفضل 
ونفذ مع ذلك فعله. على أن حديث جابر يدل على أن مشاورة بشير بن سعد لرسول 
الله يله فى هذه القصة إنما كانت قبل الهبة فدله رسول الله يل على الأولى به والأوكد 
عليه وما فيه الفضل له: وحديث جابر هذا: حدثنيه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ, قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أحمد 
ابن عبدا لله» قال: حدثنا زهيرء قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر قال: «قالت امرأة 


(5717) أخرجه البخارى ج17/5” كتاب الشهادات باب لا يشهد على ...إلخ. عن النعمان بن 
بشير. ومسلم ١١87/7.‏ كتاب الهبات رقم 5 ١ء‏ عن النعمان بن بشير. والنسائى 
7 كتاب النحل» عن النعمان بن بشير. وأبو داود برقم ١91/5 8٠847‏ كتاب 
البيوع» عن النعمان بن بشير وأحمد 7070/4, عن النعمان بن بشير. والبيهقى بالكبرى 
5؛ عن النعمان بن بشير وذكره بالكنز برقم 45١71/‏ وعزاه السيوطى لعبدالرزاق» 
عن النعمان بن بشير. 

(07179) أحرحه أبو داود برقم 847 ج591/8 كتاب البيوع» عن النعمان بن بشير. 

(0958) أخرجه أحمد 253/54 عن النعمان بن بشير. . 


بشير: أنحل ابنك غلاما وأشهد لى رسول الله يك قال: فأتى رسول الله يلِهِ فقال: إن 
ابنة فلان سألتنى أن أنحل ابنها غلاما وقالت: أشهد رسول الله يلِدِ فقال أله أخحوة؟ 
قال: نعم» قال: وكلهم أعطتيه؟ فقال: لاء فقال: ليس يصلح هذا وإنى لا أشهد إلا 

ل وذكر الطحاوى هذا الخبر ثم قال: حديث حابر أولى من حديث 
النعمان بن بشير؛ لأن جابرا أحفظ هذا المعنى وأضبط له؛ لأن النعمان كان صغيرا قال 
وفىّ ديت حابر أن بشين بن سعد د كتر ذلك لرشول"ا لله كق قبل أن يهب قاأعصيره 
رسول الله يله بأجمل الأمور وأولاها. وأما قوله يِه فى حديثنا المذكور فى هذا الباب: 
«أكل ولدك نحلته مثل هذاء فإن العلماء بحمعون على استحباب التسوية فى العطية بين 
الأبناء إلا ما ذكرنا من أهل الظاهر من إيجاب ذلك ومع إجماع الفقهاء على ما ذكرنا 
من استحبابهم فإنهم اختلفوا فى كيفية التسوية بين الأبناء فى العطية, فقال منهم 
قائلون: التسوية بينهم أن يعطى الذكر مثل ما يعطى الأنشى. وممن قال بذلك سفيان 
الفورى» وابن المبارك. قال ابن المبارك: ألا ترى الحديث يروى عن النبى يِهٌ قال: 
«سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا آثرت النساء على الرحال,(*"”2 وقال 
آخرون: التسوية أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على قسم الله الميراث بينهم: 
فإذا قسم فى الحياة قسم بحكم الله عز وجل» وممن قال هذا القول عطاء بن أبى رباح 
رواه ابن جريج عنه» وهو قول محمد بن الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويهء ولا أحفظ لمالك فى هذه المسألة قولا. 

وأما قوله: «فارجعه» ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه على ظاهر 
حديث ابن شهابء وغيره وهذا المعنى قد احثلف فيه الفقهاء: فذهب مالك وأهل 
المدينة: أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه» ومعنى الاعتصار عندهم: الرجوع فى الهبة. 
وليس ذلك لغير الأب عندهمء وإنما ذلك للأب وحده. وللأم أيضا إن وهبت لابنها 
شيئاء وأبوه حى: أن ترجعء فإن كان يتيماء لم يكن لما الرحوع فيما وهبت له؛ لأن 
لهبة لليتيم كالصدقة التى لا رجوع فيها لأحد. فإن وهبت لابنهاء وأبوه حى ثم مات. 
وأرادت أن ترجع فى هبتها تلك فقد اختلف أصحاب مالك فى ذلك والمشهور من 


(0781) أحرجه مسلم ج4/5 4 ١7‏ كتاب الهبات رقم 8 عن حابر. وأحمد 2577/7 عن حابر. 

ٌ والبيهقى بالكبرى ١17/5‏ عن النعمان بن بشير. والطحاوى بشرح المعانى 5م عن 
ابن عباس. ش 

(07487) أخرحه البيهقى بالكبرى 5//الا,ء عن جابر. والطبرانى بالكبير 4/١١‏ ه"اء عن أبن عباس. 
وذكره الهيتمى بامجمع / ١‏ وعزاه للطبرانىء عن أبن عباس. 


كتاب الأقضية و ل ال ف ون اق اتوم ماطس 
| المذهب أنها لا ترجع. وأما الأب فله أن يرجع أبدا فى هبته لابنه هذا إذا كان الولد 
“الموهوب له لم يستحدث دينا يداينه الناس. ويأمنونه عليه من أجل تلك الهبة, أو ينكح 
فإذا تداين أو نكح لم يكن للأب حيتئذ الرجوع فيما وهب له وهذا إنها يكون فى الية 
فإن كانت صدقة لم يكن له فيها رجوع؛ لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله فلا ربحجوع 
لأحد فيهاء أبا كان أو غيره. وقول مالك فى الهبة للثواب أن الواهب على هبته إذا أراد 

ل ل الع ل و ا 
ا عانر كا ولك تحب لزان قرلا رسن 
3 فى حليثه فى هذا الباب: رفار جعه2» أمر إيجاب للا ندب وكان يقول: إنما أمره 
رسول الله ييِهِ بذلك لأنه نحله من بين سائر بنيه ماله كله. ولم يكن له مال غير ذلك 
العبد. خكى ذلك أشهبء. عن مالكء قال أشهب: فقيل لمالك: فإذا لم يكن للناحل 
مال غيره أيرتحعه بعد النحلة؟ فقال: إن ذلك ليقال» وقد قضى به عندنا بالمدينة. وقال 
غير مالك: لا يعرف ما ذكره مالك من أن بشيرا لم يكن له مال غير ذلك العبد. قال: 
وإنما أمره رسول الله يل برد تلك العطية من أجل ما يولد ذلك من العدواة بين البنين 
ولو كان ذلك حراما ما نحل أبو بكر عائشة من بين سائر ولده. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثورى وأكثر العراقيين: من وهب هبة لذى رحم ولدا كان أو غيره فلا 
راهويه فى مراعاة الرحم المحرم؛ وأنه لا يعتصر ولا يرجع من وهب هبة لذى رحم 


وجملة قول الكوفيين أنهم قالوا: من وهب لولده هبة مقسومة معلومة» فإن كان 
ل ل ا ل ل 
يعتصره. وإن كان الولد كبيرا لم تمز الهبة حتى يقبضها يقبضها الولد. فإذا قبضها فهى له 
جائزة» ا ا 000 وكذلك النحل والصدقة 
والزوجان, عندهم فيما يهب بعضهما لبعض كذى الرحم المحرم لا يجوز لأحدهما أن 
يرجع فى شىء ما أعطى صاحبه؛ ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك ما رواه مالك؛ 
عن داود بن الحصين» عن أبى غطفان بن طريف المرى؛ عن مروان بن الحكم أن عمر 
بن الخطاب قال: من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا 
لم يرض منها. وروى الأسودء عن عمر نحو حديث مروان هذا فيمن وهب لصلة رحم 


أو قرابة» وليس فى حديث عمر ذكر الزوجين. وقوهم فى الهبة للثواب أنها جائزة على 
نحو ما قاله مالك. إلا أنها إن زادت عند الموهوب له للشواب أو نقصت أو هلكت لم 
يكن فيها رجوع عندهم. وهو قول القورى وهبة المشاع عندهم غير صحيحة؛ لأن 
اهبة لا تصح إلا بالقبضء ولا سبيل إلى قبض المشاع فيما زعمواء ولو قبض الجميع لم 
يكن قبضا عندهم وإنما القبض عندهم أن يقبض مفروزا مقسوما. وهذا كله فيما 
ينقسم فلم يقسمء وما م يكن قبض فهى عندهم عدة, لا تلزم الواهب. وأما مالك فإنه 
يجيز هبة المشاع إذا قبض الموهوب له جميع الشىء المشاع وبان بهء وتصح الطبة عنده 
بالقول وتتم بالقبضء وللموهوب له أن يطالب الواهب بها. ولورثته أن يقوموا فى 
ذلك مقامه بعده؛ فإن مات الواهب قبل قبض الهبة» فهى باطلة حيمذ لأنهم أنزلوها 
حين وهبء ومُ يسلم ما وهب حتى مات على أن اهبة لم تكن فى الباطن صحيحة, 
وإِتما هو كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده كما كانت» حتى إذا مات خرحت 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن عبدالقارى: أن عمر بن الخنطاب 
قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم مسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالى 
بيدى لم أعطه أحداء وإن مات هو قال: هو لابنى قد كنت أعطيته إياه. من محل نحلة 
فلم يحزها الذى نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهى باطل. وقال الشافعى: ليس 
لأحد أن يرجع فى هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيه» وليس فى الصدقة رجوع لأنه أريد 
بها وجه الله عز وجل» وهبة المشاع عنده جائزة والقبض فيها كالقبض فى البيوع, 
والهبة للثواب عنده باطل لأنها معاوضة على مجهول وذلك بيع لا يجوز ولا معنى عنده 
للهبة على الثواب وهى مردودة ليست بشىء. 

عن عمر بن شعيب» عن طاوسء عن ابن عمر وابن عباس جميعاء عن النبى كي أنه قال: 
ولا يحل لأحد أن يرجع فى هبته إلا الوالد,2”"*”0 ومن حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيهه عن جده, عن النبى كد مثله. ومن مراسيل طاوسء عن النبى يع مثله. ولا تصح 
الهبة عند الشافعى لكل أجنبى. ولكل ابن بالغ إلا بالقبض على نمو قول العراقيين 
سواء. قال محمد بن نصر أبو عبد لله المروزى: وقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلىء 
على أن الطبة لا تحوز إلا مقبوضة. 


(5787) أخرحه البيهقى بالكبرى 179/5. عن طاوس. وذكره بالكنز برقم 451179. وعزاه 
السيوطى لعبدالرزاق» عن طاوس. 


قال أبو عمر: وللأب عند الشافعى: أن يرجع فيما وهب لبنيه» وسواء استحدث 
الابن دينا أو نكتح أولم يفعل شيئا من ذلك» فإن كان الابن صغيرا فى مذهب الشافعى 
فإشهاد أبيه وإعلانه مما يعطيه حيازة له لا يشركه فيها أحد من ورثة أبيه إن مات وهى 
للصغير أبدا وإن كبر وبلغ رشيدا. ولا يحتاج فيها إلى قبض آخرء وما لم يرجع فيها أبوه 
بإشهاد يبين به رجوعه فى تلك الهبة فهى للابن وعلى ملكه. فإن رجع فيها الأب 
بالقول والإعلان وعرف ذلك كان ذلك له وإلا فهى للابن وعلى ملكه على أصل 
إشهاده بالهية له وهو صغير ولا يضره موته» وهى بيده لأنها قد نفذت له وهو صغير 
فما لم يرجع فيها الأب بالقول فهى على ذلك الأصل فى مذهبه عندى والله أعلى 
وسنذكر قول مالك فى ذلك بعد هذا إن شاء الله. وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل: 
تصح اطبة والصدقة غير مقبوضة. وسواء كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع والقبض 
فيهما عندهماء كالقبض فى البيع» وروى» عن على بن أبى طالب أن الهبة تجوز وتصح 
وإن م تقبض من وجه ضعيف لا نحتج .مثله. ولم يختلدف قول أبى ثور فى ذلك فى 
شىء من كتبه. 

وأما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه فى ذلك وأصح شىء فى ذلك عن أحمد أن 
لهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن لا يصح شىء منها إلا بالقبض وما عدا المكيل 
والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقو وإن لم يقبض. وذلك كله إذا قبلها الموهوب له. 
والمشاع وغير المشاع فى ذلك سواء كالبيع» وقال أبو ثور: كل من عدا الأب فليس له 
أن يرجع فى هبته سواء أراد بها الثواب. أو الم يرد وحجته فى ذلك كحجة الشافعى: 
حديث ابن عباس المذكور عن النبى يهعٌ قوله: «لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته إلا 
الوالد» وهو قول طاوس. والحسنء وأما أحمد بن حنبل فقال: لا يحل لواهب أن يرجع 
فى هبته ولا لمهد أن يرجع فى هديته وإن لم ينب عليها. 


)0185 


واحتج بقول رسول الله ي: «العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه, وهو 


(0784) أخرحه البخحارى ج-8/١7‏ كتاب الهبة باب هبة الرحل» عند عائشة. ومسلم 
١741/5‏ كتاب الهبات باب ” رقم 8» عن ابن عباس. والترمذى برقم ١١5/8‏ 
م ره كتاب البيوع؛ عن ابن عباس. والنسائى ١6/5‏ كتاب الهية باب رجوع 
الوالد» عن ابن عباس. وابن ماحة برقم ١١485‏ ج١/‏ كتاب الهبات» عن ابن عمر. 
والبيهقى بالكبرى 5/١٠8١ء‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير ١٠/851؛‏ عن ابسن عباس. 
والبغوى بشرح السنة 53/8 عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم 45114 وعنزاه 
السيوطى للخرائطى» عن أبى هريرة. ش 


قول قتادة» قال قتادة: لا أعلم القىء إلا حراماء والجد عند أبى ثور كالأب» وقالت 
طائفة: يرجع الوالدان والحد فيما وهبواء ولا يرجع غيرهم. وقال إسحاق: ماوهصب 
الرحل لامرأته فليس له أن يرحع فيه» وما وهبت المرأة لزوجها فلها أن ترحع فيه. وهو 
قول شريح وغيره من التابعين. ويحتج من ذهب هذا المذهب بحديث مروانء عن عمر 
ابن الخطاب» قال: «إن النساء يعطين رغبة ورهبة,5*2*) وأجحاز إسحاق الهبة للشواب 
على نحو قول مالك» وأبى حنيفة» ومن تابعهم وأجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه 
الصغير فى حجره لا يحتاج فيها إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغنى عن القبض وأنها 
صحيحة وأن وليها أبوه خصومه بذلكء مادام صغيرا على حديث عثمانء إلا أنهم 
اختلفوا من هذا المعنى فى هبة الورق» والذهب للولد الصغيرء فقال قوم: إن الإشهاد 
يغنى فى ذلك كسائر الأشياء. وقال آخروت: لا تصح الهبة فى ذلك إلا بأن يعزلها 
ويعينها. قال مالك: الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقاثم هلك وهو 
يليه أنه لا شىء للابن من ذلك إلا أن يكون عزها بعينهاء أو دفعها إلى رجحل وضعها 
لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن. 

قال أبو عمر: فى حديث عثمان الذى هو أصل هذه المسألة عندهم: اشتراط 
الإشهاد فى هبة الرجل لابنه الصغير وذلك أن يشهد على الشىء يعينه شهودا يقفون 
عليه ويعينونه إذا احتيج إلى شهادتهم. وإن كان شيئا يطبع عليه طبع الشهود عليه دون 
الأب وما لم يقف الشهود عليه فى حين الإشهاد فليس بشىء؛ وحديث عثمان رواه 
مالك» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيبء أن عثمان بن عفانء قال: «من نحل ولدا 
له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك وأشهد عليها فهى جائزة وإن وليها 
أبوه,2)”"*0 ولا أعلم خلافا أنه إذا تصدق على ابنه الصغير بدار» أو ثوبء أو سائر 
العروضء أن إعلان ذلك بالإشهاد عليه يدخله فى ملك الابن الصغير ويخرجه عن ملك 
الأب» وتصح بذلك العطية للابن الصغير من هبة؛ أو صدقة, أو نحلة, إلا أن يبلغ 
القبض لنفسه ببلوغه ورشده فلا يقبض تلك اطبة مما يقبض به مثلها وتتمادى فى يد 
الأب كما كانت حتى يموت فإن كان كذلك بطلت حينئذ اهبة» عند مالك وأصحابه. 

فإن بلغ الابن رشدا ومنعه الأب منها كان له مطالبته بها عنذهم حتى يقبضها 
ويحوزها لنفسه. فإن ادعى الأب أنه رجع فيهاء ولم يكن على الابن دين عنع من 
رجوعها كان له ذلك فى الهبة» إذا لم يقل فيها أنها لله. فإن قال: إنها لله كانت 


(0786) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ١1‏ برقم 7غ عن عمر. 
.(0787) ذكره بالكنز برقم 4571١7‏ وعزاه السيوطى لمالك» عن أبى هريرة. 


ككتاب الأقضية 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ا 
كالصدقة ولا رجوع له فيهاء وأحبر على تسليمها إلى ابنه إذا بلغ رشدا. هذا كله قول 
مالك وأصحابه» وقد مضى قول الشافعى وغيره فى ذلك. قال مالك: وإذا وهب لابنه 
دنانير أو دراهم فأخرجها عن نفسه إلى غيره وعينها وجعلها لابنه على يد غيره» فهى 
جائزة نافذة إذا مات الأب. وفى حياته بحيازة القابض لا للابن. واختلف أصحاب 
مالك؛ إذا وهب لابنه الصغير دنانير أو دراهم فجعلها فى ظرف معلوم؛ وخحتم عليها. 
وتوجد عنده مختوما عليهاء فروى ابن القاسمء عن مالك: أنها لا تجوز إلا أن يخرحهاء 
عن يده إلى غيره وسواء طبع أو لم يطبع لا تموز حتى يخرجها إلى غيره. وقال ابن 
الماجشون ومطرف: هى عطية جائزة إذا وجدت بعينهال وهو ظاهر حديث عثمان» 
وظاهر قول مالك فى موطته على ما ذكرناه هنا من قوله: الأمر عندنا. وقد أجمعوا أنه 
إذا تصدق على ابن له صغير بدين له على رجحل ثم اقتضاه: أنه للابن وأن ذلك بمنزلة 
العبد يتصدق به على ابن له صغير» ثم يبيعه فالثمن للابن» وأجمعوا أن الوالد لا يعتصر. 
الفرج إذا وهبه لابنه فوطتئهء ولا أعلم أحدا قال: إن الولد يعتصر أيضا ما وهب لوالده 
إلا ربيعة. ذكره ابن وهب,ء عن يونسء عنه فهذا ما يقوم من معانى حديث هذا الباب» 
وبا لله التوفيق. 
قال أبو عمر: من حجة من لم يجز اههبة إلا مقبوضة: حديث أم كلقوم: ,أن النبى 
يض أهدى للنجاشى مسكاء وقال لأهله: «أحسبه مات فإن رجع إلى أعطيتكم منه, 
فكان كذلك ووجد قد ماتء فرجع المسك إليه فأعطاهن منه,2"5*9 ولوكانت الهبة 
والعطية تحتاز بالكلام؛ لما رحع النبى يَُ فى هبته» ولا هديته وكيف كان يتصرف فى 
ذلك وهو القائل: «ليس لنا مثل السوء العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه,(584”) 
وجاءء عن أبى بكر الصديق» وعائشة» مثل هذا المعنى من حديث مالك» وغيره.ء عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» وعن عمر مثله أيضا وقد ذكرناهء فهذا كله يدل 
على أن الهبات لا تتم إلا بالقبضء وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهمب «واختلفوا فى 
زواله من جهة الهبة بالَول وحده فهو على أصل ملك الواهب حتى يجمعوا ولم يجمعوا 
إلا مع القبض» وكان أبو ثور يقول: لا تجوز الهبة إلا معلومة وإن كانت مشاعةء 
(97801) أخرجه أحمد 5 ٠‏ » عن أم كلتوم. والْبي لبيهقى بالكبرى 5*, عن أم كلثوم. والحاكم 
المستدرك 27 عن أم كلثوم. وذكره الهيثمى بالجمع 7/5 ١‏ وعزاه لأحمد والطبرانى» 
عن أم كلثوم. 1 
(01784) أخرجه الرمذى ١794‏ ج85/5ه كتاب البيوع» عن ابن عياس. والنسائى 1//5”؟ 
كتاب الهبة» عن ابن عباس وأحمد 7117/١‏ عن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 011١/31/1١‏ 
عن ابن عباس وذكر بالكنز رقم 5 457١‏ وعزاه السيوطى للطبرانى وأحمد, عن اين عباس. 


فيكون الخزء معلوما وإلا ل تصح. قال: وإنما بطلت عطية أبى بكر رضى الله عنه 
لعائشة لأنها لم تكن معلومة. ولا سهما من سهام معلومة. قال: وكل هبة أو صدقة 
على هذا فغير جائزة» فهذا كله فى معنى النعمان بن بشير المذكور فى هذا الباب. وهو 
محمول على أنه كان صحيحا والناس على الصحة حتى يثبت المرض وللقول فى هبات 
المريض الطارئ موضع غير هذا من كتابنا وبا لله توفيقنا. 
اج 
- ياب القضاء فى العمرى 
4.1 - حديث سادس لابن شهاب, عن أبى سلمة مسند, وهو حديث العمرى: 


مالك؛ عن ابن شهاب»؛ عن أبسى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف, عن جابر بن 
عبدا لله أن رسول الله يه قال: «أبما رجحل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى أعطيها لا 
يرجع إلى الذى أعطاها,7”*"*) لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هكذا هو هذا 
الحديث؛ عند كل الرواة» عن مالك. ورواه معمر؛ عن الزهرى عن أبى سلمة بن 
عبدال من ) عن حابر بن غبدا لله قال: وإنها العمرى العى أحان رشول" الله يه أن يسول 
هى لك ولعقبك فأما إذا قال: هى لك ما عشتء فإنها ترجع إلى صاحبها,(”؟"*»2. قال 
معمر: وكان الزهرى يفتى بذلك. قال محمد بن يحيى الذهلى فى حديث معمر هذا: 
نما منتهاه إلى قوله: هى لك ولعقبك وما بعده عندنا من كلام الزهرى» قال: وما رواه 
أبو الزبير.» عن جابر يوهن حديث معمر هذا. قال: رواه ابن أبى ذئبء وملكء وابن 
أخى الزهرىء وليث على خلاف ما رواه معمر. 

قال أبو عمر: أما رواية ابن أبى ذئب» فرواه فى موطته. عن ابن شهابء عن أبى 
سلمة» عن جابر» عن النبى يي أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتها لا 
يجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوية» قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث فقّطعت المواريث شرطه - وهذا خلاف ما قاله الذهلى» وقد جوده ابن أبى 


(0789) أخرجه مسلم كتاب الهبات برقم ٠٠‏ ج0/8 ١١4‏ باب العمرى» عن جابر. والترمذى 
.ه8١‏ 577/8 كتاب الأحكام باب العمرى, عن جابر. والنسائى كتاب العمرى جام 
جحة/4 /اء عن حابر. وأبو داود +«هه8 ج757/8 كتاب البيوع باب من قال فيه: 
«ولعقبهي. عن جابر. وأحمد /395» عن حابر. والبيهقى بالشرح الكبير 2117/5 عن 
حابر. وعبدالرزاق ١848/8‏ ج2394./3 عن هشام بن عروة» عن أبيه. والطحاوى .كعانى 

الآثار 37/5, عن حابر. 

(0794) أخرحه أبو داود ههه؟ ج791/8 كتاب البيوع: عن جابر. 


ذئب» فبين فيه موضع الرفعء وجعل سائره من قول أبى سلمة. لا من قول الزهرى؛ 
ورواه الأوزاعى»ء قال: حدثئى أبو سلمة: قنال: حدثنى جابر, عن النبى وِعْ قال: 
«العمرى لمن أعمرها هى له ولعقبه,0'؟'*2. هكذا حدثناه الوليد بن مسلم وغيره عنه. 
ورواه الليث عن ابن شهاب بإسناده؛ قال: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع 
قوله حقه فيها وهى لمن أعمرها ولعقبه,(؟5*). حدثنا بحديث الليث أحمد بن قاسم بن 
عبدالر حمن, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو 
النضرء قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنى الزهرى» عن بي سلمة. عن جابر» 
قال: خدتدا سوال الله كله رقو ل فد كره حور فااخرفن. 

قال أبو عمر: فهذا ما فى حديث ابن شهابء والمعنى فى ذلك متقارب يشد بعضه 
بعضاء لكن مالك رحمه الله لم يقل بظاهر هذا الحديث لما روا عن يحيى بن سعيد: 
عن عبدال رحمن بن القاسم: أنه سمع مكحولا الدمشقىء, يسأل القاسم بن محمد. عن 
العمرى؟ وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركث الناس إلا على شروطهم فى 
أموالهم وفيما أعطوا والقاسم قد أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين. 

وقال مالك: الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذى أعمرها إذا لم يقل لك ولعقبك 
إذا مات المعمر. وكذلك إذا قال: هى لك ولعقبك. ترجع إلى صاحبها أيضا بعد 
اقراض عقب المعمر؛ لأنه على شرطه فى عقب المعمر» كما هو على شرطه فى المعمر 
ورقبتها عند مالك» وأصحابه على مالك صاحبها أبدا. ترحع إليه إن كان حيا أو إلى 
ورنته بعده وضمانها منهم. ولا ملك بلفظ العمرى والإعمار عند مالك رقبة شىء من 
العطايا. وإنما ذلك عنده كلفظ السكنى والإسكان سواء لا يملك بذلك إلا المنافع دون 
الرقاب وهى ألفاظ عندهم لا يملك بها الرقاب» وإنما يملك بها المنافع منها العمرى؛ 
والسكنىء والعارية» والإطراق» والمنحة, والإحبال» والإفقار» وما كان مثلها. قال أبو 
إسحاق الحربى: معت ابن الأعرابى يقول: لم تختلف العرب فى أن هذه الأسماء على 


)079١(‏ أخرجه النسائى 775/5 كتاب العمرى باب ذكر الاختلاف على الزهرى. وأحمد 
0 ,» عن جابر. 

(؟5155) مسلم كتاب الهبات 7١‏ ج5/8 4 ؟١‏ باب العمرىء عن حابر. والنسائى 1/0/5؟ كتاب 
العمرى باب ذكر الاختلاف على الزهرى, عن جابر. وابن ماحة 7588٠‏ ج9/ ولا 
كتاب الهبات باب العمرى. عن حابز. وأحمد 5.0/9": عن حابر. والبيهقى بالستن 
الكبرى 177/5 عن جابر. والطحاوى كعانئ الآثار 44/4: عن حابر. وذكره بالكنز 
0١‏ وعزاه إلى مسلم وأبو داود والنسائى» عن جابر. 


يلض 000000 ا 
ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له العمرى, والرقبى» والإفقارء والإحبالء والعرية» 
والسكنىء والإطراق. وما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه من رد حديث جابر 
هذا بأن قالوا: هو حديث منسوخ ولم يصحبه العمل. وقال بعضهم: لعل حامله وهم. 
ومثل هذا من القول لا يعترض به الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماءء إلا بأن يتبين 
النسخ ا لا مدفع فيه وما احتجوا به أيضا: مارواه ابن القاسم وغيره عن مالك» قال: 
رأيت محمداء وغباذا لله انين أن بكر يو غود بن عمدو دن حرم التنيعت غبذا لله 
يعاتب محمداء ومحمد يؤمئذ قاضء فيقول له مالك: لا تقضى بالحديث الذى جاء عن 
رسول الله ييه فى العمرى حديث 'ابن شهابء عن أبى سلمة بن عبدالرحمن؛ عن جابر؟ 
فيقول له محمد: يا أحى لم أجد الناس على هذا وأباه الناس فهو يكلمه ومحمد يأباه. قال 
مالك: ليس عليه العمل ولوددت أنى محى» ومن أحسن ما احتجوا به أن قالوا: ملك 
المعمر المعطى ثابت بإجماع قبل أن يحدث العمرى فلما أحدثها اختلف العلماء فقَال 
بعضهم: قد أزال لفظه ذلك ملكه عن رقبة ما أعمره. وقال بعضهم: لم يزل ملكه عن 
رقبة ماله بهذا اللفظء والواحب بحق النظرء أن لا يزول ملكه إلا بيقين وهو الإجماع لأن 
الاختلاف لا يثبت به يقين» وقد ثبت أن الأعمال بالنيات» وهذا الرحل لم ينو بلفظه 
ذلك إخراج شىء عن ملكه؛ وقد اشترط فيه شرطا فهو على شرطه لقول رسول الله 
3 «المسلمون على شروطهه2"357). 

قال أبو عمر: نحن نذكر اختلاف الفقهاء فى هذا الباب على شرطنا فى هذا 
الكتاب لنبين بذلك موضع الصوابء وبالله التوفيق. فأما مالك رحمه الله فقد ذكرنا أن 
العمرى. والسكنى» عنده سواء وهو قول الليث» وقمول القاسم بن محمدء ويزيد بن 
قسيطء قال مالك: فإذا أعمره حياته» وأسكنه حياته فهو شىء واحد. فإن أراد المعمر 
أن يكريها فإنه يكريها قليلا قليلاء ولا يبعد الكراء قال: وللمعمر أن يبيع منافع الدار 
وسكناه فيها من الذى أعمره ولا يبيعها من غيره. 


وقال أبو حنيفة والشافعى» وأصحابهماء وهو قول الثورى» والحسن بن حى» وابن 
شبرمة وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد: العمرى بهذا اللفظ هبة مبتوتة يملكها المعمر ملكا 


(0795) أخرجه البخارى ج81/5١‏ كتاب الجنائز باب غسل الميت» عن ابن عباس. والحكم 
7 عن أبى هريرة. والرمذى رقم ١07‏ ج575/8 كتاب الأحكام؛ عن عمرو بن 
عوفء عن أبيه. والطبرانى بالكبير 71/4 عن رافع بن تحديج. وابن أبى شيبة 2054/5 
عن عطاء. والبغوى بشرح السنة 3٠9/4‏ عن عمرء عن أبيه) عن جده. والدارقطنى 
“/لالاء عن أبى هريرة والبيهقى /"كظ”, بالسنن» عن كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جده. 


كتاب الأقضية 0 1 1 0 1 ااا 
تاما رقبتها ومنافعهاء واشترطوا فيها القبض على أصوطم فى الهبات. قالوا: ومن أعمر 
رحلا شيئا فى حياته فهو له حياته» وبعد وفاته لورثنه؛ لأنه قد ملك رقبتهاء وشرط 
المعطى وذكره العمرى والحياة باطل؛ لأن رسول الله يل أبطل شرطه.؛ وجعلها بتلة 
للمعطى. وسواء قال: هى ملك حياتك وهى لكء ولعقبك بعدك عمرىء حياتهم أو ما 
عشت وعاشواء كل ذلك باطل؛ لأن رسول الله يلع أبطل الشرط فى ذلك وإذا بطل 
شرطه لنفسه فى حياة المعمرء فكذلك حياة عقبه الشرط أيضا باطل. وكل شرط أبطله 
الله أو رسوله فهو مردود؛ لأن فى إنفاذه تحليل الحرام» وقد قال رسول الله ي: 
«المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا,0*؟"*2 وقال: وكل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل» يعنى ليس فى حكم الله وفيما أباحه الله فى كتابه 
وعلى لسان رسول الله يد وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه: ومن أعطى شيئا حياته 
فهو له ولورثته فأمسكوا عليكم أموالك(*75©. 

قالوا: والسكنى عارية» لا يملك بها رقبة إنما يملك بها المنافع على شروط الممسكن 
ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه فى العمرى ما رواه ابن حريج والثورى وجماعة؛ عن أبى 
الربيرة عن حابن أن رسؤل 2 عه قال: ومن أعدر هينا حياثة فهو لها حياته وموتة). 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان. قال: «حدثنا قاسم بن أصبغى» قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسدد., قال: حدثنا يحيى بن هشامء قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير» عن أبى 
سلمة» عن جابر بن عبدا لله قال: قال رسول الله يَله: «العمسرى لمن وهبت له(0551) 
فجعلها هبة» والفائدة فى هذا الخطاب فى تملكه الرقبة؛ لأن المنافع أوضح من أن يحتاج 
إلى أن تعرف لمن هى فى ذلك؟ والله أعلم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ.؛ قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق, قال: حدثنا إبراهيم بن طهمانء, عن أبى الزبير» عن 
جابر قال: قال رسول الله يَلّ: «أيها الناس أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدا 
شيئا فإن من أعمر أحدا شيئا حياته فهو له حياته ومماته. 


(5194) ذكره ابن حجر فى تلخيص الحبير 7/7”: عن كشير بن عبد الله عن أبيه» عن جذه. 
وذكره فى كشف الخفا ج79/6 وذكره القرطبى فى التفسير ه/59؟. 

(0535) أخرجه النسائى 777/57 كتاب العمرى باب اعحتلاف آلفاظ الناقلين» عن عطاء. 

(017947) أخرحه مسلم كتاب الهبات رقم 0" 3175/8 عن حابر. وأبو داود 6ه" 
7917/7 كتاب البيوع باب العمرى» عن جابر. والنسائى 7717/7 كتاب العمرى» عن 
حابر. وأحمد 07/8" عن جابر. والبيهقى 177/5١..عن‏ جابر. والطحاوي معانى الآثار 
5 عن جابر وذكره بالكنز 751394 وعزاه السيوطى إلى مسلم وأبو داود» عن جابر.. 


وذكر الشافعى» عن ابن 0 
قال: قال رسول الله 6: ويا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروا أحدا 
شيئا فإن من أعمر شيئا حياته فهو لمن أعمره حياته ومماته23). 


وروى حماد بن سلمة؛ عن أبى الزبير» عن جابر مثله سواء. وهو قول جابر وابن 
عمر وابن عياس. ذكر معمرء عن أيوب بن حبيب بن أبى ثابت» قال: سمعت ابن عمر 
وسأله أعرابى أعطى ابنه ناقة له حياته فأتتجها فكانت إبلاء فقال ابن عمر: هى له 
حياته ومماته» قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه؟ قال: فذلك أبعد له وهذا الخنبر يدل 
على أن مذهب ابن عمر فى العمرى أنها خلاف السكنى, ذلك أنه ورث حفصة بنت 
عمر دارها قال: وكانت خقصة فلا أسكنت بيت زيد بن الخطاب ماعاشتء فلما 
توفيت ابنة زيد قبض عبدا لله بن عمر المسكن ورأى أنه له. وقوله: ورث حفصة 
دارهاء يريد من حفصة دارها ومن هذا قول أبى الحجناء. 
أضحت جياد ابن قعقاع مقسمة 2 فى الأقربين بلا من ولاثمن 
ورثنتهم فتلوا عنك إذ ورثوا 2 وماورثتك غير الهم والحزن 
أى ما ورثت منك غير الهم: 
وقالت زينب الطبرية ترثى أخاها يزيد: 


مضى وورتناه دوريعا مفاضة 


وعلى هذا أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى فى الفرق بين العمرى والسكنى وقالوا: 
هو لك سكنى حتى تموت فهو له حياته وموته. وإذا قال: دارى هذه اسكنها حتى 
تموت فإنها ترجع إلى صاحبها. وأما قول جابر فذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج» عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا هما ثم توفنى وترك ولدا 
وتوفيت بعده وتركت ولدين أخوين سوى المعمر. أظنه قال: فقال ولد المعمرة يرجع 
الحائط إليناء وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى 
عثمان» فدحل جابر فشهد على رسول الله يل بالعمرى لصاحبهاء فقتضى بذلك 
ارقت كارن عبدالملك فأخبره بذلك وأحبره بشهادة حابر» فال عبدالمللك: 
صدق حابر وأمضى ذلك طارق. وقال: ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم. 

(0751) أحرحه النسائى 777/7 كتاب العمرى» عن زيد بن ثابت. وأحمد 11/9 عن حابر 


والحاكم 4/7؛ عن أنس وابن أبى شيبة 47/1 231 عن جابر. وذكره بالكنز /47141 
وعزاه السيوطى للنسائى» عن حابر. 


وروى يعلى بن عبيد وغيره عن الثورى» عن أبى الزبيره عن طاوسء عن ابن عباس» 
قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى» فمن أعمر شيئا فهو له ومن أرقب شيئا فهو له وهو 
قول طاوسء وبحاهد وسليمان بن يسار وبه كان يقضى شريح؛ وقال: من ذهب إلى 
هذا القول أنه لا يصح لأحد أن يدعى العمل فى هذه المسألة بالمدينة؛ لأن النلاف فى 
المدينة فيها قديما وحديئا أشهر من أن يحتاج إلى ذكره. واحتجوا أيضاءا حدثناه 
عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عبذا لله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا محمد بن مسعودء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان؛ عن سعيد. 
عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن بشير بن نهيك» عن أبى هريرة» عن النبى ولو قال: 
(العمراى تجائرة لأهلها ا سوا أ 1773 

وروى حماد بن سلمة؛ عن عبدا لله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنيفية» عن 
معاوية بن أبى سفيانء عن النبى قيِهٌ قال: «العمرى جائزة لأهلها,. وحدثنى عبدالوارث 
ابن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبيدا لله 
.ابن عمرء قال: حدثنا خالد بن الحارث» قال: حدثنا سعيد, عن قتادة) عن عطاى عن 
حابر بن عبدا لله أن النبى يلِةِ قال: «العمرى ميراث لأهلها». وحدثنى أحمد بن قاسمء 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا أبو عبيد 
القاسم بن سلام» قال: حدثنا سفيان. عن عمرو بن دينار» عن سليمان بن يسارء قال: 
قضى طارق بالمدينة العمرى للوارث على قول جابر بن عبدالله. أن رسول الله يل 
قضى فيها. وحدثنى عبدالوارث بن سفيان» قال: حدئنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق, قال: حدثنا محمد بن عبدالله الزرقى» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالرحمن يعنى الطفاوىء قال: حدثنا أيوب» عن أبى الزبير» عن حابر بن عبدا لله أن 
المهاحرين لما قدموا على الأنصار يعمرونهم دورهم حياتهم؛ فبلغ ذلك رسول الله ول 
فال للأنصار: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا فهو له ولورثقه 
إذا مات». وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى؛ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه مع 
طارقا يحدث» عن حجر المدرى» عن زيد بن ثابت أن رسول الله يِه قضى بالعمرى 
للوارث. وفى هذه المسألة قول ثالثء قاله أبو ثورء وداود بن على. وهو قول أبى سلمة 
(0754) أخرجه الترمذى رقم ١45‏ ج577/5 كتاب الأحكام عن سمرة. والبعارى 2577/9 

عن جابر. ومسلم كتاب الحبات برقم ٠.‏ 154/57 عن جابر. والنسائى 714/5 
كتاب العمرى؛ عن جابر. وأحمد ؟/874, عن حابرء والطبرانى بالكبير 41/7 7 عن 
سمرة. والطحاوى .معانى الآثار 41/4» عن معاوية. والبيهقى بالسئن ١77/5‏ عن جابر. 


00000 0 
ابن عبدالرحمن» وابن شهابء وابن أبى ذئب قالوا: إذا قال الرحل: هذه الدار وهذا 
الشىء. لك عمرىء أو عمرك؛ أو حياتى» أو حياتك» فإن ذلك ينصرف إلى المعطى إذا 
إمات المعطى وانقضى الشرطء فإن مات المعطى قبل انقضاء الشرط انصرف إلى ورثقهء 
وليس فى هذا تمليك شىء من الرقاب حتى يكون فيه ذكر العقبء وإذا قال المعطى: هو 
لك ولعقبك زال ملك المعطى؛ عنها وصارت ملكا للمعطى يورث عنه. 

وقد روى عن يزيد بن قسيط مثل هذا القول أيضاء وحجة من ذهب إليه حديث 
أبى سلمة» عن جابر من رواية مالك» وغيره» عن ابن شهابء وقد تقدم ذكره قالوا: 
فهذا هو الثابت عن النبى يَللهٌ من رواية الثقات الفقهاء الأثبات. قالوا: وليس حديث 
أبى الزبير» ثما يعارض به حديث 7 شهاب. ولا فى حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت 
ومعاوية بيان؛ وهى محتملة للتأويل. وحديث ابن شهاب» عن أبى سلمة, عن جابر» 
حديث مفسر يرتفع معه الإشكال لأنه جعل لذكر العقب حكما وللسكوت عنه 
حكما يخالفه» وبه أفتى أبو سلمة وإليه كان يذهب ابن شهاب وهم رواة الحديث» 
إليهم ينصرف فى تأويله مع موضعهم من الفقه والحلالة» وليس من خخالفهم ممن يقاس 
بهم. قالوا: وحديث معمر حديث صحيح لا معنى لقول من تكلم فيه لأن معمرا من 
أثبت الناس فى ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه, لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه. 
وإنما وجد عليه شىء من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق» وحديثه هذا من 
رواية أهل اليمن عنه صحيح. هذا كله معنى ما احتج به القوم: ومن ذهب مذهبهم 
وبا لله التوفيق. 

حدثنى محمد بن عبدا لله بن حكم., قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أبى حسان,؛ قال: حدثنا هشام بن عمار».قال: حدثنا عبدالحميد - كاتب 
الأوزاعى» قال: قلت للزهرى: الرحل يقول للرحل: حاريتى هذه لك حياتك أيحمل له 
فرجها؟ قال: لاء فقال: فإن قال: هى لك عمرى أيحل لها فرجها؟ قال: لا حتى يبتها 
له قا العموى لق "لا يكو للمعطن خيها شىء أن يعطيها للرجل. ولعقية ازيل اللمعظي 


فيها متدوية: 


كنا تن اتنا 
5 - باب القضاء فى اللقطة 


م١‏ »> - حديث رابع لربيعة - مسند صحيح: 
مالك» عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن» عن يزيد مولى المتبعث, عن زيد بن خالد 
الجهنى. 


كتاب الأقضية ا 1 [1ز[1[1[1[ 1[ ا 
ووكاءهاء ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بهاء قال: فضالة الغنم يا 
رسول الله قال: لك أو لأأخيك» أو الذئب» قال: فضالة الإيل» قال: ما لك؟ معها 
سقاؤها وحذاؤٌها ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها5530). 

والعفاص هنا: الخرقة المربوط فيها الشىء الملتقط. وأصل العفاص ما سد به قم 
القارورة» وكل ما سد به فم الآنية فهو عفاص. يقال منه: عفصت القارورة 

والوكاء الخيط الذى يشك به يقال منه: أوكيتها إيكاء. 

وأما الصمام: فهو ما يدخل فى فم القارورة» فيكون سدادا طا. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث معان اجتمع العلماء على القول بهاء ومعان اختلفوا 
فيها. 

فمما احتمعوا عليه أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتهاء وأدها عليها. 

وأجمعوا أن اللقطة ما لم تكن تانها يسيراء أو شيئا. لا بقاء له فإنها تعرف حولا 
كاملا. 

وأجمعوا على أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبها. 

وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له. وإن 
تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمينء وبين أن ينزل على أجرهاء فأى ذلك تخير كان 
ذلك له بإجماع ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول. 

وأجمعوا أن أخذ ضالة الغنم فى المؤضع المخوف عليها له أكلها. 

واختلفوا فى سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله فمن ذلك أن فى الحديث دليلا 
تدنى إباحة التقاط اللقطة» وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا: لأنه ييِهٌ أجاب السائل عن 
اللقطة بأن قال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء كأنه قال: احفظها على صاحبها واعرف 


(0749) أخرحه البخارى ج8/. ١5‏ كتاب اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة» عن زيد بن 
خالد الجهنى. ومسلم ١747/8‏ كتاب اللقطة رقم »١‏ عن زيد بن خالد الجهنى. وابن 
ماحة برقم 76.5 ج877//95 كتاب اللقطة باب اللقطة» عن زيد بن صوحان. وأحمد 
14؛» غن زيد بن خالد الجهنى. والبيهقى بالكبرى 185/5 عن زيد بن خحالد 
الجهنى. والطبرانى بالكبير 2١85/57‏ عن زيد بن خالد الجهنى. والدارقطنى 57/5”ء عن 
زيد بن عحالد الجهنى. 


من العلامات ما تستحق به إذا طلبت» وقال فى الشاة: هى لكء أو لأخيك أو للذئب» 
يقول: حذها فإنما هى لكء أو لأخيكء أو للذئبء إن لم تأخذها كأنه يحضه على 
أحذهاء ولم يقل فى شىء من ذلك دعوه حتى يضيع, أو يأتيه ربه» ولو كان ترك اللقطة 
أفضل لأمر به رسول الله يله فيهاء كما قال فى ضالة الإبل. والله أعلم . 

ومعلوم أن أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترحع لقطة؛ ولا ضالة إلى 
صاحبها أبدا؛ لأن غير أهل الأمانات لا يعرفونها بل يستحلونهاء ويأكلونها. 

واختلف الفقهاء فى الأفضل من أخذ اللقطة» أو تركهاء فروى ابن وهبء» عن مالك 
أنه سئل عن اللقطة يجدها الرجحلء أيأحذها؟ فقال: أما الشىء الذى له بال» فإنى أرى 
ذلكء, فقال له الرحل: إنى رأيت شنفاء أو قرطا مطروحا فى المسجد فتركته. فقال 
مالك: لو أحذته فأعطيته بعض نساء المسجد كان أحب إلى» قال: وكذلك الذى يجد 
الشىء فإن كان لا يقوى على تعريفه, فإنه يحد من هو أقوى على ذلك منه ممن يفق به 
يعطيه» فيعرفه فإن كان الشىء له بال» فأرى أن يأحذه. 

وروى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسمء عن مالك أنه كره أخذ اللقطة» والآبق جميعا 
قال: فإن أحذ أحد شيئا من ذلك فأبق الآبق» أو ضاعت اللقطة من غير فعله» ولم يضع 
لم يضمن. 

قال مالك فيمن وجد آبقا: إن كان جحارء أو لأخ, رأيت له أن يأخذه. وإن كان لمن 
لم يعرف فلا يقربه» وهو فى سعة من ترك مال مجحارهء أو لأخيه. 

وجملة مذهب أصحاب مالكء أنه فى سعة إن شاء أخذهاء وإن شاء تركها. هذا 
قول إ«ماعيل بن إسحاق رحمه ا لله وهو ظاهر حديث زيد بن خالد هذاء إن شاء ا لله. 

قال أبو عمر: إنما جعله مالك والله أعلم فى سعة من ذلكء لما فى أحذ الآبق 
والحيوان الضوال من المؤن ولم يكلف الله عباده ذلك. فإن فعله فاعل فقد أحسن» 
وليست اللقطة كذلك لأن المؤونة فيها حفيفة؛ لأنها لا تحتاج إلى غذاء ولا اهتبال حرزء 
ولا يخشى غائلتهاء فيحتفظ منها كما يصنع بالآبق. 

وقال الليث فى اللقطة: إن كان شئ له بال فأحب إلى أن يأخذهء ويعرفه» وإن كان 
شيئا يسيراء فيان شاء ت ركه وأما ضالة الغنم فلا أحب أن يقربهاء إلا أن يحوزها 
لصحابها. 

قال ابن وهب: وسمعت الليثء ومالكا يقولان فى ضالة الإبل فى القرى: من 
وجدها يعرفها وإن وجدها فى الصحارى فلا يقربها. 


وأصحاب مالك يقولون فى الذى يأخذ اللقطة» ثم يردها إلى مكانها فى فوره أو 
قريبا من ذلك أنه لا ضمان عليه. 

قال ابن القاسم: إن تباعد ثم ردها ضمن. 

وقال أشهب: لا يضمنء وإن تباعد» ولا وجه عندى لقول أشهب؛ لأنه رحل قد 
حصل بيده مال غيره» ثم عرضه للضياع» والتلف. 

وقال المزنى عن الشافعى: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها. 
قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرها. واحتج بقول رسول الله يلِهِ فى ضالة الغنم: «هى 
لك» أو لأخيك» أو للذئب». يقول: إن لم تحفظها بنفسك على أخيك أكلها الذئب» 
فاحفظ على أخيك ضالته الضائعة. 

وذكر بعض أصحابه ما حدثناه عبدا لله بن محمد بن أسدء وحلف بن قاسم بن 
سهلء قالا: حدثنا عبدا لله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا مقدام بن داود. قال: حدثنا 
ذؤيب بن عمامة السهمىء قال: حدثنا هشام بن سعيد» عن عمرو بن شعيب. عن 
أبيى عن جده: وأن النبى 2 سكل عن ضالة الغنم» فقال: هى لك أو لأخيك» أو 
للذئب فرد على أخيك ضالته. وسكئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك وها؟ معها سقاؤهاء 
وحذاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها. وسئل» عن حريسة الجبل» فقال 
فيها: حلدات نكالء وغرامة مثلهاء فإذا أواه المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المحن)(""2. 

فقوله فى هذا الحديث: «فرد على أخيك ضالته»» يعنى ضالة الغنم فى الموضع 
المحوف عليها دليل على الحض على أخذها؛ لأنها لا ترد إلا بعد أحذهاء وحكم 
اللقطة فى خوف التلف عليهاء والبدار إلى أحذها وتعريفها كذلكء والله أعلم. 

واختلف العلماء فى اللقطة. والضالة» وكان أبو عبيد القاسم بن سلام وجماعة من 
العلماء يفرقون بين اللقطة. والضالة» قالوا: الضالة لا تكون إلا فى الحيوان» واللقطة فى 
غير الحيوان. 

قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه؛ وكان يقول: لا ينبغى لأحد أن يدع 
التقطة ولا يجوز لأحد أذ الضالة؛ ويحتج بحديث الجاورد» وحديث عبدا لله بن 


(08) أخرجه أحمد بنحوه 00> عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. والبغوى بشرح 
السنة 1 عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 


الشخيرء عن النبى يل أنه قال: «ضالة المومن حرق النار,(7' "2 وبحديث جريرء عن 
النبى يله: رلا يؤوى الضالة إلا ضال)5""7©). 

وقالت طائفة من أهل العلم: اللقطة والضوال سواء فى المعنى» والحكم فيها سواء. 

وكان أبو جعفر الطحاوى يذهب إلى هذاء وأنكر قول أبى عبيد: الضال ما ضل 
بنفسهء وقال: هذا غلط؛ لأنه قد روى عن النبى يه فى حديث الإفك قوله للمسلمين: 
بإن أمكم ضلت قلادتهاء””' "2 فأطلق ذلك على القلادة. وقال فى قوله وه وضالة 
المؤمن حرق النار»» قال: وذلك لأنهم أرادوها للركوب والانتفاع بهاء لا للحفظ على 
صاحبهاء فلذلك قال هم يِ: «ضالة المؤمن حرق النار» قال: وذلك بين فى رواية 
امشو عن معار تيو عبد لين المي عن أيه قالقدس على وسيول اله يه 
فقال: ,ألا أحملكم؟ قلنا: نحن نحد فى الطريق ضوال من الإبل نركبهاء فقال رسول الله 
يل: ضالة المؤمن نا 

وقال فى قوله: «لا يؤوى الضالة إلا ضال»» قال: هذا محمول على أنه يؤويها لنفسه 
لا"لصاحبهاء ولا يعرفها. 


وذكر الطحاوى أيضاء عن يونسء عن عبدالأعلى» عن ابن وهب. عن عمرو بن 
'الحارث» عن بكر بن سوادة» عن أبى سالم الجيشانى» عن زيد بن خالد الجهنى» قال: 
قال رسول الله وَيِم: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها0*' "2. 


(08.01) أخرحه الترمذى برقم ١484١‏ ج701/4 كتاب الأشربة» عن الجارود. وابن ماحة برقم 
ج8/8 كتاب اللقطة» عن مطرف» عن أبيه. وأحمد 75/4 عن مطرف. عن 
أبيه. البيهقى بالكبرى 94./5٠ء‏ عن اللجارود. والطبرانى بالكبير 537/7. عن الجارود» 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 65٠87١ء‏ عن الجارود. 

(0807) أخرحه أبو داود برقم ١ 47/7 ١17٠١‏ كتاب المناسكء عن المنذر. وابن ماحة برقم 
.00> ج477/5 كتاب اللقطة» عن منذر بن حرير. وأحمد 50/4*؛, عن منذر بن 
حرير. والطبرانى بالكبير ؟1/5/7*» عن منذر بن حرير. وذكره بالكنز برقم 40908. 
وعزاه السيوطى لأحمد وأبو داود والنسائى» عن حرير. 

(+080) ذكره القرطبى فى تفسيره ١”‏ 

(084ه) أخرحجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى 74/7 عن اللمارود. والطحاوى بشرح المعانى 
/*ىء عن الجارود. 

(0870) أحرجه مسلم ج/١061١١‏ كتاب اللقطة رقم »ء عن زيد بن نحالد الجهنى. والبيهقى 
بالكيرى 2١91/5‏ عن زيد بن خالد الجهنى. والحاكم بالمستدرك » عن زيد بن حالد- 


قال أبو عمر: فى قول رسول الله يه فى ضالة الغنم: «هى لكء أو لأخيكء أو 
للذئب»» وفى ضالة الإبل: مالك وها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يلاها ربها/ دليل واضح على أن العلة فى ذلك حوف التلف والذهاب؛ 
فلا فرق بين ما ضل بنفسه. وبين ما لم يضل بنفسه إذا خشى عليه التلف - عندى - 
والله أعلم بظاهر الحديث الصحيح فى الفرق بين ضالة الغنم» وضالة الإبل» ألا ترى أن 
رسول الله يله حين سئل عن ضالة الإبل غضب واشتد غضبه ثم قال فيها ما ذكرناء 
وقد قيل: إن الإبل تصبر على الماء ثلاثة أيام» وأكثرء وليس ذلك بحكم الشاة, لأنه 
يقول: إن لم تأحذهاء ولا وجدها أحوك صاحبهاء أو غيره أكلها الذئب» يقول: 
فخذهاء وهذا محفوظ من رواية الثقات. 

حدتنى محمد بن إبراهيم قراءة منى عليه؛ قال: حدثنا أحمد بن مطرف, قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يعقوب الأيلى, قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن يحبى بن 
سعيد) عن ربيعة: عن يريك امول البسكه عت زتددين جالد الجهدى» قال سفيان: 
فلقيت ربيعة» فسألته فقال: حدثنى يزيد عن زيد بن خالد الجهنى» عن النبى وه «أنه 
سكل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاهء وقال: ومالك ولها؟ معها الحذاء 
والسقاء ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربهاء وسكل عن ضالة الغنم؛ فقال: 
وخذها فإما هى لكء أو لأحيكء؛ أو للذئب»» وسكئل عن اللقطة» فقال: اعرف عفاصها 
ووكاءها وعرفها سنة» فإن اعترفتء, وإلا فاخلطها بمالك)7 '"”2. كذا قال ابن عيينة؛ 
عن يحبى بن سعيد» عن ربيعة» وخالفه سليمان بن بلال» وحماد بن سلمة؛ فروياه عن 
يحيى بن سعيد» وربيعة جميعاء عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد» عن النبى وَف. 

أخبرنا لف بن القاسم الحافظ قراءة منى عليه أن عبدالله بن جعفر بن الورد 
حدثهم, قال: حدثنا الحسن بن غالب» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن إسحاق أبو 
محمد البيطارىء قال: أخبرنا سليمان بن بلال» قال: حدثنى يحيى بن سعيد» وربيعة بن 
أبى عبدالرحمن؛ عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهنىء قال: وسثل رسول 
الله ييه عن اللقطة. الذهب أو الورق؟ قال: «اعرف وكاءهاء وعفاصهاء ثم عرفها سنة) 
فإن لم تعرف فاستعن بهاء ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها 
إليه»» وسئل عن ضالة الإبل فقال: رما لك وها؟ دعها. معها حذاؤهاء وسقاؤٌهاء ترد 


-الجهنى. والطبرانى بالكبير ه/734ء عن زيد بن حالد الجهنى» والبغوى بشرح السنة 
4>:؛ عن زيد بن خالد الجهنى» وأبو نعيم بالحلية 75/4*» عن زيد بن خالد الجهنى. 
(007) أخرحه ابن ماجة برقم 4 7٠5.‏ 887/87 كتاب اللقطة: عن زيد بن خالد اللجهنى. 
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الماء» وترعى الشجرء حتى يجدها ربها,. وسأله؛ عن الشاة فقال: خذها فإما هى لك» 
أو لأحيك, أو للذئب»,*"*© وكذلك روه القعنبى» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيد. وربيعة جميعاء عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن خالد الجهنىء؛ عن النبى وَل 
فذكر مثل حديث مالك سواء فى ضالة الغنم» وفى ضالة الإبل» وفى اللقطة إلا أنه قال: 
«عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بهاء ولتكن وديعة عندك). 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ,. قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن يحبى بن سعيد» وربيعة» عن يزيد مولى المنبعث» عن زيد بن :خالد الجهنى أن رجلا 
سأل النبى ويه عن ضالة الإبل» فقال: رما لك ولها؟ معها سقاؤهاء وحذاؤهاء دعها 
تأكل الشجرء وترد الماء» حتى يأتيها باغيها,. ثم سأله عن اللقطة فقال: باعرف 
عفاصها وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفهاء فادفعها إليه» وإلا فهى لك). 

واختلف الفقهاء فى التافه اليسير الملتقط هل يعرف حولا أم لا؟ فقال مالك: إذا 
كان تافها يسيرا تصدق به قبل الخول قال ابن حبيب: كالدرهم ونحوه. 

وذكر ابن وهبء عن مالكء أنه قال فى اللقطة مثل المخلاة والحبل» والدلو» وأشباه 
ذلك أنه إن كان ذاك فى طريق» وضعه فى أقرب الأماكن إليه» ليعرف. وإن كان فى 
مدينة انتفع به وعرفه» ولو تصدق به كان أحب إلى» فإن جاء صاحبه كان على حقه. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: ما كان عشرة دراهم فصاعداء عرفها حولاء وإن كان 
دون ذلك عرفها على قدر ما يرى. وقال الحسن بن حى كقوطم سواء إلا أنه قال: ما 
كان دون عشرة دراهم غرفه ثلاثة أيام. 

وقال النورى: الذى يجد الدرهم يعرفه أربعة أيام» رواه عنه أبو نعيم. 

وقال الشافعى: يعرف القليل والكثير حولا كاملاء ولا تنطلق يده على شىء منه إلا 
بعد الحول» فإذا عرفه حولا أكله بعد ذلك» أو تصدق بهء فإذا جاء صاحبه كان غريما 
فى الموت والحياة قال: وإن كان طعاما لا يبقىء فله أن يأكله. ويغرمه لربه. 

قال المزنى: «وثما وجد بخطه: أحب إلى أن يبيعه ويقيم على تعريفه حولاء ثم 
يأكله,» هذا أولى به لأن النبى ةْ لم يقل للملتقط: فشأنك بهاء إلا بعد السنة» ولم 
يفرق بين القليل» والكثير. 


(8401) أخرجه مسلم ١١45/7‏ كتاب اللقطة رقم ه» عن زيد بن خالد. والدارقطنى 2770/4 
عن زيد بن خالد الجهنى. والبيهقى بالكبرى »١517/4‏ عن زيد بن خالد الجهنى. 


قال أبو عمر: التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا فى الأسواق 
وأبواب المساحدء ومواضع العامة واجتماع الناس. 

وروى عن عمر» وابن عباس» وابن عمرء وجماعة من السلف يطول ذكرهم أن 
اللقطة يعرفها واجدها سنة» فإن لم يأت لها مستحق, أكلها واجدها إن شاء أو تصدق 
بهاء فإن جاء صاحيهاء وقد تصدق بها فهو مخير بين الأجرء والضمانء وبهذا كله 
أيضا قال جماعة فققهاء الأمصار منهم مالكء والشورىء والأوزاعىء وأبو حنيفة» 
والليث» والشافعى» ومن تبعهم إلا ما بيناء عنهم فى كتابنا هذا من تفسير بعض هذه 
الجملة ثما احتلفوا فيه. 

وأجمعوا أن الفقير له أن يأكلها بعد الحول» وعليه الضماك. 


واختلفوا فى الغنى» فال مالك: أما الغنى فأحب إلى أن يتصدق بها بعد الحولء 
ويضمنها إن جاء صاحبها. 

وقال ابن وهب. قلت لمالك فى حديث عمر بن الخطاب حين قال للذى وحجد 
الصرة؛ عرفها ثلاثا ثم احبسها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها. قال: ما شأنه 
بها؟ قال: يصنع بها ما شاءء إن شاء أمسكهاء وإن شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها 
فإن جاء صاحبها أداها إليه. 

وقال الأوزاعى: إن كان مالا كثيرا جعله فى بيت المال بعد السنة. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يأكلها الغنى البتة بعد الحولء وإنما يأكلها الفقير» 
ويتصدق بها الغنى» فإن جاء صاحبها كان مخيرا على الفقير الآكلء وعلى الغنى 
المتصدق فى الأجر أو الضمان. 

وقال الشافعى: يأكل اللقطة الغنى والفقير بعد الحول؛ وهو تحصيل مذهب مالك 
وقوله؛ لآن رسول اللاكلافى ديك يد بن غالد البهنى :قد قال لواعشهاء شائك 
بها بعد السئة» ولم يفرق بين الغتى والفقيره وعلى من أكلها أو تصدق بها الضمات إن 
جاء صاحبها. 

قال أبو عمر: احتج بعض من يرى أن الغنى لا يأكل اللقطة بعد الحول يما ذكره 
ابن عيينة فى حديث زيد بن خالد المذكور عنه فى هذا الباب بقوله: وعرفها سنة فإن 
عرفت وإلا فاخلطها تمالك. قالوا: فهذا دليل على أن السائل عن حكم اللقطة والضالة . 
فى ذلك الحديث كان غنياء فخحرج الجواب عليه من قوله: فشأنك بهاء وقوله: ' 


فاخلطها تمالكء وقوله: ولتكن وديعة عندك, نحو هنذاء فما روى من اختلاف ألفاظ 


0 


الناقلين لهذا الحديث من الألفاظ الموحبة لا تكون عنده مرفوعة لصاحبها وهى تفسير 


وحجة من أجاز للغنى أكلها ظاهر الحديث بقوله: شأنك بها واخلطها مالك وم 
يسأله أفقير هو أم غنى؟ ولا فرق له بين الفقير» والغنى» ولو كان بين الفقير والغنى فرق 
فى حكم الشرع لبينه رسول ' لله يد ,والفقير قد يكون له مال لا يخرحه إلى حد الغنى 
فيجوز أن يقال له: احلطها ممالك. وفى ذلك دليل على انطلاق يده عليها يما أحب 
كانطلاق يده فى ماله. ألا ترى إلى قوله يهُ فى حديث عياض بن حمار: «فإن جاء 
صاحبها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال لله يؤتيه من يشاء, وهذا معناه انطلاق يد الملتقط 
وتصرفه فيها بعد الحول. ولكنه يضمنها إن جاء صاحبها واجب ذلك بإجماع المسلمين 
لأنه مستهلك مال غيره» وقد أجمعواا أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه غرمه 
وضمنهء ومن استهلك لغيره شيئا من المال ضمنه بأى وجه استهلكه. وهذا ما لا خلاف 
فيه فأغنى ذلك عن الإكثار. 


واختلفوا فى دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة فقال مالك: تستحق 
بالعلامة» قال ابن القاسمء ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم 


قال مالك: وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوهاء وليست لهم 
بينة أن السلطان يتلوم فى ذلكء فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم.ء وكذلك الآبق وهو 
قول الليث بن سعد والحسن بن حى أنها تدفع لمن جاء بالعلامة» والحجة لمن قال بهذا 
القرل قوله يكِ: واعرف عفاصهاء ووكاءهاء وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها 
اليه وهقاااتض فى :وضع الخلاف يوتنب طح ما تدالقة: 

وقال أبو حنيفة؛ والشافعى: لا تستحق إلا بينة» ولا يحبر على دفعها إلا من جاء 
بالعلامة ويسعه أن يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاء. 

وذكر المزنى» عن الشافعى قال: فإذا عرف طالب اللقطة العفاص» والوكاء والعددء 
والوزنء وحلاها بحليتهاء ووقع فى نفس الملتقط أنه صادق كان له أن يعطيه إياهاء وإلا 
أحبره؛ لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقنط يصفهاء قال: ومعنى قول التبى يَل: 
اعرف عفاصها.ووكاءهاء والله أعلم؛ لأن يؤدى عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا 
وضعها قن "ماله انها الفط وقد ركرة اليستدل عل حدق لله زف ارات لو وفمنها 


ككتاب الأقضية ع ا او 1[ 1 ا 
عشرة أيعطونها؟ نحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه, يمكن أن يكون 
صادقا. 

قال أبو عمر: القول بظاهر الحديث أولى» ولم يؤمر بأن يعرف عفاصها ووكاءها 
وعلاماتها إلا لذلك. 

وقال ييِةْ: «وإن عرفها فادفعها إليه». هكذا قال حماد بن سلمة فى حديثه» ومن كان 

واختلفوا فيمن أخذ لقطة» ولم يشهد على نفسه أنه التقطها. وأنها عنده يعرفها ثم 
هلكت عنده هو لم يشهد: فقال مالك» والشافعى» وأبو يوسف»ء ومحمد: لا ضمنان 
عليه إذا هلكت عنده من غير تضييع منه» وإن كان لم يشهد, وهو قول عبدالله بن 


اط 


شيرمة. 

وقال أبو حنيفة وزفر: إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها؛ ليعرفها لم يضمنها إن 
هلكتء وإن لم يشهد ضمنهاء وحجتهما فى ذلك ما حدثنى أحمد بن محمد بن أحمد 
قال: حدثنا أحممد بن الفضل الدينورى» قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عبدالحكم 
القطرىء قال: حدثنا آدم بن أبى إياس» قال: حدثنا شعبة» عن خالد الحذاء» قال: حدثنا 
يزيد بن عبدا لله بن الشخير» عن عياض بن حمار» قال: قال رسول الله ي: «من التقط 
لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل وليعرف ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو 
أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاءء(*”"). 

قال الطحاوى: وهذا الحديث يحتمل أن يكون مراده فى الإشهاد الإشادة والإعلان» 
وظهور الأمانة» قال: ولما لم يكن الإشهاد فى الغصوب يخرجهاء عن حكم الضمان» 
وكان الإشهاد فى ذلك وترك الإشهاد سواء وهى مضمونة أبدا أشهد. أم لم يشهد, 
وحب أن تكون اللقطة أمانة أبدا لقوله يلِهُ: «ولتكن وديعة» عندك, على أنه إذا أشهد 
لم يضمنء و كذلك إذا .لم يشهد. 

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عندى والله أعلم : أن ملتقط اللقطة إذا عرفهاء 
وسلك فيها سنتها ولم يكن مغيباء ولا كاتما وكان معلنا معرفاء وحصل بفعله ذلك» 


(004) أحرجه أحمد 57/84”»ء عن عياض بن حمار. وأبو داود ١١7/9‏ كتاب الزكاة بنحوه 
عن أبى سعيد رقم .١577‏ والبيهقى بالسئن 2141/5 عن عياض بن حمار. والطحاوى 
عشكل الآثار .”٠617/5‏ عن عياض. وععانى الآثار ١77/4‏ عن عياض. وذكره يكنز 
العمال يرقم 4١5٠7١‏ وعزاه السيوطى لابن حبان» عن عياض. 


أميناء لا يضمن إلاءما يضمن به الأمانات وإذا لم يعرفها ولم يسلك بها سنتهاء وغيب» 
وكتمء ولم يعلم الناس أن عنده لقطة ثم قامت عليه البينة بأنه.وجد لقطة ذكرها 
وضمها إلى بيته» ثم ادعى تلفها ضمن لأنه بذلك الفعل حارج عن حدود الأمانة. 
وبا لله التوفيق. 

وقال بعض أهل العلم فى قول رسول الله يله للسائل؛ عن اللقطة: ,اعرف 
عفاصهاء ووكاءها فإن جاء صاحبها وعرفها, - يعنى بعلاماتها - دليل بين على 
إيطال قول كل من أدعى علم الغيب فى الأشياء كلها من الكهنة» وأهل التنجيمء 
وغيرهمء لأنه لو علم يليه أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن لقوله وهٌ فى 
معرفة علاماتها وجه. والله أعلم. 

فهذا ما فى الحديث من أحكام اللقطةء ووجوه القول فيها. 

وأما حكم الضوال من الحيوان فإن الفقهاء اختلفوا فى بعض وجوه ذلك: فقال 
مالك فى ضالة الغنم ما قرب من القرى فلا يأكلهاء ويضمها إلى أقرب القرى تعرف 
فيهاء قال: ولا يأكلها واحدهاء ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة» هذا فيما 
يوجد بقرب القرى» وأما ما كان فى الفلوات. والمهامة فإنه يأخذهاء ويأكلها ولا 
يعرفها فإن جاء صاحبها فليس له شىء؛ لأن النبى يليه قال: «هى لك أو لأحيك أو 
للذئب والبقر .منزلة الغنم إذا خيف عليها السباع» فإن لم يخف عليها السباع فبمنزلة 
الإبل» وقال فى الإبل: إذا وجدها فى فلاة فلا يتعرض ها فإن أحذهاء فعرفهاء فلم يجئ 
صاحبها خلاها فى الموضع الذى وجدها فيه. قال: والخيلء والبغال؛ والحمير يعرفهاء 
ثم يتصدق بثمنها؛ لأنها لا تؤكل. 

قال مالك: لا تباءع ضوال الإبل» ولكن يردها إلى موضعها الى أصيبت فيه 
وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

وآتفق قول مالك. وأصحابه: أن الإمام إذا كان غير عدلء ولا مأمون لم توحذ 
ضوال الإبل وتركت مكانهاء فإن كان الإمام عدلا كان له أخذها وتعريفهاء فإن جاء 
صاحبها وإلا ردها إلى المكان. هذه رواية ابن القاسم وابن وهبء عن مالك. وقال 
أشهب: لا يردها ويبيعها وبمسك ثمنها على ما روى» عن عثمان. 

وقال ابن وهبء. عن مالك فيمن وحد شاة أو غنما يجانب قرية: أنه لا يأكلها حنى 
تمر بها سنة أو أكثرء فإن كان هما صوف أو لبن» وكان قربه من يشترى ذلك الصوف 
واللبن فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء. 


قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها. 
قال ابن وهبء عن مالك فيمن وجد تيسا قرب قرية» أنه لا بأس أن يتركه ينزو 


وقال الأوزاعى فى الشاة إن أكلها واجدها: ضمنها لصاحبها. وقال الشافعى: 
تؤخذ الشاة ويعرفها آخحذهاء فإن لم يحى صاحبها أكلها لصاحبها إن جاء. قال: ولا 
يعرض للإبل» والبقر فإن أذ الإبل ثم أرسلها ضمن. 

وذكر أن عثمان خالف عمر فأمر يبيعهاء وحبس أثمانها لأربابهاء واحتج بقوله وَلقٌ: 
«رد على أخيك ضالته»» وبقوله فى اللقطة: «ولتكن وديعة عندك,؛ ومن أرسل الوديعة 
وعرضها للضياع ضمنها بإجماع. 

وقال مالكء» وأبو حنيفة: من وحد بعيرا فى بادية أو غيرها فأخذه ثم أرسله ْم 
يضمنه بخلاف اللقطة» وشبهه بعض أصحابهما بالصيد يصيده المحرم؛ ثم يرسله أنه لا 
شىء عليه» فأما الشافعى فالضالة عنده هاهنا كاللقطة لاجتماعها فى أنه مال هالك 
معين قد لزمه حفظه بعد أحذى فوجب أن يصير بإزالة يده عنه ضامنا كالوديعة. 


قال أبو جعفر الأزدى - هو الطحاوى -: جواب رسول الله و فى ضوال الإبل 
بغير ما أجاب فى ضالة الغنم إخبار منه عن حال دون حالء وذلك على المواضع المأمون 
عليها فيها التلف, فإذا تخوف عليها التلف فهى والغنم سواء. قال: ولم يوافق مالكا أحد 
من العلماء على قوله فى الشاة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها فى الموضع المحوف» 
قال: واحتجاجه بقوله يلِ: «هى لكء أو لأخيكء أو للذئب»» لا معنى له؛ لأن قوله: 
«هى لكء؛ ليس هو على معنى التمليك كما أنه إذا قال: أو للذئب لم يرد به التمليك؛ 
لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبهاء فكذلك الواجد إن أكلها أكلها على مالك 
صاحبهاء فيضمنها واحتج بحديث سليمان بن بلال فى اللقطة. «ولتكن وديعة عندك,. 
قال: وذلك يوحب ضمانها إذا أكلها. 


قال ابو غمزة فى قوله كلهه ررد عل اليلق ضاق عن ديت عيدا شيو عترو 
ابن العاصء» دليل على أن الشاة على ملك صاحبهاء وذلك يوجب الضمان على 
أكلهاء وقد قال مالك - وهو الذى لا يرى على أكلها فى الموضع المحوف شيئا -: 
إن ربها ولو أدركها لحما فى يد واجدهاء ويد الذى تصدق بها عليه وأراد أحذ لحمها 
كان ذلك لهء ولو باعهاءواجدها كان لربها ثمنها الذى بيعت به. وهذا يدل على أنها 
على ملك مالكها عنده. فالوجه تضمين آكلها إن شاء الله؛ لأنه لا فرق بين أكل الشاة 


فى الوقت الذى أبيح له أخذها وبين أكل اللقطة» واستهلاكها بعد الحول؛ لأنهما قد 
أبيح لكل واحد منهما أن يفعل بها ما شاءء ويتصرف فيها ما أحبء ثم أجمعوا على 
ضمان اللقطة لصاحبها إن جاء طالبها فكذلك الشاة. وبا لله التوفيق. 

ومن حجة مالك قوله يق «همى لك أو لأحعيكء؛ لأنه يحتمل أن يريد بذكر الأخ 
صاحبهاء ويحتمل أن يريد لك أو لغيرك من الناس الواجدين لهاء وأى الوجهين كان 
فالظاهر من قوله: «أو للذئب»» يوجب تلفهاء أى إن لم تأحذها أنت» ولا مثلك. أكلها 
الذئب. وأنت ومثلك أولى من الذئبء فكأن النبى يله جعلها طعمة لمن وجدها. فإذا 
كان ذلك كذلك فلا ويه للضمات فى طعمة أطعهسا 'رسول الله له وقد شبهها يعن 
المتأخرين من أصحابه بالركازء وهذا بعيد؛ لأن الركاز لم يصح عليه ملك لأحد قبل. 

ويجوز أن يحتج أيضا مالك فى ترك تضمين آكلها بإجماعهم على إباحة أكلهاء 
واختلافهم فى ضمانها. والاختلاف لا يوجب فرضاء لم يكن واحباء وهذا الاحتجاج 
مخالف لأصول مالك ومذهبه وقد قال يَلُ: دهى لكء أو لأحيك أو للذئب» ولم يقل 
ذلك فى الإبل» ولا فى اللقطة وذلك فرق بين إن شاء | لله. 

هذا ثما يكن أن يحتج به لمالك فى ذلكء, وفى المسئلة نظرء «والصحيح ما قدمت 
لك» وبا لله التوفيق. 

وقد قال سحنون فى المستخرجة: إن أكل الشاة واجدها فى الفلاة» أو تصدق بهاء 
ثم جاء صاتحبها ضمنهاء وهو الظاهر من قول مالك أن من أكل طعاما قد اضطر إليه 
لغيره لزمه قيمته» والشاة أولى بذلك- والله أعلم. 

وروى أشهبء عن مالك فى الضوال من المواشى يتصدق بها الملتقط بعد التعريف 
ثم يأتى ربها: أنه ليس له شىء. قال: وليست المواشى مثل الدنانير. 

واخلتف الفقهاء أيضا فى النفقة على الضوالء واللقيط. 

فقال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إن أنفق الملتقط على الدواب, والإبل 
وغيرهاء فله أن يرجحع على صاحبها بالنفقة» وسواء أنفق عليها بأمر السلطان, أو بغير 
أمرهء قال: وله أن يحبس بالنفقة ما أنفق عليه. ويكون أحق به كالرهن. قال: ويرجع 
على صاحب اللقطة بكراء حملها. 

وقال مالك فى اللقيط إذا أنفق عليه الملتقطء ثم أقام رجحل البينة أنه ابنه: فإن الملتقط 
يرحع على الأب إن كان طرحه متعمداء وكان موسراء وإن لم يكن طرحه ولكن ضل 
. منه» فلا شىء على الأبء والملتقط متطوع بالنفقة. 


كتاب الأقضية 002010101211 اا 


وقال الشافعى فيما رواه عنه الربيع فى البويطى: إذا أنفق على الضوال من أخذها 


فهو متطوعء فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض له 
النفقة» وي وكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه» وينفق عليهاء ولا يكون للسلطان أن 
يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين, فإن جاوز ذلك أمر يبيعها. 

وقال المزنى عنه: إذا أمر الحاكم بالنفقة كانت ديناء وما ادعى قبل منه إذا كان مثله 
قصداء وقال المزنى: لا يقبل قوله وليس بالأمين. 

وقال ابن شبرمة: إذا أنفق على العبد رجع على صاحبه على كل حالء إلا أن يكون 
قد انتفع به وخحدمه. فتكون النفقة .منفعة» وقال فى الملتقط: إن أنفق عليه الملتقط 
احتسابا لم يرحع. وإن كان على غير ذلك احتسب ,عنفعته» وأعطى نفقته بعد ذلك. 

وقال الحسن بن حى: لا يرجع على صاحبه من نفقته بشىء فى الحكم» ويعجبنى 
فى الورع؛ والأخلاق أن يرد عليه نفقته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أنفق على اللقطة, والآبق بغير أمر القاضى فهو 
متطوعء وإن أنفق بأمر القاضى فهو دين على صاحبها إذا جاء» وله أن يحبسها بالنفقة 
إذا حضر صاحبهاء والنفقة عليها ثلاثة أيام ونحوها حتى يأمر القاضى ببيع الشاة وما 
أشبهها ويقضى بالنفقة وأما الغلام والدابة فيكرى وينفق عليها من الأجرة. 

قالوا: وما أنفق على اللقيط فهو متطوع إلا أن يأمره الحاكم. 

وقال ابن المبارك؛ عن الثورى: إن من انفق بأمر الحاكم فى الضالة واللقيط كان 
دينا. 

وقال الليث فى اللقيط: إنه يرجع الملتقط بالنفقة على أبيه إذا ادعاه وم يفرق. وهو 
معنى قول الأوزاعى, لأنه قال: كل من أنفق على من لا تحب له عليه نفقة رجع هما أنفق. 

من 

8 - مالك. عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل - حديث واحد: 

وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى الخزرحى» 
قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة فى كتاب الصحابة يما يغنى عن ذكره هاهنا. 


مالك؛ عن سعيد بن ععمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيهء عن 
جده أنه قال: وخرج سعد بن عبادة مع رسول الله يع فى بعض مغازيه» فحضرت أمه 
الوفاة بالمدينة» فقيل لهها: «أوصى» فقالت: فيم أوصىء وإنما المال مال سعد. فتوفيت قبل 
أن يقدم سعد, فلما قدم ذكر ذلك له فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق 
عنها؟ فقال رسول الله ييهُ: «نعم,. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها - لجائط 
0 


هكذا قال يحيى: سعيد بن عمروء وعلى ذلك أكثر الرواة منهم: ابن القاسمء وابن 
وهب » وابن كثير» وأبو المصعب» وقال فيه القعنبى: سعد بن عمرو. 
والصواب فيه: سعيد بن عمروء وا أعلم. 


فت 


وعلى ذلك أكثر الرواة. وهذا الحديث مسند؛ لأن سعيد بن سعد بن عبادة له 
صحبة» قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغير» وشرحبيل ابنه غير نكير أن 
يلقى جده سعد بن عبادة على أن حديث سعد بن عبادة هذا فى قصة أمه قد روى 
مسندا من وجوه ومقطوعا أيضا بألفاظ مختلفة» وقد ذكرناها فى أبواب سلفت من 
كتابنا هذاء منها باب ابن شهاب, عن عبيدا لله» ومنها باب عبدالرحمن بن أبى عمرة؛ 
وقد يشبه أن يكون حديث هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة من رواية مالك» 
وغيره فى صدقة الحى عن الميت هو حديث سعد بن عبادة هذاء والله أعلم. 

وأما معنى هذا الحديث ذ فمجتمع عليه فى جواز صدقة الحى عن الميت لا يت يختلف 
العلماء فى ذلك» وأنهما ما ينتفع الميت بهاء وكفى بالإجماع حجة:» وهذا من فضل الله 
يلحقهم وزر يعمله غيرهم» ولا شر إن لم يكن لهم فيه سبب يسببونه أو يبتدعونه, 
أحمد بن عبدالعزيز بن أبى عبيد اللؤلؤى البغدادى ممكة» قال: حدثنا على بن حرب» 
قال:.حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز بن أبى سلمة» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن سعيد 
ابن عمرو بن شرحبيل» عن أبيه» عن جده عن سعد بن عبادة أنه خرج مع رسول الله 
(07.9) أخرجه النسائى كتاب الوصايا باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عليهء 


عن سعد ابن عبادة» عن أبيه. وأخرجه البخارى كتاب الوصايا إذا قال: أرضى أو بستانى 


صدقة جع/قه عن ابن عباس . 


كتاب الأقضية اا از[ 0 
يكْهٌ فى بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة» فقيل لها: أوصىء فقالت: بم أوصى؟ إنما المال 
كله لسعد. قال: فلما قدمت» أخحبرت بذلك, فقلت للنبى يية: أينفعها أن أتصدق عنها؟ 

وكذلك حديث الدراوردى فى ذلك: أخيرنا أحمد بن عبدا لله أن أباه أخيره» قال: 
ابن عبادة» عن أبيه أن أمه توفيت - وهو غائب - فسأل النبى يلد أينفعها أن أتصدق» 
عنها؟ قال: وتنعم). وقد روى متصلا من حديث أنس» حدثناه بفى» قال: حدثنا 
يعقوب بن حميد بن كاسبء قال: حدثنا مروان» قال: حدثنا حميد الطويل» عن أنس 
قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة: أفينفعها أن 
أتصدق2, عنها؟ قال: نعم وعليك بالماعع. 

قال: وحدثنا يحيى بن عبدالحميد, قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن عمارة بن 
غزية» عن حميد بن أبى الصعبة» عن سعيد بن سعد بن عبادة» أن النبى يله أمر سعد بن 
عبادة أن يسقى عنها الماء. 

وسئل ابن عباس: أى الصدقة أفضل؟ فقال: الماء» ثم قال: ألم تروا إلى أهل النار 

ا 6 .د. لأا" أذى 5 1 00 8 للعه 
حين استغاثوا بأهل الجحنة: «أن أفيضوا علينا من الماء أو اما رزقكم | للده١"").‏ 

حديث موفى عشرين شام بن عروة: 

مالك» عن هاشم بن عروة» عن أبيه» عن عاشة - أن رحلا قال لرسول الله َلِه: 


١ 
0-0 


«إن أمى أفتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصلدقتء أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله 
له : نعم(0211), 

وهذا الحديث أيضا جمع على القول بمعناه» ولا حلاف بين العلماء أن صدقة الى 
عن الميت جائزة» مرحو نفعها وقبوها إذا كانت من طيب؛ فإن الله لا يقبل إلا الطيب» 
وليس الصدقة عندهم من باب عمل البدن فى شىء. فلا يجوز لأحد أن يصلى عن 


١١8ه)‏ الأعراف 5.0ه. 

)051١(‏ أخرحه مسلم كتاب الوصايا رقم 17 عن عائشة. بلفظه ١١54/8‏ والبعارى 
جة/”5»؛ عن عائشة. كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن توفئ فجأة من الصدقة. 
والنسائى 5٠/5‏ 5» عن عائشة بلفظه كتاب الوصايا باب من مات الفجأة هلل يمستحب 
لأهله أن يتصدقوا عنه. 


الأمة» ويقولون إن الرحل المذكور فى هذا الحديث» هو سعد بن عبادة» وقد مضى 


ب 


لله . 

وأما قوله: افتاتت نفسهاء فإنه أراد اختلست نفسها وماتت فجأة. قال الشاعر: 

من يأمن الأيام بعد صبيرة القرشى ماتا ١‏ سبقت منيته المشيب وكان ميتته افتلاتا 

وقال حالد بن يزيد: 

فإن تفتلتها فالخلافة تنفلت بأكرم علقى منبر وسرير 

وقال أبو بكر بن شاذان: سألت أبا زيد النحوى» عن قول عمر: كانت يبعة أبى. 

بكر فلتة» فّال: أراد فجأة» وأنشد قول الشاعر: 
وكان ميتته افتلاتا 

قال: وتقول العرب - إذا رأت الهلال بغير قصد إلى ذلك -: رأيت الهلال فلتة. 

١‏ - حديث حاد وحمسون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه ,أن رجلا من الأنصار من بنى الحرث بن المخزرج تصدق على أبويه 
بصدقة فهلكاء فورث ابنهما المال - وهو نخل - فسأل عن ذلك رسول الله كَلِدٌ فقال: 
قد أحرت فى صدقتك وحذها عيرانك2"30. 

وهذا الحديث فى رجوع الصدقة بالميراث» روى من وجوه عن النبى ولو أحستها: 
حديث بريدة الأسلمى» وقد تكلمنا على معنى رجنوع الصدقة إلى المتصدق بالميراث» 
والشراءء وبالهبة» ونحو ذلك؛ وذكرنا مذاهب العلماء فى ذلكء عند ذكر قصة لحم 
بريرة فى باب ربيعة من هذا الكتاب» فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
أحمد بن عبدا لله بن يونس» حدثنا زهير» حدثنا عبدا لله بن عطاءء عن عبدا لله بن بريدة» 
عن أبيه؛ أن امرأة أتت رسول الله يدٌ فقالت: كنت تصدقت على أمى بوليدة. وأنها 
ماتت وتركت تلك الوليدة؛ قال: وجب أجحرك ورجعت إليك بالميراث2053529, 


7 ا ه) أخرحه ابن ماجة 6٠٠١/7‏ كتاب الصدقات رقم 7794 عن ابن عمرو عن رحل. 
91 ه) أخرحه النسائى بالسنن الكبرى 57//4: عن بريدة بن الحصيب رقم .5١4‏ وأحمد, عن 
بريدة 5.64 وذكره بالكنز “ه55 هغ وعزاه لأهد وسلمء عن بريدة. 


كتاب الأقضية دبببب7-ب00000002 0 1 اا 
قال أبو عمر: على القول بحواز رجوع الصدقة إلى الوارث بالميراث جمهور العلماء 

على ما فى هذا الخبر إلا فرقة شذت وكرهت ذلكء وفرقة استحبت للوارث أن 

يتصدق بها لا معنى للاشتغال بحكاية قوها مع مخالفة السنة لها. وما توفيقى إلا با لله. 


كتاب الوصية 
١‏ - باب الأمر بالوصية 

- حديث ثامن وثلاثون لنافع» عن ابن عمر: 
له شىء يوصى فيه ا ل ا 

١‏ مح ويلك بايا مره ويد و ع نه فووا زه 
داك عم بوم بن الغازى» وغيرهمء عن نافع» عن ابن عمرء عن عن النبى و 

مثله سوا ٠‏ لم يختلفوا فى إستادهة. وكذلك. رواه الزهرى» عن سالمء عن ابن عمر 
و ل ل 0 
عنده(2*”55 قال ابن عمر: فما بت.ليلة مذ سمعتها إلا ووصيتى» عندى» وقال فيه ابن 
عيينة»ه عن أيوبء. عنن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ٌَ: رمااحق امرئ يؤمن 
بالوصية). وفسره فقال: يؤمن بأنها حق. وقال فيه سليمان بن موسىء عن نافع» إنه 
يحدئه عن ابن عمر أن رسول الله يي قال: لا ينبغى لأحد عنده مال يوصى فيه أن يأتى 
عليه ليلتان إلا وعنده وصيته. 


وكذلك قال فيه عبدا لله بن غيره عن عبيدا لله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن 
الي 8 كال” ع امي يدر دا وس اي روس لتر 
من قال شىء؟ لأن الشىء قليل المال وكثيره. 
وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال» أنه لا يندب 
لى الوصية. وقال ابن عون. عن نافع» عن ابن جره قال رسول الك 36 ولا يمحل 
مب ار ل الو ل رك و 
اللفظة وا لله أعلم. 
(4١ه)‏ أخرجه النسائى 78/5 كتاب الوصاياء عن ابن عمر. وأبو داود 74557 ج5/١1١١‏ 
كتاب الؤوصاياء عن ابن عمر. 
)07١(‏ أخرجه النسائى 57 عن ابن عمر بلفظه كتاب الوصايا باب تأحير الوصية. واين 
عدى بالكامل. وعبدالرزاق بالمصنف 05/9 برقم ١5775‏ وبلفظ (ما حق امرئ مسلم 
يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته: عنده مكتوبة). 


ففى هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد فى ذلك. وهذا على الندب لا على 
الإيجاب, عند الجميع» لا يختلفون فى ذلك؛ وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير 
واحبة على أحد إلا أن يكون عليه دين» أو تكون عنده وديعة» أو أمانة» فيوصى 
بذلك؛ وفى إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة فى الوصية» وقد شذت طائفة 
فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور واحتجوا بظاهر القرآن. وقالوا: 
المعروف واجحبء كما يجب ترك المنكر؛ قالوا: وواحب على الناس كلهم أن يكونوا 
من المتقين. 

قال أبو عمر: ليس فى كتاب الله ذكر الوصية إلا فى قوله عز وجل: «لإكتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقا على المتقين74 '"*) وهذه الآية نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث؛ فلما أنزل 
الله حكم ميراث الوالدين وسائر الوارثين فى القرآن. نسخ ما كان لهم من الوصية 
وجعل هم مواريث معلومة على حسبما أحكم من ذلك - تبارك وتعالى؛ وقد روى عن 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» والحسن. ,أن آية المواريث نسخحت الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين»9"' "*) وهو مذهب الشافعى» وأكثر المالكيين» وجماعة من أهل 
العلم. وروى عن النبى يي أنه قال: «لا وصية لوارث)(4١3"”©‏ وهذا بيان منه كله أن آية 
المواريث نسخحت الوصية للوارثين؛ وأما من أجاز نسخ القرآن بالسنة من العلماء» فإنهم 
قالوا هذا الحديث نسخ الوصية للورثة» وللكلام فى نسخ القرآن بالسنة موطنع خيو هذا؛ 
وبما يدل على أن الحديث فى الحض على الوصية ندب لا إيجاب, أن رسول الله كله لم 
يوص مع ما ذكرنا من إجماع الذين لا يجوز عليهم السهوء. والغلطء ولا الجهل .معنى 
كتاب الله وسنة رسوله يَكد. 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن وضاح., قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع, وأخبرنا 

.١8٠ البقرة‎ )ه81١5(‎ 

(0117) أخحرحه البيهقى بالسنن الكبرى 75/5 75.: عن ابن عباس وابن عمر. 

(0718) أخرحه الترمذى 5١١٠١‏ ج475/4 كتاب الوصاياء عن أبى أمامة الباهلى. والنسائى * 
كتاب الوصايا باب 47/5 7» عن عمرو بن خارحة. وابن ماحة 1711١8‏ ج5/ه.و 
كتاب الوصاياء عن أبى أمامة الباهلى. وأحمد ,.١87/4‏ عن عمرو بن خارحة. والبيهقى 
7 عن جعفر بن محمدء عن أبيه. والطبرانى بالكبير 35/117: عن عمرو بن خارجة. 
والدارقطنى ٠١/4‏ عن أنس. وعبدالرزاق 7017/اء عن أبى أمامة الباهلى. والبصارى فنى 
تاريخه 4/1 7١‏ عن عمرو بن خارحة. 


أحمد بن محمد وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا وهب بن مسرة» ومحمد بن أبى دليم» 
قالا: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا مصعب بن سعيدء قال: حدثنا ابن الميبارك 
. جميعاء عن مالك بن مغول؛ عن طلحة بن مصرفء قال: قلت لابن أبى أوفى: «أوصى 
رسول الله يلد بشىء؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ فقال أوصى بكتاب 
. الل" واستدل بعض العلماء بقوله عز وجل - فى آية الوصية: ##حقا على 
المتقين)» - على أنها ليست بواجبة وجعلها مثل قوله: #إمتاعا بالمعروف حقا على 
المحسنين74” "””». قال: والمعروف هو التطوع بالإحسان. والمتقون» وغيرهم فى 
الواجب سواء. وروى الثورى» عن جابر» عن الشعبى» قال: الوصية ليست بواجبة مسن 
شاء أوصىء ومن شاء لم يوص. وعن إبراهيم, والربيع بن خيئم - مثله؛ وعليه الناس؛ 
وهو قول الجمهور من العلماء. 

وأخيرنا يناك ا مه كال حدثنا محمد بن بكرء قال: جذثنا آبو .زازه قال: 
حدثنا مسددء ومحمد بن العلاء. وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن المتنى؛ قالوا: حدثنا أبو 
معاوية» قال: حدثنا الأعمشء عن شقيق بن أبى وائل» عن مسروق» عن عائشة قالت: 
«ما ترك رسول الله و دينارًاء ولا درهماء ولا شاة» ولا بعسيراء ولا أوصى 


مه 
بشىء) 1 ّ. 


قال أبو عمر: أما تركه يلد الوصية وندبه أمته اليهاء فإنه يلهِ ليمس كأحد من أمته فى 
هذا؛ لأن ما تخلفه فهو صدقة, قال ييهِ: «إنا لا نورث ما تركنا فهو صدقة,("""" وإذا 
كان ما تخلفه صدقة فكيف يوصى منه بثلث؟ أو كيف يشبه فى ذلك بغيره - وغيره لا 
تحوز له الوصية إلا بالنلث - خاصة:, وما تخلفه هو يظِةٌ بعده فصدقة كله على ما قال 
يِ. ووجه آخر وهو قول الله عز وجل: لإكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 


(0819) أخرحه أحمد 5/4 ه"» عن ابن أبى أوفى. وابن أبى شيبة 25٠7/1١‏ عن ابن أبى أوفى. 

(087) البقرة 8؟. , 0 

)08701١(‏ أحرجه أبو داود 787 ١١1١/77‏ كتاب الوصايا باب ما يؤمر به من الوصية. وابن ماحة 
رقم 5196 -جل١/.‏ كتاب الوصاياء عن عائشة. وابن أبى شيبة »701//١١‏ عن 
عائشة. والدارقطنى ١80/4‏ عن عمرو بن الحارث. والنسائئ 775/5 كتاب الأحباس» 
عن عمرو بن الحارث. 

(+0887) أخرحه أحمد 5/١‏ 7, عن مالك بن أوس. والفاحاريئ عباي الآثار ؟7/ه» عن عائشة. وابن 
أبى شيبة ج١1 ٠ 5/1١‏ عن ابن أبى أوفى. 


كتاب الوصية ل ل ا 
ترك خيرا الوصية للوالدين9#4'""*) والخير - هاهنا - المال» لا خلاف بين أهل العلم 
فى ذلك؛ ومثل قوله عز وجل «إإن ترك خبيرا» قوله «إوإنه لحب الخير 
لشديد#”؛ """) وقوله «إإنى أحببت حب الخير7” """) وقوله إفكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيراي0 "2 الخير فى هذه الآبات كلها الال» وكذلك قوله عز وجل حاكياء عبن 
شعيب عليه السلام: «وإنى أراكم بخير 9" "0 يعنى الغنى» ورسول الله يِه لم يترك 
ديناراء ولا درهماء ولا بعيرًا ولا شاة؛ وقال: رما تركنت بعدى صدقة). وقال: «إنا 
معشر الأنبياء لا نورثء ما تركنا فهو صدقة). 

وقد مضى تفسير ذلك فى باب ابن هشام. عن عروة» من كتابنا هذا - والحمد 
لله . 

واختلف السلف فى مقدار المال الذى تستحب فيه الوصية, أو تجب عند من 
أوجبهاء فروى عن على رضى الله عنه أنه قال: وستمائة درهم أو سبعمائة درهم» ليس 
عمال فيه وصية. وروى عنه أنه قال: ألف درهم مال فيه وصية)(554*) وهذا يحتمل لمن 
شاءء وقال ابن عباس: لا وصية فى ثمانمائة درهم. وقالت عائشة رضى الله عنها فى 
النخعى: وألف درهم من حخنمسمائة 6 وقال قتادة «فى قوله عز وجل إن 
ترك خيرا الوصية قال: الخير ألف فما فوقها»7 "2 وعن على بن أبى طالب قال 
من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل؛ وعن عائشة فيمن ترك ثمانئمائة درهم لم 
يترك يرا فلا يوصىء أو نحو هذا من القول وهذا كله يدلك على أن الأمر بالوصية فى 
الكتاب والسنة على الندب لا على الإيحاب» ولو كانت الوصية واجبة فى الكتاب 
للوالدين والأقربين كانت منسوخة بآية المواريث» ثم ندب رسول الله يل إلى الوصية 
لغير الوالدين وحض عليهاء وقال: بللا وصية لوارث» فاستقام الأمر وبان والله المستعانء 
فالوصية مندوب إليها مرغوب.فيها غير واحب شىء منها. 
(879ه) البقرة .١8٠١‏ 
(874ه) العاديات 8. 
(875ه) ص ؟37. 
08759 النور 77. 
(/١551ه)‏ هود 575. ٠‏ 
(0778) أخحرجه الطبرى بسند عن على بلفظه .١71/9‏ 
(0879) أخرجه الطبرى 151/7ء عن إبراهيم النخعى بلفظه. 
(.*8ه) أحرحه الطبرى 7١/7‏ ك2 عن قتادة بلفظه. 


واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية جائزة فى كل مال - قل أو كثر - وقد 
مضى القول فى الوصية بالثلث. وأنه لا يتعدى ولا يتجاوز فى الوصية؛ وما استحب 
من ذلك؛ وتلخيص وجوه القوفى فيه مستوعبا فى باب ابن شهاب» عن عامر بن سعد 
ابن أبى وقاص من كتابنا هذا فلا وحه لإعادته هاهنا. 

قرأت على عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن, أن محمد بن بكر حدثهمء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزى» قال: حدثنا على بن حسين بن واقد. عن 
أبيهه عن يزيد النحوى. عن عكرمة. عن ابن عباس: «فإإن ترك خيرًا الوصية للوالدين 
والأقربين4: فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث:("”") وقرأت على أحمد 
ابن قاسمء وعبدالوارث بن سفيان, أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عبدا لله بن صالح؛ قال: حدثنى معاوية بن أبى صالح, عن على بن 
أبى طلحة, عن ابن عباس قال: وقوله: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين» 
فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كان للأقربين» فأنزل الله بعد هذا: 
«إولأبويه لكل واحد منهما السدس ثما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فلأمه الغلث4(""”” فبين سبحانه ميراث الوالدين وأقر وصية الأقريين فى 
ثلث مال الميت. 

قال أبو عمر: مذهب مالك وسائر الفقهاء. أن الوصية نسخت الوارثين خاصة 
الوالدين منهم والأقربين وبقى منها ما كان لغير الوارثين» والدين كانوا أو أقربين. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسينء» 
قال: حدئنا حعفر بن محمد الفريابى» قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقى» 
وحدثنا محمد بن عبدا لله بن حكم, قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق 
ابن أبى حسانء قال: حدثنا هشام بن عمار» وحدثنا عبدا لله بن محمد. قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا عبدالوهاب بن بحدة, قالوا كلهم: 
حدثنا إسماعيل بن عباس. عن شرحبيل بن مسلم, سمعه يقول: سمعت أبا أمامة الباهلى 
يقول: سمعت رسول الله يلِهِ يقول فى خطبته عام حجة الوداع: وإن الله قد أعطى كل 
ذى حق حقه فلا وصية لوارث2*”""0 اللفظ بحديث ابن أبى شيبة. 


(081) أخرحه أبو داود ١١7/9‏ رقم 2358535 عن ابن عباس. 
(2777) أرحه النسائى 41/5 ” كتاب الوصايا باب إبطال الوصية للوارث» عن عمرو بن تخارجة- 


وأخبرنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابى أبو 
سعيد» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
الجهم. والحرث بن أبى أسامة, قالا: حدثنا عبدالوهابء قال: أخبرنا سعيد بن أبى 
عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشبء عن عبدالرحمن بن غنم. عن عمرو بن 
خارجة» أن النبى يه خطبهم وهو على راحلته فقال: إن الله قد قسم لكل وارث 
نصيبه من الميراث؛ فلا تحوز وصية لوارث:"""2. 


وأخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسن, قال: حدثنا إبراهيم بن اطيئم 
الناقد, قال: حدثنا أبو معمر القطيعى» قال: حدثنا حجاج» عن ابن جحريج» عن عطاى 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَلِ: ولا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة,(55©). 


قال أبو عمر: هذا إجماع من علماء المسلمين» فارتفع فيه القول» ووجب التسليم؛ 
ولا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا 
ورثة) وكانوا فى حاجة؛ وكذلك لا حلاف علمته بين العلماء فى جواز وصية المسلم 
لقرابته الكفار. لأنهم لا يرثونه؛ وقد أوصت صفية بنت حيى لأخ ها يهودى. 


واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرنون» فروى عن عمر أنه 

أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف. وروى عن عائشة, أنها أوصت لمولاة 

لها بأثاث البيت» وروى عن سالم مثل ذلك. قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد 

خحتم عمله .بمعصية. وقال طاوس: من أوصى فسمى غير قرابته - وترك قرابته محتاجين؛ 
-وأبو داود 5417١‏ ج7/5١١‏ كتاب الوصايا باب الوصية للوارث» عن أبى أمامة وابن 
ماجة “ه80 ج80/5١١‏ كتاب اللباس باب لبس الصوفء عن أنسء والترمذى ١١١١‏ 
ج477/4 كتاب الوصاياء عن أبى أمامة. والبيهقى :.5١7/5‏ عن أبى أمامة. والبغوى 
بشرح السنة لضف بدون راوى. والطبرانى بالكبير »١50/4‏ عن أبى أمامة الباهلى. 
وعبدالرزاق /الالالاء عن أبى أمامة الباهلى وابن أبى شيبة 2١49/١١‏ عن على» وسعد بن 
منصور رقم 478» عن عمرو بن محارحة. 

(054) أخرحه النسائى 47/7 7» عن عمرو بن خارحة. وابن ماحة 71/١7‏ ج5/9 40 كتاب 
الوصايا. وأحمد 81/4١ء‏ عن عمرو بن خارجة. والدارقطنى 517/4٠ء‏ عن عمرو بن 
حارحة. 

(085) أخرحه الدارقطنى 58/4, عن عمرو بن خارحة وذكره بكنز العمال 4501١‏ وعزاه 
السيوطى إلى البخارى ومسلمء عن عمرو بن نحارحة وذكره بالدر المنثور أخبرحه ١170/١‏ 
وعزاه السيوطى إلى عبد :بن حميد. عن الحسن. 


ردت وصيته على قرابته. ذكره عبدالرزاق؛ عن معمر عن ابن طاوس» عن أبيه - وهو 
مشهور عن طاوسء وروى عن الحسن البصرى - مثله؛ وقال الحسن أيضا وجابر بن 
يدء وسعيد بن المسيب: «إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته؛ فإنه يرد إلى قرابته ثلنى 
الدلك وعضت: قلقم خم أ 0730 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبى داود» 
حدثنا المثنى بن أحمد. حدثنا عاصم بن على؛ حدثنا أبو هلال» حدثنا قتادق» عن الحمسن 
ابن المسيب» وجابر بن زيد - فذكره. وبه قال إسحاق بن راهويه. ذكره إسحاق 
الكوسجء عنه: حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد, وعبيد بن محمد قالا: حدثنا الحسن بن 
سلمة» قال: حدتنا عبدا لله بن الجارود» قال: حدثنا إسحاق بن منصورء عن إسحاق 
0 

وقال مالك؛ وسفيان الثورى؛ والأوزاعى, وأبو حنيفة» والشافعى» وأصحابهم: إذا 
أرص العو تراه ورك انه عناسن أر عب اجيم جاز ما صنع وبئسما فعل - إذا 
ترك قرابته محتاحين وأوصى لغيرهم. وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرء وعائشة؛ 
وابن عباس؛ وعطاءء وبجاهد, وقتادة» وسعيد بن جبيرء وجمهور أهل العلم؛ واحتج 
الشافعى وغيره فى جواز الوصية لغير الأقارب بحديث عمران بن حصين: «فى الذى 
أعتق ستة أعبد له عند موته فى مرضه لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله يي بينهم. 


فأعتق اثنين وأرق أربعة525*). 


فهذه وصية هم فى ثلثه؛ لأن أفعال المريض كلها وصية فى ثلشهء وهم لا مخالة من 
غير قرابته» وحسبك جماعة أهل الفقه والحديث يجيزؤن الوصية لغير القرابة» وفى ذلك 
ما يبين لك المراد من معانى الكتاب» وبا لله العصمة والتوفيق. 


ذكر حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الزهرى, عن سالم» عن ابن عمر - فى رجل 
أوصى بثلئه فى غير قرابته قال: .عضى حيث أوصى. وذكر حماد بن سلمة أيضاء عن 
حميد الطويل أن ثمامة بن عبدا لله كتب إلى جابر يسأله عن رجحل أوصى بثلئه فى غير 
قرابته فكتب حابر أن امضه كما قال وإن أمر يثلئه أن يلقى فى البحر. 


(0777) أحرجه عبدالرزاق بالمصنف ١5817١‏ ج87/4, وبرقم ١58418‏ ج87/4, عن الحسن 
(777ه) أخرحه ابن أبى شيبة» عن عمران بن حصين 501/17 وسعيد بن منصور.فى السنن 
ج ٠١ 4/١‏ برقم ١‏ عن سعيد بن المسيب بلفظه. 


كتاب الوصية 550ظ ل 0000110 ل 
قال حميد: وقال محمد بن سيرين: أما فى البحز فلاء ولكن يمعضى كما قال. وذكر 
وكيع؛ عن إسرائل» عن جابر» عن عامر قال: للرجل ثلثه, عند موته يطرحه فى البحر 
إن شاء. ووكيع» عن طلحة بن عمرو الحضرمى, عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله وَيمٌ: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم.؛ عند وفاتكم 
زيادة لكم فى أعمالكم,20"”'. والمبارك بن حسان, عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يهِرْ: إن الله عر وجل يقول: «ابن آدم اثشان لم يكن لك واحدة منهماء 
جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك: لاطهرك وأزكيكء؛ وصلاة عبادى 
عليك0255590, ْ 
وه قاف طوس نالا أن ون الل قن ا ع رسال 

الله ييه فقالوا: يا رسول الله مات فلان» قال: أوليس كان عندنا آنفا؟ قالوا: بلى قال 
سبحان ١‏ للى أخذه أسف على غضب» امحروم من حرم وصيته)(2"1. وتور بن يزيد 
عن خالد بن معدان» قال: قال أبو بكر الصديق: إن الله تصدق علينا بثلث أموالنا 
زيادة فى أعمالنا. : 
قال أبو عمر: تركت الأسانيد بينى وبين رواة.هذه الأحاديث» وهى أحاديث 
حسان:؛ وليست فيها حجة من جهة الإسناد؛ لأن فئ نقلتها ضعفا؛ وأصح منهاما 
حدثناه عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محميد بن بكرء قنال: حدثنا أبو داود. وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد قال: حدثنا حار بل تعدا عق أبكئ 
زرعة عمرو بن جرير» عن أبى هريرة» قال: قال رل: باوسول الله اف الصيدفة 
أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاءء وتخشى الفقرء ولا تمهل 
ختى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذاء ع رد 
ا 

بالحلية 4/5 2٠١‏ عن أبى الدرداء. وذكر بنصب الراية ٠/١‏ 2 50 

هريرة وللطبرانى والدارقطنى» عن معاذ ولأحمد, عن أبى الدرداء وللعقيل وابن عدى, عن 

أبى بكر الصديق. ' ١‏ 
(789ه) أخخر جه الدارقطنى ل عل أبن عد وذ كه بالكنر. 4 651* وعزاه السيوطى لأحهد 


ابن حنبل» عن ابن أمامة. 5 3 5 
(.085) أخرحه ابن ماحة برقم ٠‏ ج4.1/53.» عن أنس كتاب الوصايا باب الجهل على 


الوصية. وذكره بالكنز برقم 45٠00١‏ وعزاه السيوطى .لابن ماحة» عن أنس 
(041) أجرحه البارى ج4/.٠‏ كتاب الوصايا باب الصدقة عند الموت عن أبى هريرة. ومسلم- 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال: حدثنا هشام؛ قال: حدثنا قتادة. عن 
مطرف. عن أبيه قال: «أتيت النبى يه وهو يقرأ: «إأهاكم التكاثر»»: فقال: يقول ابن 
آدم: مالى مالى» وما لك من مالكء إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو 
تصدقت فأمضيت(6515), 

ورواه شعبة وسعيد بن أبى عروة؛ عن قتادة» عن مطرف بن عبدا لله» عن أبيهء عن 
النبى يله مئله سواء. 

وأعيرنا عبدا لله بح عتمم قال: نكدتنا عمد زو يكن قال حرتنا ابو داوى كال: 
حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن أبى فديككء قال: أخبرنى ابن أنض ذئب» عن 
شرجبيل بن سعد عن أبى سغيد الخدرى.» أذ نبول الك كلق فال الأن تدقف اله 


فى حياته بدرهم خير من أن يتصدق .عائة عند وه 26559 


وروى موسى بن عقبة» وشعبة والثورى؛ عن أبى إسحاق. عن أبى حبيبة الطائى, 
مثل الذى يهدى إذا 0 


-كتاب الزكاة برقم 97 ج7/7١/‏ باب بيان فضل الصدقة عند أبى هريرة. والنسائى 
9 كتاب الزكاة عند أبى هريرة. وأبو داود ١876‏ ج7/8١١‏ كتاب الوصايا عن أبى 
هريرة. وابن ماحة ٠77٠05‏ ج4.07/5 كتاب الوصايا عن أبى هريرة. وأحمد 2,551/9 عن 
أبى هريرة. والبيهقى 14»؛ عن أبى هريرة. والبخارى بالأدب المفرد 6/الا» عن أبى 
هريرة. والبغوى بشررح السنة 3/7/5 عن أبى هريرة. والطحاوى .مشكل الآثار لدوب 
عن أبى هريرة. 

(0545) الآية سورة التكاثر ١‏ والحديث أخرجه الترمذى 7847 ج17/4ه)؛ عن مطرف» عن أبيه 
كتاب الزهد ومسلم جح4/ ١717‏ كتاب الزهدء عن أبى هريرة. والنسائى كتاب الوصايا 
باب ١اجحا”,‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن 51/4» عن أبى هريرة وأحمد 4/4 7. عن 
مطرف» عن أبيه. والحاكم 7ه عن مطرف» عن أبيه. والطحاوى عشكل الآثار 
»© عن أبى هريرة وأبو نعيم بالجليد ؟/511» عن أبى مطرف» عن أبيه. 

(0545) أحرحه أبو داود كتاب الوصايا باب + 157/8 عن أبى سعيد رقم 15 وذكره 
بالكنز 470484 وعزاه السيوطى لأبى داود وابن حبان» عن أبى سعيد. وذكره فى كشف 
الخفا 7٠١١/5‏ والقرطبى ؟/١717.‏ 

(4 4 0) أخرحه أبو داود برقم 974 ج74/4, عن أبى الدرداء كتاب العتق باب فضل العتق فى 
الصحة. وأخرحه التزمذى 7١+‏ ج4/ه48 كباب الوصاياء عن أبى خيئمة والنسائى- 


ورواه أبو الأحوصء وجماعة, عن أبى إسحاقء بإسناده. مثله. ومن حديث أبى 
سفيان» عن جابر» عن النبى يَلدِ مثله» وذكر وكيع؛ عن الثورى, والأعمش» عن زيدء 
عن عر متكي فيا لله زه سود فى قوله: #إوآتى المال على حبه». قال: ,أن تؤتيه 
وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر(*5*. 

وذكر حماد بن سلمة» قال: حدثنا داود بن أبى هند؛ عن الشعبى» قال: من أوصى 
بوصية فلم يضار فيها وم يجنف كانت ,منزلة ما لو تصدق بها وهو صحيح. 

حدثنا محمد بن خليفة. قال: حدثنا محمد بن الحسينء قال: حدثنا إبراهيم بن 
موسىء قال: حدثنا يوسف بن موسىء» حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبى هند» عن 
عكرمة: عن ابن عباس فال: «الإضرار فى الوصية من الكبائر,30”*) ثم قراً: لإغير 
مضار وصية من الله" إلى قوله للإومن يعص الله ورسوله قال: فى الوصية 
وإومن يطع الله ورسوله» قال: فى الوصية. 

حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» حدثنا عبدة بن 
عبدا لله حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» قال: نصر بن على الحدانى» قال: حدثنا 
الأشعت يجار كدان قال: بحدتنا شهراين حوسي» أن آباغريرة حدته آذ رسحوال 
الله يليه قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة ثم يحضرهما 
الموت فيضار ان فى الوصية قتجب لما النار,0*؛ ""2. وقرأ أبو هريرة: لمن بعد وصية 
يوصى بها أو دين غير مضارك. 


-8/5؟١‏ كتاب الوصاياء عن أبى الدرداء. وأحمد 191/0 عن أبى الدرداء. والبيهقى 
5 عن أبن هريرة. وذكره بالكنز 74740 وعزاه السيوطى لأحمد والترمذى» عن 
أبى الدرداء. 

(0745) الآية فى سورة البقرة ١//‏ والحديث ذكره السيوطى ج١/١7١2‏ عن تفسير الآية وععزاه 
لابن المبارك فى النهد ولعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة والطبرانى والحاكم 
والبيهقى بالسنن؛ عن ابن مسعود بلفظه. وأحرجه الطيرى فى تفسيره. عن ابن مسعود 
7 بلفظه. 

(0745) أخرجه الطبرى فى تفسير 5/9/14. 
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(0858) أخرحه أبو داود /4851؟ ج7/8١١‏ برقم 237851 عن أبى هريرة كتاب الوصايا باب 
كراهة الإضرار بالوصية. والترزمذى 7١1١17‏ 471/4 كتاب الوصاياء عن أبى هريرة 
والبيهقى 2771/7 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 587/0 عن أبى هريرة. والككنز 
٠7‏ وعزاه لأبى داود والنزمذى, عن أبى هريرة. 


وفى رواية معمر أن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ثم يعدل فى وصيته 
فيختم له بخير عمله فيدخل. الجنة ولم يقل معمر: ابن جابر الحدانى. وروى الشورى؛ 
ومعمر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: الجنف أن يوصى لابن ابنتته وهو يريد ابنته. 
ويقول طاوس: إن رسول الله يل قال: ولا وصية لوارث؛؛ وروى عن ابن عباس فى 
تفسير الجنف مثل قول طاوس. فقال الحسن: هو أن يوصى للأحانب ويترك الأقارب. 
وأصل الحنف فى اللغة الميل» ومعناه فى الشريعة الإثم. 


قال أبو عمر: جمهور العلماء على أن الوصية لا تجوز لوارث على حال من 
الأخوال إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصى فإن أجازها الورثة بعد الملوت فجمهور 
العلماء على جوازها وممن قال ذلك: مالكء, وسفيان» والأوزاعى» وأبو حنيفة» 
والشافعى» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثورء وقال ابن خوار بنداد: اعتلف أصحابنا فى 
الوصية للوارث» فقّال بعضهم: هى وصية صحيحة وللوارث الخيار فى إجازتها أو 
'ردها فإن أجازوا فإنها هو تنفيذ لما أوصى به الميت» وقال بعضهم: ليست وصية 
صحيحة فإن أجازوا فهى عطية منهم مبتدأة. وقال المزنى» وداود» وأهل الظاهر: لا 
تحوز وإن أحازها الورثة» وحسبهم أن يعطوه من أموالهحم ما شاءوا. وحجتهم أن 
رسول الله قال: «لا وصية لوارث» ولم يقل إلا أن يجيزها الورئة. وسائر العلماء من 
التابعين ومن بعدهم من الخالفين يجيزونها لأنهم يرونها عطية من الورئة بعضهم لبعض» 
فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصى؛ لأنه حينئذ يصح ملكهم وتصح عطيتهم. 


واختلف الفقهاء فى إجازة الورثة الوصية فى حياة الموصى إذا أوصى لورثته - أو 
بأكثر من ثلقه - واستأذنهم فى ذلك وهو مريضء فقال مالك: إذا كان مريضا 
واستأذن ورثته فى أن يوصى لوارث أو يوصى بأكثر من ثلشه؛ فأذنوا له وهو مريض 
محجورء عن أكثر من ثلثه» لزمهم ما أجازوا من ذلك. وقال التورىء وأبو حنيفة؛ 
والشافعى» وأصحابهم؛ وأحمد. وأكثر أهل العلم: لا يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته 
وسواء أجازوا ذلك فى مرضه أو صحته إذا كان ذلك فى حياته؛ وأجمعوا أنهم لو 
أجازوا ذلك - وهو صحيح - لم يلزمهم وأجمعوا أنهم إذا أحازوا ما أوصى به 
موروثهم لوارث منهم أو أجازوا وصيته بأكثر من الثنلث بعد موته لزمهم ذلكء وَل 
يكن هم أن يرجعوا فى شىء منه قبض أو لم يقبض وأن هذا لا يحتاج فيه إلى قبض عند 
جميعهم. فهذه أصؤل مسائل الوصاياء وأما الفروع فتتسع جدا - والحمد لله على كل 
حال. 


وأما قوله عز وجحل: «إفمن بدله بعدما سمعهك7؟" الآية» فمعناه عند جماعة 
العلماء» تبديل ما أوصى به المتوفى إذا كان ذلك هما يجوز إمضاره فإن أوصى يما لا 
يحوز مثل أن يوصى بخمر أو خنزير أو بشىء من المعاصى فهذا يجوز تبديله ولا يجوز 
إمضاؤه كما لا يحوز إمضاء ما زاد على الثلث؛» أو لوارث: 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا محمد بن أبى دليم» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا يعقوب بن كعبء قال: حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن ابن ثوبان» 
عن أبيه» عن مكحول قال: كان فى وصية أبى الدرداء: بسم الله الرحمن الرحيم, هذا 
ما أوصى به أبو الدرداء: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. وأن محمدًا 
عبده ورسوله؛ وأن ابخنة حق» وأن النار حق» وأن الله يبعث من فى القبور وأنه يؤمن 
بالله ويكفر بالطافوت على ذلك يحيا يموت - إن شاء الله - وأوصى فيما رزقه الله 
بكذا وكذاء وأن هذه وصيته إن لم يغيرها قبل الموت. 

أخبرتا عبدالله ين امد خدثنا أحد بن جعفر ين حمدان» ديا عبدا لل جو اد 
أبن حنبل» حدثنا أبى» حدثنا هشيم. عن مجالد» عن الشعبى قال: كتب عمر فى 
وصيته: لا يقر عامل أكثر من سنة إلا الأشعرى - يعنى أبا موسى - فأقروه أربع سنين. 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها 
إلا أنهم اختلفوا من ذلك فى المدبرء فقال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن 
للإنسان أن يغير من وصيته ما شاء من عتاقة وغيرها إلا التدبير» وله أن ينقض وصيته 
كلهاء ويبدها بغيرها ويصنع من ذلك ما شاء إلا التدبير فإنه لا يتصرف فيه. قال أبو 
الفرج: المدبر فى العتاقة كالمعتق إلى شهر لأنه أحل آت لا محالة» وقد أجمعوا أنه لا 
يرجحع فى اليمين بالعتق» والعتق إلى أخل فكذلك المدبر» وقال الشورى وسائر الكوفيين 
إذا قال الرحل: إن مت ففلان حر: فليس له أن يرجع» وإن قال إن مت من مرضى هذا 
ففلان حر؛ فإن شاء أن يبيعه باعه فإن لم يبعه فمات عتق» فإن صح فلا شىء له. 

قال أبو عمر: وإن قال الرحل لعبده: فلان حر بعد موتى. وأراد الوصية فله 
الرجوع عند مالك فى ذلك؛ وإن قال: فلان مدبر - بعد موتىء لم يكن له الرجوع 
فيه؛ وإن أراد التدبير بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك؛ واختلف ابن 
القاسم» وأشهب - فيمن قال عبدى حر بعد موتى - ولم يرد الوصية ولا التدبير؛ فقال 
.ابن القاسم هو وصية؛ وقال أشهب: هو مدبر - إن لم يرد الوصية. وأما الشافعىء 


(48؟0) البقرة .١81١‏ 


وأحمد, وإسحاقء وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية» والمدبر عندهم وصية يرجع فيهاء 
والمدبر وغير المدبر من سائر ما ينفذ بعد الموت فى الثلث من الوصاياء عندهم سواءء 
يرجع صاحبه فى ذلك كله؛ وفيما شاء منه؛ إلا أن الشافعىء قال: لا يكون الرحجوع 
فى المدبر إلا بأن يخرحه من ملكه ببيع أو هبة» وليس قوله: قد رجعت رجوعا وإن لم 
يخرج المدبر من ملكه حتى بموت,ء فإنه يعتق .كوته؛ وقال فى القديم: يرجع فى المدبر بما 
يرجع فى الوصية. وأجازه المزنى - قياسا على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رحعت فى مدبرى فلان» فقد بطل التدبير» فإن مات نم 
يعتق. وحجة الشافعى» ومن قال بقوله: فى أن المدبر وصية:» إجماعهم على أنه فى 
الثلث كسائر الوصاياء وفى إحازتهم وطء المدبرة ما ينقض قياسهم على العتق إلى أحل 
وقد ثبث أن النبى ييةِ باع مدبرًاء وأن عائشة دبرت جارية لها ثم باعتها وهو قول جابر 
وابن المنكدرء وبحاهد وجماعة من التابعين. 

#4 و 
- باب الوصية فى الثلث 

“5 -ابن شهاب. عن عامر بن سعد بن أبى وقاص حديث واحد: 

وهو عامر بن سعد بن أبى وقاص» واسم أبى وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة. القرشى الزهرى. 

وقد ذكرنا أباه فى كتابنا فى الصحابة .ما فيه كفاية. وعامر هذا أحد ثقات التابعين. 
وهم خمسة أخوة. كلهم روى الحديث عامر بن سعد هذا. سكن المدينة. ومات بها سنة 
أربع وماثة» وقيل: إنه توفى فى خلافة الوليد بن عبدالللك. ومصعب بن سعد سكن 
الكوفة ومات بها. وروىء عنه أهلها. وكانت وفاته سنة ثلاث ومائة. ومحمد بن سعد 
ابن أبى وقاص خرج مع ابن الأشعث وقتله الحجاج: وابنه إسماعيل بن محمد روى عنه 
العلم» روى عنه مالك وغيره» وموسى بن سعد روى عنه الحديث وعن ابنه مجاهد بن 
موسى. وعمر بن سعد ولى قتل الحسين ثم قتله المخقار بن أبى عبيد. وقتل معه ابنه 
حفص بن عمر وأبو بكر بن حفص بن عمر أحد رواة الحديث وثقاتهم وفقهائهم 
وأهل العلم بالسير والخبر منهمء وكل بنى سعد من حملة العلم من التابعين. 


وفى هذا الحديث دليل على أن أى واحد منهم لم يدرك النبى يْدٌ لقوله: «ولا ترئنى 


كتاب الوصية ااا بببب0001310 0 0 ا 
إلا ابنة لى أو إلا ابنتى» على ما روى من اختلاف ألفاظ نقلة حديثه هنا. وذلك يومئهذ 
لأنه توفى وله بنات» ومرضه ذلك فى حجة الوداع؛ فيما ذكر أكثر أصحاب ابن 
شهاب, عنه فى هذا الحديث,» وقال فيه ابن عيينة عنه عام الفتح؛ ولا أعلم أحدا من 
أصحاب الزهرى قال ذلك فيه عنه غير ابن عيينة» وسنذكر روايته فى ذلك وقول من 
ؤافقه غليد من غير رواة ابن عتهات بعد قن :هذا الباب. إن شاء الله: 


مالك. عن ابن شهاب,» عن عامر بن سعد بن أبى وقاصء. عن أبيه. قال: رجاءنى 
رسول الله يله يعودنى عام حجة الوداع وبى وجع قد اشتد بى فقلت: يا رسول الله! 
قد بلغ منى الوجع ما ترىء وأنا ذو مال» ولا ترثنى إلا ابئة لى أفأتصدق بثلنى مالى؟ 
قال: ولا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «الثلث. والنلث كثير إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغى 
وواتوجه لله إلة احرك كه حك ناما فى ف ار تلع فال« فلك سول الله 
أخلف بعد أصحابى؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به رفعة 
ودرجحة» ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخخرون اللهم أمسض 
لأصحابى هجرتهم, ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثى له 
رصول: الله و إنهات 070 

هذا حديث قد اتفق أهل العلم على صحة إسناده. وجعله جمهور الفقهاء أصلا فى 
مقدار الوصية. وأنه لا يتجاوز بها الثلث, إلا أن فى بعض ألفاظه اختلافاء عند نقلته. 
فمن ذلك أن ابن عبينة قال فيه: عن ابن شهاب, عن عامر بن سعد عن أبيه: مرضت 
عام الفتح. انفرد بذلك» عن ابن شهاب فيما علمت» وقد روينا هذا الحديث من طريق 
معمرء ويونس بن يزيد» وعبدالعزيز بن أبى سلمة» ويحيى بسن سعيد الأنصارىء وابسن 
أبى عتيق» وإبراهيم بن سعد فكلهم قال فيه عن ابن شهاب عام حجة الوداع كما 
ةل مالك. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرف, قال: حدثنا سعيد بن عثمان» 
فال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بسن 
أصبغ قال:حدثنا محمد بن إسماعيل» وأحمد بن زهيره قالا: حدثنا الحميدى. قالا جميعا: 


(0860) أخرحه البخارى 48/4 كتاب الجنائز باب رثاء النبى» عن سعد. أخرحصه مام 
جح6./8؟١‏ كتاب الوصية باب ١‏ رقم ه, عن عامر بن سعد. والترمذى برقم 5١١5‏ 
40/4 كناب الوصاياء عن سعد بن أبى وقاص. وأبو داود ج8/١١‏ كتاب الوصايا 
باب ري والنسائى ج5/١4>”‏ كتاب الوصايا باب “اء عن عامر بن سعد. 


حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا الزهرىء قال: أحبرنى عامر بن سعد بن أبى 
وقاص. عن أبيه قال: مرضت ,بمكة عام الفتح مرضا أشفيت منه, فأتانى رسول الله وَل 
يعودنى فقلت: يا رسول الله يد إن لى مالا كثيرا وليس لى من يرثنى إلا ابتقسى» 
أفأتصدق .ما لى كله؟ قال: «لا,» قال: قلت: أفأتصدق بثلشى مالى؟ قال: «لا»» قلت 
فالشطر؟ قال: «لا»» قلت: فالئلث؟ قال: «الثلثء» والثلث كثير»» وذكر الحديث. 


قال يعقوب بن شيبة: معت على بن المدينى. وذكر هذا الحديث فقال: قال معمر 
ويونسء» ومالك: حجة الوداع؛ وقال ابن عيينة. عام الفقح, قال: والذين قالوا حجة 
الوداع أصوب. 

قال أبو عمر: لم أحد ذكر عام الفتح؛ إلا فى رواية ابن عيينة لهذا الحديث» وفى 
حديث عمرو القارى رجحل من الصحابة فى هذا الحديث رواه عفان بن مسلى عن 
وهيب بن خالد» عن عبدا لله بن عثمان بن خثيمء عن عمرو القارى؛ عن أبيه» عن 
جده عمرو القارى أن رسول الله ولدِ قدم مكة عام الفتح فخلف سعدًا مريضا حين 
خري لحن فلما في حي الخعرانة ‏ معتمر ا دول علية اوطر ويجع ماري اوقال بيع 
ياارنتول الاش إن لمالا وز اورقع كلالة؟ أفاواق فال عليهاار ادق عنال كل؟ 
قال: «لا, وذكر الحديث هكذا فى حديث عمرو القارى «أفأوصى» على الشك أيضا. 

وأما حديث ابن شهاب. فلم يختلف عنه أصحابه لا ابن عيينة ولا غيره» أنه قال فيه 
أقأتصدق كالى كله أو بثلثى مالى؟ ولم يقل أفأوصى؟ فإن صحت هذه اللفظة قوله: 
أفأتصدق. كان فى ذلك حجة قاطعة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم فى هبات المريض 
وصدقاته وعتقه أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله وهو قول مالكء والليث» 
والأوزاعى» والثورى. والشافعىء وأبى حنيفة» وأصحابه. وأحمد. وعامة أهل الحديث 
والرأى. وحجتهم حديث عمران بن حصين فى الذى أعتق ستة أعبد له فى مرضه لا 
مال له غيرهم؛ ثم توفى فأعتق رسول الله كلد منهم اثنين وأرق أربعة. 

وقالت فرقة من أهل النظر وأهل الظاهر منهم داود فى هبة المريض: أنها من جميع 
ماله. والحجة عليهم شذوذهم عن السلف. ومخالفة الجمهور. وما ذكرنا فى هذا الباب 
من حديث سعد وعمران بن حصين. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن عامر بن سعد هو الذى قال فى حديث سعد: 
أفاتصدق بثلثى مالى أو مالى؟. وأما مصعب بن سعد فإنما قال: أفأوصى؟ ولم يقل: 
أفأتصدق؟ 


كتاب الوصية ااا ااا ااا اا00000010ا ا 
والذى أقوله: إن ابن شهاب هو الذى قال ا 00 الحديث: 
أفأتصدق؟ لأن غير ابن شهاب رواهء عن عامر فقال فيه: أفأوصى؟ كما قال مصعب 
ابن سعد. وهو الصحيح إن شاء ا لله. 
روى شعبة والثورى..عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد عن سعد بن أبى 
وقاص» قال: رجاء النبى يَْمٌ يعودنى وأنا بمكة, وهو يكره أن عوت بالأرض التى هاجر 
منهاء قال: يرحم | لله سعد بن عفراءء قلت: يا رسول الله؟ أفأوصى يمالى كله؟ قال: 
ولا» قلت: فالشطر؟ قال: ولان قلت: فالئلثك؟ قال: «الثنلث والنلشث كثيري» واد كت تمام 
الحديت056030), 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بنأ صبغ. قال: 
حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا حسين بن على» 
عن زائدة. عن عبدالملك بن عميرء» عن مصعب بن سعد عن أبيىى قال: وعادنى رسول 
الله يه فقلت له: أوصى ,الى كله؟ قال: «لا, قلت: فالنصف؟ قال: «لا». قلت: 
فالئلتك؟ قال: نعم والثلث 100 
فهذه الآثار فى الوصية بالثلث. 
واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة» ولا وارثا بسسب أو نكاح فقال ابن مسعود: 
إذا كان كذلك» حاز له أن يوصى .ماله كله وعن أبى موسى الأشعرى مثله وقال 
بقرهما قوم منهم: مسروق» وعبيدة السلمانى وبه قال إسحاق بن راهويه. واحتلف 
فى ذلك قول أحمد. 
وذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول زيد بن ثابت فى هذه المسألة. ومن 
-مجتهم أن الاقتصار على الثلث د فى الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء 
وهذا لا ورثة له فليس ممن عنى بالحديث» والله أعلم. 
ذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين؛ أن أبا موسى أجاز وصية 
امرأة .الما كله. لم يكن لما وارث. وعن الثورى. عن أبى إسحاق؛ عن أبى ميسرة» 


)586١(‏ أخحرحه أحمد 217/١‏ عن محمد بن سعدء عن أبيه. 


(0807) أخرحه مسلم ١"‏ جح عن مصعب بن سعدء عن أبيه. 


قال: قال لى ابن مسعود: «أنكم من أحرى حى بالكوفة أن يموت ولا يدع عصبة ولا 
رحماء فما بمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله فى الفقراء والمساكين)0*""). 

وعن معمر»ء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» قال: وإذا مات الرجل» وليس 
عليه عقّد لأحد ولا عصبة يرثونه فإنه يون اله كله حي اع 20173 

وعن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» عن مسروق مثله. وقال 
زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه. كان له بنون أو ورث كلالة؛ أو 
ورثه جماعة المسلمين؛ لأن بيت ماهم عصبة من لا عصبة له. وبهذا القول قال جمهور 
أهل العلم. وإليه ذهب جماعة فقهاء الأمصار إلا ما ذكرنا عن طوائف من المتأخرين من 
أصحابهم. 

وفى هذا الحديث تخصيص للقرآن؛ لأنه أطلق الوصية. 

ولم يقيدها مقدار لا يتعدى وكان مراده عز وجل من كلامه ما بينه عنه رسوله وَل 
قال الله عز وجل: «(وأنزلنا إليك الذكر لنبين للناس ما نزل اليهم "22 يعنى لتبين 
لهم مراد ربهم فيما احتمله التأويل من كتابهم الذى نزل عليهم وسيأتى القول فى حكم 
الوصية غير الوالدين؛ والأقربين فى باب نافع» وباب يحيى بن سعيد إن شاء | لله. 

وأجمع فققهاء الأمصار, أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أحازها الورثئة جازت وإن م 
يحزها الورثة لم يجر منها إلا الثلث. 

وقال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا تحجوزء أجازها الورثة أو لم 
يجيزوهاء وهو قول عبدالرحمن بن كيسان وإلى هذا ذهب المزنى لقول رسول الله يق 
لسعد حين قال له: أوصى بشطر مالى؟ قال: لا ولم يقل له إن أجحازه ورثتتك جاز. 
وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوز أجازها الورثة أو لم يجيزوها؛ لقول رسول 
اله عه ولا وصية 7س 


70 ه) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١171/1١‏ ج219/94 عن شرحبيل. 

(804ه) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١71817٠‏ ج875/94» عن عبيدة السلمانى. 

(هه؟ه) النحل 4 5. 

(08) أحرحه الترمذى برقم 0 س_ع/#"4 كتاب الوصاياء عن أبى أمامة. والنسائى 
7417/5 كتاب الوصايا باب ه» عن عمرو بن خارحة .وابن ماحة برقم 5171١‏ 
ج5/ه .4 كتاب الوصاياء عن أبى أمامة وأحمد 2١87/4‏ عن عمرو بن خارحة والبيهقى 
بالكبرى 57 عن حعفر بن محسدء عن الربيع والطبرانى بالكبير 25/١17‏ عن عمرو بن- 


كتاب الوصية بان ب سو ا و لد 

وسائر الفقهاء يحيزون ذلك إذا أحازها الورثة. ويجعلونها هبة مستأنفة من قبل 
الورئة فى الوجهين جميعا منهم مالكء والليث» والأوزاعىء والشورى» وأبو حنيفة؛ 
والشافعى» وأصحابهم؛ وفى قول رسول الله يَلِ: «الثلث كثير». دليل على أنه الغاية 
التى إليها تنتهى الوصية؛ وأن ذلك كثير فى الوصية؛ وأن التقصير عنه أفضل. ألا ترى 
إلى قول رسول الله له بعقب قوله: «الثلث كثير»: «ولأن تدع ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس». فاستحب له الإبقاء لورثته. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصية ججميع الثلث. ذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن 
ابن طاوس» عن أبيه قال: إذا كان ورثته قليلا. وماله كثيرا فلا بأس أن يبلغ النلث فى 
وصيته. واستحب طائفة منهم الوصية بالربع. روى ذلكء» عن ابن عباس. وغيره. 

وقال إسحاق بن راهويه: السنة فى الوصية الربع؛ لقول رسول الله يك: النلث 
كثيرء إلا أن يكون رجحل يعرف فى ماله شبهات فيجوز له الثلث لا يجوز غيره. 

قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة فى قوله: السنة فى الوصية الربع» وهذا التذى 
نزع به ليس بحجة فى تسمية ذلك سنة. 

وقد روى عن أبى بكر الصديق؛ أنه كان يفضل الوصية بالخمس» وبذلك أوصى» 
وقال: وضيت لنفسى ما رضى الله لنفسه. كأنه يعنى حمس الغنائم. واستحب جماعة 
الوصية بالنلث» واحتجوا بحديث ضعيفء عن النبى يلك أنه قال: وجعل الله لكم فى 
الوصية ثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم,2"”59. 

وهو حديث انفرد به طلحة بن عمروء عن عطاءء عن أبى هريرة» وطلحة ضعيف 
روى عنه هذا الخبر وكيع» وابن وهبء وغيره؛ ولا خلاف بين علماء المسلمين أن 
الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز على حسب ما قدمنا ذكره. 

وقد روى معمرء عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: الثلث وسطء لا غبن فيه 
ولا شططء وهذا لا ندرى ما هو؛ لأن الغاية ليست بوسطهء إلا أن يكون أراد حكم 
النبى يِه بذلك وسط أى عدل. والوسط العدل. 

وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عباس؛ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث» 
فإن رسول الله يلِ. قال: الثلث» والثلث كثيرء فليتهم نقصوا إلى الربع. 


-خارجة والدارقطنى 7١/4‏ عن أنس. وعبدالرزاق بالمصنف .برقم لالالالاء عن أبى أمامة 
الباهلى. 


(01861) أخخترحه الطحاوى بشرح المعانى بنحوه 84 عن أبى هريرة. 


1 ما ا ا دود فقيم امالك 
وقال قتادة: الثلث كثيرء والقضاة يجيزونه» والربع قصد وأوصى أبو بكر بالخمس. 


وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن أيوب, عن ابن سيرين» قال: اتلد يخيك وهو 
جائز 00 


وعن معمرء عن قتادة, قال: «واوصى عمر رضى الله عنه بالربع وأوصى أبو بكر 
بالخمس)(3”"”") وهو 5 إلى. 


0 أحب 0 م 

قال الشورى: وأخبرنى من مع الحسنء» وأبا قلابة يقولان: «أوصى أبو بكر 
000 اللرن! 

أخبرنا محمد بن خليفةء قال: حدثنا محمد بن الحسين, قال: حدثنا ابن أبى داود, 
قال: حدثنا زياد بن أيوب» قال: حدثنا معاذ بن أيوب» قال: حدثنا إسماعيل بن علية 
قال: حدثنا إسحاق بن سويد, عن العلاء بن زياد قال: أوصانى أبى أن أسأل العلماء 
أى الوصية أعدل. فما تتابعوا عليه فهى وصيته. فسألت فتتابعوا على الخمس. 

قال: وأخبرنا ابن أبى داود» قال: حدثنا أحمد بن سنانء قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» قال: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث» 
وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. يعنى فى الوصية. 

وأجمعوا أن الوصية ليست بواحبة إلا على من كانت عليه حقوق بغير بينة. أو 
كانت عنده أمانة بغير شهادة» فإن كان ذلك فواجحب عليه الوصية فرضا لا يحل له أن 
ل لي ل دي موت ب 
شذت فأوحبت ذلك. والآية بإيجاب الوصية للوالدين» والأقربين منسوحة. ٠‏ وسلبين 
ذلك فى باب نافع» عن ابن عمر من كتابنا هذاء إن شاء ا لله. 


ول يوص رسول الله ي. ولو كانت الوصية واجبة كان أبدر الناس إليها رسول 
الله يك بل قال يلله: : «أفضل الصدقة أن تعطى وأنت صحيح : شحيح, تأمل الغنى 
(04) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١571779‏ ج58/54. عن شريح. 
(0109) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١518‏ ج1/4. عن قتادة. 
(0870) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١71770‏ ج517//4 عن الأعمشء عن إبراهيم. 
(0751) أرجه .عبد الرزاق بالمصنف برقم ١57514:‏ ج57/9» عن الثورى. 


كتاب الوصية وا ساب د اط سقة لفحو اند كا مسو وا 1 
وتخشى الفقرء ولا تمهل حتى إذا بلغت النفس الحلقوم؛ قلت: هذا لفلان وهذا 
لفلحن053772), 

وذكر عبدالرزاق» عن الثورى؛ عن الحسن بن عبيدا لله عسن إبراهيم النخعى: «أنه 
ذكر له أن الزبير» وطلحة كانا يشددان على الرجل فى الوصية فقال: ما كان عليهما 
أن يفعلا. توفى رسول الله كه فما أوصىء وأوصى أبو بكر. فإن أوصى فحسن وإن لم 
تون اقل قو 

قال أبو عمر: ليس قول النخعى هذا بشىء؛ لأن رسول الله لم يتخلف عنه ما 
يوصى فيه؛ لأنه خصوص بأن يكون كل ما يتركه صدقة. 

قال: وحدثنا إسماعيل» قال: حدثنا عبدا لله بن عون يقول: إنما الوصية .منزلة 
الصدقة» فأحب إلى إذا كان الموصى له غنيا عنها أن يدعها. 


وأما قول سعد فى الحديث: وأنا ذو مال» ففيه دليل على أنه لو لم يكن ذا مال ما 
أذن له رسول الله له فى الوصية. والله أعلم. ألا ترى إلى قوله: و«لأن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس:؟ وقد منع على بن أبى طالبء أو ابن 
وتعالى: إن ترك خيراء وليس لك كبير مال. 

وروى ابن جريج؛ عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: «لا يجوز لمن كان ورثته كثيرا 
وماله قليلا أن يوصى بثلث ماله. 

قال: سكل ابن عباس عن نماغائة درهم فقال: قليل(15*) «ووسئلت عائشة عن 
رجحل له أربعمائة درهم وله عدة من الولد. فقالت ما فى هذا فضل عن ولده)2©"*0. 

وفى هذا الحديث أيضا عيادة العالم» والخليفة» وسائر اجحلة للمريض. وفيه دليل على 
أن الأعمال لا تزكو عند الله إلا بالنيات؛ لقوله: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه 
الله إلا أحرت فيهاء فدل على أنه لا يؤجحر على شىء من الأعمالء إلا ما ابتغى به 
وجهه تبارك وتعالى. 


(077) ذكره السيوطى بالدر المنثور ١7١/١‏ وعزاه للبخارى ومسلم وأحمدء عن أبى هريرة . 
(077) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم ١57757‏ ج07//4» عن إبراهيم النخعى. 

(08754) عبدالرزاق بالمصنف برقم ١7781‏ ج-257/9 عن عروة. 

(0875) عبدالرزاق بالمصنف برقم 4 ه8١‏ ج2517/4 عن عائشة: 


وفيه دليل على أن الإنفاق على البنين» والزوجات من الأعمال الصالحات» وأن ترك 
المال للورثة أفضل من الصدقة به إلا لمن كان واسع المال» والأصول تعضد هذا 
التأويل. لأن الإنفاق على من تلزمه نفقته فرضء وأداء الفرائض أفضل من التطوع. 

ولو استدل مستدل على وجحوب نفقات الزوحات بهذا الحديث لكان مذهبا؛ 
لقوله: وحتى ما تجعل فى امرأتك». 

وأما قول سعد: أخلف بعد أصحابىء فمعناه» عندى. والله أعلم أخلف يمكة بعد 
أصحابى المهاجرين المنصرفين إلى المدينة. ويحتمل أن يكون لما سمع رسول الله يل يقول: 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله,؛ وتنفق فعل مستقبل أيقن أنه لا .يدوت من 
مرضه ذلك. أو ظن ذلك. فاستفهمه هل يبقى بعد أصحابه؟ فأحابه رسول الله يَلله 
بضرب من قوله: «لن تنفق نفقة تبتغى بها وحه الله وهو قوله: «إنك إن تخلف فتعمل 
عملا صا حا إلا ازددت به رفعة ودرجة» ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام. ويضر 
بك آحرون». وهذا كله ليس بتصريح؛ ولكنه قد كان كما قاله يهٌ وصدق فى ذلك 
ظنه. وعاش سعد حتى انتفع به أقوام واستضر به آخرون. 

وروى ابن وهبء قال: أخبرنى عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن الأشج. قال: 
سألت عامر بن سعد بن أبى وقاصء عن قول رسول الله له لأبيه عام حجة الوداع: 
«ولعلك أن تخلف. حتى ينتفع بك أقوام. ويضر بك آخحرون» فقال: أمر سعد على 
العراق. فقتل قوما على ردة فأضر بهم واستتاب قوما سجعوا سجع مسيلمة. فتابوا 
فانتفعوا. 

قال أبو عمر: مما يشبه قول رسول الله يو لسعد هذا الكلام؛ قوله للرجحل الشعث 
الرأس: «ما له؟ ضرب الله عنقه. فقال: الرحل فى سبيل الله» فقال رسول الله ولهِ: فى 
شيل اق افقعل زسكل كك تللق الا 0 

ومثله قوله ْوٌ فى غزوة مؤتة: أميركم زيد بن حارثة» فإن قتل فجعفر بن أبى 
طالب» فإن قتل فعبدا لله بن رواحة» فقال بعض أصحابه: نعى إل أنفسهم., فقتلوا 
ثلاتهم فى تلك الغزاة. 
خيبر» فقال له رسول الله َلِه: «غفر لك ربك يا عامري» فال عمر: يا رصسولا هلو 


(8ه) أخرجه البيهقى بدلائل النبوة 271414/5 عن حابر. وذكره الهيتمى بالمجمع ١71/0‏ وعزاه 


كتاب الوصية وف ل م ا امن فا وتم لمق امام كاوه لفاس ست 58 
أمتعتنا به» قال: وذلك أنه ما استغفر لإنسان قط يخصمه بذلكء إلا استشهد. فاستشهد 
عامر يوم خيبر2*579 وهذا كله ليس بتصريح من رسول الله يِ. فى القول ولا تبيين 
فى المراد والمعنى» ولكنه كان يخرج كله كما ترى. وقد خحلف سعد بن أبى وقاص بعد 
حجة الوداع نحو حمس وأربعين سنة. وتوفى سنة حمس وحمسين. وقد ذكرنا أخباره 
وسيره» وطرفا من فضائله» فى كتابنا فى الصحابة» فأغنى عن ذكره هاهنا. 

وفيه دليل على أن المهاجر لا يجوز له المقام بالأرض التى هاحر منها أكثر مماوقت 
له وذلك ثلاثة أيام» وذلك محفوظ فى حديث العلاء بن الحضرمىء أن رسول الله يل 
جعل للمهاحرين ثلاثة أيام بعد الصدرء وهذه الهجرة هى التى كان يحرم بها على 
المهاجر الرجوع إلى الدار التى هاجر منها. وقالت عائشة: إغا كانت ال مجرة قبل فتح 
مكة» والنبى يل بالمدينة ليفر الرجل بدينه إلى رسول الله يو وروى عن ابن عباس أن 
رسول الله يه قال يوم الفتح: رلااهجرة. ولكن حهاد ونية» وإذا ا 1 3 
فانفروا)(74"» رواه بجاهدء عن طاوسء عن ابن عباس» وقد جاءت أحاديث ظاهرها 
فى الهجرة على خلاف هذه, منها حديث عبدا لله بن وقدان القرشى وكان مسترضعا 
فى بنى سعدء قال: قال رسول الله يلهِ: «لا تنقطع الهحرة ما قوتل الكفار(1 ""2. 

وروى ابن محيريز» عن عبدا لله بن السعدىء عن النبى ود مثله. 

ومنها حديث معاوية أن النبى يهٌ قال: ولا تنقطع ١‏ لهجرة حتى تنقطع التوبة. ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع ١‏ لشمس من مغربها!("05), 

قال أبو جعفر الطحاوى: هذه الهجرة؛ هجرة المعاصىء غير المهجرتين الأوليين» كما 


(0871) أخرجه الطبرانى بالكبير 2/17 عن إياس بن سلمة» عن أبيه. 

(0754) أخرحه البخارى ج4/١81‏ كتاب الجهاد والسير باب وحوب النفير» عن ابن عباس. 
ومسلم ج/447 ١‏ كتاب الإمارة باب ٠١‏ رقم 5 عن ابن عباس. والترمذى برقم 
ج44/4 ١‏ كتاب السيرء عن ابن عباس. وأبو داود 7/8 كتاب الجهاد بناب ؟ 
برقم 14/٠6‏ عن ابن عباس. وأحمد :517/١‏ عن ابن عباس . والبيهقى بالكبرى 
هه ١‏ عن ابن عباس .والبغوى بشرح السنة 4/17 79؛ عن ابن عباس. 

(859ه) أخخرجه النسائى 2١45/17‏ عن عبد الله بن السعدى. وابن حبان 2117/4/17 عن عبد الله بن 
السعدى. والطحاوى بالمشكل لإزره3ى عن عبد الله بن السعدى. 

(070) أحرحه أبو داود برقم 41/4 ” 7/8 كتاب الجهاد» عن معاوية. وأحمد »١1917/١‏ عن ابن 
السعدى. والدارمى 2740/7 عن معاوية. والطبرانى بالكبير 9١//41؟»؛‏ عن معاوية 
والبغوى بشرح السنة ١٠/1/1؟»‏ عن معاوية. 


6*5 ع لوفقم المالك 
روى الزهرى؛ عن صالح بن بشير بن فديك قال: حرج فديك إلى رسول الله و 
فقال: ويا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاحر هلك. فقال رسول الله ي: يا 
فديك أقم الصلاة» وآت الزكاة» واهجر السوء. واسكن من أرض قومك حيث شئت 
تكن مهاجرا/(205"1, 

وقال الحكم بن عتيبة: أفضل الجهاد واللهجرة: كلمة عدل عند إمام جائر. 

وقد قيل: إنه لم تكن هجرة مفترضة بالجملة على أحد إلا على أهل مكة, فإن الله 
عز وجل افنزض عليهم الهجرة إلى نبيهم» حتى فتح عليه مكة. فقال حينقذ: ولاهجرة 
بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»» فمضت اللهجرة على أهل مكة, من كان مهاجرا لم يجز 
له الرجوع إلى مكة واستيطانهاء وترك رسول الله يِه بل افنزض عليهم المقام معهء فلما 
مات وو افتزقوا فى البلدان» وقد كانوا يعدون من الكبائر أن يرجع أعرابيا بعد هجرته. 

وهذا الحديث يدل على قوله: لا هجرة بعد الفتح. أى لا هجرة مبتدأة يهجر بها 
المرء وطنه هجرانا لا ينصرف إليه من أهل مكة قريش خاصة بعد الفتح» وأما من كان 
مهاجرا منهم فلا يجوز له الرجوع اليها على حال من الأحوال ويدع رسول الله ي. 
وهذا بين ثما ذكرنا إن شاء | لله. 

وقد بقى من الهجرة باب باق إلى يوم القيامة» وهو المسلم فى دار الحرب إذا أطاقت 
أسرته» أو كان كافرا فأسلمء لم يحل له المقام فى دار الحربء, وكان عليه الخروج عنها 
فرضا واجبا. قال رسول الله و: «أنا برىء من كل مسلم مع مشركع(""*2 وكيف 
يجوز لمسلم المقام فى دار بحرى عليه فيها أحكام الكفر وتكون كلمته فيها سفلى. ويده 

وفيه دليل على قطع الذرائع فى المحرمات لأن سعدا وإن كان مريضا فرعا حمل غيره 
حب الوطن على دعوى المرضء فلذلك قال رسول الله يِ: «اللهم أمض لأصحابى 
هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم» ولكن البائس سعد بن خولة». 

وقوله يرثى له رسول الله يلِ. إن مات بمكة فى قول ابن شهاب. 


(0117/1) أخرحه البيهقى بالكبرى 2117/9 عن صالح بن بشير. وابن حبان 2١11/17‏ عن صالح بن 
بشير. والطحاوى بالمشكل 2350/7 عن صالح بن بشير.. وذكره بالكنز يرقم 451755 
وعزاه السيوطى بن حبان ومسلم» عن صالح بن بشير. 

(017/7) أخرحه البيهقى بالكبرى 551/8؛ عن جرير بن عبد الله. وذكرء بالكنر يرقم 43.7 
وعزاه السيوطى للطبرانى من مسند حالد بن الوليد. 


كتاب الوصية او مو ه11 لقو ممم مام م ا لوا مم مقا ا 1 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن أبى العوام» 
حدثنا يونس بن هارون؛ أخبرنا سفيان بن حسين؛ عن الزهرى, عن عامر بن سعدء» عن 
يق أذ سولق كقاعادء كن ,ترق كد فقا لها ربسول (لك اتن ادح دالا ترا 
وليس يرثنى إلا ابنة لى أفأوصى .الى كله؟ قال لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فبثئله؟ 
قال: الثلث» والثلث كثير» سعدانك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس» وإنك تؤجر فى نفقتك كلها حتى فيما تحعل فى فى امرأتك» قال: يا 
رسول الله إنى أرهب أن أموت فى الأرض التى هاجرت منهاء فادع الله لى» قال: 
اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعداء قال: يا رسول الله أأخعلف عن هجرتى؟ قال: إنك 
عسى أن تخلف ولعلك أن تعيش بعدى حتى يضر بك قوم وينتفع بك آخرون اللهم 
أمض لأصحابى هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة»0""©. 

وفى قول سعد فى هذا الحديث: أرهب أن أموت فى الأرض التى هاجرت وقول 
النبى كلةّ: «اللهم أمض لأصحابى هجرتهم. دليل على أنه إنما يحزن على سعد بن 
خولة؛ لأنه مات فى الأرض التى هاجر منها لا أنه لم يهاحر كما ظن بعض من لا يعلم 
ذلك لأن سعد بن خولة ممن شهد بدرا عند جماعة أهل العلم والسيرز والخبر على أنه قد 
روى ذلك أيضا نصا. 

وقد روى جرير بن حازم قال: حدثنى عمى جرير؛ عن يزيد» عن عامر بن سعد 
عن أبيه قال: مرضت .بمكة فأتانى رسول الله يله يعودنى» فقلت: يا سول الله أمواتك 
بأرضى التى هاجرت منها؟. ثم ذكر معنى حديث ابن شهاب هذا وفى آخره: «لكن 
سعد بن حولة البائسء قد مات فى الأرض التى هاجر منها». حدثنى محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى» قال: حدثنا إسحاق 
ابن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى 
وقاص» عن عبدالرحمن الأعرج قال: «خلف النبى يقْدٌ على سعد رجحلا فقال: إن مات 
بمكة فلا تدفنه بها22”90. 

قال سفيان: لأنه كان مهاجرا. وروى. سفيان بن عييئة» عن محمد بن قيس» عن أبى 
بردة» عن سعد بن أبى وقاص»ء قال: «سألت النبى وله أتكره للرحل أن يموت فى 


77 0) أخخ رجه أحهمد 0١‏ عن سعد. 
(0074) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 57/77: عن الأعرج. 


الأرض التى هاجر منها؟ قال: نعم,2"”"*0. وقال فضيل بن مرزوق: سألت إبراهيم عن 
الجوار بمكة. فرخص فيه. وقال: إِنما كره لئلا يغلو السعرء وكره لمن هاجر أن يقيم بها. 
حدثنا حلف بن القاسم حدثنا أحمد بن المفسر حدثنا أحمد بن على» حدثنا يحيى بن 
معين. حدثنا وكيع؛ عن عبدا لله بن سعدء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: وكان رسول 
الله يللد إذا قدم مكة قال: اللهم لا تحعل منايانا بها حتى تخرجنا منها. لأنه كان 
0لا 

وأما سعد بن خولة فرجل من بنى عامر بن لؤى؛ وقد قيل: إنه حليف لهمء وقد 
ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة .ما فيه كفاية. 

حدثنى خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبدالله بن جعفر بن الوردء قال: حدثنا 
الحسن بن علية» وإسحاق بن إبراهيم بن جابر» قالا: حدثنا يحيى بن بكير» قال: 
حدثنى الليث» عن يزيد بن أبى حبيب, قال: توفى سعد بن حولة فى حجة الوداع. 

د 6 د 
١‏ - باب الوصية للوارث والحيازة 

5١#‏ - حديث موفى ستين من البلاغات: 

قال مالك: «السنة التى لا احتلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث)2©"519. 

وهذا كما قال مالك - رحمه الله - وهى سنة بجتمع عليها لم يختلف العلماء فيها 
إذا لم يجزها الورثة» فإن أجازها الورثة فقد اختلف فى ذلكء فذهب جمهور الفقهاء 
المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أحازها له الورثة بعد موت الموصى. 
الورئة على عموم ظاهر السنة فى ذلك. وقد أوضحنا هذا فى باب نافع من كتابنا هذا 
- والحمد لله. 


وقد روىء عن النبى ييِدُ من أخبار الآحاد أحاديث حسان فى أنه لا وصية لوارث 


(7175ه) أحرحه البيهقى بالكبرى .١9/94‏ عن سعد بن أبى وقاص. 

(17؟0) أخرجه أحهمد 7/ه», عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 84 عن ابن عمر. والطبراتن 
بالكبير عن ابن عمر. وذكره الطيثمى با جمع ه/*ه؟ وعزاه لأحهد والبزانه عن 

(05171) سبق تخريحه بنحوه مرفوعا برقم ٠75ه.‏ 


كتاب الوصية ااا ااا ا ااا 
من حديث عمرو بن سخارجة» وأبى أمامة الباهلى» وخزيعة بن ثابت» ونقله أهل السير 
فى خطبته بالوداع يَلهْ وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى إسناد. 

حدثكا بدا لله يخ عست حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود. قال: حدثنا 
عبدالوهاب بن نحدة, قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم. قال: 
حدثنا أبا أمامة قال: «سمعت رسول الله يلِهٌ يقول: إن الله - عز وجل - قد أعطى 
كل ذى حق حقه فلا وصية ا 0 

وأما قول مالك: لا بأس بأكل صيد المجوسى؛ لأن رسول الله يخ قال فى البحر: 
«هو الطهور ماه الحل ميتته(؟2"*") فقّد مضى ذكر هذا الحديث فى باب صفوان بن 
سليم» ومضى القول فى معانيه وما للعلماء فيه من المذاهب هناك؛ ومضى فى باب 
وهب بن كيسان تصحيح ذلك أيضا .ا فيه كفاية والحمد لله . 

ا تك 
- باب المخنث من الرجال ومن أحق بالود 

6 - حديث موفى أربعين لهشام بن عروة. 

مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه «أن مختنا كان عند أم سلمة زوج النبى يل 
فقال لعبدا لله بن أبى أمية - ورسول الله وِهٌ يسمع - يا عبدا لل إن فتح الله عليكم 
الطائف غدا: فإنى أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال رسول 
الله يله لا يدحلن هؤلاء عليكىي(: 658 


(1/4ه) أخرجه النسائى 47/5 7 كتاب الوصايا باب إبطال الوصية» عن عمرو بن خارحة وأبو 
داود برقم 7417١‏ ج8/١١‏ كتاب الوصاياء عن أبى أمامة. والترمذى برقم 5١١٠‏ 
جة/477 كتاب الوصاياء عن أبى أمامة وابن ماحة برقم ١1١‏ ج1.0/5 كتاب 
الوصاياء عن أبى أمامة. وأحمد 558/4. عن عمرو بن خارحة. والبيهقى بالكبرى 
7»: عن أبى أمامة والبغوى بشرح السنة 557/8 بدون راوى. والطبرانى بالكبي, 
64 عن أبى أمامة. 

(0717/9) أخرحه الترمذى برقم 58 ج ٠١١/١‏ كتاب الطهارة» عن ابى هريرة. وابو داود برقم "/ 
ج١/١7‏ كتاب الطهارة» عن أبى هريرة. والنسائى 0٠0/١‏ كتاب الطهارة ياب ماء البحر» 
عن أبى هريرة. وابن ماجة برقم 785 ج١7/1١‏ كتاب الطهارة» عن أبى هريرة. وأحمد 
7*”, عن أبى هريرة. والبيهقى بالكبرى 7/١‏ عن أبى هريرة. والحاكم بالمستدرك 
201 عن أبى هريرة وابن أبى شيبة 70/1١‏ 1ء عن عبد الله بن المغيرة والطبرانى بالكبير 
٠‏ 7ء عن جابر. والدارقطنى 54/١‏ عن حابر ولبن خزكة برقم »١١١‏ عن أبى هريرة. 

)088٠(‏ أخرحه البخارى ج97/187 ٠‏ كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين» عن أم سلمة. ومسلم 
ج5/4١7١‏ كتاب السلام باب ١‏ رقم 9”7ء عن أم سلمة. والبيهقى بالكبرى 2577/8 
عن أم سلمة. والطبرانى بالكبير 2١7/9‏ عن أم سلمة. 


هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة» عن مالك مرسلاء ورواه سعيد بن أبى 
مريم» عن مالك, عن هشام؛ عن أبيه» ععن أم سلمة» والصواب؛ عن مالك مافى 
الموطأ ولم يسمعه عروة» من أم سلمة» وإنما رواه عن زينب ابتتهاء عنها كذلك قال ابن 
عيينة» وأبو معاوية؛ عن هشام. فأما حديث ابن أبى مريم» عن مالك» فحدثناه أحمد بن 
محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عيسىء قال: حدثنا يحبى بن أيوب» قال: حدثنا 
سعيد بن أبى مريمء قال: أخبرنا مالك» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن أم 
سلمة؛ ,أن النبى يله كان عندها وكان مخنث عندهم جالساء فقال المحنث لعبدا لله بن 
أبى أمية» أخى أم سلمة: إن فتح الله عليكم الطائف غداء فأنا أدلك على ابئة غيلان؛ 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بئمان» فقال رسول الله يِ: لا تدحلن هؤلاء عليكم2"7*10. 

وأما حديث ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل التزمذى» قال: حدثنا الحميدى؛ قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا هشام بن عروة» عن بيه عن زينب بنث أبى سلمة؛ عن أمها أم سلمة» قالت: 
«دخل على رسول الله يِه وعندى مخنث فسمعة يقول لعبدا لله بن أبى أمية: يا عبدا لله 
أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداء فعليك بابنئة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان» قالت: فقال رسول الله لِ: لا تدحلن هؤلاء عليكم. قال سفيان: قال ابن 
جريج: اسمه هيت - يعنى المخحنت058500), 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» وإبراهيم بن شاكرء قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق» 
قال: جدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب بنت أبى سلمة فذكرا الحديث بتمامه. ش 

قال أبو عمر: ذكر عبدالملك بن حبيب» عن حبيب - كاتب مالك -: قلت 
لمالك: إن سفيان زاد فى حديثه ابنة غيلان أن مخنشا يقال له هيت وليس فى كتابك 
هيت: فال مالك: صدق وهو كذلك. وكان النبى يو غربه إلى الحمى» وهو موضع 
من ذى الحليفة ذات الشمال من مسجدهاء قال حبيب: وقلت لمالك: وقال سفيان فى 
الحديث: إذا قعدت تثنتء وإذا تكلمت تغنت؛ قال مالك: صدق كذلك هو فى 
الحديث. قال: وقلت لمالك: قال سفيان فى تفسير تقبل بأربع» وتدبر بثمان يعنى مظلة 
الأعراب مقدمها أربع» ومدبرها ثمان. فقال مالك: لم تصنع شيئا إنما هى عكن أربع إذا 
أقبلت» وثمان إذا أدبرت» وذلك أن الظهر لا تنكسر فيه العكن. 
(0881) أخرجه مسلم ج5/4 ١17/١‏ كتاب السلام باب ١8‏ رقم 77 عن أم سلمة. 
(985ه) أخرحه الحميدى بالمسند برقم 2751 عن أم سلمة. 


قال أبو عمر: كل ما ذكره حبيب كاتب مالكء. عن سفيان بن عيينة» أنه قال فى 
الحديث - يعنى حديث هشام بن عروة هذا - فغير معروف فيه عند أحد من روات 
عن هشام لا ابن عيينة ولا غيره» وم يقل سفيان فى نسق الحديث أن مخنئا يدعسى هيت 
وإنما ذكره عن ابن جريج بعد تمام الحديث على ما ذكرناف عن الحميدى, عنه وهو 
أثبت الناس فى ابن عيينة؛ وكذلك قوله عن سفيان أنه كان يقول فى الحديث: إذا 
قعدت تثنت وإذا تكلمت تغنت. هذامالُ يقله سفيان ولا غيره فيما علمت فى 
حديث هشام بن عروة وهذا اللفظ لا يحفظ إلا من رواية الواقدى؛ والعجب أنه يحكيه 
عن سفيان» ويحكى. عن مالك أنه كذلك فصارت رواية عن مالك» ولم يرو ذلك عن 
مالك أحد غير حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضا والله أعلم. وحبيب كاتب 
مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهم لا يكتب حديثه ولا يلتفت إلى ما يجىء به. 

أجرنا عدا لله بن عمد بن ووسف» قال خدكا عمد زن الخد يذ من قال حدتنا 
أبو سعيد بن الأعرابى» قال: حدئنا أحمد بن محمد بن عبدا حبار العطاردى» قال: حدثنا 
يونس بن بكيرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن زينب ابنئة أم سلمة» عن أم سلمة 
قالت: كان عندى مخنث فقال لعبدالله أعى: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإنى 
أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع» وتدبر بشمان» فسمع رسول الله ييه قوله فقال: 
ولا يدحلن هؤلاء عليكم.. 
مولى لخالته فاحتة ابنة عمرو بن عائذ مخنث يقال له ماثع» يدخل على نساء رسول الله 
يكْدٌ ويكون فى بيته ولا يرى رسول الله يد أنه يفطن لشىء من أمر النساء ثما يفطن 
إليه الرحال» ولا يرى أن له فى ذلك أرباء فسبمعه وهو يقول لخالد بن الوليد: يا خالد. 
إن فتح رسول الله ييِهٌ الطائف فلا تنفلتن منك بادية ابنة غيلان بن سلمة فإنها تقبل 
بأربع وتدبر بئمان» فقال رسول الله يِه حين مع هذا منه: ,ألا أرى الخبييث يفطن لما 
أسمع . لم قال لنسائه: رلا يدحل عليكمى, فحجب عن بيت رسول الله 0 لفن 

وفى هذا الحديث من الفقه إباحة دخخول المخنثين من الرحال على النساءء وإن لم 
يكونوا منهن بمحرم, والمخنث الذى لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف, عندنا 
اليوم بالمؤنث؛, وهو الذى لا أرب له.فى النساءِ ولا يهتدى إلى شىء من أمورهن؛ فهذا 
هو المؤنث المخنث الذى لا بأس بدحوله على التساع فأما إذا فهم معانى التسناى 
(588) أحرحه بنحوه البيهقى بالكبرى 4”/17» عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 177/1١7‏ عن 


عائشة. 


والرحال كما فهم هذا المحنث؛ وهو المذكور فى هذا الحديث لم يجز للدنساء أن يدحل 
عليهن» ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من الوجوه؛ لأنه حيتئذ ليس من الذين قال 
الله - عز وجل - فيهم: لإغير أولى الإربة من الرجال104*" وليس المحنث الذى 
تعرف فيه الفاحشة خاصة. وتنسب إليه» وإنما المنحنث شدة التأنيث فى الخلقة حتى 
يشبه المرأة فى اللين والكلام والنظر والنغمة؛ وفى العقل والفعل؛ وسواء كانت فيه 
عاهة الفاحشة أم لم تكن. وأصل التخنث التكسر واللين؛ فإذا كان كما وصفنا لك - 
ولم يكن له فى النساء أرب» وكان ضعيف العمل لا يفطن لأمور الناس أبله. فحيشذ 
يكون من غير أولى الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساءء ألا ترى أن ذلك المحنث 

واختلف العلماء فى معنى قوله - عز وجل: «إأو التابعين غير أولى الإربة من 
الرجال» اختلافا متقارب المعنى لمن تدبر. 

ذكر ابن أبى شيبة» قال: حدثنا سهل بن يوسفء عن عمروء عن الحسن «إأو 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال» قال: هم قوم طبعوا على التخنيث؛ فكان الرحل 
منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه لا يستطيعون غشيان النساء ولا يشتهونه. 

قال: وحدثنا ابن إدريس» عن ليث» عن بحاهد فى قوله: طإغير أولى الإربة من 
الرجال» قال: هو الأبله الذى لا يعرف أمر النساء. 

قال: وأخبرنا جريرء عن مغيرة» عن الشعبى قال: هو الذى ل يبلغ أربه أن يطلع 
على عورات النساء. وذكر محمد بن ثورء وعبدالرزاق جميعا عن معمر عن قتادة «إأو 
التابعين غير أولى الإربة. قال: هو التابع الذى يتبعك فيصيب من طعامك غير أولى 
الإربة» يقول: لا أرب له: ليس له فى النساء حاجة. 

وعن علقمة قال: هو الأحمق الذى لا يريد النساء ولا يردنه. 

وعن طاوس وعكرمة مثله. 

وعن عكرمة أيضا: هو العنين. 
00 ووكيع؛ عن سفيان؛ عن ابن أبى نحيح, عن مجحاهد, قال: هو الذى يريد الطعام ولا 
يريد النساءء ليس له هم إلا بطنه. 


(884ه) النور .”١‏ 


وعن الشعبى أيضا وعطاى مثله. 

وعن الضحاك: هو الأبله. 

وقال الزهرى: هو الأحمق الذى لا همة له فى النساء ولا أرب. 
والمعتوه والعنين. 

قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى» ويجتمع فى أنه لا فهم له ولا همة ينتبه بها 
إلى أمر النساءى وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله د فلما سمع منه ما 
مع من وصف محاسن النساعء أمر بالاحتجاب منه. 


وذكر معمرء عن الزهرى؛ وهشام بن عروة» عن عروة. عن عائشة:؛ قالت: كان 
رجحل يدحل على أزواج النبى يقِهٌ خنث؛ فكانوا يعدونه من غير أولى الإربة» فدحصل 
علينا النبى يك يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمانء فقال: «لأرى هذا يعلم ما هاهناء لا يدحلن هذا 
عليكم. فحجبوه. 

وأما قوله: تقبل بأربع؛ وتدبر بثمان» فالذى ذكر حبيب» عن مالك هو كذلك أو 
قريب منه؛ وإنما وصف امرأة ها فى بطنها أربع عكنء فإذا بلغت خصريها صارت 
أطراف العكن ثمانيا أربع من هاهناء وأربعا من هاهنا؛ فإذا أقبلت إليك واستقبلتك 
ببطنهاء رأيت ها أربعاء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانيا من جهة الأطراف 
امختمعة» وهكذا فسره كل من تكلم فى هذا الحديث؛ واستشهد عليه بعضهم بقول 
النابغة فى قوائم ناقته: 

على هضبات بينما هن أربع أنخخن لتغريس فعدن ثمانيا 

يعنى أن هذه الناقة إذا رفعت قوائمها أربع, فإذا انحنت قوائمها وانطوت صارت ثانيا. 

وقد روى هذا الخبر عن سعد بن أبى وقاص بخلاف هذا اللفظ. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا بكر بن عبدالرحمن, قال: حدثنا عيسى بن 
المختارء عن ابن أبى ليلى, عن عبدالكريم» عن بجاهد. عن عامر بن سعد عن سعد بن 
مالك - أنه طب امرأة وهو يمكة مع رسول الله يلِةِ فقال: ليت عندى من رآها ومن 
يخبرنى عنهاء فقال رجل مخنث يدعى هيت: أنا أنعتها لك» إذا أقبلت قلت تمشى على 


ستء وإذا أدبرت قلت تمشى على أربع» فقال رسول الله يِ: «ما أرى هذا إلا منكراء 
ما أراه إلا يعرف أمر النساء,؛ وكان يدخل على سودة» فنهاه أن يدحل عليهاء فلما 
قدم المدينة نفاه» فكان كذلك حتى أمر عمر فجلد فكان يرخص له يدحل المدينة يوم 
اجمعة فيتصدق يعنى يسأل الناس. قاله ابن وضاح. 
وأما الواقدى؛ وابن الكلبى فإنهما قد ذكرا: «أن هيتا المحنث قال لعبدالله بن أبى 
أمية المخزومى - وهو أخو أم سلمة لأبيهاء وأمه عاتكة عمة رسول الله يِه قال له - 
وهو فى بيت أخخته أم سلمة ورسول الله وق يسمع -: إن افتتحتم: الطائف ‏ فعلييك 
ببادية ابنة غيلان بن سلمة الثقفى فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان» مع ثغر كالأقحوانء 
إن جلست تثنت» وإن تكلمت تغنت» بين رحليها مثل الإناء المكفوء وهى كما قال 
قيس بن الحطيم: 
تغترق الطرف وهى لاهية2 كأنما شف وجههانزف 
بين شكول النساء خلقتها 2 قصدافلا جبلة ولاقصف 
تيام عن كبر شانهما فإذا" - “قامسهارؤجدا تكاة تشضقك 
فقال له النبى يل: «لقد غلغلت النظر إليها يا عبدالله,» ثم أجلاه عن المدينة إلى 
الحمى؛ قال: فلما افتتحت الطائف تزوجها عبدالرحمن بن عوفء فولدت له بريهة فى 
قول ابن الكلبى» قال: ول يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبى يله فلما ولى أبو 
بكر كلم فيه» فأبى أن يرده» فلما ولى عمر كلم فيه فأبى» ثم كلم فيه بعد وقيل له: إنه 
قد كبر وضعفء فأذن له أن يدحل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه؛ قال: وكان 
هيت مولى لعبدالله بن أبى أمية المخزومى وكان مونا له أيضاء فمن ثم قيل 
المخدث2 005450 
قال أبو عمر: يقال بادية ابنة غيلان بالياء» وبادنة بالنون» والصواب عندهم بالياء 
بادية» وهو قول أكثرهم وكذلك ذكره الزبير بالياء» فا لله أعلم. 
وأما قوله: تغنت» فقالوا: إنه من العنة لا من الغناء» أى كانت تتغنن فى كلامها من 
لينها ورحامة صوتهاء يقال من هذه الكلمة: تغنن الرحل وتغنى مثل تظنن وتظنى. 
قال ابن إسحاق: وممن استشهد يوم الطائف عبدا لله بن أبى أمية بن المغيرة أخو 
سلمة من زمعة. 
د ف 


(585) ذكره القرطبى فى تفسيره 777/١‏ »عن هشام بن عروة. 


كتاب العتق فى الولاء 
١‏ - باب من أعتق شركا له فى مملوك 

5 - حديث سابع وثلاثون لنافع» عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع؛ عن عبدا لله بن عمر؛ أن رسول الله ييه قال: «من أعنق شركا له 
فى عبد فكان له مال ثمن العبدء قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم.ء 
وأعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق,890*), 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: من أعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد؛ وتابعه ابن القاسم. وابن وهبء وابن بكير - فى بعض الروايات عنه. وقال 
القعنبى: من أعتق شركا له فى مملوك أقيم عليه قيمة عدل ولم يقل: فكان له مال يبلغ 
تمن العبد؛ وقد تابعه بعضهم أيضاء عن مالك؛ ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ 
وحودء ومن لم يذكرها سقطت له ولم يقم الحديث؛ ولا حلاف بين أهل العلم أن هذه 
اللفظة مستعملة صحيحة وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الى له مال يبلغ ثمن 
العبد - كما قال هؤلاء فى الحديث: يحيى ومن تابعه. وهذا الصحيح الذى لا شك 
فيه؛ وقد جود مالك رحمه الله حديئه هذاء عن نافع وأتقنه» وبان فيه فضل حفظه 
وفهمه؛ وتابعه على كثير من معانيه عبيدا لله بن عمر. 

وأما أيوب فلم يقمه وشك منه فى كثيرء وهذا حديث فى ألفاظه أحكام عجيبة: 
منها ما اتفق عليه أهل العلم» ومنها ما اختلفوا فيه؛ وقد اختلف فى كثير من ألفاظ. 
عن ابن عمرء وعن سام ابنه» وعن نافع مولاه؛ ونحن نذكر ما بلغنا من ذلكء. ونذكر 
ما للعلماء فى تلك المعانى من التنازع» والوجوه بأخصر ما يمكننا - وبالله توفيقناء لا 
شريك له. 

فأما رواية أيوب» عن نافع فى هذا الحديث, فحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء, قال: أخبرنا عمرو بن 
زرارة؛ قال: حدثنا إسماعيل» عن أيوبء عن نافع» عن بن عمرء عن النبى يله قال: رمن 


(0987) أخرحه البخجارى 8/1 + كتاب العتق باب إذا أعتق عبدًاء عن ابن عمر. ومسلم 
١78/5‏ كتاب الأعان رقم 407» عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 45/5» عن ابن 
عمر. والبغوى بشرح السنة 2905/9 عن ابن عمر. 


أعتق نصيبًا أو قال شقصاء أو قال شركا - له فى عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه 
بقيمة عدل فهو عتيق؛ وإلا فقد عتق منه ما عتق,2)05577. قال أيوب: وريما قال نافع 
هذا فى الحديث؛, ورا لم يقله؛ فلا أدرى أهو فى الحديث أم لا؟ قال: حدثنا نافع من 
قبله: فقد عتق منه ما عتق. 


قال: أخبرنا سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا سليمان بن داود العتكىء؛ قال: حدثنا 
حماد. عن أيوب»ء عن نافعء عن ابن عمرء عن النبى يلو بهذا الحدييث؛ قال: فلا أدرى 
أهو فى الحديث أم شىء قاله نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. 
يحيى» ومحمد بن محمدء وأحمد بن عبدا لله قالوا: حدثنا أحمد بن حالد. قال: حدثنا 
الحسن بن أحمد. قال: حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن 
عتيق,(8""». قال أيوب: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق؛ قال أيوب: فلا أدرى 
أهو فى الحديث أو قول نافع؟. 

قال أبو عمر: كان أيوب يشك فى هذه الكلمة من هذا الحديث قوله: وإلا فقد 
عتق منه ما عتق. وهذه أيضا كلمة توجب حكما كثيراء وقد اختلفت فيها الآثار» عن 
النبى يليه واحتتلف فيها علماء الأمصار على ما سنبينه بعد الفراغ من تهذيب ألفاظ هذا 
الحديث - إن شاء الله. وقد كان بعض من ينكر قوله: فقّد عتق ما عتق يحتج يما رواه ' 
عبدا لله بن نميره عن حجاج بن أرطأة» عن القاسم بن عبدالرحمنء عن نافع» عن ابن 
عمر: قال: قال رسول الله يِهُ: «من أعتق شقصا له فى عبد ضمن لأصحابه فى ماله 
إن كان له مال:(2”55. قال نافع: وقال ابن عمر: فإن لم يكن له مال» سعى العبد. 
وقد رواه حويرية» عن نافع» عن ابن عمر - ولم يذكر: وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقد 
روى هذه اللفظات وهذه الكلمات - أعنى قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق - مالك بن 


(889ه) أخحرحه الترمذى برقم ١+4‏ ج570/8 كتاب الأحكام» عن ابن عمر. 

(08) أخرحه مسلم بنحوه ج817//8/؟١‏ كتاب الأيمان رقم »5١‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 
٠‏ عن ابن عمر. 

(07/9) أخرجه أحمد بنحوه 4//ا» عن سعيد بن المسيب. والبيهقى بالكبرى 358١/٠١‏ عن 
سعيد. والطحاوى بشرح المعانى ١٠١8/5‏ عن ابن عمر. 


كتاب العتق والولاء 7 ااا 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 
أنس» وعبيدا لله بن عمر؛ وهو معنى ما جاء به يحيى بن سعيد» عن نافع - فى هذا 
اجام يد قن كان من حو سيب يفو لو هكالك انتت عمد فى تائم بن أبوية 
وغيره» وقد تابع عبيدا لله بن عمر مالكا على هذه الزيادة - وإن كان قد اختلف فيها 
على عبيدا لله فبعضهم يسوقها عنه» وبعضهم يقصر عنها؛ ومن قصر ول يذكر فليس 
بشاهد. أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد؛ وأحبرنا محمد بن 
إبراهيم» قال: أحبرنا محمد بن معاوية» قالا: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخحبرنا 
إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا خالد» قال: حدثنا عبيدا لله» عن نافع» عن عبدا لله أن 
رسول الله يله قال: «من كان له شرك فى عبد فأعتقه فقد عتق» فإن كان له مال قوم 
عليه قيمة عدل وإن الم يكن مال فقّد عتق منه ما عتق,(50*». وهذا كرواية مالك 
سواءء أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: خدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا 
عبيدا لله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله و «من أعتق شركا 
من مملوك» فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه. وإن لم يكن له مال عتق 
نصيبه,(2"57) وهذا مثل رواية مالك سواء فى المعنى. 

وأخبرنا سعيد بن نصر»ء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أ صبغ؛ قال: 
حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة وابن 
على المعتق» فإن لم يكن له مال» فقد عتق منه ما عتق2*370. 

فهؤلاء كلهم قد ذكروا هذه الكلمات فى هذا الحديث» عن عبيدا لله - قوله: وإن 
م يكن له مال» فقّد عتق منه ما عتق - كما قال مالك. وهذا الموضع هو موضع 
الحكم على المعتق المعسر الذى لا مال له وفيه نفى الاستسعاء وفى هذا الموضع اختلفت 
الآثار» وفقهاء الأمصار؛ وروى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» وبشر بن المفضل» 
عن عبيدا لله بن عمر بإسناده - لم يذكرا فيه الحكم فى المعتق المعسرء وإنما قالا: من 


(89ه) أخرحه ابن عدى بالكامل 2795/54 عن أبن عمر. 

(0531) أخرجه أبو داود برقم «4 78 ج7/8107/4 كتاب الأدب,» عن ابن السرح. 

(097) أخرجه مسلم ١787/8‏ كتاب الأمان رقم 44»: عن ابن عمر. وأحمد 7/ه, عن ابن 
عمر. والبيهقى بالكبرى 0717/9/٠١‏ عن ابن عمر. 


44 000 
أعتق شركا له فى عبدء فعليه عتقه كله - إن كان له مال يبلغ ثمنه - لم يزيدا على هذا 
المعنى؛ ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة. والحجة فيما أثبت المثبت الحافظ العدل 
المنقة لا غيما قضنو عن المقصر؟ وقد زوق هذا الحديت زهير ين معاوينةة عن عبيد الله 
ابن عمر - بإسناده» وقال فيه: فإن لم يكن له مال عتق نصيبه. وهذا موافق لما قال أبو 
أسامق وابن عمير» وعيسى بن يونس». وخالد الواسطى» ومحمد بن عبيد الطنافسىء عن 
عبيدا لله - وهو الصحيح؛ لاجتماع الجماعة الحفاظ من أصحاب عبيدالله على ذلك» 
ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه ا لله. 

أخبرنا عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حَدثنٍا أبو داود قال: 
حدثنا محمود بن خالد. قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا يحجيى بن سعيد. عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبى يَليدٌمعنق حَدَيث عبيذا لله - قاله آبوا داوه. 

وأعريا عرداه يعي قال: حدثنا حمزة بن محمد وأخبرنا محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية, قالا: حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن 
سليمان» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ عن نافع أخبره أن 
عبدالله بن مر كان يقول: قال:رسول :الله يله ومن أعتق تضيبًا فى إتشان كلق عحق 
ما بقى منه فإن لم يكن له مال فقد جاز ما صنع,(؟5*). ورواه عبدالله بن تمير» عن 
. يحبى بن سعيد» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وَلق: ومن أعتق نصيبًا له 
فى إنسان كلف عتق ما بقى». قال نافع: فإن لم يكن عنده ما يعتقه جاز ما صنع. ذكره ٠‏ 
النسوى. عن حسين بن منصورء عن ابن تمير. وروى هذا الحديث معمر» عن الزهرى» 
عن سالم» عن ابن عمر. وروئ هذا الحديث معمرء عن الزهرى؛ عن سام؛ عن ابن 
عمرء وأيوب بن موسىء وجويرية بن أماءء عن نافع» عن ابن عمرء وداود العطار» عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عمرء وابن عيينة» عن عمرو بن دينار؛ عن سام عن ابن عمر 
الحكم فى المعسر - فلم يقولوا وإن لم يكن له مال فقّد عتق منه ماعتق - كما قال 
مالك وعبيدا لله؛ ولح يزيدوا على حكم الموسر. وفى رواية معمر» عن الزهرى: عتق ما 
بقى فى ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وبعضهم يقول فيه» عن عبدالرزاق أقيم ما 
بقى» والمعنى واحد؛ وهذا لفظ يوجب تقوعه على أنه معتق نصفه؛ أو معتق بعضه. وأما 
ما ذكرنا من احتلاف الآثار فى هذه الكلمة الموحبة لنفوذ عتق نصيب المعتق المعسر دون 
شىء من استسعاء وغيره» فإن أبا هريرة روى فى هذا المعنى عن النبى وه حلاف ما 


(089) أخرحه البيهقى بالكبرى بنحوه ٠‏ 0 عن ابن عمر. 


كتاب العتق والولاء 0000210 
رواه ابن عمر. واختلف فى حديثه أيضا ذ فى ذلك أكثر من الاختالاف فى هذاء وهو 
حديث يدور على قتادة» عن النضر بن أنسء عن بشير بن نهيك؛ عن أبى هريرة. 
واختلف أصحاب قتادة عليه فى الاستسعاءء» وهو الموضع المخالف لحديث ابن عمر مسن 
رواية مالك وغيره. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أبو يحيى بن 
أبى مسرة قال: حدثنا الحميدى: قال: حدثنا سفيان بن .عيينة» عن سعيد بن أبى 
عروبة؛ ويحيى بن صبيح؛ عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيكء عن أبى 
هريرة» أن رسول الله يلد قال: «أما عبد كان بين رجلين» فأعتق أحدهما نصيبه. فإن 
كان موسرا قوم عليه وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه.79"). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو العباس 
الكديمى, قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيكء عن أبى هريرة» أن رسول الله و قال: «من أعتق 
شقصا من مملوك فعليه حلاصه من ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل» ثم 
استسعى غير مشقوق عليه,570”"). وكذلك رواه يزيد بن زريع؛ وعبدة بن سليمان» 
وعلى بن مسهرء ومحمد بن بشرء ويحبى بن أبى عدى؛ عن سعيد بن أبى عروبة» كما 
رواه روح بن عبادة سواء حرفا بحرفء ولم يختلف على سعيد بن أبى عروة؛ فى هذا 
الحديث فى ذكر السعاية فيه على حسبما ذكرنا. وتابعه أبان العطارء عن قتادة» على 
مثل ذلك: حدثناه عبدا لله بن محمد» قال: ا حدثنا أبو داود, 
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان - د يعنى العطار - قال: حدثنى قتادة 

عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيكء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ول: «مسن 
أعتق شمصا له فى مملوك, فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال» وإلا استسعى العبد غير 
مشقوق ل 


قال أبو داود: ورواه جرير بن حازم» وموسى بن خالف» عن قتادة بإاسناده مثلى 


(0894) أحرجه الحميدى .كسنده برقم 2٠١37‏ عن أبى هريرة. 

(059) ذكره بالكنز برقم 4 5917٠0‏ وعزاه الطبرانى م ن الصامت. وأخرحه 
البيهقى بالكبرى 2581/١‏ عن أبى هريرة. 

(05347) أحرحه البخارى ج77/8/8 كتاب الشركة باب تقويم ا هريرة. ومسلم 
ج4./1١١‏ كتاب العتق رقم *» عن أبى هريرة. وأحمد 477/1» عن أبى هريرة. 
وأحرحه البيهقى بالكبرى ١٠/741ء‏ عن أبى هريرة. 


حرق 010100000 11101701101 فتح المالك 
وذكر فيه السعاية. رواه هشام الدستوائى» وشعبة) وهمام. عن قتادة - بإسناده مثله - 
لم يذكروا فيه السعاية: أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب؛ وأخيرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود. قالا جميعا: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: 
حدثنى أبى» عن قتادة» عن بشير بن نهيك؛ عن أبى هريرة» عن النبى يله قال: مسن 
أعتق شقصا من مملوك؛ عتق من ماله - إن كان له مال,3552””». هكذا قال ابن المثنى: 
قتادة» عن بشير بن نهيك - ْم يذكر النضر بن أنس» وهو خطأاً منه أو من معاذ بن 
هشام؛ ورواه روح بن عبادة» وغيره» عن هشام, عن قتادة» عن النضرء عن بشيرء عن 
أبى هريرة - كما رواه سائر أصحاب قتادة. 

وأغتيزنا عبذاللهيى مد بن اسه قال: حدثنا حمزة بن محمد بن على» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب النسائىء قال: أخبرنا محمد بن المتنى» ومحمد بن بشارء قالا: حدثنا 
محمد بن حجعفرء قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهييك» 
عن أبى هريرة» عن النبى وله فى المملوك بين الرحلين» فيعتق أحدهما نصيبهء قال: 
حدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا همام؛ عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك» عن أبى هريرة» «أن رجلا أعتق شقصا من غلام» فأجاز النبى يليهٌ عتقه وغرمه 


بقية ثمنه,01300©. 


أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبان. وأحبرنا 
عبدا لله بْن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا ابن 
سويد بن منجوفء قال: حدثنا روح قالا جميعا: حدثنا هشام» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس» عن بشير بن نهيك؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من أعتق 
شقصا له من مملوك فهو حر من ماله - إن كان له مال» وقال روح: عتق من ماله إن 
كان له مال6533, 


26593510١‏ أخخر بحه أبو داود برقم 0 بع /7؟ كتاب العتق» عن قتادة بإسناده. 

(5894) أخرحه أبو داود برقم م جع/ء عن أبى هريرة. 

(8959ه) أخخ ر بحه البغوى بشرح السنة 8 عن أبى هريرة. وذكره الزيلعى بنصب الراية 
”3 عن أبى هريرة . 
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قال أبو عمر: فاتفق شعبة» وهشامء وهمام على ترك ذكر السعاية فى هذا الحديث» 
والقول قوهم فى قتادة» عند جميع أهل العلم بالحديث إذا حالفهم فى قتادة غيرهم, 
وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه. هؤلاء الثلاثة: شعبة» وهشام الدستوائى» وسعيد 
بن أبى عروبة؛ فإن اتفقوا لم يعرج على من خالفهم فى قتادة» وإن اختلفوا نظرء فإن 
اتفق منهم اثنان وانفرد واحدء فالقول قول الاثنين - لا سيما إن كان أحدهما شعبة؛ 
وليس أحد باللجملة فى قتادة مثل شعبة؛ لأنه كان يوقفه على الإسناد والسماع؛ وهذا 
الذى ذكرت لكء قول جماعة أهل العلم بالحديث؛ وقد اتفق شعبة» وهشام فى هذا 
الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما همام» وفى هذا تقوية لحديث ابن 
عمر وهو حديث مدنى صحيح لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل له فى هذا الباب؛ 
وبا لله التوفيق. 

وقد روى شعبة» عن خالد الحذاءء عن أبى بشر العنبيرى» عن ابن التلب» » عن أبيه 
عن النبى ييِهٌ أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك» فلم يضمنه النبى وكوْ. وهذا عند جماعة 
العلماء على المعسر؛ لأن الموسر لم يختلفوا فى تضمينه» وأنه يلزمه فى العتقء إلا ما لا 
يلتفت إليه من شذوذ القول. ونحن نذكر ما انتهى إلينا مع اختلاف العلماء فى ذلك 
هناء إن شاء ا لله. 


ومئل ديت ابن التلبء عن أبيه فى .هذا الباب؛ قصة أبى رافع مولى رسول الله 
يلد وقد ذكرناها فى باب أسلم من كتاب الصحابة والحمد لله. 

وأما احتلاف الفقهاء فى هذا الباب» فإن مالكا وأصحابه يقولون: إذا أعتق الملىء 
الموسر شقصا له فى عبد فلشريكه أن يعتق بتلاء وله أن يقومء فإن أعتق نصيبه كما 
أعتق شريكه قبل التقويم» كان الولاء بينهماء » كما كان الملك بينهما؛ ومالم يسوم 
ويحكم بعتقه» فهو فى جميع أحكامه كالعبد؛ وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لم 
يعتق غير حصته» ونصيب الآخر رق له ويخدم العبد هذا يوماء ويكسب لنفسه يوماء أو 
يقاسمه كسبه؛ وإن كان المعتق مليا ببعض شريكه. قوم عليه قدر ما معه.؛ ورق بقية 
النصيب لربه؛ ويقضى عليه فى ذلكء كما يقضى فى سائر الديون الثابتة اللازمة 
والجنايات؛ ويباع عليه شوار بيته» وما له بال من كسوته. والتقويم أن يوم نصيب 
صاحبه يوم العتق قيمة عدل» ثم يعتق عليه؛ وكذلك قال داود» وأصحابه فى هذه 
المسألة» إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدى القيمة إلى شريكه» وهو قول الشافعى فى 
القديم. وقال الشافعى: من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة عدل». وأعطى 

شركاءه حصصهم وعتق العبد, اين قال: وهكذا روى ابن عمرء 


1 300 
عن النبى وَلد. قال: ويحتمل قوله ودٌ فى عتق الموسر معنيين» أحدهما: أنه يعتق بالقول 
مع دفع القيمة» والآخر أنه يعتق بالقول إذا كان المعتق موسرا فى حين العتق؛ وسواء 
أعسر بعد ذلك قبل التقويم. أم لا؛ ويكون العبد حرًا كله بالعتق فى حين العتق» فإن 
قوم عليه فى الوقتء أخذ ماله وإن تركه حتى أعسر أتبعه.مما قد ضمن؛ قال المزنى فى 
القول الأول: قال فى كتاب الوصايا: وقال فى كتاب اختلاف الحديث: يعتق كله يوم 
تكلم بالعتق» وكذلك قال فى كتاب احتلاف أبى حنيفة» وابن أبى ليلى. وقال أيضا: 
ش إن مات المعتق أخذ بالذمة من رأس المال؛ لا يمنعه الموت حقا لزمه» كما لو جنى 
جناية؛ والعبد حر فى شهادته» وحدوده. وميراثه» وجناياته قبل القيمة وبعدها؛ قال: 
المزنى قد قطع بأن هذا المعنى أصح فى أربعة مواضعء وهو القياس على أصله؛ وقد 
قال: لو أعتق الثانى كان عتقه باطلاء وفى ذلك دليل على زوال ملكه؛ لأنه لو كان 
ملكه ثابتا لنفذ عتقه؛ وتحصيل مذهب الشافعى ما قاله فى الجديد: أنه إذا كان المعتق 
خصته من العبد موسراء عتق جميعه حين أعتقه. وهو حر من يومئذء ويورث, وله 
ولاؤه؛ ولا سبيل للشريك على العبد, وعليه قيمة نصيب شريكه؛ كما لو قتله وجعل 
عتقه إتلافا؛ هذا كله إن كان موسرا فى حين العتق للشقصء وسواء أعطاه القيمة أو 
منعه» وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه, أو يخدمه يوما ويخلى لنفسه 

يوما - ولا سعاية عليه. 


قال أبو عمر: من حجة من ذهب إلى قول الشافعى هذاء قول رسول الله وَلِكِ فى 
حديث أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر: من أعتق نصيبا له فى عبد فإن كان له مال يبلغ 
نه بقيمة عدل فهو عتيق. وحديث ابن أبى ذئبء عن نافع؛ عن ابن عمرء أن النبى ول 
قال: «من أعتق شركا فى مملوك وكان للذى يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه» فهو يعتق كلهم. 
ضمن لشريكه فى ماله - إن كان له مال». قالوا: فقوله وه فهو يعتق كله. وقوله فهو 
عتيق». يوجب أن يكون عتيقا كله فى وقت وقوع العتق» ولا ينتظر به قضاء ولا تقويم 
للسنة فى ذلك؛ لأنه معلوم أن التقويم والحكم به إثما هو تنفيذ لما قد وجب بالعتق فى 
حينه. ومن حجة مالكء ومن تابعه على ما ذكرنا من قوله فى هذا الباب فى العبد 
المعتق بعضهه أنه لا يعتق على معتق حصته منه حتى يقوم؛ ويحكم بذلك عليه؛ فإذا تم 
ذلك؛ نفذ عتقه حينئذ؛ فمن حجتهم فى ذلك قوله يِِةِ فى حديث مالك؛ عمن نافع 
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تجةهدل» فافطق عر كاده مخصصي: وأعتق عليه العبدم؛ قالوا: فلم يقض رسول الله 
يلد بعتق العبد إلا بعد أن يأخذ الشركاء حصصهم, فمن أعتقه قبل ذلكء فقد حالف 
نص السنة فى ذلك؛ قالوا: ومعلوم أنه يعتق على الإنسان ما يملكه لا ملك غيره؛ وإنما 
علكه بأداء القيمة إلى شريكه - إذا طلب الشريك ذلك؛ ألا ترى أنه لو كان معسرا لا 
يحكم عليه بعتق؟ وفى ذلك دليل واضح على استقرار ملك الذى لم يعتق بغير عتق 
شريكه لنصيبه؛ وإذا كان ملكه ثابتا مستقراء استحال أن يعتق على الآخر مالم يملكه؛ 
فإذا قوم عليه وحكم بأداء القيمة إليه» ملكه ونفذ عتق جميعه بالسنة فى ذلك. والسنة 
فى هذا كالسنة فى الشفعة؛ لأن ذلك كله نقل ملك بعوض على غير تراض» أحكمته 
الشريعة وخصته إذا طلب الشريك أو الشفيع ما لهما من ذلك. وليس ما رواه أيوب 
من قوله: «فهو عتق»» مخالفا لما رواه مالك؛ بل هو بحمل فسره مالك فى رواية؛» ومبهم 
أوضحه؛ لأنه يحتمل قوله: «فهو عتيق كله أو فهو معتق كله - أى بعد دفع القيمة إلى 
الشركاء؛ وأكثر أحوالهم فى ذلك أن يحتمل الحديث الوجهين جميعا؛ فإذا احتملهماء 
فمعلوم أن العبد رقيق بيقين» ولا يعتق إلا بيقين؛ واليقين ما اجتمع عليه من حزيته بعد 
دفع القيمة» وهو أحد قولى الشافعى, ول يختلف قول الشافعى: إن المعتق لحصته من 
عبد بينه وبين غيره - وهو معسر فى حين تكلم بالعتق» أنه لا شىء عليه من سعاية ولا 
وناو اق دوين اليد جر اراك الخمةه وخر ترز باللداتى ع العبدر رن 
أحمد بن حنبل» وإسحاق» 0 ثورء وأبى عبيدء وداود» والطبرى؛ وقال مالك: إن 
مات المعتق الموسر قبل أن + بعتق الباقى» لم يحكم على ورثته بعتق ذلك. وقال 
او لو 1 إلا أن يعتق فى المرض»ء فيقوم فى 
الثلث. وقال سفيان: إن كان للمعتق حصته من العبد مال» ضمن نصيب شريكه - ول 
يرجع به على العبدء ولا سعاية على.العبد» وكان الولاء له. وإن لم يكن له مال فلا 
ضمان عليه وسواء نقص من نصيب الآخرء أو لم ينتقصء ويسعى العبد فى نصف 
قيمته حينئذ؛ وكذلك قال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن. وفى قولهم: يكون العبند كله 
حرا ساعة أعتق الشريك نصيبه» فإن كان موسرا ضمن لشريكه قيمة نصف عبده.؛ وإن 
كان معسرا سعى العبد فى ذلك الذى لم يعتقء ولا يرجع على أحد بشىء؛ والولاء 
كله للمعتق» وهو .نزلة الحر فى جميع أحكامه مادام فى سعايته من يوم أعتق» يرث 
ويورث. وعن ابن شبرمة» وابن أبى ليلى مثله إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق 
ما سعى فيه متى أيسرء وقد جاءء عن ابن عباس أنه جعل المعتق بعضه حرا فى جميع 
أحكامه. وقال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر 


فإن الشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق صاحبه - وكان الولاء بينهما؛ وإن 
شاء استسعى فى نصف قيمته - ويكون الولاء بينهما؛ وإن شاء ضمن شريكه نصف 
قيمته ويرجع الشريك .ما ضمن من ذلك على العبد يستسعيه فيه إن شاء ويكون الولاء 
كله للشريك» وهو عبد ما بقى عليه من السعاية شىء؛ وإن كان المعتق معسراء 
فالشريك الآخر بالخيار: إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء يينهماء 
وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه - والولاء بينهما؛ وقال أبو حنيفة: العبد الممبتسعى - 
مادام عليه. سعاية - .منزلة المكاتب فى جميع أحكامه, فإن مات, أدى من ماله لسعايته 
والباقى لورثته؛ وقد ذكرنا الاختلاف فى هذه المسألة فى المككاتب فى باب هشام بن 
عروة» فى قصة بريرة. قال زفر: يعتق العبد كله على المعتق حصته» ويتبع بقيمة حصة 
شريكه - موسرا كان أو معسرًا؛ وقد روى» عن زفر مثل أبى يوسف. 


قال أبو عمر: مم يقل زفر بحديث ابن عمرء ولا بحديث أبى هريرة - فى هذا 
الباب؛ وكذلك أبو حنيفة م يقل بواحد من الحديثين على وجهه. وكل قول خالف 
السنة فمردود والله المستعان. 


وقد قيل فى هذه المسألة أقوال غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من فقهاء الأمصار 
أهل الفتيا اليوم» منها قول ربيعة بن عبدالرحمن؛ قال: فمن أعتق حصة له من عبد أن 
العتق باطل - موسرا كان المعتق أو معسرا. وهذا تحريد لرد الحديث أيضا؛ وما أظنه 
عرف الحديث؛ لأنه لا يليق.كثله غير ذلك؛ وقد ذكر محمد بن سيرين» عن بعضهم أنه 
جعل قيمة حصة الشريك فى بيت المال» وهذا أيضا خلاف السنة؛ وعن الشعبى» 
وإبراهيم» أنهما قالا: الولاء للمعتق - ضمن أو لم يضمن؛ وهذا أيضا حلاف قوله يَلِ: 
«الولاء لمن أعطى الثمن». فهذا حكم من أعتق حصة له من عبد بينه وبين غيره. 

وأما من أعتق حصة من عبده الذى لا شركة فيه لأحد معه؛ فإن عامة العلماء 
بالحجاز والعراق يقولون: يعتق عليه كله ولا سعاية عليه؛ إلا أن مالكا قال إن مات 
قبل أن يحكم عليه لم يحكم عليه. 

وقال أبو حنيفة: يعتق منه ذلك النصيبء ويسعى لمولاه فى بقية قيمته - موسرا 
كان أو معسرا؛ وخالفه أصحابه فلم يروا فى ذلك سعاية» وهو الصواب؛ وعليه الناس. 
والحجة فى ذلكء أن السنة لما وردت بأن يعتق عليه نصيب شريكه. كان أحرى بأن 
يعتق عليه فيه ملكه»؛ لأنه موسر به مالك لهء وهذه سنة وإجماع؛ وفى مثل هذا قالوا: 
ليس لله شريك. وقد جاءء عن الحسن: يعتق الرحل من عبده ما شاء» وهذا نحو قول 


كتاب العتق والولاء اذ[ 100000 
أبى حنيفة. وروى مثله. عن على رضى الله عنه» وبه قال أهل الظاهر. كما يهب من 
عبده ما شا ورووا فى ذلك خبرا عن إسماعيل بن أمية» عن أبيه» عن جده. وأنه أعتق 
نصف عبدء فلم ينكر رسول الله كي عتقه,(””4"». ذكره أبو داود فى السئن. 

وعن الشعبى وعبيدا لله بن الحسن مثل قول أبى حنيفة - سواء. ومن الحجة أيضا 
الموت» وليس له مال غيرهم, فأقرع رسول الله كله بيبهم فأعتق ثائهم» وأرق الثلشين - 
ولم يستسعهم. وقال الكوفيون فى هذه أيضا: يعتق العبيد كلهم؛ ويسعون فى ثلثشى 
قيمتهم للورثة؛ فخالفوا السنة أيضا برأيهم. وسنذكر هذا الحديث وما للعلماء فى معناه 


١ 
ب‎ 


من الأقوال فى باب يحيى بن سعيد, إن شاء | لله. 

قال أبو عمر: ومن ملك شمصا ممن يعتق عليه بأى وجه ملكه سوى الميراث؛» فإنه 
يعتق عليه جميعه - إن كان موسرا بعد تقويم حصة من شركه فيه ويكون الولاء له. 
وهذا قول جمهور الفقهاء؛ فإن ملكه يميراث» فقّد اختلفوا فى عتق نصيب شريكه عليه؛ 
وفى السعاية على حسبه ما قدمنا من أصوهم؛ وفى تضمين رسول الله ول المعتق لنصيبه 
من عبد بينه وبين غيره قيمة باقى العبد دون أن يلزمه الإتيان بنصف عبد مثله» دليل على 
أن من استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان» أو العروض التى لا تكال ولا توزن؛ فإنما 
عليه قيمة ما استهلك من ذلكء لا مثله. وهذا موضع اختلف فيه العلماء» فذهب 
مالك» وأصحابه إلى أن من أفسد شيئا من العروض التى لا تكال ولا توزن» أو شيئا من 
الحيوان» فإنما عليه القيمة لا المثل» بدليل هذا الخديث. قال مالك: والقيمة أعدل فى 
ذلك. وذهب جماعة من العلماء» منهم: الشافعى» وداودء إلى أن القيمة لا يقضى بها إلا 
عند عدم المثل؛ وحجتهم فى ذلك ظاهر قول الله عز وجل: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمشل 
ما عوقبعم به77” 4" ولم يقل بقيمة ما عوقبتم بهء وهذا عندهم على عمومه فى 
الأشياء كلها - على ما يحتمله ظاهر الآية. واحتجوا أيضا من الأثر»ها حدثناه عبدا لله 
ابن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء» قال: حدثنا مسدنى قال: 
حدثنا يحيى» قال أبو داود: وحدثنا محمد بن المثنىء قال: حدثنا خالدء جميعاء عن 
حميد» عن أنس» وأن رسول الله يه كان عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام» قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن 
المثنى فى حديثه: فأخذ النبى يعْ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى» وجعل يجمع 


(040) أخرحه أبو داود برقم 94/8 ج7/4 كتاب العتق» عن أبى هريرة . 


(05-01) النحل 55 


فيهما الطعام - ويقول: «غارت أمكم! كلواء» فأكلوا حتى جاءت قصعتها التى فى 
بيتها. ثم رجع إلى حديث مسدد وقال: كلواء وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا. 
فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول» وحبس المكسورة فى بيته0؟”2*4. قال أبو داود: 
وحدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثنى فليت العامرى قال أبو 
داود: وهو أفلت بن خليفة» عن جسرة بنت دحاجحة قالت: قالت عائشة ومارأيت 
صانعا طعاما مثل صفية» صنعت لرسول الله يه طعاما فبعثت بهء فأخذنى أفكل 
فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناءء وطعام 
مثل طعام)(107"). 


قال أبو عمر: قوله يقد فى هذا الحديث: وطعام مثل طعامن» جتمع على استعماله. 
والقول به فى كل مطعوم مأكول أو موزون» مأكول أو مشروب؛ أنه يحب على 
مستهلكه مثله؛ لا قيمته على ما ذكرناه فى باب زيد بن أسلم؛ عند ذكر حديث أبى 

وقال أبو عمر: المثل لا يوصل إليه إلا بالاحتهادء كما أن القيمة تدرك بالاجتهاد؛ 
وقد أجمعوا على المثل فى المكيلات والموزونات متى وجد المثل؛ واختلفوا فى العروض 
وأصح حديث فى ذلك حديث نافع» عن ابن عمر فيمن أعتق شقصا له فى عبد أنه 
يقوم عليه دون أن يكلف الإتيان.كثله» وقيمة العدل فى الحقيقة مثل؛ وقد قال العراقيون 
فى قول الله عز وجل: إفجزاء مثل ما قتل من النعم4 أن القيمة مثل فى هذا 
الموضعء وأبى ذلك أهل الحجاز؛ وللكلام فى ذلك موضع غير هذا. 

واحتلف الذين ل م يقولوا بالسعاية فى توريث المعتق بعضه - إن مات له ولد وتوريشه 
منه» فروى عن على رضى الله عنه قال: يرث ويورث بقدر ماأعتق منه. وعن ابن 
مسعود مثلهى وبه قال عثمان البتى» والمرنى؛ وقال الشافعى فى الحديث: يورث منه 
بقدر حريته» ولا يرث هو. وروى عن زيد بن ثابت أنه قال: لا يرث ولا يورث» وهو 


(40ه) أخرحه البحارى 14/1777" كتاب النكاح باب الغيرة» عن أنس. وأبو داود برقم 8٠1‏ 
7١90/8‏ كتاب البيوع؛ عن أنس والنسائى 7/١/7‏ كتاب عشرة النساء باب الغيرة» عن 
أنس وابن ماحة برقم 77585 ج409/9/ كتاب الأحكام؛ عن أنس. وأحمد */ه 2٠١‏ عن 
أنس. والبيهقى بالكبرى 55/5. عن أنس. 

١7(‏ 5 ه) أخرحه النسائى 7١/1‏ كتاب عشرة النساء باب الغيرة» عن عائشة. وأبو داود عن أحمد 
كتاب البيوع برقم .1١‏ وأحمد 44/5 ١ء‏ عن عائشة. وذكره بالكنز برقم 894784 وعزاه 
السيوطى للنسائى» عن عائشة. 


كتاب العتق والولاء 0006000000000 0 0 اا غك 
قول مالكء والشافعىء فى العراقى. وقال ابن سريج: فإذا لم يورث» احتمل أن يجعل 
ماله فى بيت المال؛ وجعله مالك, والشافعى, فى القديم لمالك باقيه. وقال أهل النظر 
من أصحاب الشافعى وغيرهم: هذا غلط؛ لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ولاء. 
ولا رحمء ولا ملك وهذا صحيح وبا لله التوفيق. 
تلن تنا تنا 
؟ - باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيره 

+١7‏ - حديث ثامن وأربعون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد: وغير واحد, عن الحسن بن أبى الحسن البصرّى» وعن 
محمد بن سيرين» اوصلا فى رمن رضول الله كل اععنق غينذا له سه عدد بوئكة 
نأسهم رتسول الله 45 ينيع قأصتق قلت تلك العرين 019 

هكذا روى يحيى هذا الحديث, عن مالكء» عن يحيى بن سعيد وغير واحدء وتابعه 
طائفة من رواة الموطأء وروته أيضا جماعة,. عن مالك,. عن يحجيى بن سعيد.» عن غير 

وقال مالك: بلغنى أنه لم يكن للرجل مال غيرهم؛ وهذا الحديث يتصل من حديث 
الحسن» وابن سيرين» عن عمران بن حصين, عن النبى يلْهٌ وهو حديث ثابت صحيح. 

رواه عن الحسن جماعةق منهم: قتادةق وسماك بن حرب» وأشعث بن عبدالملك» 
ويونس بن عبيد» ومبارك بن فضالة» وحالد الحذاء» ويتصل أيضا من حديث أبى هريرة 
من رواية ابن سيرين وغيره. 
ابن جرير» حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسنء وابن 
سيرين» عن عمران بن حصين - ,أن رحلا أعتق ستة أعبد فى مرضه. فأقرع رسول 
الله وله بينهم» فأعتق اتنين وأرق أربعة,**4*) سقط من هذا الحخديث ومن حديث 
مالك قوله فيه: ليس له مال غيرهمء وهو لفظ محفوظ فى هذا الحديث,ء عند الجميع, 
والأصول كلها تشهد بأن الأمر الموحب للقرعة بينهم أنه لم يكن له مال غيرهم. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادى ممكة؛ قال: حدثنا 
(5404) أخرحه مسلم ج88/8؟١‏ كتاب الأيمان باب ١7‏ رقم 205 عن عمران بن حصين. 
(ه.4ه) أحرحه ابن أبى شيبة 1/ 25301١‏ عن عمران بن حصين. 


عبدا لله بن صالح البخارى» حدثنا عبدالأعلى بن حماد. حدثنا حماد بن سلمة» عن 
أيوب؛ عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصينء وعن قتادة» وحميدء وسماك عن 
الحسن» عن عمران بن حصينء أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته - وليس له 
مال غيرهم, فأقرع رسول الله يلك بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة فى الرق. 

قال حماد بن سلمة: وحدثنا عطاء الخراسانى» عن سعيد بن المسيبء» عن النبى وق 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: عدقنا الله ب مين حو حيانة 
ببغداد» قال: حدثنا عبد لله بن محمد البغوىء قال: حدثنا على بن الجعدء قال: أخبرنا 
مبارك بن فضالة» عن الحسنء؛ عن عمران بن حصين - أن رحلا أعتق ستة مملوكين له 
عند موته. لم يكن له مال غيرهم. فرفع ذلك إلى النبى وَلةْ فأقرع بينهمء فأعتق اثنين 
أرق أربعة. 

قال أبو عمر: قال يحيى القطان: مبارك أحب إلى فى الحسن من الربيع بن صبيح. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» كاله بكرن بو تسيا 
وحدثنا عبدا لله بن محمد “قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قالا: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا حماد. عن يحيى بن عتيق» وأيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمران 
ابن حصينء «أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته» ولم يكن له مال غيرهمء فبلغ ذلك 
النبى كلِةٌ فأقرع بينهمء فأعتق اثنين وأرق أربعة,9 **'2. قال يحيى: وقال محمد: ولو لم 
يبلغنى عن النبى يي لكان رأى. 

أغبرثا يك بن خليفة قال اخيرنا عند نيه 'الكسيق» كال أخبرنااعيذا لمن أبن 
داوف حدثنا نصر ين على» حدثنا يزيد بن ززيع؛ حدثنا هشام بن حسان؛ عن محمد ين 
سيرين» عن عمران بن حصين أن رجحلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم. 
نأعتقهم عند موته فرفع ذلك إلى النبى يقِعٌ فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأعتق اثنين وأرق 
أربعة. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله قال: حدثنا 
الأشعث؛ عن الحسن» عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكينء لم يكن له 
مال غيرهم عند موته. فأقرع النبى يقْعٌ بينهم» فأعتق اثنين» فأرق أو أبقى أربعة. 


(407 5) أخحرجه أبو داود برقم 5971١‏ ج17//4” كتاب العتق» عن عمران بن حصين. 


كتاب العتق والولاء ا 3 

وأخبرنا محمد بن خليفة, قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا قاسم بن 
زكرياء المطرزء قال: حدثنا أحمد بن سفيان» وأبو بكر بن زنحويه, قال: حدثنا 
الفريانى؛ عن سفيان؛ عن سماك, وخالد» عن الحسن؛ عن عمران بن حصين أن رجلا 
من الأنصار أعتق ستة أعبد غلمة عند الموتء فأقرع النبى يله بينهم» فأعتق ثلثهم. 
وقال: ولو علمنا ما صلينا عليه» أو ما دفن فى مقابرنا». 

وحدثنا سعيد بن نصير» وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا على بن المدينى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن الحسن» عن عمران بن حصين - أن رجحلا مات وأعتق ستة مملوكين ليس 
له مال غيرهم, فأقرع النبى كله بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال: ولو أدركته ما 
صليت عليه). 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا بكرء قال: حدثنا مسددء حدثنا 
أبو عوانة» عن ماك بن حرب؛ عن الحسن بن أبى الحسن البصرىء عن عمران بن 
حصين ,أن رحلا أعتق عند موته ستة رجلة» فجاء ورثته من الأغدرانب كا جروا سول 
الله يما صنع» فقال: أو فعل ذلك؟ قالوا: «نعم قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا 
عليه فأقرع بينهم) فأعتق منهم اثنين ورد أربعة فى الرق)40©). 

وحدثنا سعيد» وعبدالوارث» قالا: حدثنا قاسم» حدثنا إ«ماعيل بن إسحاقء قال: 
حدثنا مسدد, قال: حدثنا يزيد بن زريع؛ قال: حدثنا يونس بن عبيد» عن الحسن, عن ٠‏ 
عمران بن حصينء أن رحلا كان له ستة أعبد» فأعتقهم عند موته - لم يكن له مال 
غيرهم» فرفع ذلك إلى رسول الله يلدِ فكره ذلك ثم جزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم 
سول الله ف فاعتى انين وارف أربعة 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
-عدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد. 
قال: حدثنا أيوب» عن محمد أن عمران بن حصين كان يحدث أن رجلا من الأنصار 
أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم؛ فبلغ ذلك النبى يلِعٌ فدعا بهم 
فجزأهم ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين ورد أربعة فى الرق. فهذه رواية الحسنء وابن 
سيرين لهذا الحديث وقد رواه أبو المهلب» عن عمران بن حصين وهو حديث بصرى 


انفرد به أهل البصرة. 


(100ه0) ذكره الهيثمى باجمع 41/7 وعزاه لأحمدء عن عمران بن حصين. 
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مدت غيدا دود عمف قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داو وحدثنا 
سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصيغ. قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قالا: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
أو أقلابة عق أى المهلية عن عكران ب خضين: رأن ركلا افق ميعة اعد له عدد 
موته - لم يكن له مال غيرهمء فبلغ ذلك رسول الله يل فقال للرحل قولا شديدا ثم 
دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم, فأعتق اثنين وأرق أربعة(2“404. 

ورواه أبو هريرة؛ عن النبى ولهُ: حدثنا سعيد بن نصرهء وعبدالوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
قال: حدثنا عبيدا لله بن موسىء قال: حدثنا إسرائيل» عن عبدا لله بن المختار» عن محمد 
ابن زياد» عن أبى هريرة: «أن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته» فأقرع النبى 
يد بينهم» فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة)(4:1*). 

ورواه بشر بن المفضل» عن عوف, عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى 
يلدِ. ذكره إسماعيل بن إسحاق. وحدثنا على بن عبدا لله حدثنا سفيان» أخيرنا إ«ماعيل 
ابن أمية - أنه سمع مكحولا يمحدث, عن سعيد بن المسيبء ,أن امرأة أعتقت ستة 
مملوكين على عهد رسول الله ول ليس لما مال غيرهم فأقرع النبى يه ينهم فبأعتق 
اثنين وأرق أربعة1430", 

قال: وحدثنا على» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا ابن جريج؛ قال: أخيرنى قيس بن 
سعد, أنه مع مكحولا يقول: ممعت سعيد بن المسيب يقول: أعتقت امرأة - أو رجحل 
- ستة أعبد لما عند الموت لم يكن لما مال غيرهم. فذكر الحديث. 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرنى سليمان بن موسىء قال: حدثنا مكحولا 
يقول: أعتقت امرأة من الأنصار توفيت أعبدا لها ستة» لم يكن لها مال غيرهم فلما بلغ 
النبى يقد غضب وقال فى ذلك قولا شديداء ثم دعا بستة داح فأقرع بينهم فأعتق 


اتنين. 


قال سليمان بن موسى: كنت أراجع مكحولا فأقول: إن كان ثمن عبد ألف دينار 
أصابته القرعة فذهب المال» فقال: قف على أمر رسول الله ي. 


(0404) أخرجه أبو داود برقم 53654 ج77/4 كتاب العتق» عن عمران بن حصين. 
(408ه) أخرحه ابن أبى شيبة 761/19 عن عمران بن حصين. 
)041١(‏ أشخرحه العقيلى فى الضعفاء 0”, عن حماد بن أبى سليمان. 


كتاب العتق والولاء ا 00 اا 

قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمر يستقيم على ما قال مكحولء قال: كيف؟ 
قلت: يقامون قيمة» فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أحذ منهماء وإن نقصاء أعتق ما 
بقى أيضا بالقرعة, فإن فضل عليه أحذ منه؛ قال: لم يبلغنا أن النبى يلم أقامهم. 

قال إسماعيل القاضى: قد ذكر غير واحد فى الأحاديث المسندة أن النبى يِه جزأهم. 
فهذا يدل على القيمة؛ ولو لم يذكر التجزئة فى الحديثء لعلم أن القيمة لابد منها إذا 
كان الواجب فى ذلك إخراج الثلث. فإن استوى الرقيق» كانوا على العدد؛ وإن مم 
يستووا كانوا على القيمة على ما فسره ابن جريج - وهو قول مالك. 

حدثنا سعيد وعبدالوارث,؛ قالا: حدثنا قاسم., قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد» عن أيوب» وعن كثير بن شبطير - أن 
الحسن حدث به؛ عن عمران بن حصين - وكان يراه ويقضى به. 

وحدثنا سعيد» وعبدالوارث, قالا: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
حدتنا سليمتان بن حربء قال: حدثنا حماد» عن أيوب» عن يحيى» قال: ذهب بعض 
الناس إلى أن يراحع محمدا فيه» فقال: لو لم يبلغنى» عن النبى يلع لكإن رأيى. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى الرحل يعتق» عند موته عبيدا له فى مرضه. ولا 
مال له غيرهم؛ أو يوصى بعتقهم كلهم ولا مال له غيرهم؛ فقال مالكء والشافعى» 
وأصحابهما بهذا الأثر الصحيح وذهبوا إليهه وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبى ثور 
وداود» والطبرانى وجماعة؛ من أهل الرأى والأثر. 


ذكر ابن عبدالحكم قال: من أعتق عبيدا له عند الموت؛ ليس له مال غيرهم؛ قسموا 
ثلاثاء ثم يسهم بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم» ويرق ما بقى؛ وإن كان فيهم فضلء رد 
انسهم عليهم فأعتق الفضل - وسواء ترك مالا غيرهم أو لم يترك؛ قال: وصن أعتق 
رقيقا له عند الموت - وعليه دين يحيط بنصفهم. فإن استطاع أن يعتق من كل واحد 
نصفه. فعل ذلك بهم. 

قال: ومن قال: ثلث رقيقى حرء أسهم بينهم؛ وإن أعتقهم كلهم. أسهم بينهم إذا 
لم يكن له مال غيرهمء وإن قال: ثلث كل رأس حر أو نصفه؛ لم يسهم بينهم. 

وقال ابن القاسم: كل من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم فى مرضه - ولم يدع 
غيرهم» فإنه يعتق بالسهم ثلثهم؛ وكذلك لو ترك مالا والثلث لا يسعهم. لعتق مبلغ 
الثلث منهم بالسهم؛ وكذلك لو أعتق منهم جزءا سماه. أو عددا سماه؛ وكذلك لو 


قال: رأس منهم حرء فبالسهم يعتق منهم من يعتق إن كانوا خمسة فخمسهم., أو ستة 

فسدسهمء حرج لذلك أقل من واحد أو أكثر؛ ولو قال عشرة وهم ستون عتق 
قال أبو عمر: لم يختلف مالك» وأصحابه» فى الذى يوصى بعتق عبيده فى مرضه 

وجمهور أصحابه؛ أن هذا حكم الذى يعتق عبيده فى مرضه عتقا بتلا - ولا مال له 
وقال أشهب وأصبغ: إغا القرعة فى الوصية» وأما فى البتل» فهم كالمدبرين. 


قال أبو عمر: حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم فى كلمة واحدة؛ أنه لا يبدأ 
بعضهم على بعضء ولا يقرع بينهم ويفض الثلث على جميعهم بالقيمة» فيعتق من كل 
مرضه واحدا بعد واحدء بدأ الأول فالأول» كما لو دبرهم فى الصحة أو فى مرض ثم 
ده 

قال أبو عمر: قول أشهب. وأصبغ هذا خلاف السنة؛ ولأن الحديث إنما ورد فى 
رجحل أعتق فى مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرهم» وهو أيضا مخالف لقول أهل 
الحجاز» ومخالف لقول أهل العراق. 
أعتق الرحل فى مرضه عبيدا له عتقا بتلاء أو أوصى لهم بالعتاقة كلهم أو بعضهم - 
سماهم أو لم يسمهم؛ إلا أن الثلث لا يحملهمء أن السهم يجزئ فيهم كان له مال سواهم 
أو لم يكن. 

قال ابن حبيب: وقال ابن نافع: إن كان له مال سواهم؛ لم يسهم بينهم وأعتق من 
كل واحد ما ينوبه؛ وإن لم يكن له مال سواهم أو كان له مال تافه. فإنه يقرع بينهم. 


وقال الشافعى: وإذا أعتق الرحل فى مرضه عبيدا له عتق بتات انتظر بهم., فإن 
صحء عتقوا من رأس ماله؛ وإن مات - ولا مال له غيرهم - أقرع بينهم فأعتق ثلثهم. 
قال الشافعى: والحجة فى أن العتق البتات فى المرض وصية: أن رسول الله يل أقرع 
بين ستة تملوكين أعتقهم الرحل فى مرضههء وأنزل عتقهم وصية فأعتق ثلئهم» قال: ولسو 
أعتق فى مرضه عبيدا له عتق بتات - وله مدبرون وعبيد أوصى بعتقهم بعد موته - 


الشافعى: والقرعة أن تكتب رقاع ثم تكتب أسماء العبيد ثم تبندق بنادق من طينء 
ويجعل فى كل رقعة بندقة؛ ويجزأ الرقيق أثلاثاء ثم يؤمر رجحل لم يحضر الرقاع فيخحرج 
رقعة» على كل جزء بعينه» وإن م يستووا فى القيمة» عدلوا - وهم قليل الثمن إلى 
كثير الثمن» وجعلوا ثلاثة أجزاء - قلوا أو كثروا - إلا أن يكونوا عبدين» فإن وقع 
العتق على جزء فيه عدة رقيق أقل من الثلثء أعيدت القرعة بين السهمين الباقيين؛ 
فأيهم وقع عليه عتق منه بتاقى الثلث؛ وقول أحمد بن حنبل فى هذا كله كقول 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة» وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له فى مرضه - ولا مال له غيرهم - 


وقال أبو يوسف ومحمد: هم أحرار» وثلثا قيمتهم دين عليهم يسعون فى ذلك حتى 
يؤدوه إلى الورثة. 


قال أبو عمر: وإنما حمل الكوفيين على ذلك أصلهم فى أخبار الآحاد؛ لأنهم لا 
يقبلون منها ما عارضه شىء من معانى السنن ابجختمع عليهاء وقالوا: من السنة المتفق 
عليها فيمن بتل عتى عبيدة فى مرضه - وله مال يحملهم ثلثه أنهم يعتقون كلهمء 
والقياس على هذا - إذا لم يكن له مال غيرهم - : أن يعتق من كل واحد ثلثء فليس 
منهم أحد أولى من صاحبه. 


قال أبو عمر: رد الكوفيون هذه السنة ولم يقولوا بها - ورأوا القرعة فى ذلك من 
القمار الخطرء حتى لقد حكى مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن زيد» عن محمد بن 
ذكوان - أنه سمع حماد بن أبى سليمان فذكر له الحديث الذى جاء فى القرعة بين 
الأعبدء فقال: هذا قول الشيخ - يعنى إبليس - فال له محمد بن ذكوان: وضع القلم 
عن ثلاثة: أحدهم المجنون حتى يفيق - أى أنك بحنون. وكان حماد يصرع فى بعض 
الأوقات ثم يفيق» فال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما 
دعاك إلى هذا؟. 

قال أبو عمر: فى قول الكوفيين فى هذا الباب ضروب من الخطأ والاضطراب» مع 
حلاف السنة فى ذلكء وقد رد عليهم فى ذلك جماعة من المالكيين» والشافعيين؛ 
وغيرهم منهم إسماعيل وغيره. وحكمهم بالسعاية فيه ظلم لأنهم أحالوهم على سعاية 


لا يدرى ما يحصل منها؟ وظلم للورثة» إذ أجازوا عليهم فى الثلث عتق الجميع بما لا 
يدرى أيضا أيحصل أم لا؟ وظلم للعبيد؛ لأنهم ألزموا مالا من غير جناية» وبين 
الشافعى» ومالك فى هذا الباب» من فروعه تنازع ليس هذا موضع ذكره لتشعب لتشبعينت 
القول فيه. 

قال أبو عمر: أما القول فى هذا الباب بالقرعة؛ فقد احتج فيه الشافعى» وغيره بقول 
اللا عر وت : «إوما كنت لديهم إذ يُلْقَرنَ أقلامهم أيهم يكفل مريم7 2*7 
الآية» وبقوله - عز وجل - : إوإن يونس لن المرسلين إذ أبق إلى الفلّك المشحون 
فساهم فكان من المدحضين47704*, وكفى بحديث النبى وو فى الذى أعتق ستة 
كان يقرع بين نسائه أن يخرج بها إذا أراد سفا لا كر ب طون عه 
العلماء على أن ور لو كانت بين قوم هن بينهم وأقرع بينهم فى ذلك؛؟ وهذا 
صريى الشر نه هى الاملاك التى تقع فيها القسمة بالقرعة على قدر القيمة؛ لأن حق. 
المريض الثلث» وحق الورثة الثلشان؛ فصار .عنزلة شريكين لأحدهما سهمء وللآحر 
الورثة بالمرعة, هكذاء وإنما نفر أبو حنيفة» ومن قال بقوله من هذا القول؛ لأنهم جعلوا 
هذا .عنزلة من أعتق ثلث كل عبد من عبيده فلم يجز أن يعتق بالقرعة بعضهم., فغلطوا 
هاهنا فى التشبيه - وا لله المستعان. 

أخبرنا فائق مولى أحمد بن سعيد, عنه عن عبدالملك بن بحر بن شاذان» عن محمد بن 
إسماعيل الصائغ» عن الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا عفان بن مسلم. قال: 
أخيرنا سليم» قال: حدثنا ابن عون». قال: قال لى محمد: جاءنى خحالد فقال: أرأيت 
الذين قالوا فى القرعة إنه أقرع بينهم» فقلت له: إن نقصا برأيك أن ترى أن رأيك 
أفضل من رأى رسول الله يله وأصحابه» ولولا أنه كان فى بيتى لأسمعته غير ذلك. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث أيضا من الفقه إبطال السعاية» ورد لقول العراقيين 
فى ذلك؛ لأن رسول الله يه لم يجعل على أولئك العبيد سعاية. 

وفيه دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق, وهبة؛ وعطية» ووصية لا يجوز منها 
أكثر من الثلثء وأن ما بتله فى مرضه حكمه حكم الوصية» وعلى ذلك جماعة فمّهاء 


(١41ه)‏ آل عمران 48. 
(؟١51ه)‏ الصافات 8 .٠١‏ 
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الأمصارء وخالفهم فى ذلك أهل الظاهر وطائفة من أهل النظرء والحجة عليهم بينة 
بهذا الحديث. 
وفيه أيضا دليل على أن الوصية جائزة لغير الوالدين والأقربين؛ لأن العبيد عتقهم فى 
وقد مضى ذكر الوصايا ممهدا فى باب نافع من هذا الكتاب والحمد لله. 
4 د 


" - باب ما يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة 

5" - هلال بن أسامة: 

وهو هلال بن أبى ميمونة» قال مصعب: هو مولى عامر بن لؤى. 
كثير» وزياد بن سعد فقالا: هلال بن أبى ميمونة. وروى عنه فليح بن سليمان فقال: 
هلال بن على» وقيل إنه هلال بن على بن أسامة. وأبوه يكنى أبا ميمونة» وبهديعرف 
بالكنية, وهو بها أشهر. مالك عنه. حديث واحد» اختصره من حديثه الطويل. 

مالك؛ عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم أنه قال: «أتيست 
رسول الله يهِ فقلت: يا رسول الله إن لى جارية كانت ترعى غنما لى» فجئتها - 
وقد فقدت شاق فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب؛ فأسفت عليهاء وكنت من بنى 
آدم فلطمت حر وجههاء وعلى رقبة أفأعتقها؟ فقال لما رسول الله يِ: أين الله؟ 
فقالت: فى السماء: فقال: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فقال رسول الله وَيِو: 
أعتقها9 0147 , 

هكذا قال مالك فى هذا الحديث؛ عن هلال» عن عطاءء؛ عن عمر بن الحكمء ُ 
يختلف الرواة عنه فى ذلك» وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث؛ وليس فى 
الصحابة رجحل يقال له عمر بن الحكمء وإنما هو معاوية بن الحكمء كذلك قال فيه كل 


(041) أخرجه مسلم 781/١‏ كتاب المساجد رقم ##ء عن معاوية بن الحكم. والنسائى 
جم/4 ١‏ كتاب السهو باب 25٠١‏ عن معاوية بن الحكم. وأبو داود برقم 605/814 
ج"/ 77 كتاب الأكان والنذور» عن أبى هريرة. وأحمد 791/7 عن أبى هريرة. وابن 
أبى شيبة ١70/1؛‏ عن معاوية بن الحكم. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١746١‏ عن عمرر 
ابن أوس. والبغوى بشرح السنة +/779. عن معاوية بن الحكم. 


من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. ومعاوية بن الحكم معروف فى الصحابة» 
وحديثه هذا معروف له. وقد ذكرناه فى الصحابة ونسبناه» فأغناهاء عن ذكر ذلك 
هاهنا. وأما عمر بن الحكم. فهو من التابعين» وهو عمر بن الحكم بن أبى الحكم؛ وهو 
من بنى عمرو بن عامر من الأوس؛ وقيل: بل هو حليف لهم وكان من ساكنى المدينة» 
توفى بها سنة سبع عشرة ومائة» وهو عم والد عبدالحميد بن جعفر الأنصارى» وعمر 
ابن الحكم بن سنان» لأبيه صحبة؛ وعمر بن الحكم بن ثوبان هؤلاء ثلائة من التابعين 
كلهم يسمى عمر بن الحكم, وهم مدنيون - وليس فيهم من له صحبة ولا من يروى» 
عنه عطاء بن يسارء وليس فى الصحابة أحد يسمى عمر بن الحكم.ء وإنما هذا معاوية 
ابن الحكم لا شك فيه. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن أحمد.ء قال: حدثنا محمد بن أيوب» 
قال: حدثنا أحمد بن عمر والبزار يقول: روى مالك» عن هلال بن أبى ميمونة» عن 
عطاء بن يسارء عن عمر بن الحكم السلمى أنه سأل النبى ولِدٌ فوهم فيه. وإنماالحديث 
لعطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم السلمى. قال أبو بكر: وليس أحد من أصحاب 
النبى ويِدٌ يقال له عمر بن الحكم. 

وقال أحمد بن خالد: ليس أحد يقول فيه عمر بن الحكم غير مالك - وهم فيه. 

وكذلك رواه أصحابه جميعا عنه قال: وإنما يقول ذلك مالك فى حديئ. عن هلال 
ابن أسامة» وقد رواه؛ عن ابن شهاب, عن أبى سلمة» عن معاؤية بن الحكم السلمى - 
ها واه الناين. 

قال أبو عمر: حديئه هذا من رواية يحيى» عن مالك - مختصر من حديث فيه 
طولء وقد ذكره بأكمل من هذا عن مالك قوم, منهم: عبدا لله بن'يوسفء وابن 
بكير؛ وكذلك روه قتيبة أيضاء والشافعى» عن مالك بتمامه فيه ذكر الكهان؛ والطيرة» 
وقد روى مالك بعض ذلك الحديث عن الزهرى. عن أبى سلمة» عن معاوية بن الحكم 
السلمى» فذكر أمر الكهان ولم يذكر أمر الجارية» وقال فيه فى روايته» عن ابن 
شهاب: معاوية بن الحكم. والطيرة كما قال الناسء؛ وإنما قال مالك: عمر بن الحكم . 
فى حديثه» عن هلال بن أسامة» وم يتابعه أحد على ذلك؛ وكل من رواهء عن هلال؛ 
قال فيه معاوية بن الحكمء وهو الصوابء وبا لله التوفيق. 

قرأت على أحمد بن عبدا لله بن محمد أن الميمون بن حمزة الحسينى حدثهم.؛ قال: 
حدثنا أبو حعفر الطحاوى» قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزنى» قال: حدثنا الشافعى» 


كتاب العتق والولاء 00 0 ااا 
قال: أخبرنا مالك» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسار» عن عمر بن الحكم - أنه 
فجنتها - وقد فقدت شاة من الغنم - فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب» فأسفت 
عليها - وكنت امرأ من بنى آدم - فلطمت وجههاء وعلى رقبة أفأعتقها؟ قال لها 
رسول الله ييِهِ: أين ا لله؟ قالت: فى السماءء قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله 
ي. قال عمر: يا رسول الله أشياء كنا نصنعها فى الجاهلية» كنا نأتى الكهان, فقال 
النبى يَلهِ: فلا تأتوا الكهان. قال عمر: وكنا نتطير» قال إنما ذلك شىء يجده أحدكم فى 
نفسه فلا يصدنك9 .24١‏ 

قال الطحاوى: سمعت المزنى يقول: قال الشافعى: فالك ين أنس يسفن هذا الرحل 
عمر بن الحكم, وإنما هو معاوية بن الحكم. قال الطحاوى: وهو - كما قال الشافعى 
وقال الطحاوى وقال مالك -: هلال بن أسامة» وإنها هو هلال بن على» غير أن قائلا 
قال: هو هلال بن على بن أسامة. فإن كان كذلكء فإنها نسبه مالك إلى جده. 

حدثنا * خلف بن قاسم: حذثنا عبذا لله بن< جعفر بن الورد, حدثنا يو سف بن يزيد. 
حدثنا عبدا لله بن عبدالحكم. أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن يسارء 
عن عمر بن الحكم - أنه قال: «أتيت رسول الله وَل ذة قلف :نا سل الله اق ل جخارية 
كانت ترعى غنماء فجئتها ففقدت شاة من الغنم» فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب» 
فأسفت عليها - وكنت من بنى آدم - فلطمت وجهها وعلى رقبة؛ أفأعتقها؟ فقال للها 
رسول الله يلهْ: أين ا لله؟ قالت: فى السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله 
قال: أعتقها. فقال عمر: يا رسول الله أشياء كنا نصنعها فى الجاهلية: كنا نأتى 
الكهان؟ فقال رسول الله يلِ: لا تأتوا الكهان. قال: وكنا نتطير» فقال رسول الله يَليه: 
إغما ذلك شىء يجده أحدكم فى نفسه فلا يضركم(2©919. 


. 
م 


عونا احة زو عرد عمد قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا الحمسن بن عبدا لله 
الزبيدى. قال: انو عمد ين عيذ سن شارف قال: أخيرتا غبدا لله بن 


(0414) أخرجه مالك ج74/4١‏ كتاب السلام باب 88 رقم 2١7١‏ عن معاوية بن الحكم. وأحمد 
؛»؛. عن معاوية بن الحكم. والطبرانى بالكبير 5917/1, عن معاوية بن الحكمء 
والبغوى بشرح السنة 45/9 5 عن معاوية بن الحكم وذكره بالكنز برقم /ا/1/51١‏ وعزاه 
للسيوطى. 

(415 ه) اخرحه البيهقى بالكبرى »51//٠١١‏ عن معاوية بن الحكم. والبغوى بشرح السنة ليه 


عبدالحكم - أن ابن وهب أخبره؛ قال: أخيرنا مالك» عن هلال بن أسامة, عن عطاء 
ابن يسارء عن عمر بن الحكم - أنه أتى النبى يله فذكر الحديث. ش 

قال أبو محمد بن الجارود: وكذلك حدئثناه محمد بن يحيى» عن مطرف؛ عن مالك» 
عن قلال.. عن عطاء؛ عن عمر بن الحكم. قال أبو محمد: وليس هو عمر بن الحكمء 
إنما هو معاوية بن الحكم؛ وهو خطأ من مالك. 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيان - أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذىء قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدا لله الأويسى» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهابء قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ عن معاوية بن الحكم أنه 
سأل رسول الله يل عن الطيرة فقال: «شىء يجده أحدكم فلا يصدنكمم. 

وأخيرنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: 
حدثنا أبو الطاهر» عن ابن وهبء قال: أخبرنى مالك بن أنسء وابن أبى ذئب» ويونس 
ابن يزيد وابن معان عن ابن شهابء عن أبى سلمة بن عبدالرحمنء عن معاوية بن 
الحكم السلمى» قال: «قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها فى الجاهلية: كنا نأتى 
الكهان؟ قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت: كنا نتطير؟ قال: ذلك شىء يجده أحدكم 
فى نفسه فلا يصدنكم( 247 فهذا مالك يقول فى هذا الحديث عن ابن شهاب» عن 
معاوية بن الحكم - كما سمعه منه وحفظه عنه؛, ولو سمعه كذلك من هلال لأداه 
كذلك والله أعلم. وربما كان هذا من هلالء إلا أن جماعة رووه عن هلال فقالوا فيه: 
معاوية بن الحكم والله أعلم. 

حدينا محمد بن عبدالملك» وعبيد بن محمدء قالا: حدثنا عند | للخو مالسو ا 
حدثنا عيسى بن مسكين؛ وأحبرنا قاسم بن محمد» قال: حدثنا خحالد بن سعد, قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قالا: حدثنا محمد بن عبدا لله بن سنجر الجرجانى؛ 
قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا الأوزاعى» قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير» عن 
هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال: «قلت: يا رسول 
الله إنا كنا حديث عهد يجاهلية» فجاء الله بالإسلام» وإن رجالا منا يتطيرون؛ قال: 


(0417) أخرحه البيهقى .عسنده؛ عن معاوية بن الحكم السلمىء عن النبى .١78/8‏ وأحمد 
4 4» عن معاوية» زه/444» عن معاوية بن الحكم والبيهقى بشرح السنة ١81/١‏ 
معاوية بن الحكم. والمخطيب ذال معاوية بن الحكم. وابن خزكمة فى صحيحه برقم 


كتاب العتق والولاء اا ا 
ذلك شىء يجدونه فى صدروهم فلا يضرهم.ء قال: يارسولالله» ورجالا منا يأتون 
الكهانء قال: فلا تأتوهمء قال: يا رسول الله ورجالا منا يخطون قال: كان نبى الله 
يخطء فمن وافق خطه فذاك؛ قال: وبينا أنا مع رسول الله ول فى الصلاة عطس رجحل 

من القوم» فقلت: ير حمك الله؛ فحذفنى القوم بأبصارهمء فقلت: أمياه, إنكم تنظرون 
إلى؟ قال: فضربوا عُلى أفخاذهم, فلما رأيتهم يسكتونى لكنى سكت. قال: فلما 
انصرف رسول الله يلد فبأبى هو وأمى, مارأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما 
منه! والله ما ضربنى ولا كهرنى ولا سبنى ولكن قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناس إنما هى التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. قال: ثم اطلعت غنيمة لى 
ترعاها جارية لى فى ناحية أحدء فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة» وأنا رحل من 

بنى آدم؛ آسف كما يأسفون؛ فصككتها صكة, ؛ ثم انصرفت إلى النبى و فأخبرته 
فعظلم على قال: فقلت: يا رسول الله فهلا أعتقتها؟ قال: اثتينى بهاء قال: فجئت بها 
إلى رسول الله ولك فقال لها: أين الله؟ فقالت: فى السماء. فقال: :عن أنا؟ فقالت: أت 
رسول الله يلد قال: إنها مؤمنة فأعتقها241). 


قال أبو عمر: معانى هذا الحديث واضحة يستغنى عن الكلام فيهاء وأما قوله: أين 
الله؟ فقالت: فى السماء - فعلى هذا أهل الحق لقول الله - عز وجل -: «إءأمنتم مسن 
فى السماء»57*' ولقوله: «إإليه يصعد الكلم الطيب "4١774‏ ولقوله: «وتعرج 
الملائكة والروح إليه<: "+2 ومثل هذا ذ فى القرآن كثير» قد أتينا عليه فى باب ابن 
شهاب فى حديث النزول؛ وفيه رد على المعتزلة وبيان لتأويل قول - الله عز وجل -: 
لال رمن على العرش استوى 0# "4 ولم يزل المسلمون فى كل زمان إذا دهمهم أمر 
وكربهم غم يرفعون وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله - عز وجل - فى 
الكف عنهم. 

حدثنا أحمد بن عمرء حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا أحمد بن خالد, حدثنا على بن 
عبدالعزيز» حدثنا أبو عبيد» قال: معت ابن علية يحدث» عن سعيد الجريرى» قال: 


(0411) أخرجه مسلم 781/١‏ برقم #"» عن معاوية بن الحكم مطولا وأبو عوانة مطولا 
47/78 ١ء‏ عن معاوية بن الحكم. والبغوى بشرح السنة 779/7 عن معاوية. 

.١07 الملك‎ )0514( 

٠١ فاطر‎ )0519( 

(0520) المعارج 4. 

(١57ه)‏ طده. 


حدثت أن أبا الدرداء ترك الغزو عاما فأعطى رحلا صرة فيها دراهمء فقال: انطلق» 
فإذا رأيت رحلا يسير من القوم ناحية فى هيأته بذاذة» فادفعها إليه؛ قال: ففعلء فرفع 
رأسه إلى السماء وقال: اللهم لم تنس حديداء فاجعل حديدا لا ينساك؛ قال: فرجع 
الرحل إلى أبى الدرداء فأخبره, فقال: ولى النعمة ربها. وقد مضى فى هذا المعنى ما فيه 
كفاية وبيان فى باب ابسن شهابء عن:أبى عبدا لله الأغرء وأبى سلمة - من هذا 
الكتاب. 

8 - حديث حادى عشر لابن شهاب, عن عبيدا لله: 


مالك» عن ابن شهابء؛ عن عبيدا لله بن عبد لله بن عتبة بن مسعودء «أن رحلا من 
الأنصار جاء إلى رسول الله ييه بحارية له سوداءء فقال: يا رسول الله إن على رقبة 
مؤمنة. فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال ها رسول الله يلِ: أتشهدين أن لا إله إلا 
الله؟ قالت: نعم. قال: فتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعمء قال: أتوقنين 
بالبعث؟ قالت: نعم قال رسول الله يَل: أعتقها(647. 

هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود لفظه؛ ورواه ابن بكير وابن القاسم بإسناده 
مثله؛ إلا أنهما لم يذكرا :- فإن كنت تراها مؤمنة - قالا: يا رسول الله على رقبة 
مؤمنة أفأعتق هذه. 

ورواه القعنبى بإسناده مثله وحذف منه: «أن على رقبة مؤمنة»» وقال: إن رحلا من 
الأنصار أتى رسول الله يلك يحارية له سوداءء فققال: يا رسول الله أأعنقها؟ فقال لها 
رسول الله 38 اشهدن:؟ وذ كر اديت 

وفائدة الحديث: قوله: «أن على رقبة مؤمنة» ولم يذكره القعنبىء ورواه ابن وهبء» 
عن يونس بن يزيد. ومالك بن يزيد ومالك بن أنس» عن ابن شهابء عن عبيدا لله. أن 
رجلا من الأنصار أتى رسول الله يلد يحارية لها سوداء. فقال: يا رسول الله إن على 
رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ وساق الحديث إلى آخره مثل رواية بن القاسم. وابن بكير - 
سواء. لم يقل فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها ول يختلف رواة الموطأ فى إرسال هذا 
الحديث. ورواه الحسين بن الوليد» عن مالك؛ عن ابن شهابء عن عبيدا لله عن أبى 


(0477) أخرحه أحمد 57/٠‏ 4» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله برقمه, عن رجل. 
١‏ عن ابن عباس» يعن الحكم رفعه. والطعرانى بالكبير 717/١7‏ عسن ابن عباس أن 
رحلا... 


هريرة» عن النبى يه بلفظ حديث الموطأ سواء وجعله متصلا عن أبى هريرة مسندا. 
ورواة الكشيق هذا أيضاء عن المعودي عم عقون ود عيدا شو عمةه ع عبيدا ليشن 
عتبة» عن أبى هريرة» عن النبى يل مثله» إلا أنه زاد فى حديث المسعودى: فقال رسول 
الله يِ: «إعتقها فإنها مؤمنة,» وليس فى الموطأ - فإنها مؤمنة - وهذا الحديثء وإن 
كان ظاهره الانقطاع فى رواية مالك فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيدا لله جماعة 
بن الفسابة 

وقد رواه معمرء عن ابن شهابء عن عبيدا لله بن عبدا لله عن رجحل من الأنصارء 
أنه جاء بأمة له سوداءء فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤّمنة» فإن كنت ترى هذه 
مؤمنة أعتقتها. وساق الحديث عثل رواية يحيى إلى آخرهاء ورواية معمر ظاهرها 
الاتصال. 

وروى هذا الحديث» عن عبيدا لله عون بن عبدا لله أخوه» فجعله عن أبى هريرة» 
وخالف فى لفظه وفى معناه: حدثنى أحمد بن قاسم» عن عبدال رحمن, قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثنا ابن أبى أسامة» قال: حدئثنا عاصم بن على» وحدثنا عبدالوارث 
ابن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن العوام. قال: 
حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا المسعودى. عن عون بن عبدا لله عن عبيدا لله بن 
عتبة عن أبن هزرزة قال وجاء رسل إلى :رسول الله كلا جارية أفجنية فتبالة يا 
رسول الله؛ إن على رقبة مؤمنة» أفأعتق هنذه؟ ققال لما رسول الله يَلكِ: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماءء فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إليه» وإلى السماء - أى أنت رسول 
الله - قال: إعتقهاء فإنها مؤمنةم4"9"). 

وهذا المعنى رواه مالك. عن هلال بن أسامةء وسيأتى القول فيه فى باب هلال إن 
قناع | لله: 

وفى حديث مالك هذا من الفقهء أن من شرط الشهادة التى بها يخرج من الكفر إلى 
الإيمانء مع الإقرارء بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الإقرار بالبعث بعد 
الموت. وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعثء فلا إيمان له ولا شهادة. وفى ذلك 
ما يغنى ويكفىء مع ما فى القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت» فلا وجه 
للإنكار فى ذلك. وفيه أن من جعل على نفس مؤمنة رقبة نذر أن يعتقهاء أو وحبت 
عليه من كفارة قتل» لم يجزه غير مؤمنة» وإنما قلنا من نذر أو كفارة قتل؛ لأن كفارة 


47 ه) أخرجه أحمد >» عن عبيدا لله بن عبدا لله عن أبى هريرة بلفظه. 


الظهار والإبمان» قد اختلف فى ذلكء فقيل أنه يجحزئ فيها غير مؤمنة» وللكلام فى ذلك 
موضع غير هذا. 

وروئ يزيد بن هارون؛ عن هشام, عن الحسن؛ قال: وكل شىء فى كتاب الله: 
فتحرير رقبة مؤمنة؛ فمن قد صام وصلى وعقلء وإذا قال: فتحرير رقبة» فما 
65755 

وفى هذا الحديث دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فهو مؤمن إذا كان قلبه مصدقا لما ينطق به لسانه. وفيه دليل على أن من شهد بهذه 
الشهادة؛ جاز عتقه عمن عليه رقبة مؤمنة» وإن لم يكن صام وصلىء وكذلك الطفل 

بين أبوين مسلمين؛ لأن رسول الله يلك لم يسئل الحارية عن غير الشهادة لما فى الحديث. 

وقد احتج بهذا الحديث من قال أن الإبمان قول وإقرار دون عملء وظاهره فيه دليل 
على ذلك. لكن هاهنا دلائل غير هذا الحديث تدل على أن الإيمان قول وعملء يأتى 
ذكرها فى باب ابن شهابء عن سالم - إن شاء الله. وأما قول من قال من.أهل العلم 
أن من كانت عليه رقبة مؤمنة من كفارة قتل أو غير ذلكء فإنه لا يجزئ فيه إلا من صام 
وصلى وعقل الإيمان» فمحمل ذلك عند أهل هل العلم مدافعة جواز عتق الطفل فى كفارة 
القتل. وممن روى عنه أنه لا يجحزئ فى كفارة القتل» إلا من صام وصلى وعقل الإيمان» 
وأنه لا يخرئ الطفل وإن كان أبواه مؤمنين: ابن عباس» والشعبى» والحسن, والنخعى؛ 
وقتادة. 

وروى» عن عطاء؛ قال: «كل رقبة ولدت فى الإسلام فهى تحزئ,2"*720 وهو قول 
الزهرى فيمن أحد أبويه مسلم. قال الأوزاعى: سألت الزهرى أيجزئ عتق الصبى المرضع 
فى كفارة الدم؟ قال: نعم؛ لأنه ولد على الفطرة. وهو قول الأوزاعى. وقال أبو حنيفة: 
إذا كان أحد أبويه مؤمناء حاز عتقه فى كفارة القعل. وهو قول الشافعىء إلا أن 
الشافعى يستحب أن لا يعتق إلا من يتكلم بالإيمان. واختلف قول مالك» وأصحابه على 
هذين القولين» إلا أن مالكا يراعى إسلام الأب ولا يلتفت إلى الأم؛ وأما الصبى من 
السبى» فسنذكر حكمه فى الصلاة عليه إذا مات حاف يناب أب الرناف إن شاء ا لله 
وقال سفيان الثورى» فيما روى عنه الأشجعىء قال: لا يجرئ فى كفارة القتل الصبى 
ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة من صام وصلى. 


(574 ه) أخخرجه الطبرى ه/ه .؟» عن الحسن بلفظه. 
(6؟: ه) الطبرى» عن عطاء . 


كتاب العتق والولاء 111111[ 1[ 1[ 00 

قال أبو عمر: وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وإن م يبلغ حد 
الاختيار والتمييز» فحكمه حكم الإيمان فى الموارثة» والصلاة عليه إن مات» وما يجب 
له وعليه فى الجنايات والمناكحات وحدئنى خحلف بن القاسم» قال دنا عبدالك بن 
جعفر بن الورد» وعمر بن محمد بن القاسمء قالا: حدثنا بكر بن سهلء قال: حدثنا 
عبدا لله بن صالح؛ قال: حدثنا معاوية بن صالحه عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن 
عباس: «فتحرير رقبة مؤمنة» قال من قد عقّل الإيمان» وصام وصلى,2"*"0. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا 
محمد بن سليمان» وموسى بن معاوية» قالا: حدثنا وكيع؛ عن الأعمشء عن إبراهيمء 
قال: «ما كان فى القرآن من رقبة مؤمنة» فلا يجزئ إلا من صام» وصلىء, وما كان فى 
القرآن رقبة ليست مؤمنة فالصبى يجزئ,2"*"7, وعبدالرزاق» عن الشورى» عن 
الأعمشء عن إبراهيم مثله. إلا أنه قال: قد صلىء وما لم تكن مؤمنة فيجزئ ما لم 
يصل - لم يذكر الصيام» والذى عليه الفقهاء أن عتق الصبى الذى أبواه مؤمنان يجرئّ - 
وإن استحبوا البالغ. 


كد قن نا 
- باب عق الحى عن الميت 


٠‏ - مالك. عن عبدال رمن بن أبى عمرة الأنصارى - حديث واحد: 


هكذا قال فيه مالك: عبدالرحمن بن أبى عمرة - نسبة إلى جده وهو عبدالرحمن بن 
عبدا لله بن أبى عمرة الأنصارى؛ مدنى ثقة؛ يروى عن القاسم بن محمد؛ وعن عمه 
عبدالرحمن بن أبى عمرة؛ وله رواية عن أبى سعيد الندرى - وما أظنه مع منه ولا 
أد ركه وإنما يروى» عن عمه عنه؛ .يروى عنه مالك» وعيدا لله بن خالد أو عطاف بن 
خالد» وابن أبى الموالى» وغيرهم؛ وأما عمه عبدالرحمن بن أبى عمرة» فمن كبار 
التابعين - بالمدينة؛ يروى عن عثمان بن عفان وأبى هريرة» وزيد بن خالد الجهنى؛ 
وغيرهم؛ روى عنه إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة. ومحمد بن إبراهيم بن الحرث 
التيمى» وعبدا لله بن عمرو بن عثمان» وغيرهم؛ لأبيه أبى عمرة صحبة؛ وقد ذكرناه 
فى كتاب الصحابة» وذكرنا نسبهء والاختلاف فى امه فى باب الباءء وقفى باب 
الكنى: والحمد لله. 


(575ه) الطبرى» عن ابن عباس .7١5/9‏ 
(55710) الطبرى» عن إبراهيم ]أله ؟. 


ذلك إلى أن تصبح فهلكت, وقد كانت همت بأن تعتق؛ قال عبدالرحمن» فقلت 
للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم بن محمد: إن سعد بن عبادة قال 
لرسول الله يِ: إن أمى هلكت,ء فهل ينفعها أن أعتق» عنها؟ فقال رسول الله وَيِوّ: 
نعم. 

قال أبو عمر: طائفة تقول فى هذا الحديث عن مالك: نعم أعتق عنهاء منهم: ابن 
أبى أويسء» ورواية يحيى قائمة المعنى صحيحة. 

هذا حديث منقطع؛ لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة» ولكن قصة سعد بن عبادة 
وحديثه فى ذلك قد روى من وجوه كثيرة متصلة ومنقطعة صحاح كلهاء وهو حديث 
مشهورء عند أهل العلم من حديث سعد بن عبادة وغيره» إلا أن الرواية فى ذلك مختلفة 
المعانى؛ فمنها: الصدقة» عن اميك ومنها: العتق» عن الميبت» ومنها الصيام عن الميبت» 
ومنها: قضاء النذر بحملا؛ فأما الصدقة» فمن حديث مالكء. عن سعيد بن عمر بن 
شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه عن جده. أن سعد بن عبادة توفيت أمه 
- وهو غائب - فلما قدم سعد, قال: يا رسول الله أينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال 
رسول الله يو: نعم. وسنذكر هذا الحديث فى باب سعيد بن عمرو من كتابنا هذاء إن 
شاء | لله. 

وعند مالك أيضا فى هذا حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - مرفوعا 
فى الصدقة عن الميت» وأكثر الأحاديث فى قصة سعيد هذه عن سعد وغيره؛ إنما هى 
فى الصدقة. 

وأما العتق» فلا يكاد يوجد إلا من حديث مالكء عن عبدالرحمن.بن أبى عمرة - 
هذا. 

وأما الصيام عن الميت» فقّد روى أيضا من وجوه مختلفة. 


وأما النذرء فمن حديث أبن شهاب,» عن عبيدا لله عن عباس» أن سعد بن عبادة 
سأل النبى يه عن نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه» فقال اقضه. عنها(2"؟"). 


6554١‏ أخجر جحه اليبخارى 7/9 كتاب الجبل باب الزكاةء عن ابن عباس. ومسلم كتاب النذر 
برقم ١‏ جم/.؟ كتاب النذور» عن ابن عباس. وأبو داود برقم 77.1 جب571/9 
كتاب الأبمان والنذورء عن ابن عباس. والترمذى برقم ١545‏ ج1/4١١‏ كتاب النذورء 
عن ابن عباس والنسائى 707/5 كتاب الوصايا باب فضل الصدقة؛ عن ابن عباس وابن- 


كتاب العتق والولاء ا ا 

نأمنا الستع عن تلت وتم على عؤارها ل علوت بك اماد ينا 
وكذلك العتق» عن الميت جائز بإجماع أيضاء إلا أن العلماء اختلفوا فى الولاء: فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن الولاء للمعتق عنه. 


وذهب الشافعى» وأصحابه إلى أن الولاء للمعتق على كل حالء وذهب الكوفيون 
إلى أن العتق إن كان بأمر المعتق عنه» فالولاء له؛ وإن كان بغير أمره. فالولاء للمعتق؛ 
وقد ذكرنا هذه المسألة ووجوهها فى باب ربيعة من كتابنا هذا. 

وأما الصيام عن الميت» فمختلف فيه فجماعة أهل العلم على أنه لا يصوم أحد. 
عن وليه إذا مات وعليه صيام من رمضانء ولكنه يطعم عنه. قال أكثرهم: إن شاءئء 
وكذلك جمهورهم أيضا على أنه لا يصوم أحد, عن أحد لا فى نذر» ولا فى غير نذر 
وممن ذهب إلى ذلك: مالكء والشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابه. والشورى؛ ومن أهل 
العلم من رأى أن يصوم ولى اميت عنه فى النذر دون صيام رمضانء منهم: إسحاق بن 
رأهويه - وهو الصحيح, عن ابن عباس أنه قال: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه. 
وما كان من صيام النذر فإنه يقضى عنه. 

وقد روى عن أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواءء؛ ومنهم من رأى أن يصوم 
عنه فى كل صيام عليه على عموم ما روىء عن ابن عباس, عن النبى كل أنه قال: ومن 
مات - وعليه صيام؛ صام عنه وليه,550* "2 منهم: أحمد بن حنبل على اختلاف عنه ولم 
يختلف عن أبى ثور فى جواز ذلك فى الوجهين جميعًا؛ وقد ذكرنا الحكم فى ذلك عن 
علماء الأمصارء وذكرنا ما جاء فى ذلك من الآثار فى باب ابن شهابء عن عبيدا لله 
ابن عبدا لله بن عتبة من كتابناء عند ذكر حديث مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عبيدا لل 
عن ابن عباس أن سعد بن عبادة» سأل رسول الله يعْ عن نذر كان على أمه توفيت قبل 


-ماحة برقم 5١77‏ ج١588/1‏ كتاب الكفارات» عن ابن عباس. والطبرانى 9.0/5 عن 
ابن عباس. وابن أبى شيبة | لال ل عن ابن عباس. والبغوى بشرح السنة» عن ابن عباس 
0 

(0455) أخرجه البحارى حم ]و07 كتاب الصوم باب من مات وعليه صيام» عن عائشة. ومسلم 
كتاب الصيام ١7/5‏ كتاب ٠الصيام‏ باب قضاء الصوم. عن عائشة. وأبو داود كتاب 
الصيام باب/4 جح ؟//اجم كتاب الصوم. عن عائشة. والبيهقى 2505/4 عن عائشة. 
والدارقطنى 0196/٠‏ عن عائشة. وذكره بالكنز 605 وعزاه السيوطى للبيهقى وأبى 
نعيم فى الحلية» عن ابن عمر والطبرانى فى الأوسطء عن أنس. 


أن تقضيه؟ فقال: اقضه عنها. وذكرنا هناك حكم النذر المحمل وكفارته.» ومافى ذلك 
للحلماوت واشمل: لله. 

وأما حديث سعد بن عبادة فى هذا الباب» فأكثر ما روى فيه الصدقة من حديث 
القاسم بن محمدء وغيره. 

أخبرنا أجد ين عبذا شبن عنمن أن أباه عرق قال: حدثنا غيكا لك يوسن قال: 
حدثنا بقى بن مخلد» قال: حدثنا ابن كاسبء قال: حدثنا ابن عيينة» عن عبدالرحمن بن 
القاسمء عن أبيه» أن سعدا أتى النبى يلع فقال: يا نبى الله إن أمى ماتت ولم توص» 
أفينفعها أن أتصدق عنها من ماها؟ قال: نعم. قال: وحدثنا ابن كاسبء قال: حدثنا 
عبدا لله بن وهبء قال: أخبرنى عمرو بن الحارث أن بكيرًا حدثه؛» عن سليمان بن 
يسارء أن سعد بن عبادة قال للنبى ييةِ: إن أمى توفيت - ولم توصء فهل تناها صدقتى 
إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: وحدثنا ابن كاسبء قال: حدثنا هارون» عن حميد 
الطويل» عن الحسن قال: قال سعد الأتصارئى: ويا رسول الله إن أم سعد كانت تحب 
الصدقة, أفينفعها أن أتصدق عنها بعدها؟ قال: نعم وعليك بالماه(*04), 

قال: وحدثنى يحيى بن عبدالحميد» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن عمارة بن 
غزية» عن حميد بن أبى الصعبة» عن سعد بن عبادة» أن النبى يهٌ أميره أن يسقىء عنها 
الماء. 

قال: وحدثنا يحيى بن عبدالحميد» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» أن أمه توفيت - وهو 
غائب» فقال للنبى يدْ: أينفعها أن أتصدقء عنها؟ قال: نعم. 

ووجدت فى أصل سماع أبى بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم ابن 
هلال حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى, قال: حدثنا نصر بن مرزوق» 
قال: حدثنا أسد بن موسى. قال: حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن, عن سعيد بن 
عبادة» قال: قلت: ويا رسؤل الله» والدتى كانت تتصدق من مالى» وتعتق من مالى 
حياتها - فقد ماتت؛ أرأيت إن تصدقت عنهاء أو أعتقت عنهاء أترحو للها شيئا؟ قال: 
نعم. قال: يا رسول الله دلنى على صدقة: قال: اسق الماء. قال: فمازالت جرار سعد 


بالمدينة ا 


(0470) ذكره المنذرى بالترغيب والترزهيب 7/7/,. وذكره بمجمع الزوائد .١58/5‏ 
(0451) أخرحه أحمد 2784/5 عن سعد بن عبادة . والطبرانى بالكبير 275/5 عن سعد بن عبادة- 


كتاب العتق والولاء 1ج وبس ارتو اذم لطا سكعي لسعو سيا لر 0 

وق أحسن قاايروضقن لحن عن البفك: عجشا عبداه و عمد قال: حدتنا 
حمزة بن محمد بن على» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا الربيع بن سليمان» 
صاحب الشافعى» قال: حدثنا عبدا لله بن يوسفء قال: حدثنا عبدا لله بن سالم. قال: 
حدثنى إبراهيم بن أبى عبلة» قال: كنت جالسًا باريجسا فمر بى واثلة بن الأسقع 
مت وكا على عبدا لله بن الديلمى» فأجلسه د ثم جاء إلى فقال: عجب ما حدثنى الشيخ - 
يعنى واثلة! قلت: ما حدثك؟ قال: «كنا مع النبى وَلُ فى غزوة تبوك» فأتى نفر من بنسى 
سليم فقالوا: يا رسول الله إن صاحبنا قد أوجبء فقال رسول الله يلهِ: أعتقوا عنه 
رقبة» يعتق الله بكل عضرًا منها عضر منه من النار النشة 

و 


ه - داب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية واين الزنى 
>1١‏ - حديث ثان وعشرودن غشام بن عروة: 


مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة, وأن رسول الله يه سئل عن 
الرقاب أيها أفضل؟ فقال رسول الله عزلد: أغلاها تمناء وأنفسها عند أهلها/0؟"؟“). 


هكذا روى يحيى هذا الحديث فى الموطأ. عن مالك. عن هشام؛ عن أبيه. عن 
عائشة؛ وكذلك رواه أبو المصعبء ومطرفء. وابن ن أبى أويسء» وروح بن عبادة؛ 
وحدث به إسماعيل بن إسحاق؛ عن أبى مصعب, عن مالك؛ عن هشام؛ عن أبيه - 
مرييةت أن رسول ا شك دز عن الرقايت وهو عدناقن موطا أبن الصعي عتق 


عائشة 


-والبخارى بتاريئفه 4/7 ؟؛ عن سعد بن عبادة. والخطيب بتاريخه .١184/١١‏ وسعيد بن 
منصور برقم »5١9‏ عن سعد بن عبادة. وذكره بالكنز رقم ١57184‏ وعزاه السيوطى 
للطبزانئ + عن قياض بر مرلت. 

(5477) أخرجه أبو داود برقم 5954 ج8/4؟ كتاب العتق» عن واثلة بن الأسقع وأحمد 
17 4» عند واثلة بن الأسقع. والبيهقى ١77/8‏ وائلة بن الأسقع. والحاكم 51١/١‏ 
واثلة بن الأسقع. وشرح السنة 2557/9 عن واثلة والطحاوى .كشكل الآثار 2715/1١‏ عن 
واثلة. 

(477 0) أخرحه البحارى ج7817/5 كتاب العتق باب أى الرقاب أفضلء» عن أبى ذر. ومسلم 
0١‏ كتاب الأيمان باب 54 رقم 5*٠ء‏ عن أبى ذر وأحمد »11١/0‏ عن أبى ذر. 
والبيهقى بالكبرى 7077/5» عن أبى ذر. والطبرانى بالكبير 559/8: عن أبى ذر. وأبو 
نعيم بالحلية »57/١‏ عن أبى ذر وابن خزعة برقم 55٠١‏ عن أبى ذر. 


ورواه قوم» عن مالك عن هشام؛ عن أبيه - مرسلا - لم يذكروا عائشة. 

ورواه أضححات هشام بن عروة - غير مالك - عن هشام» عن أبيه» عن أبى مراوح 
عن أبى ذر؛ وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك: عن هشام, عن ابيه» عن 
عائشة؛ فلما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه فى الإسناد جعله. عن هشام 


2 


عن أبيه - مرسلا - هكذا قالت طائفة من أهل العلم بالحديث - فالله أعلم. 

وعند ابن وهب وحله: عن مالك, عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروةء عن 
الأعمال أفضل؟ قال: إمان بالله» قال: فأى العتاقة أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها؛ 
قال: أرأيت إن لم أجد يا رسول الله قال: فتعين الضائع؛ أو تصنع «لأخحرق,459"؛ٍ 
قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها عن 
20 

هكذا رواه يونس بن عبدالأعلى, والحرث بن مسكين» وجماعة أصحاب ابن وهب: 
عن ابن وهبء عن مالك؛ عن ابن شهابء وتابعه اليرمكى, عن معنء عن مالك. 

ورواه معمر» عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة» عن عروة» عن أبى مراوح, 
عن أبى ذر مثل رواية هشام بن عروة - سواء فى غير رواية مالك. 

أخبرنا أحمد بن عمرء قال: حدثا عبدالل بن عمد قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثنا يحبى بن إبراهيم» قال: حدثنا مطرف» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله ييهٌ سئل: أى الرقاب أفضل؟ فقال: 
أغلاها تمناء وأنفسها عند أهلها. 

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله بين محمد؛ قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا محمد بن قاسمء 
النعمان بن بشير المقدسىء» قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» قال: حدثنى مالك» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن رسول الله يلو مثله. 

قال ابن الجارود: وحدثنا مسرور بن نوح» قال: حدثنا ابن غير» قال: حدثنا روح» 
(01*4) الأحرق هو الذى ليس له صنعة. 


(70 0) أخرحه مسلم ١‏ كتاب الأعان باب 58 رقم عن أبى ذر وابن ماحة برقم 
0 ج3/ 84 كتاب العتق» عن أبى ذر. والبيهقى بالكبرى 281١/5‏ عن أبى ذر. 


كتاب العتق والولاء ريه اه ا م ا 21 
قال: حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عائشة» قالت: سعل 
رسول الله يليِهٌ فذكر مثله. 

قال ابن اللجارود: وحدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا مطرف. قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أن رسّول الله يد سكل عن الرقاب 
أيها أفضل؟ فقال: رأغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها,. 

قال ابن الجارود: لا أعلم أحدا قال عن عائشة غير مالكء قال: ورواه الشورى؛» 
ويحبى القطان» وابن عيينة» ووكيع؛ وغير واحد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبى 
مراوح؛ عن أبى ذر. 

قال أبو عمر: أما حديث الثورى, فحدثناه عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا أبو نعيمء 
قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة. عن أبى مراوح؛ عن أبى ذرء قال: سألت 
رسول الله يع حسبته - قال: أى الرقاب أفضل؟ - أنا أششك - قال: أنفسها عند 
أهلهاء وأغلاها ثنا. 

وأما حديث القطان, فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, 
قال: حدثنا محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيىء قال: 
حدثنا هشام بن عروة» قال: حدثنى أبى أن أبا مراوح الغفارى أخبره أن أبا ذر أخخيرهء 
قال: قلت: يا رسول الله أى الأعمال أفضل وأحب إلى الله؟ قال: وإعان با لله وجهاد 
فى سبيله»» قال: فأى الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسهاء, عند أهلها وأغلاها ثمنا. 

وأما حديث ابن عبينة» فحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء, قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى, قال: حدثنا الحميدى. قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: أخبرنى أبى» عن أبى مراوح 
الغفارى, عن أبى ذرء قال: قلت: يا رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: إيمان بالل 
وجهاد فى سبيله: قلت: فأى الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسهاء عند أهلها. 

وذكره البزار: حدثنا محمد بن أبان القرشى, قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن 
هشام» عن أبيه» عن أبى مراوحء عن أبى ذرء عن النبى كَل. 

وهكذا رواه حبيب كاتب مالك؛ وسعيد ين داود الزبيدى» عن مالك» عن هعشاء: 
عن أبيه» عن أبى مراوح؛ عن أبى ذر وليس فى هذا الحديث معنى يشكل ولا يحتاج 
إلى القول فيه» والحمد لله وبه التوفيق. 

م ف 


؟ - باب مصير الولاء لمن أعتق 

- حديث الث وعشرون غشام بن عروة: 

مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أنها قالت: «جاءت بريرة 
فقالت: إنى كاتبت أهلى على تسع أواقى» فى كل عام أوقية فأعينينى؛ فقالت عائشة: 
إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لى فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت 
ظلم ذلكء فأبوا عليها؛ فجاءت من عند أهلها ورسول الله يع جالس» فقالت لعائشة: 
إنى قد عرضت عليهم ذلكء فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم؛ فسمع ذلك رسول الله و 
فسأطا فأخبرته عائشة, فال رسول الله يلِهِ: حذيها واشترطى هم الولاء فإنما الولاء لمن 
أعتق؛ ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله يك فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعدء فما بال رحال يشتزطون شروطا ليست فى كتاب اللّه» ما كان من شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنها 
الولاء لمن أعتق(645, 

قال أبو عمر: الكلام فى حديث بريرة قد سبق كثير من الناس إليه وأكثروا فيه من 
الاستنباط فمنهم من جود ومنهم من خلط وأتى ما ليس له معنى - كقول بعضهم: 
فيه إباحة البكاء فى امحبة لبكاء زوج بريرة» وفيه قبول الهدية بعد الغضبء وفيه إباحة 
أكل المرأة ما تحب دون بعلها. وفيه إباحة سؤال الرجل عما يراه فى بيته من طعام؛ إلى 
كثير من مثل هذا القول الذى لا معنى له فى الفقه والعلم عند أحد من العلماء؛ ونمحن 
بحمد الله وعونه نذكر هاهنا ما فى حديثها من الأحكام التى توجبه ألفاظه. ونبين ما 
روى ما يعارضه ويوافقه» ونوضح القول فيه بلغ علمنا على مذاهب أهل العلم - 
مختصرا كافياء إلى ما قدمنا من القول فى كثير من أحكام حديث بريرة فى باب ربيعة 
وبالله عوننا لا شريك له. فى هذا الحديث من الفقه استعمال عموم الخنطاب فى قوله: 
وإفكاتبوهو 2194 لأنه دحل فى ذلك الأمة ذات الزوج وغيرها؛ لأن بريرة كانت 
ذات زوج خيرت تحته إذ أعتقت. وفيه جواز كتابة الأمة دون زوجهاء وفى ذلك دليل 
على أن زوجها ليس له منعها من البيع فى كتابتها؛ ولو استدل مستدل من هذا المعنى 
بأن الزوجة ليس عليها خدمة زوجهاء كان حسنا. 
(487 ه) أحرجه البخارى ج4/5 7٠١‏ كتاب المكاتب باب إذا قال المكاتب» عن عائشة. ومسلم 

ج47/8 ١١‏ كتاب العتق باب ” رقم 8» عن عائشة. والبيهقى بالكبرى 5910/٠١‏ عن 


عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 2١٠51714‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة »١٠81/8‏ 
عن عائشة. 


كتاب العتق والولاء 01 
وفييه دليى على أن العبد زوج الأمة ليس له منعها من الكتابة الى تؤول إلى عتقهاء 

وفراقها له» كما أن لسيد الأمة عتق أمته تحت العبد - وإن أدى ذلك إلى إبطال 

نكاحه؛ وكذلك له أن يبيع أمته من زوجها الحر - وإن كان فى ذلك بطلان نكاحه. 


وفيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة؛ لأنها إذا خيرت فاختارته بقيت معه وهى 
حرة وهو عبد. 

وفيه أن المكاتب جائز له السؤال والسعى فى كتابته» والتكسب بذلكء» وجائز 
لسيده أن يكاتبه وهو لا شىء معه؛ ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت 
أهلهاء وسألتها أن تعينهاء وذلك كان فى أول كتابتها قبل أن تؤدى منها شيئاء كذلك 
ذكر ابن شهاب, عن عروة فى هذا الحديث. 

روى ابن وهبء عن يونسء والليث؛ عن ابن شهاب, عن عروة» عن عائشة» 
قالت: «جاءت بريرة إلى فقالت: يا عائشة إنى كاتبت أهلى على تسع أواقى» فى كل 
عام أوقية فأعينينى؛ ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت لما عائشة: ارجعى إلى 
أهلك؛ فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاء ويكون ولاؤك لى فعلت؛ فذهبت بريرة إلى 
أهلهاء فعرضت ذلك عليهم؛ فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون 
ولاؤك لنا؛ فذكرت ذلك لرسول الله وه فقال: لا يمنعك ذلك منهاء ابتاعى» وأعتقى؛ 
فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت؛ وقام رسول الله ودِ فى الناس فحمد الله ثم قال: أما 
بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب | لله» من اشتزط شرطا ليس فى 
كتاب الله» فهو باطل - وإن كان مائة شرط؛ قضاء الله أحق وشرط الله أوثق» وإنا 
الولاء لمن أعتق)(0154, 


ففى حديث ابن شهاب هذاء عن عروة: أن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا 
حتى جاءت تستعين عائشة» وفى هذا دليل على إجازة كتابة الأمة - وهى غير ذات 
صنعة» ولا حرفة» ولا مال؛ إذ ظاهر هذا الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كوتبت» 
ولم يقل النبى يَِدْ حين سمع أنها كوتبت هل لها كسب يعلم؟ أو عمل واحب أو مال؟ 
ولو كان هذا واحباء لسأل, عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنه بعث مبينا ومعلما ييهِ. وهذا 
يبين ما روأه ابن وهب؛ عن مسلم بن خالد؛ عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه. عن 


(0458) أخرجه مسلم ١١47/87‏ كتاب المكاتبء عسن عائشة. وأبو داود برقم 79١٠‏ 
ج7١‏ كتاب الفرائضء عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصئف برقم 2٠٠٠.8‏ عن عائشة. 
والطحاوى بشرح المعانى 4/4 27 عن عائشة. 


أى هريرة - أن النبى يقْهٌ «نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لهاعمل واحب أو 
كسب يعرف وجهه01530). 


وقد روى شعبة» عن محمد بن جحادة» عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة» قال: ونهى 
رسول الله ييِهٌ عن كسب الإماء,( 44" وهذا وما كان مثله يكون خوفا عليهن أن 
يكتسبن بفروجهن. 


وروى أحمد بن حنبل» عن هاشم بن القاسم؛ عن عكرمة بن عمار» عن طارق بن 
عبدال رمن القرشى؛ قال: جاء رفاعة بن رافع إلى بجلس الأنصار فقال: «نهانا رسول 
الله يِه عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدهاء وقال هكذا بأصابعه نحو الخبزء والغزل» 
والنفش)(2”447» وهذا نحو ما جاء عن عثمان - رضى الله عنه - من النهى عن ذلك» 
لئلا يكتسبن بفروجهن على ما كن يصنعن بإذن مواليهن وبغير إذنهم - فى الجاهلية 
من البغاء. 

وأما المكاتبة» فليست من ذلك فى شىء؛ لأنها قد أبيح لما السؤالء لانفرادها 
بكسبها دون مواليها وندب الناس إلى عون المكاتبين» لما فى ذلك من فك الرقاب من 
الرق» وسنيين هذا ونوضحهه إن شاء | لله. 

وفى هذا رد على من قال: لا تحوز كتابة المكاتب حتى يكون له مال» واحتج بقول 
الله تعالى: وإفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراي11) روى عن جماعة, منهم: ابن 
عباس» وعطاء فى قول الله - عز وجل -: «لإإن علمتم فيهم خيرا» - قال: المال. 

وعن عمرو بن دينار: المال» والصلاح. وقال جاهد: الغنى» والأداء وكان ابن عمر 
يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة. 

وقال إبراهيم النخعى فى قوله: «إإن علمتم فيهم خيرا» قال: صدقا ووفاء. وقال 
عكرمة: قوة. وقال الثورى: دينا وأمانة. 


(479ه) ذكره البيهقى باللفظ فى المجمع 4 وأخرحه ينحوه الحاكم بالمستدرك 247/9 

(450ه) أخرجه أحمد 7417/7ء عن أبى هريرة. والدارمى برقم 7177: عن أبى هريرة. والطبرانى 
بالكبير ١73/١57‏ عن ابن عباس. 

(441ه) أخرحه أحمد 41/4 عن رافع بن رفاعة. والطحاوى بالمشكل 88/٠‏ 5. عن رافع. 

(055419) النور 7”5. 


كتاب العتق والولاء تببببب00001010101 1 ااا 

وقال الشافعى: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة» قال الشافعى: وليس الخير 
هاهنا المال فى الظاهر لمعنيين أحدهما: أن المال يكون عنده لا فيه. والثانى: أن المال 
الذى فى يده لسيدهء فكيف يكاتبه ماله ولكن يكون فيه الاكتساب الذى يفيده المال» 
قال: وسواء ذو الصنعة وغيرها من عبد أو أمة» ذكر ذلك كله المزنى» عن الشافعى - 
فى المختصر الكبير. 


وذكر الربيع» عن الشافعى قال: قد يكون المكاتب قويا على الأداء.ما فرض الله له 
فى الصدقات» فإن الله فرض فيها للرقاب - وهم عندنا المكاتبون؛ قال: ولمهذا لم أكره 
كتابة الأمة غير ذات الصنعة - مع رغبة الناس فى الصدقة على المكاتبين تطوعاء قال: 
ولا تشبه الكتابة أن تكلف الأمة الكسب؛ لأنها لا حق لها حينئذ فى الصدقاتء ولا 
رغبة للناس فى الصدقة عليها كرغبتهم فى الصدقة على المكاتبة. 


وذكر سعيد بن منصورء عن هشيم» عن يونس بن عبيد» قال: كنا جلوسا عند 
الحسن - وعنده أوه سعيد بن أبى الحسنء فتذاكرنا هذه الآية: لإفكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا#: فقال سعيد: إن كان عنده مال فكاتبه» وإن لم يكن عنده مال فلا 
تعلقه صحيفة يغدو بها على الناس ويروح فيسأهم فيحرجهم فيؤئمهم؛ فقال الحسن: 
إن علمتم فيهم خيرا4 صدقا وأمانة: من أعطاه كان مأجوراء ومن سكل فرد خخيرا 
كان مأحورا. 


قال أبو عمر: قد رحص مالكء وأبو حنيفة» والشافعى فى مكاتبة من لا حرفة له - 
وإن كان قد اختلف قول مالك فى ذلكء وكره الأوزاعى, وأحمدء وإسحاق - 
مكاتبة من لا حرفة له» وروى نحو ذلك» عن عمر والزو قط ويسروة: واحجدة دي 
السنة لا فيما حالفها. وفى حديث بريرة هذا دلالة على أن قول - الله عز وجل -: 
لإإن علمتم فيهم خيرا» أنه الكسب لأن النبى يق لم يسأل بريرة أمعك مال أم لاء 
ولم ينهها عن السؤال» وقد يكون الكسب بالمسألة؛ وقد قيل: المسألة: آخر كسب 
المؤمن» وقد كوتبت بريرة ولم يعلم لها كسب واجبء والله أعلم. ول ينكره النبى ي. 

وفى هذا الحديث: دليل على إجازة أخذ السيد. نحوم المكاتب من مسألة الناس؛ لترك 
النبى ككْهٌ وجوها عن مسألة عائشة؛ إذ كانت تستعينها فى أداء نحمها؛ وهذا يرد قول 
من كره كتابة المكاتب الذى يسأل الناس وقال: تطعمنى أوساخ الناس؛ وليس كما 
قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذهء كان لسيدها قبضه عنها فى الكتابة؛ لأنه 
داخل عليه من غير غير اجهة التى دخل عليهاء وقد.بينا هذا المعنى فى باب. ربيعة عند ذكر 


64 ا 6 فتيح: المالك 
اللحم الذى تصدق به على بريرة؛ فقال رسول الله ي: هو عليها صدقة ولنا هدية 
وكيف لا يبدر الناس إلى إعطاء المكاتب ويطيب له ما أعطى فيصير ماله ويؤديه عن 
نفسهء والنبى يكم قد حض على إعطائه وندب إلى ذلك. 

زوق شهل تعيت وغونة عن النى علا أنه قال وين أغاة غازيا فى سبيل الله 
أو غارما فى عسرته» أو مكاتبا فى رقبته» أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله4429©. 

وقد روى عبدالرحمن بسن عوسجة:؛ عن البراء بن عازب قال: «جاء أعرابى إلى 
رسول الله يلك فقال: يا رسول الله» علمنى عملا يدخلنى الجنة؛ قال: لمن كنت 
أقصرت فى الخطبة» لقد أعرضت فى المسألة: أعتق النسمة» وفك الرقبة؛ قال: أو ليسا 
واحدا؟ قال: لاء عتق النسمة أن تفرد عتقهاء وفك الرقبة: أن تعتق فى ثمنها - وذكر 
تمام الحديت)04552), 

ولو كان غير جائز للسيد أن يأخذ من مكاتبه ما تصدق به عليه لكان محظورا أيضا 
على كل غنى أن يأخذ من الفقير ما تصدق به عليه؛ ولو كان ذلك كذلكء ما انتفع 
الفقير بشىء يأخذه من المال؛ ولضاق عليه التصرف فيه والانتفاع به وهذا ما لا يخفى 
فساده على أحد. وحسبك برسول الله يله كان قد حرم الله عليه الصدقة, ولح يمتنع 
لذلك من قبول هدية بريرة ثما تصدق به عليها. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام بن ثعلبة» قال: حدثنا محمد بن بشار بندار» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
غندر» قال: حدئنا شعبة» عن قتادة» عن أنسء عن النبى يِه وأنه أتى بلحم قالوا: إنه 
٠‏ تصدق به على بريرة» فمّال: هوا لها صدقة - ولنا 0 


واختلف العلماء فى الكتابة هل تحب فرضا على السيد إذا ابتغاها العبد - وعلم فيه 


47 4ه) أخرحه أحمد 54/41/8» عن سهل. والبيهقى بالكبرى ,870/٠١‏ عن سهل. والحكم 

بالمستدرك 85/7 عن سهل بن حنيف. والطبرانى بالكبير 2٠١5/5‏ عن سهل بن حنيف. 
وذكره المهيثمى بالمجمع 741/4 وعزاه لأحمدء عن سهل بن حنيف. 

(4 4 4 ه) أخرجه أحمد 535/4» عن البراء. والطحاوى بالمشكل 5/4؟: عن البراء. وذكره الفيئمى 
بامجمع 4١/4‏ ؟ وعزاه لأحمد, عن البراء. 

(40 4 ه) أخرجه البخارى ج5/ هه ؟ كتاب الزكاة باب الصدقة على المواليم» عن عائشة. ومسلم 
ج ١١/8‏ كتاب الزكاة رقم 2٠7٠١‏ عن أنس. وأبو داود برقم ١١17/1 ١6825‏ كتاب 
الزكاة» عن أنس. وأحمد .١١7/*‏ عن أنس. والبيهقى بالكبرى »١1814/5‏ عن عائشة. 
والدارمى 53/7١ء‏ عن عائشة. وابن خزعة برقم 45 4 27 عن عائشة. 


كتاب العتق والولاء 1111 1[ 0 
خيراء فقال عطاءء وعمرو بن دينار: ما نرى ذلك إلا واجباء وهو قول الضحاك بن 
مزاحم؛ قال: هى عزمة؛ وإلى هذا ذهب داودء واحتج بظاهر القرآن فى الأمر بالكتابة؛ 
واحتج أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك - وهو مولاه - 
الكتابة؛ فأبى أنس فرفع عليه عمر الدرة - وتلا: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا, 
فكاتبه أنس. وقال داود: ما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله؛ 
وحجة قائلى هذه المقالة» ظاهر قول الله - عز وجل -: إفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا» وهذا أمر حقيقته الوحوب إذا لم يتفق على أنه أريد به الندب. 

وقال مالك؛ والثورى» وأبو حنيفة» والشافعىء والأوزاعى» وأصحابهم: ليست 
الكتابة بواحبة» ومن شاء كاتب» ومن شاء لم يكاتب؛ وهو قول الشعبى؛ والحسن 
البصرى» وجماعة؛ ومن حجتهم: أنه لما يكن عليه واحب أن يبيعه ولا يهبه بإجماع, 
وفى الكتابة إخراج ملكه عن يده بغير تراض ولا طيب نفس منه: كانت الكتابة أحرى 
ألا تحب عليه وكان ذلك دليلا على أن الآية على الندب لا على الإيجاب؛ ويحتمل أن 
يكون فعل عمر لأنس على الاختيار والاستحسان, لا على الوجوب. 

وقال إسحاق بن راهويه: لا يسع السيد إلا أن يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة» والخيرء 
من غير أن يجبره الحاكم عليه وأخشى أن يأثم - إن لم يفعل. 

وأما قوها: إنى كاتبت أهلى على تسع أواقى فى كل عام أوقية» ففيه دليل على أن 
الكتابة تكون بقليل المال وكثيره. وتكون على أنحم؛ وهذا مالا خلاف فيه بين 
العلماء» كلهم يقول - فيما علمت - إن الكتابة حكمها أن تكون على أنحم معلومة 
قال الشافعى: أقلها ثلاثة. 

واختلفوا فى الكتابة إذا وقعت على بحم واحد, أو وقعست حالة» فأكثر أهل العلم 
يجيزونها على نحم واحد؛ وقال الشافعى: لا تجوز على بحم واحد. ولا تحوز حالة ألبتة. 

قال أبو عمر: ليست كتابة إذا كانت حالة» وإنما هو عتق على صفة؛ كأنه قال: إذا 
أديت إلى كذا وكذا فأنت حر. 


وقد احتج بهذا الحديث - أعنى بقوله فيه: فى كل عام أوقية - من أجاز النجوم 
فى الديون كلها على مثل هذا فى كل شهر كذاء وفى كل عام ككذا؛ ولا يقول فى 
أول الشهر أو وسطه أو آخره؛ وأبى من ذلك آخرون حتى يسمى الوقت من الشهرء 
والعام» ويكون محدودا معروفا؛ والحجة فى هذا الحديث لمن نزع به صحيحة؛ لأن 
رسول الله يله لم يقل لها إنها كتابة فاسدة» إذ لم يعرف متى يأخذ النجم أو الأوقية من 


العام وحسبهم فى ذلك أن العام إذا اتقضى أو انسلخ الشهر وجب النجم ومن أداه قبل 
ذلك قبل منه» وليست الكتابة كالبيوع فىكل شىء عند العلماء لأن العبد مع سيده 
أكثرهم لا يرى بينهما ربّاء ألا ترى أن المكاتب لو عجز حل لسيده ما أخذ منه» وليس 
ذلك كبيع العربان» وللكلام فى هذه المسألة موضع غير هذا. 

وأما قوله: تسع أواقى» فالأوقية مؤنثة فى اللفظء مقدارها أربعون درهما كيلا لا 
اختلاف فى ذلك؛ والدرهم الكيل: درهم وحمسان بدراهمنا على ما قد مضى ذكره 
فى باب عمرو بن يحيى؛ ويجمع الأوقية أواقى بالتشديد» كذلك قال أبو زيد 
الأنصارى» وغيره من أهل اللغة قال أبو زيد: وقد يتجاوز فى الجمع فيقال أواق. 

وقال أبو حاتم: يقال أوقية وأواقى؛ وختية وبخاتى» وأمنية وأمانى» وسرية وسرارى؛ 
قال: وبعضهم يقول: بخات وأمان وسرار وأواق. 

وأما قول عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم, ففيه دليل على أن العد 
فى الدراهم الصحاح تقوم مقام الوزن» وأن الشراء بها جائز من غير ذكر الوزن؛ لأنها 
لم تقل: أزنها للهم» ول يقل النبى يلِدْ عدد الأواقى غير جائز» ولو كان غير جائزء لقال 
لهم: إن العد فى مثل هذا لا يجوز. 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن التبايع كان بين الناس فى ذلك الزمان بالأواقى 


وبالنواة وبالنش» وهى أوزان معروفة» فالأوقية أربعون درهماء والنش نصفهاء والنواة 
زنة خمسة دراهمء فقد ذكرنا ذلك كله فى باب حميد من هذا الكتاب. 


ذكر الواقدى قال: وفيها يعنى سنة ست وسبعين - أمر عبدالمللك بن مروان أن 
تنقش الدنانير» والدراهم» حدثنى بذلك سعد بن راشدء» عن صالح بن كيسان؛ قال: 
وحدثتى ابن أبى الزناد - عن أبيه أن عبدالملك بن مروان ضرب الدنانير والدراهم - 
وهو أول من أحدث ضربها. 

قال: وحدثنى عبدالرحمن بن حزم الليئى» عن هلال بن أمية» قال: سألت ابن 
المسبرتت: فى كم تحب الزكاة من الدنانير؟ قال: فى كل عشرين مثقالا بالشامى: نصف 
مثقال» قلت: ما بال الشامى من البصرى؟ قال: هو الذى يضرب عليه الدنانير» وكان 
ذلك وزن الدنانير قبل أن تضربء كانت اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة» وكانت 
. العشرة وزن سبعة. 


وقال غير الواقدى: كانت الدنائير فى الجاهلية وأول الإسلام بالشام وعند عرب 


كتاب العتق والولاء الم ال ع اا ل و اع 2831 
الحجاز كلها رومية» تضرب ببلاد الروم عليها صورة المللك» واسم الذى ضربت فى 
أيامه مكتوب بالرومية» ووزن كل دينار منها مثقال كمثقالنا هذا؛ وهو وزن درهم 
ودائقين ونصف, وحمسة أسباع حبة» وكانت الدراهم بالعراق» وأرض المشرق كلها 
كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب. بالقارسية» ووزن كل درهم منها 
مثقال؛ فكتب ملك. الروم - واسمه لاوى بن فلفظ - إلى عبدالملك أنه قد أعد له 
سككا ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير» فقال عبدالملك لرسوله: لا حاجة لنا فيهاء 
قد عملنا سككا نقشنا عليها توحيد الله واسم رسوله يك وكان عبدالملك قد جعل 
الدنانير مثاقيل من زجاج لئلا تغير أو تحول إلى زيادة أو نقصان؛ وكانت قبل ذلك من 
حجارة؛ وأمر فنودى ألا يتبايع أحد بعد ثلاثئة أيام من ندائه بدينار رومى» فكثرت 
الدنانير العربية»؛ وبطلت الرومية. 


وذكر أبو عبيد فى كتاب الأموال» وذكر ذلك جماعة من أهل العلم بالسير والخبر 
أن الدراهم كانت غير معلومة إلى أيام عبدالملك بن مروان» فجمعها وجعل كل عشرة 
من الدراهم وزن سبعة مثاقيل؛ قال: وكانت الدراهم يومكذ درهم من ثمانية دوانق 
زيف» ودرهم من أربعة دوانق جيد؛ قال: فاجتمع رأى علماء ذلك الوقت لعبدالمللك 
على أن جمعوا الأربعة الدوائق إلى الثمانية فصارت اثنى عشر دانقاء فجعلوا الدرهم ستة 
دوائق وموه كيلاء فاجتمع لهم فى ذلك أن فى كل مائتى درهم زكاة؛ وأن أربعين 
درهما أوقية» وأن فى الخمس الأواق التى قال رسول الله يلهُ ليس فيما دونها صدقة - 
مائتى درهم لا زيادة وهى نصاب الصدقة. 

وأما قوا: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاوك لى فعلت» وفى حديث ابسن 
شهاب» عن عروة إن أحبوا أن أعطيهم لك جميعاء ويكون ولاؤك لى فعلت - فظاهر 
هذا الخطاب أنها أرادت أن تشترى منهم الولاء بعد عقد الكتابة؛ وأن تؤدى فى ذلك 
جميع الكتابة؛ فأبى القوم من ذلكء وطلبوا أن يكون الولاء لهم عند أداء عائشة لجتميع 
الكتابة؛ كأنها تبرعت بذلك وأرادت الولاء أو قصدت إلى ابتياع الولاء؛ وهذا لا يصح 
عندنا والله أعلم؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أن الولاء لا يباع» وأن من أدى عن 
مكاتب كتابته؛ لم يكن له الولاء؛ ولو صح هذا كان يكون النكير حينئذ على غائشة - 
رحمها الله - فى إرادتها أن يكون الولاء ها بأدائها الكتابة عنهاء ولكن فى حديث 
هشام بن عروة: خذيها واشتزطى الولاء لهم؛ فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة. 

وقد قال وهيب - وكان من الحفاظ فى هذا الحديث» عن هشام بن عروة -: إن 
أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقكء ويكون ولاوك لى فعلت. فقوطا: وأعتقك 


دليل على شرائها لها شراء صحيحا؛ لأنها لا تعتقها إلا بعد شرائها للماء وهذا هو 
الظاهر فى قوها: أعتقك والله أعلم. 

وفى حديث ابن شهاب أن رسول الله يلِهِ قال لعائشة ة: ولا عنعك ذلكء ابتاعئى» 
وأعتقى» وقوله: ابتاعى وأعتقى فى حديث ابن شهابء يفسر قوله فى حديث هشام: 
حذيها؛ لأن قوله: ابتاعيهاء وأعتقيهاء أمر منه يله لعائشة بالشراء ابتداء» وعتقها لها بعد 
ملكها ليكون الولاء لها وهذا هو الصحيح فى الأصول؛ وإياه يعضد سائر الآثارء عن 
عائشة فى هذه القصة؛ ألا ترى إلى ما روى مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أن عائشة 
أرادت أن تشترى بريرة فتعتقها » فقال أهلها: نبيعكها على أن الولاء لناء فذكرت ذلك 
لرسول الله يله فقال: ولا عنعك ذلكء فإنما الولاء لمن أعتق». وقد ذكرنا هذا الخبر فى 
باب نافع من كتابنا هذاء وليس فى شىء من أخبار بريرة أصح من هذا الإسناد. عن 
ابن عمرء وليس فيه اختلاف كما فى حديث هشام من اختلاف ألفاظه؛ وقد بان فى 
حديث ابن عمر أن عائشة أرادت شراء بريرة وعتقهاء فأراد أهلها اشتراط الولاء للهمء 
وفى مثل هذا يصح الإنكار المذكور فى حديث هشام بن عروة على أهل بريرة؛ لأن 
الولاء يثبت للمشترى المعتق ثبوت النسبء فلا يجوز لأحد تحويله عنه ببيع ولا اشستراطء 
وكذلك فى سياقه أكثر الأحاديث ما يدل على أن بريرة بيعت من عائشة؛ لا أنها أدت 
عنها كتابتها؛ إلا أن فى هذا الحديث شرط الولاء مع البيعء وإباحة النبى يَلهٌ شراءها 
على ذلك دون إعمال الشرط» وفى ذلك صحة البيع» وإبطال الشرط. 


وروى الأعمشء عن إبراهيم, عن الأسود. عن عائشة؛ أن أهل بريرة أرادوا أن 
يبيعوها ويشترطوا الولاء» فذكرت ذلك لرسول الله وله فقال: اشتريها وأعتقيهاء فإنما 
الولاء لمن أعتق؟ فبان بحديث الأسود عن عائشة وبحديث ابن شهاب أيضا المتقدم ذكره 
أن رسول الله يلع أمرها بالشراء ابتداء وبعتقها بعد ملكها ليكون الولاء لها؛ وهذة 
الرواية» عن عائشة موافقة لما رواه ابن عمرء وهو الصحيح فى ذلك على ما قدمنا 
ذكره. ' 

وفى رواية الي ع اس الا د 
عائشة فى قوله يود حذيهاء ولا عنعك ذلكء فإنما الولاء لمن-اعتق. وفية وليسل شل تسن 
على صحة شرائها وصحة ملكهاء وصحة عتقها بعد ذلك» واستحقاق ولائها. والله 
أعلم؛ واشتراط أهل بريرة ولاءها مع فضل بيعها على العتق» فهو الذى خطبهم رسول 
الله يل بإنكاره لتقدمه إليهم وإلى غيرهم فى النهى عن بين الولاء وهبته» وفى هذا 
الحديث على ما ذكرنا إجازة البيع على شرط العتق» وهذه مسألة احتلف الفقهاء فيهاء 


كتاب العتق والولاء ااا 
وقد ذكرناها فى باب نافع؛ عن ابن عمر من هذا الكتاب» فلا معنى لتكرير ذلك 
هاهنا. 

وفيه دليل على أن المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شىء؛ لأنه لولم يكن عبدا ما 
جاز بيعه» وفى كونه عبدا رد لقول من قال: إذا عقدت كتابته فهو غريم من الغرماء 
ورد لقول من قال: إذا أدى قيمته فهو غريم» ورد لقول من قال: إذا أدى الثلث فهو 
غريم» ورد لقول من قال: إذا أدى الشطر فهو غريم, ورد لقول من قال: يعتق منه 
بقدر ما أدى. 

وروى الحكم بن عتيبة» عن على قال: تحرى العتاقة فيه من أول نحم. 

وروى إبراهيم عن على قال: تحرى الحدود عليه بقدر ما أدى, وقال عنه عامر: 
يعتق منه بقدر ما أدى. وكان الحارث العكلى يقول: كان على - رضى الله عنه - 
أفقه من يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى منكرا لذلك عنه؛ وهذه أقاويل اختلف 
فيهاء عن على وابن مسعود وما أعلم أحدا من الفقهاء حلق بها. 

وروى عن شريح أنه قال: إذا أدى الثلث فهو غريم» وعن النخعى: إذا أدى اتشطر 
فهو غريم. 

وروى ذلك؛ عن عمر وعلىء وهو غير صحيح, والله أعلم. 

وقال جابر بن عبدا لله: من كاتب مكاتباء فإن شرط عليه أن يعود فى الرق إن 
عجزء كان كذلك؛ وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك, وقد ذكرنا 
حكم ولاء المكاتب ومن أجاز بيع ولائه ومن كرهه. ومن قال لابد من شرطه العتق» 
عند الأداى وإلا فهو على الرق أبدا؛ ومن أجاز للمكاتب أن يشترط ولاء نفسه فى 
باب عبدا لله بن دينار من هذا الكتاب, فأغنى ذلك» عن ذكره هاهنا. 


وفى حديث بريرة هذا مع صحته عن النبى يظِهٌ دليل واضح على أن المكاتب عبد 
ولولا ذلك ما بيعت بريرة. وقد روى عن عمرء وابن عمرء وزيد بن شابت» وعائشة» 
وأم. سلمة: .المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وهو قول سعيد بن المسيبء والقاسمء 
وسليمان بن يسارء والزهرىء وقتادة» وعطاءء وبه قال: مالكء والشافعى؛ وأبو 
حنيفة» وأصحابهم؛ والنورى» وابن شبرمة» وأحمد, وإسحاقء وأبو ثورء وداودء 


والطبرى. 
وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن النسسى يلِةِ قال: والمكاتب عبد 


ما بقى عليه درهم,(7*؟؟ "© واختلف القائلون هو عبد ما بقى عليه درهم - إذا مات 
قبل أن يؤدى وترك مالا: ع م ل 1 أو كثيراء 
وإن عجزء عاد رقيقا؛ وثمن قال بهذا: بجاهد. وعمر بن عبدالعزيزء والشافعى؛ وأحمد 
ابن حنبل» وأبو ثور» وروى عن ابن المسيب» وشريح, والزهرى - نحوه؛ قال الزهرى: 
حكمه حكم العبد» وجنايته فى عتقه» وهو قول الثورى. 

وروى الحكمء عن على» وابن مسعودء وشريح: يعطى سيده من تركته ما بقى من 
كتابته» فإن فضل شىءء كان لورثة المكاتب. 

وروى عطاءء وإبراهيم» وأبو البختزى - عن على نحوه؛ وقد روى عن الزهرى 
نحوه؛ وبه قال ابن المسيب؛ وأبو سلمة بن عبدالرحمنء والنخعىء والشعبىء والحسنء 
وأبو حنيفة» وأصحابه. ومالك بن أنس: جعلوه كغريم حل دينه, غير أن مالكا جعل 
من كان معه فى كتابته أحق ثمن لم يكن معه من ورثته. 

وقد روى الشعبى عن على: إذا ماث المكاتب وترك مالاء قسم ما ترك على ما أدى 
وعلى ما بقى» فما أصاب ما أدى فهو لورثته» وما أصاب ما بقى فلمواليه؛ وهذا 
خلاف ما روى الحكمء وعطاءء وإبراهيم؛ وأبو البخترى عن على رضى الله عنه. 

وقد احتج من قال فى المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى برواية ابن شهاب فى هذا 
الحديث وذلك قوله: ولم تكن أدت من كتابتها شيئاء واحتج من قال: يعتق منه بقدر 
ما أدى بحديث يحيى بن أبى كثير» عن عكرمة, عن ابن عباس أن النبى يد قال «يؤدى 
المكاتب بقذر ما أدى دية الحرء وبقدر ما رق منه دية عبد,459*». رواه حجاج 


الصواف, وهشام الدستوائى وغيرهماء عن يحيى بن أبى كثير» عن عكرمةء عن ابن 


وقد روى عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مثله مسنداء وقد أرسله بعضهم 


(0447) أخرحه أبو داود كتاب الفتن باب رقم ١.والبيهقى‏ بالكبرى ١٠/7714؛‏ عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن حله. والبغوى بشرح السنة 2577/9 عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن خده. وذكره بالكنز 547601 وعزاه السيوطى لأبى داود» عن ابن عمر. والزيلعى 
بنصب الراية /8517؟ كتاب الطلاق باب الظهار فصل فى الكفارة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛.عن جده. 

47 4 ه) أحرحه أحمد ,”54/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالكبرى 7775/٠١‏ كتاب المكاتب» عن. 
ابن عباس. وابن أبى شيبة 785/9 7 ابن عباس. والطحارى بشرح المغانى ١١١/7‏ 
كتاب العتاق باب المكاتب متى يعتق» عن ابن عباس . 


كتاب العتق والولاء و ا ا ا او ا ا لاك 
عن عكرمة» قال يحبى بن أبى كثير: وكان على بن أبى طالب ومروان بن الحكم 
يقولان ذلكء وبه كان عكرمة يفتى؛ وكان يقول: المكاتب يؤدى بقدر ما أعتق من 
وإن جنى جناية» أو أصاب حدا فبقدر ما أعتق منه؛ وقد ناظر على بن أبى طالب - 
زيد بن ثابت فى المكاتب فال لعلى: أكنت راجمه لو زنىء أو محيز شهادته - إن 
شهد؟ فال على: لاء فقال زيد: فهو عبد ما بقى عليه شىء. 


وفيه إجازة بيع المكاتب إذا رضى بالبيع - وإن لم يكن عاجزاء عن أداء نحم قد حل 
عليه؛ خلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر 
أنها عجزت عن أداء بحم ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليهاء ولا قال ما النبى ك: 
«أعاجزة أنت أم هل حل عليك بحم فلم تؤديه؟,. ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا 
بالعجز عن أداء نحم قد حل لكان النبى يقٌ قد سأطا أعاجزة هى أم لا؟ وما كان ليأذن 
فى شرائها إلا بعد علمه و أنها عاجزة - ولو عن أداء نحم واحد قد حل عليها. وفى 
خبر الزهرى أنها لم تكن قضت من كتابتها شيئاء ولا أعلم فى هذا الباب حجة أصح 
من حديث بريرة هذاء ولم يرو عن النبى يكهٌ شىء يعارضه ولا فى شىء من الأخبار 
دليل على عجزها. 

وأما اختلاف الفقهاء فى بيع المكاتب» فإن ابن شهاب وأبا الزناد وربيعة كانوا 
يقولون: لا يجوز بيعه إلا برضى منه فإن رضى بالبيع» فهو عجز منه وجائز بيعه. 

وقال مالك: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء. فإن لم يعجز فليس له ولا 
لسيده بيعه؛ قال: وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهرء فليس له تعجيز نفسه. وإن لم يظهر 
له مال فذلك إليه وله تعجيزه دون السلطان ويمضبى ذلك؛ وكذلك إن عجز نفسه قبل 
حل النجم بالأيام والشهرء وإنما الذى لا يعجزه إلا السلطان فهو الذى يريد سيده 
تعجيزه بعدما حل عليه ما عليه وهو يأبى العجزء ويقول: يؤدى. إلا أنه مطل سيدهء 
فالسلطان يتلوم له فإن رأى له وجه أداء تركه. وإن لم ير ذلك له عجزه بعد التلوم» 
ولا يعجزه السيد - وهو آب - ولو أخر بحما أو أنحما إلا بالسلطان؛ قال: ولو شرط 
ذلك عليه؛ لم يكن عاجزا إلا بقضية سلطان؛ قال: ولو غاب المكاتب فحلت نحومه. 
فليس إشهاد السيد بتعجيزه تعجيزا إلا بنظر السلطان, وهو إذا قدم على كتابته إن 
أدىء وإلا نظر فى ذلك السلطان. 


وقال مالك: الذى يقع بنفسى فى قصة بريرة» أنها كانت قد عجزتء ولذلك 


اشترتها عائشة. 


وقال إبراهيم النحعى. وعطاءء والليث بن سعد, وأحمد. وأبو ثور: جائز بيع 
المكاتب على أن يمضى فى كتابته. فإن أدى عتقى - وكان ولاوّه للذى ابتاعه. وَإِن 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحوز بيع المكاتب - مادام مكاتبا - حتى يعجر ولا 
يقول: بيعه حائز. وأما بيع كتابته» فغير حائزة عنده؛ وقال أبو حنيفة» والشافعى: جائز 
تعجيز المكاتب بغير حضرة السلطان» وفعل ذلك ابن عمر» وهو قول شريح» والنخعى. 

وكان الشاقعىء وأبو حنيفة» وأصحابهم: يقولون للسيد أن يعجزه إذا حل بحم من 
نحومه. قال أبو حنيفة: فإن قال: أحرونى - وكان له مال حاضر أو غاتب يرحو 
قدومه, أخرته يومين» أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيكال وبه قال محمد بن النسن. 

وقال الحكم وابن أبى ليلى» والحسن بن صالح: أقل ما يعجز به حلول نحمينء وهو 

وقال الثورى: منهم من يقول بحم ومنهم من يقول بحمانء قال والاستيناء به أحب 
إلى. 

وقال أحمد: نحمان أحب إلينا. 

وقال الأوزاعى: يستأنى به شهرين ونحو ذلك. 

وروى عن الحسن البصرى فى هذه المسألة قول شاذ: أن المكاتب إذا عجز 
استسعى بعد العيجز: سنتين» وهذا ليس بشىء. 

وأجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه نحم من بحومه. أو نحمان» أو نحومه 
كلهاء فوقف السيد عن مطالبته» وتركه بحاله» أن الكتابة لا تنفسخ ماداما على ذلك 
ثابتين؛ واختلفوا إذا كان قويا على الأداء أو كان له مال فعجز نفسهء فال مالك: ما 
قدمنا ذكره: أنه ليس ذلك له إلا أن لم يعلم له مال. 

وقال الأوزاعى: لا يمكن من تعجيز نفسه إذا كان قويا على الأداء. 


وقال الشافعى: له أن يعجز نفسه - علم له مال» أو قوة على الكتابة» أو لم يعلم؛ 
وإذا قال: قد. عجزت, وأبطلت الكتابة» فذلك إليه. 
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قال أبو عمر: يحتمل حديث بريرة أن ينزع منه مالك لمذهبه» والشافعى لمذهبه هذل 
وبا لله التوفيق. 

واختلفوا فى المكاتب يعجز وبيده مال من الصدقات تصدق به عليه. فقال أكثر 
أهل العلم: إن كل ما قبضه السيد منه من كتابته وما فضل بيده بعد عجزه من صدقة 
وغيرهاء فهو لسيده يطيب أخذ ذلك كله له. هذا قول الشافعىء وأبى حنيفة» 
وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: إذا كان ما أخذه السيد من المكاتب قبل عجزه هو 
من كسب العبد َم يردهى وإن كان استقرضه العبد أو أخذه من زكاة رجحل.ء فعلى 
السيد رده. 


وعن الشعبى» عن مسروق فى مكاتب عجز كيف يصنع سيده بما أحذه منه. قال: 
يجعله فى مثله من الرقاب؛ قال: وقال شريح: إن عجز رد فى الرق ولم يأخذ من مولاه 
ما أخذ منه. 

وقال مالك: إذا عجز المكاتب» فكل ما قبضه منه السيد قبل العجز خل له. كان 
من كبسه أو من صدقة عليه؛ قال: وأما ما أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك 
بكتابته كان لكل من أعانة الرجوع ما أعطى, أو يحلل منه المكاتب؛ ولو أعانوه صدقة 
لا على فكاك رقبته» فذلك إن عجز, حل لسيده. ولو تم به فكاكه وبقيت فضلة:ء فإن 
كان بمعنى الفكاك» ردها إليهم بالحصص أو يحللونه منهاء هذا كله مذهب مالك فيما 
ذكر ابن القاسم. 


وقال الثورى: يجعل السيد ما أعطاه فى الرقاب» وهو قول مسروقء والنخعى 
ورواية عن شريح. 

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له. وما فضل بيده بعد العجز فهو له دون 
سيده؛ وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 


وقال إسحاق: ما أعطى لحال الكتابة» رد على أربابه؛ وهذه المسائل كلها فى معنى 
الحديث المذكور فى هذا الباب فى قصة بريرة» فلذلك ذكرناها؛ وأما فروع مسائل 
المكاتب فكثيرة جحداء لا سبيل فى مثل تأليفنا هذا إلى إيرادها على شرطنا وبالله 
توفيقنا. 


وفيه أيضا أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجب شيئا من العنق؛ حلاف قول من 


أدى» والدليل على أن عمد الكتابة لا يوجب عتقها: أن النبى كله قد أحاز بيعها؛ ولو 

وأما قول هشام بن عروة فى حديثه هذا: خذيها واشترزطى لهم الولاءء فإنما الولاء 
لمن أعتق» فكذلك رواه جمهور الرواة» عن مالك: واشترطى الولاء. 

ورواه الشافعى» عن مالك» عن هشام بإسناده ولفظه. إلا أنه قال: اشرطى طم 
الولاء» ذكر ذلك عنهم الطحاوى - فلم يدخل التاء. قال الطحاوى: ومعنى: اشرطى 
هم الولاء أى أظهرى لهم حكم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق أى أظهرى لهم ذلك» 
وعرفيهم أن الولاء لمن أعتق؛ لأن الاشتراط هو الإظهار فى كلام العرب. 

قال أوس بن حجر: 

فأشرط فيها نفسه وهو معصم 2 وألقى بأسباب له وتوكلا 

يعنى أظهر نفسه لما حاول أن يفعل. 

قال: وأما رواية سائر الرواة» عن مالك فى ذلك: واشترطى لهم الولاء» فيحتمل أن 
يكون: اشترطى طم الولا أى اشترطى عليهم الولاء أنه للء» أى اشتريت» وأعتقت» 
كقوله - عز وجل - : لإوإن أسأتم فلها7#؟*“ بمعنى: عليهاء وكقوله: «إولهم 
اللعنة(7؛* "2 يعنى عليهم اللعنة؛ قال: ويجوز أن يكون معناه الوعيد كقوله تعالى: 
«إواستفزز من استطعت منهم بصوتك2106). 

قال أبو عمر: ليس فى حديث الشافعى عندنا من رواية المزنىء إلا اشترطى بالتاءع 
فالله أعلم. 

وقال أبو بكر بن داود: قول رسول الله يِ: «اشترطى لمم الولاءء فإتما الولاء لمن 
أعتق»: - معلوم أنه لم يكن إلا بعد تحريم اشتزاط الولاء؛ لأنه لا يجوز فى صفته يه أن 
يأمر بترك شىء ثم يخبر أنه لمن تركه بغير سبب حادث من المتروك له قال: وَإعما معناه: 
اشترطى لهم الولاء» فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم بأن اشتزاطه لا يجوز غير ضائر لك» 
ولا نافع هم؛ لا أنه يلِكِ أمر باشتراط الولاء لهم ليقع البيع بينها وبينهم؛ فيبطل الشرط 


(8: 5 ه) الإسراء لا. 
- (04545) الرعد ه5. 


(.هغ ه) الإسراء 85". 


كتاب العتق والولاء ا الو لم ا 43 
ويصح البيع وهم غير عالمين بأن اشتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم؛ لأن هذا مكر 
وخديعة لهم ورسول الله و أبعد الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله؛ أو يرضى 
لنفسه ما لا يرضاه لغيره؛ وإنما كان هذا القول منه تهددًا لمن رغب؛ عن حكمه 
وخالف عن أمره وأقدم على فعل ما قد نهى عن فعله؛ وتهاونا بالشرط إذ كان غير 
نافع لمشترطه قال الله عز وجل: لإقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا7'**“, والله عز وجل لم يجز للمشركين كيد الأنبياء 
والمرسلينء ولا أباح هم أن يكونوا بدعاء الأصنام معتصمين؛ وإنما أعلمهم أن ذلك غير 
ضائر للمؤمنينء ولا نافع للمشركين؛ قال: ومثله قوله تعالى ذكره: للإقل ادعوا 
شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليى الله الذى نزل الكتاب#(201*7. 

وكذلك قول هود: بإفكيدونى جميعا شم لا تنظرون إنى توكلت على الله ربى 
وربكو4ي1*9*) الآية» وهذا ليس بأمر ولا إغراءء ولكنه تهاون بكيدهم واستخفاف 
بتوعدهم. وإظهار لعجزهم؛ وذكر آيات كثيرة من هذا الباب» وقال: هذا الباب 
مشهور فى كلام العرب. يستعمله منهم من فلج بحجته» وأمن من كيد خصمه. 

قال المتلمس يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد - يخبر أنه غير خائف من 
توعده ولا جازع من تهدده. 

فإذا حللت ودون بيتى غارة 2 فأبرق بأرضك ما بدا لك وأرعد 

قال: فليس هذا القول أمرا منه له بالدوام على تهددهء ولا نهيا له عن الإقامة على 
تخويفه وتوعده؛ وإنما هو إعلام أن إيعاده غير ضائر له» وأن مكائده غير لاحقة به. 

قال: وكذلك قوله: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم» ثم قال:إإن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان94؟ *1”. فهذا كله داخل فى باب التهاون» وللتحذير» خارج من باب 
الإباحة والتفويضء ومن معنى الأغوار والتحريض؛ لأنه قد أخبر - عز وجل - أن فعله 
ذلك غير ضائر لمن تولاه من عباده وأحب هدايته. وأنه لا سلطان له عليهمء وكفى 
بربك وكيلا. 


(١ه:ه)‏ الإسراء 6" 

(؟7ه4ه) الأعراف 155. 
(57ه2*5ه) هود هه. 

(454ه) الحجر 4 5» الإسراء 56. 


6.5 ا 1 1[ ااا 

أخبرنا محمدء حدثنا على» حدثنا أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد. وأبو سهل بن 
زياد» وعثئمان بن أحمد الرقاق» قالوا: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنى أبو 
ثابت» قال: حدثنى غبذا لله ون وهب قال: أخبرنى مالك - أنه سأل ابن شهاب» عن 
رجل خطب على عبده وليدة قوم؛ واشترط أن ما ولدت الأمة من ولد فلى شطره وقد 
أعطاها العبد مهرها. قال ابن شهاب: هذا من الشرط الذى لا نرى له جوازا؛ قال: 
وقال ابن شتهاب: الخبرنى غرؤة بن الزبيز؛ أن عافشةقنالت: وقام:وسول “الل يلل 
فخطب الناس فقّال: يا معشر المسلمين» ما بال قوم يشترطون شروطا ليست فى كتاب 
الله من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله - وإن كان شرط مائة شرط؛ فليس له 


شرطه شرط | لله أحق 0 


قال أبو الحسن: هذا حديث صحيح غريب من حديث مالكء تفرد به إسماعيل بن 
إسحاق,» عن أبى ثابت. 
بطلاق طا؛ لأن العلماء قد أجمعوا - ول تختلف فى ذلك الآثار أيضا - أن بريرة كانت 
إذ اشترتها عائشة ذات زوجء وإنما احتلفوا فى زوجها هل كان حراء أو عبدا؟ وقد 
أجمع علماء المسلمين على أن الأمة إذا أعتقت - وزوجها عبد - أنها تخير؛ واحتلفوا 
إذا كان زوجها حراء هل تخير أم لا؟ وقد ذكرنا اختلافهم فى ذلك كله وفى حكمها 
إذا خيرت وحكم فرقتها وعدتهاء وسائر معانيها» وحجة كل فرقة منهم فى باب ربيعة 
من هذا الكتاب - والحمد لله وفى إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها 
بعد أن اشترتها عائشة فأعتقتهاء خيرها النبى يله بين أن تقر عند زوجهاء وبين أن 
يفسخ نكاحها؛ وفى تخييره لها فى ذلك دليل علي أن بيع الأمة ليس بطلاقها؛ لأن بيعها 
لو كان طلاقاء ما خيرت وهى مطلقة؛ وَغْلِئ القول بأن بيع الأمة ليس بطلاقها - 
جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأى» والحديث» وجمهور السلف. 

وقد روى عن بعضهم أن بيع الأمة طلاقهاء وممن روى ذلك عنه ابن مسعودء وابن 
اي 0 

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - رحمه الله - فى فتوى ابن عباس - 
رضى الله عنه -: إن بيع الأمة طلاقها - مع روايته لقصة بريرة» وتخيير رسول الله وي 


(5ه4 ه) أخرحه البخارئ. ومسلم ج47/6١١‏ كتاب العتق باب ” رقم 8» عن عائشة. 41/7 
كات العلم باب [(3609 عن عبدا لله بن مسعود عن أبيه. 


كتاب العتق والولاء واطوة د جر الاب ل ب ا ا 2 
إياها بعد البيع والعتق» وشهادته أنه رأى زوجها يتبعها فى سكك المدينة؛ - دليل على 
أن المخبر عن عن النبى ول بالخبر وإن كان فقيها عالما مبرزاء قد يعزب عنه بعض دلائل 
الخبر الذى رواه عن النبى و لأن ابن عباس قد عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه - 
موضع الاستدلال بذلك» إذ كان يقول: بيع الأمة طلاقها؛ قال: ومن هذا اليباب قول 
النبى كيْةٌ : «نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعهاء فرب مبلغ أوعى 
له 0 056 

وفيه أيضا دليل على أن من شأن الخطبة أن يقال فيها: أما بعد. وقد اختلف فى 
قول الله - عز وجل -: «ؤوآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 24*74 فقال قوم: فصل 


الخطاب: أما بعد. 

وقال آخرون: فصل الخطاب البينات» والشهودء ومعرفة القضاء. 

وفيه أيضا أن النبى وي أحاز بيع بريرة على ذلك الشرط الفاسدء وهو اشتراط موالى 
بريرة لأنفسهم الولاء دون عائشة - وهى المعتقة؛ وهذا حلاف قول مسن زعم أن البيع 
يفسد إذا كان فيه شرط فاسد؛ وفى إحازة النبى يله البيع» وشرط العتق معاء وإبطاله 
شرط الولاء لغير المعتقة» دليل على أن من الشروط ما يبطل ولا يلزم» ولا يضر البيع؛ 
والشروط في البيع على وجوه ثلاثة, أحدها مثل هذا فاسد ولا يبطل البيع لبطلانه» بل 
يصح البيع ويبطل الشرط؛ والآخر يجوز اشتراطه فيجوز البيع والشرط معاء والثالث قد 
يكون فى البيع شروط يكون البيع معها فاسداء ولبيات ذلك وبسطه وتلخيصه موضع 
غير هذا. 

أخبرنا حلف بن القاسمء وعبدا لله بن محمد بن أسدء قالا: حدلنا مكل ون هيبدا لله 
ابن أشته الأصبهانى المقرئ» قال: أخبرنا أبو على أحمد بن محمد الصحافء قال: حدثنا 
عبدا لله بن أيوب بن زاذان الضريرء قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلى؛ قال: حدثنا 
عبدالوارث بن سعيد؛ قال: قدمت مكة, فوجدت بها أبا حنيفة» وابن أبى ليلى» وابن 


(407 0) أغجرحه الترمذى برقم /1750؟. وأخرحه ابن ماحة برقم 84/١ 7٠٠١‏ بالمقدمة باب (18) 
من بلغ علماء عن زيد بن ثابت. وأحمد 80/4» عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه 
وذكره الهيثمى بالمجمع 2159/١‏ عن أنس. وعزاه الطبرانى فى الأوسط. 

29 سورة ص 70. 


قوية: قجالك ]نا حو قاف :عا فول فى :وهل يا رين عرظ عررطا؟ قال البيسر 
باطل» والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال: البجع جاتر والطبرط ياطل؛ 
ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته فقال: : البيع جائزء والشرط جائز فقلت: : يا سبحان الله 
ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم فى مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة» فأحبرته فقال: لا 
أدرى ما قالا: حدثنى عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده أن النبى وه نهى عن بيع 
وشرطهء البيع باطل؛ والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته فقال: لا أدرى ما 
قال» حدثنى هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة» قالت: أمرنى رسول الله لِك أن 
أشترى بريرة فأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء» فإنها الولاء لمن أعتق» البيع جائزء 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخيرته فقال: ما أدرى ماقالا: حدثنى مسعر بن 
كدام» عن محارب بن دثار» عن جابر بن عبدا لله قال: بعت من النبى يلهٌ ناقة وشرط 
لى حلابها أو ظهرها إلى المدينة البيع جائز» والشرط جائز. 

قال أبو عمر: كان ذلك من رسول الله يِه مع حابر فى غزوة ذات الرقاع» وذلك 
سنة أربع من الحجرة؛ كذلك ذكر ابن إسحاق» عن وهب بن كيسان» عن جابر» قال: 
حرجت مع رسول الله يك إلى غزوة ذات الرقاع» وذكر الحديث فى شرائه منه جمله, 
ولم يذكر أنه اشترط عليه فيه شيئاء واضطراب ألفاظ الناقلين لخبر جابر فى ذلك كثير. 

وأما قوله: «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل,(478) فمعناه: كل شرط 
ليس فى حكم الله وقضائه فى كتابه أو سنة رسوله ول؛ لأن الله قد قرن طاعة رسوله 
بطاعته فى آيات كثيرة ة من كتابهء وقال الله -دعزوجل -: وإكتاب الله 
عليكم)0”**) يريد: حكم الله عليكم وقضاؤه فيكم أن حرم عليكم ما ذكر فى تلك 
الآية» وقد أبر النبى يله أن قضاء | لله وشرطه أن يكون الولاء لمن أعتق» ولا يعلم فى 
نص كتاب الله ولا فى دلالة منه - أن الولاء للمعتق» وإنما ذلك فى سنة رسول الله 
المأثورة عنه بنقل أهل العدالة من جهة الخير الخاص. 

وأما أمر الله - عز وجل - باتباع رسوله يلدِ جاز أن يقال: لكل حكم حكم بعد 
رسول الله يع حكم الله وقضاؤهء ألا ترى إلى حديث الزهرى؛ عن عبيدا لله عن أبى 


(54: ه) أرجه النسائى عن أحمد كتاب الطلاق باب 7”. وابن ماحة برقم ١ه"‏ ج؟/8:7 
كتاب العتق باب (7)» عن عائشة. وأحمد ج/ 2١85‏ عن عائشة. وعجمع الزوائد 85/4. 
0 بالكبير ١1/١١ء‏ عن ابن عباس. وذكره بالكنز برقم 474 وعزاه السيوطى 

(459ه) 00 


كتاب العتق والولاء ممصو الخ وا امو و ال أ م ا ع ول 314 6 
هريرة؛ وزاد ابن خالد الجهنى: «فى الرجلين اللذين أتيا رسول الله ييه فقالا: يا رسول 
الله» اقض بيننا بكتاب الله فقال رسول الله ي: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله: أما المائة شاة؛ والخخنادم» فرد عليك؛ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام0' 4" فقد أقسم رسول الله يو أن يقضى بينهما بكتاب الله وهو صادق فى 
قوله يلِدٌ وليس فى كتاب الله أن على الزانى نفى سنة مع الحلد» ولا فيه أن على الثيب 
الرحم؛ وهذه الأحكام كلها إنما هى فى سنة رسول الله ي. 

وفيه أيضا دليل على أن الشروط - وإن كثرت حتى تبلغ مائة شرط أو أكثر أنها 
جائز اشتراطها إذا كانت جائزة لا يردها كتاب ولا سنة» ولا ما كان فى معناهما؛ ألا 
ترى إلى قوله: كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرط» قضاء 
الله أحق» وشرطه أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق. وفى قوله: إنما الولاء لمن أعتق» نفى أن 
يكون الولاء إلا لمعتق» وذلك ينفى أن يكون لمن أسلم على يديه ولاء» أو للملتقط 
ولاء» وأن يوالى أحد أحدا بغير عتاقة؛ وقوله: «للن أعتق» يدحل فيه الذكر والأشىء 
والواحد, والجميع؛ لأن من يصلح لذلك كله إلا أن النساء ليس لن من الولاء إلا ولاء 
من أعتقن أو عتيقه؛ وقد ذكرنا كثيرا من أحكام الولاء مستوعبة ممهدة فى باب ربيعة 
من هذا الكتاب. فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

وفيه أيضا دلالة على أن المكاتب إذا بيع للعتق برضى منه بعد الكتابة» وقبض بائعه. 
لم يحب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاء وسواء باعه لعتق أو لغير عتق؛ وليس ذلك كالسيد 
يؤدى مكاتبه إليه كتابته فيؤتيه منها أو يضع عنه من آخرها جما أو ما شاء على ما أمر 
الله - عز وجل - به فى قوله:«إوآتوهم من مال الله الذى آناكم7774**)؛ لأن النبى 
يد لم يأمر موالى بريرة بإعطائها مما قبضوا شيئاء وإن كانوا قد باعوها للعتق. 

واختلف أهل العلم فى معنى قول الله - عز وجل -: لإوآتوهم من مال الله الذى 
آتاكم» فذهبت طائفة من أهل العلم. وهو قول بعض أهل النظر من متأخرى 
أصحاب الشافعى إلى أن قوله - عز وجل -: «إوآتوهم من مال الله لم يرد به 
سيدى المكاتبين» وإنما هو خطاب عام للناس» مقصود به إلى من آتاه الله مالا تحب فيه 
زكاة؛ فأعلم الله عباده أن وضع الزكاة فى العبد المكاتب جائز وإن كان لا يؤمن عليه 


(040) أخرحه البخخارى ومسلم جح م/4 ١7‏ كتاب الحدود باب ه رقم ه” عن أبى هريرة 
والبيهقى بالكبرى 4 كاب الحدود؛ عن أبى هريرة. والحميدى .كسنده برقم 28١١‏ 
عن أبى هريرة. والطحاوى بالمشكل 7١/١‏ عن أبى هريرة. 

(2551ه) النور 839. 


العجزء وخصه من بين سائر العبيد بذلك» فجعل للمكاتبين حا فى الزكوات بقوله: 
«ووفى الرقاب5294*', قالوا: وهذا هو الوجه الذى يجب الاعتماد عليه فى الإيتاء 
المذكور فى الآية؛ لأن وضع بعض الكتابة لا تسميه العرب إيتاء والإيناء هو إعطاء ما 
تتناوله الأيدى, بالدفع» والقبض. هذا هو المعروف عند أهل اللسان؛ قالوا: ولو أراد 
الوضع عن المكاتب» لقال: ضعوا عنهم أو فأعينوهم به» بل هو من مال غير الكتابة؛ 
ومعروف فى نظام القرآن أن يسبق بضمير على غيره كما قال: #وإذا طلقم النساء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن7”4”' ؛ '. والمأمور بترك العضل: الأولياء لا.المطلقون» 
ومثله قوله: #وأولئك مبرؤون ما يقولون74*'** والمبرؤون غير القائلين» وهذا كثير 
فى القرآن. 

وقال مالك والشافعى: هو أن يوضع عن المكاتب من آخر كتايته شىء؛ قال مالك: 
وقد وضع ابن عمر حمسة آلاف درهم من حمسة وثلاثين ألفاء كان مالك يرى هذا 
ندبا واستحسانا ويستحبه ولا يحبر عليه ولا يوجبه. وكات الشافعى يوجبه ولا يحل فيه 
حداء وكانا جميعا يستحبان أن يوضع عنه من آخر الكتابة ربعهاء وهو قول الشورى؛ 
وإسحاق بن راهويه فى استحباب الوضع من الكتابة» وكان الشافعى يرى أن يجبر 
السيد على أن يضع من آخرها ولا يجد. 

وقال قتادة: يوضع عنه عشر الكتابة. 

وروى عن على بن أبى طالبء وابن عباس فى قوله - عز وجل -: #ووآتوهم من 
مال ١‏ لله الذى آتاكم» قال: الربع من كتابته. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: ليس على السيد أن يضع عن مكاتبه شيئا من كتابته؛ 
وتأويل قول الله - عز وجل - عندهم: #إوآتوهم من مال الله الذى آتاكم#. على 
الندب» والخض على الخير لا على الإيجاب. 

وممن روى عنه أن الأمر بالإيتاء ندب وحض: بريدة الأسلمىء والحسن البصرى» 
وإبراهيم النخعى» وسفيان الثورى» وكان داود بن على يرى الكتابة فرضا إذا ابتغاها 
العبد وعلم فيه الخير؛ وكان يرى الإيتاء أيضا فرضا من غير حد» ولا يرى وضع آخرها 


(؟045) البقرة لا/١١ءوالتوبة .5٠‏ 
04599 البقرة 3707؟. 


كتاب العتق والولاء مما ل 4 ممق ها ع فم عم ف قمه ف ماة 6م382 م اعزمعاه اه لاعفا عام م عام ممع 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز وينبغى من القولء 
وذلك بيان لقوله فى تسجيع الأعرار وت ري يي هذا 
المعنق بجودا فى باب ابن شهاب من هذا الكتاب» ومضى ذكر الولاء واحتلاف العلماء 


5 


فى أحكامه فى هاب ربيعة» والكمد لله . 

وف - حديث خامس وستون لنافع» عن ابن عمر: 

مالك؛ عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء «أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشترى 
جارية تعتقهاء فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله يلل 
فقال: لا عنعنك ذلك» فإنها الولاء لمن أعى 66450 


هكذا هذا الحديث فى الموطأء عند أكثر الرواة» عن مالك, عن نافع» عن ابن عمرء 
عن عائشة. 

ورواه يحبى بن يحبى النيسابورى؛ عن مالك عن نافع» عن ابن عمر. عن عائشة 
حدثناه عبدال رحمن بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن الخضرء قال: حدثنا د 
شعيب» قال: حدثنا عبيدا لله بن فضالة» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على 
مالك - فذكره. 


قال أبو عمر: قد مضى القول فى حديث بريرة وجوه ومعان حسان فى باب ربيعة 
من هذا الكتاب. وسيأتى القول مستقصى ممهدا مستوعيًا فى معانى حديث بريرة فى 
باب هشام بن عروة, إن شاء ا لله. 

وأما قوله فى هذا الحديث: لا عنعك ذلك, فمعناه لا يمنعك ماذكروامن اشتراط 
الولاء - أن تحترم شراءهاء وقل طم: الولاء لمن أعتق: فلا سبيل إلى ما ذكرتموه إن أردتم 
بيعها. فإن الحكم فيها وفى غيرها أن الولاء لمن أعطى الثمن إذا أعتق؛ وإن لم يريدوا 
بيعها على حكم السنة فشأنكم بها. هذا معنى هذا الحديث عند أهل العلمء ولايجوز 
غير هذا التأويل ومثله. عند من عرف الله وعرف رسوله يهٌ وعرف أحكامهما فى 


ا داري عروة 


وفى ظاهر هذا الحديث دليل على أن الشرط الفاسد لا يقدح فى البيع ولا يفسده 
ولا ,ببطله, وأن البيع يصح معه ويبطل الشرط؛ ولكن قد حاءت آثار» منها ما يدل على 


(5"5ه) أخرحه البخارى ومسلم ج5/١41 ١١‏ كتاب العتق باب رقم ه عن عائشة. 


جواز البيع والشرط» ومنها ما يدل على إبطال البيع بواخل السرط قسن رك * 
حديث منها وجه؛ وأصحها من جهة النقل حديث ابن عمر هذا فى قصة بريرة» وقد 
روته عائشة أيضاء وهو يدل على ما ذكرنا؛ ولتلخيص معانى الآثار المتعارضة فى هذا 
الباب موضع غير هذاء ومن حمل الحديث على ما تأولناه عليه» لم يكن فيه دليل على 
جواز البيع؛ وبطلان الشرط؛ لأنه يحتمل أن يكون البيع لم ينعقد على ظاهر هذا 
الحديث والله أعلم. 

ولعله انعقد على ما يجب فى ذلك بترك أهل بريرة لذلك الشرطء وإذا احتمل هذا 
الإدخال ارتفع القطع عليه بوجه من تلك الوجوهء ورد الأمر فى ذلك إلى الأصل - 
وهو نهى رسول الله يل عن بيع الولاء وهبته؛ والآثار فى قصة بريرة مروية بألفاظ 
ا 
هشام بن ععروة من هذا الكتاب؛ فهناك يتأملها من ابتغاها بحول الله وذكرنا منها 
غيونا و أصولا فى :ياب رييعة أبضاء :امد لله: 

وأما قوله: إن عائشة أرادت أن تشترى جارية فتعتقهاء فإن الفقهاء اختلفوا فيمن 
اشترى عبدًا على أن يعتقه: فذهب مالك إلى أنه لا بأس بذلك وأنه يلزمه العتق إذا وقع 
فى شرط البيع. 

قال ابن القاسمء وابن عبدالحكم عنه: لو باعه على أن يدبره أو يعتقه إلى سنين ل 
يجر؛ لأن ذلك من الغررء ويفسخ البيع. 

قال ابن المواز: فإن فات بالتدبير أو بالعتق إلى أجل» كان للبائع ما وضع من الشمن؛ 
قال: ولو اشتراه على أن يعتقه» فأى من ذلك كان للبائع نقض البيع. 

وقال الثورى: إذا بلغ عبده على أن يعتقه ويكون الولاء له: فإنما يكون الولاء لمن 
أعتقهء وهذا أجاز البيع» وأبطل الشرط. 

وقال أبو حنيفة فيمن اشترى عبدًا على أن يعتقه أن البيع فاسدء وإن قبضه وأعتقه. 
فعليه الثمن فى قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القيمة. 


وقال ابن أبى ليلى: إذا ابتاع عبدا وشرط أن يعتقه فالبيع جائزء» والشرط باطل؛ 
وقال ابن شبرمة: البيع فاسد. 


وذكر الربيع» عن الشافعى: إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن يبيعه من فلان» 


كتاب العتق والولاء اط ا ءاسسم اام سطع ا ا 
أو على أن لا يهبه. أو على منع شىء من التصرف؛ فالبيع فى هذا كله فاسدء ولا يجوز 
الشرط فى شىء من هذا إلا فى موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة» فإذا اشتراه على 
أن يعتقه فالبيع جائز. 

وحكى أبو ثُور» عن الشافعى أن البيع فى هذه المسائل كلها جائزء والشرط باطل. 

وقال الحسن بن حى: كل شرط فى بيع هدمه البيع إلا العتاقة» وكل شرط فى 
نكاح هدمه النكاح إلا الطلاق - وهو قول إبراهيم. 

وقال الليث فيمن اشترى عبدًا على أن يعتقه فهو حر حين اشتراه» فإن أبى من عتقه 
حبر على عتقه: وليس لواحد منهما أن ينصرف. عن ذلك. 

قال أبو عمر: فى حديث ابن عمر المذكور فى قصة بريرة» جواز بيع العبد على أن 
يعتق» والقول به أولى ما ذهب إليه فى هذا الباب - وبا لله التوفيق. 

4 - حديث ثالث وأربعون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبدال رحمن.ء ,أن بريرة جاءت تستعين 
عائشة أم المؤمنين» فمّالت طا عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة 
وأعتقك فعلت» ويكون لى ولاؤك؛ فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا إلا أن يكون 
ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله 
لهُ فقال: لا بمنعك ذلك. اشتريها وأعتقيها فإنها الولاء لمن أعتى64312), 


قد مضى القول مهدا مبسوطا فى معنى هذا الحديث فى باب هشام بن عروة من 
هذا الكتاب والحمد لله. 


© - مالك عن عبد لله بن دينار: 

وهو عبدا لله بن دينار» مولى عبدا لله بن عمر بن الخطاب» يكنى عبدالرحمن وكان 
ثقة؛ روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: مالك؛» وشعبة» والثورى» وابن عيينة»؛ وغيرهم. 
سكن المدينة وتوفى بها سنة سبع وعشرين ومائة. هكذا ذكر الواقدى. 

وحدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن أسامة بن عبدالرحمن بن أبى 
السمح؛ قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلى» قال: حدثنا حالد بن 


(0477) أخرجه البخارى عن أحمد كتاب المكاتب باب بيع المكاتب إذا رضى ..إلخ» والنسائى. 
5٠7‏ كتاب البيوع فى إبطال الشرط الفاسد فى البيع» عن عائشة. 


نزار» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال مات عبدا لله بن دينار» وابن أبى نحيح سنة 
إحدى وثلائين ومائة. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث لرسول الله عْ ستة وعشرون حديثاء وعن سليمان 
ابن يسار حديثان» وعن أبى صالح حديئان. 

حديث أول لعبدا لله بن دينارء عن ابن عمر: 

مالك؛ عن عبدا لله بن دينارء عن عبدا لله بن عمر «أن رسول الله يلك نهى» عن بيع 
الولاء وعن ته 010159, 

هكذا روى هذا الحديثء. عن مالك - جماعة الرواة - فيما علمت» وكذلك هو فى 
الموطأء إلا أن محمد بن سليمان رواه عن مالك». عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء عن 
عمر عن النبى يكم أنه قال: «الولاء لا يباع ولا يوهب,(135) ولم يتابعه أحد على 
ذلك. 

وقد روى هذا الحديث - شعبة» والثورى. وعبدالعزيز بن أبى سلمة. وجماعة - 
يطول ذكرهم - من الأئمة» عن عبدالله بن دينارء عن ابن عمرء عن النبى وله ل. 
يذكروا عمرء وروى هذا الحديث ابن الماجشون. عن مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر 
وذلك خحطأ م يتابع ابن الماحشون عليه» والصواب فيه: مالك؛ عن عبدا لله بن ديئارء لا 
عن نافع. وا لله أعلم. 

حدثنا حلف بن:قاسم» حدثنا محمد بن عبدا لله بن زكرياءء حدثنا أحمد بن شعيب» 
أخبرنا أحمد بن نصرء حدثنا أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز الماحشون, عن مالك» 
فى بيع ولاء المكاتب وهبته» واشتراط المكاتب لولاء نفسه؛ باب آخخر. 

روى قتادة» عن ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء - إذا كان من المكاتبة» 
ويكرهه إذا كان من عتق» وسفيان» وحماد» عن عمرو بن دينار» قال: وهبت ميمونة 
زوج النبى و ولاء سليمان بن يسار لابن عباس » وكان مكاتبا. 


(471 0) أخرحه البخحارى ومسلم ج540/6 ١١‏ كتاب العتق باب ” رقم "1» عن ابن عمر. 
والنسائى 7١7/1‏ كتاب البيوع فى بيع الولاء» عن ابن عمر. والترمذى برقم ١١75‏ 
ج78/8ه كتاب البيوع باب (70)» عن ابن عمر. وابن ماحة برقم 7141 414/7 
كتاب الفرائض باب »)١5(‏ عن ابن عمر. وأهمد 7 عن ابن عمر. والبيهقى بالكبرى 
٠‏ كتاب الولاء» عن ابن عمر. وابن أبى شيبة 25١4/١١‏ عن ابن عمر. 

(474ه) أحرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم 2١1417‏ عن معمر. 


كتاب العتق والولاء حل فووا ناوه نلو لو لجان ارط بل عو م ع متوال دل روطع أشي قف وك فال و م مق عو ليه :21/8 

ومعمرء عن قتادة قال: لا يباع الولاء إلا رجحل كوتبء. فإن اشترط فى كتابته أن 
أوالى من شئتء فهو جائز. ومعمرء عن قتادة» عن ابن المسيبء أن النبى يه مر برحل 
يكاتب عبدًا فال له النبى 2 «اشترط ولاءه) 003 قال: وكان قتادة يقول: من 0 
يشترط ولاء مكاتبه» وإلى المكاتب من شاء حين يعتق. 

وقال مكحول: لا يباع الولاء. إلا أن المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته جاز» وعن 

وقال ابن جحريج: كان عطاء يجيز هبة الولاء» ثم رجع عنه فققال: لا يياع الولاء ولا 
يوهب. إلا أن من أذن لمولاه أن يتولى من شاء حاز ذلكء» لقوله َل: «من تولى قوما بغير 
إذن موالي(:45*) قلت لعطاء: رجحل كاتب عبده ولم يشترط سيدة أن ولاءك لىم» لمن 
ولاؤه؟ قال: لسيده. وقاله عمرو بن دينار. وقال مالك» والشافعى» وأبو حنيفة 
وأصحابهم: ولا المكاتب لسيده؛ ليس له أن يشترطه لنفسه. ولا أن يوالى غيره. إذا 
أدى الكتابة إليه» أو إلى ورثته من بعده؛ وهذا الحديث إنما انفرد به عبدالله بن دينار 
واحتاج الناس فيه إليه وهو حديث عليه العلم. عند أكثر العمل من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين. 

وقد روى عن غثمان بن عفان إحازة ذلك» وروى عن ابن عباس إجازة هبة الولاء 
ونم يجز بيعه؛ وأن عمرو بن حزم وهب ولاء مولى له لابنه محمد دون عبدالرحمن, وأن 
أبا. بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بحواز هبة الولاء» وذكر حماد بن سلمةء عن 
هشام بن عروة» عن أبيه أنه اشتزى ولاء طهمان وبنيه لنبى مصعب بن الزبير. 

وذكر حماد بن سلمة أيضاء عن عمرو بن دينار» أن ميمونة بنت الحارث وهبت 
ولاء مواليها للعباس» فولاؤهم لهم اليوم. 


وقد روى عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار مولاها لعبدا لله بن عباس. 


السائب أن علقمة والأسود وأبا نضيلة» وابن معقل» رخصوا لسالم بن أبى الجعد أن 


(0474) ذكره بالكنز برقم 74731١‏ وعزاه السيوطى لبعدالرزاق» عن سعيد. 

(5417) أخرجه البخارى ١١3/17‏ كتاب الهبات باب قول النبى وِةٌ من ترك» عن أبى هريرة. 
ومسلم ١١47/6‏ كتاب العتق رقم 218 عن آبئ هريرة. وأبو داود برقم 5١١ه‏ 
جح 757/4 كتاب الأدب,. عن أبى هريرة. وأحمد 2534/٠‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز 
برقم 5975٠‏ وعزاه السيوطى لأبى داودء عن أبى هريرة. 


يبيع ولاء مولى له بعشرة آلاف. يستعين بها على عبادته؛ وهذا عند أهل العلم غير 
مأخوذ به» والذى عليه جماعة العلماء أن الولاء كالنسب» لايباع ولايوهبء وقد 
جاء عن ابن عباس فى ذلك ما يرد قصة ميمونة. 


ذكر عبدالرزاق» عن الثورى؛ عن عبدالملك بن أبى سليمان» عن عطاءء عن ابن 
عباس» قال: «الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته(4"7"). وعن الشورى؛ عن مغيرة؛ 
عن إبراهيمء قال: وسئل عبدا لله بن مسعود, عن بيع الولاء قال: أيبيع أحدكم 
نسبه(""؟ )2 وهذا عن أبن مسعود يرد ما روى عن علقمة والأسود؛ وذكر عبدالرزاق 
أيضاء عن ابن عيينة» عن مسعرء عن عبدا لله بن رباح» عن عبدا لله بن معقل» عن على 
رضى الله عنه قال: «الولاء شعبة من النسب» من أحرز الولاء أحرز الميراث:49*) 
وعن معمرء عن ابن أبى بحيح» عن بجاهد, عن على قال: لا يباع الولاء ولا يوهب. 

وعن ابن جريج؛ قال: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدا لله يكره بيع الولاء 
وهبته. قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقول: كان ابن عباس ينكر بيع الولاء» وعن ابن 
جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه 
كراهية شديدة» وأن يوالى أحد غير مواليه وأن يهبه. 

وعن الثورىء عن داود» عن ابن المسيب» قال: الولاء لحمة كالنسبء لا يباع ولا 
يوهبء وقد مضى القول فى كثير من مسائل الولاء فى باب ربيعة من كتابنا هذاء فلا 
وجه لإعادة شىء من ذلك هاهنا. 

وفى نهى رسول الله يلك عن بيع الغرر ما يشهد لصحة ما ذهب إليه الفقهاء فى 
هذا الباب» وأن من خخالفه محجوج؛ لأن الحجة به قائمة؛ لأنه لم يرو عن النبى وله ما 
يخالفه. فثبتت الحجة به؛ وروى ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع أن ابن عمر 
كان ينكر أن يتولى أحد غير مولاهء وأن يهب ولاءه. 

وروى ابن وهبء. عن مالكء أنه قال: لا يجوز لسيد أن يأذن لمولاه أن يوالى من 
شاء؛ لأنها هبة الولاء وقد نهى رسول الله يلِهُ عن بيع الولاء وعن هبته؛ وقد رخصت 
طائفة من العلماء أن يتولى المعتق من شاء إذا أذن له سيد فمنهم: إبراهيم النخعى» 
وعطاءء وعمرو بن دينار؛ واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث ابن جريج؛ عن أبى 


(0417/1) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم © 215184 عن ابن عباس. 
(50217) عبدالرزاق برقم 2١51١1547‏ عن أبن مسعود. 
47 ه) عبدالرزاق برقم 2151841١‏ عن على. 


كتاب العتق والولاء 
الزبيره عن جابر» قال: حكم رسول الله يك أنه لا يحل أن يتولى مولى رجحل مسلم بغير 
إذنه» وممن قال لا يجوز بيع الولاء ولا هبته من كتابة ولا غيرها - جابرء وابن عباس» 
وابن عمرء وطاوس؛ والحسنء وابن سيرين» وسويد بن غفلة:» والشعبى» ومالك؛ 
والشافعى, والثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه, وأحمد. وعلى. 


تن تناز تنا 


آخر الجزء الثامن ويليه الجزرء التاسع أوله وكتاب الحدود, 


كتاب البيوع ا سان اق مام الج وين دا صو ميمه ام 
١‏ - باب بيع العربان اا امب بماد التو جح او إس بر ااي اج ا 7 
؟- باب ثمر المال يباع أصله 0 
٠‏ - باب النهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها 000000332128 
- باب بيع العرية ا 
ه - باب الجائحة فى بيع الثمار والزرع ام ا 1 
5 - باب ما يكره من بيع الثمر مننه وتو جنب رمات لبور ميان رطانق قد بوم ا ا 
- باب المزابنة وانحاقلة لدم ام ادو اموه ا لب و ا ا 
- باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ا 
8 - باب الصرف ا ا ل مش لو ال 
١‏ - باب العينة الو اه لوقام اط جا اخ ل و او ا 1 
١‏ - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ا 
١١‏ - باب بيع الحيوان باللحم #بتطسا الم ناح فال مم الما ب فوب 1 
١١‏ - باب ثمن الكلب سس سس داسو ا ما ا 
١4‏ - باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض المط اه ام ل ا ا 
١٠‏ - باب النهى عن بيعتين فى بيعة ا ا ا 1 
5 - باب بيع الغرر ا اا ااا 0 
١٠7‏ - باب الملامسة والمنابذة 110101 111 2111111 
- باب بيع الخيار لسوت لات و اممو ابو ال امعو ال لو ل رو فو 163 
9 - باب جامع الدين والحول ا 0 
٠‏ - باب إفلاس الغريم سا 0 ام 
”١‏ - باب ما يجوز من السلف 5ك 1 
١‏ - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 111111196 
”٠‏ - باب جامع البيوع حوب متخا كج سواخ و ام راطم اوم ل 1 

كتاب المساقاة ا مف او ا 
١‏ - باب المساقاة البو مادم ب انس م م و ا 


احمتويات ا 0000101 ا ا 
كتاب كراء الأرض ل 
١‏ - باب كراء الأرض ااا اا 0 
كتاب الشفعة 00 ااا 
١‏ - باب ما تقع فيه الشفعة 100 ٍ1ٍ0002 00000 ا 
كتاب الأقضية 151110000000000[ 21111111011311 
١‏ - باب الترغيب فى القضاء بالحق 2010111110 385 
* - باب الشهادات اولسار الخ ا اس 
* - باب القضاء باليمين مع الشاهد امم او خدرة 0 
- باب الحنث على منبر الرسول يك ا ا 0 
ه - باب ما لا يجوز من غلق الرهن واي وام اس ا ا ل ال 
1 - باب القضاء فى المرتد عن الإسلام ا ل ا 
/ - باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رحلا ااا ااا 
8 - باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه اتج اجو اس ا وك اا ا 
3 - باب القضاء فى عمارة الموات ا 
٠‏ - باب القضاء فى المياه 00 0 
١‏ - باب القضاء فى المرفق ف م 
١‏ - باب القضاء فى قسم الأموال ب 0 0000 0 00000 
٠‏ - باب القضاء فى الضوارى والحريسة 000 اا 
4 - باب ما لا يجوز من التحل بم امنيا جف حجر ا ماد موا ب م 
٠‏ - باب القضاء فى العمرى 00 0 0000 ااا 
5 - باب القضاء فى اللقطة اسم ا الو و مل ا ا 
١‏ - باب صدقة الحى على الميت 0 اا 
كتاب الوصية 0 0 0 
١‏ - باب الأمر بالوصية ااا 
؟ - باب الوصية فى الثلث ني عل واس ا ال ا 1 
4 - باب المخحنث من الرحال ومن أحق بالولد 0 00 
“ - باب الوصية للوارث والحيازة و ا ا فخي 2 
كتاب العتق فى الولاء 0 0 
١‏ - باب من أعتق شركا له فى مملوك 0000 10000000000 
* - باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيره اس امو ا 
؟ - ياب من أعتق رقيقًا لا بملك مالا غيره السب ا ا ل 


: 0 تق الزانية وابن الزة مظ الحطم ا ا ا 
5 - باب مصير الولاء لمن اعتق د وم اج ب اد ل ا 


